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  سلطة رئيس الدولة 

  في الدستورين الجزائري والفرنسي

  -دراسة مقارنة-
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  تحت إشراف الأستاذ: بن مالك بشير
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  كر و إهداءش

 هُمهُ، الْحَمْدُ  لَكَ  اللكْرُ  وَلَكَ  كُله، الشه، الأَْمْرُ  يَرْجِعُ  وَإِلَيْك كُلكُل  هُمى الْحَمْدُ  لَكَ  اللحَت 
 عَلَيْنَا أَنْعَمْتَ  نِعْمَةٌ  بِكُلّ  الْحَمْدُ  لَكَ  اللهُم  ،االرضَ  بَعْدَ  الْحَمْدُ  وَلَك رَضِيَتْ  إذَا الْحَمْدُ  وَلَك تَرْضَى

 وَلَكَ  ،كَثِيرًا تُجْزِل كَمَا كَثِيرًا الشكْرُ  وَلَكَ  كَثِيرًا،  تنُعِمُ  كَمَا كَثِيرًا الْحَمْدُ  لَكَ  حَدِيثٍ، أَوْ  قَدِيمٍ  فِي
 الله، إلاّ  إلَهَ  لاَ  نَفْسِك، عَلَى أَثْنَيْت كَمَا أَنْتَ  عَلَيْك ثنََاءً  نُحْصِي لاَ  الْمَحَامِدِ، جَمِيعِ  فِي الشكْرُ 

د د وتكبيرا، تَعْظِيمًا الْجَمَال بِكَمَال الْجَلاَلِ  فِي الْمُتَوَح فْصِيلِ  عَلَى الأُْمُورِ  بِتَصْرِيف الْمُتَفَرالت 
جْمَال  لِلهِ  الْحَمْدُ  نَذِيرًا، لِلْعَالَمِينَ  لِيَكُونَ  عَبْدِهِ  عَلَى الْفُرْقَانَ  نَزَلَ  الذِي وَمَجْدِه، بِعَظَمَتِه الْمُتَعَال وتدبيرا، تَقْدِيرًا وَالإِْ
ادِقَ  هُ  صَدَقَ  قُل قِيلِه، فِي الصهِ  مِنْ  أَصْدَقُ  وَمَنْ  اللهِ  مِنْ  أَصْدَقُ  وَمَنْ  قِيلاً  اللهِ  وَالْحَمْدُ  حَدِيثًا، الللِل  الْعَالَمِينَ  رَب.  

 وَصَل  هُمدِنَا عَلَى اللدٍ  سَيدِنَا آلِ  وَعَلَى مُحَمدٍ  سَييْت كَمَا مُحَمآلِ  وَعَلَى إبْرَاهِيمَ  عَلَى صَل 
 مُحَمدٍ  سَيدِنَا آلِ  وَعَلَى مُحَمدٍ  سَيدِنَا عَلَى وَبَارِكْ  مَجِيدٌ، حَمِيدٌ  إنك الْعَالَمِينَ  فِي إبْرَاهِيمُ  سَيدُنَا
   .مَجِيدٌ  حَمِيدٌ  إنك الْعَالَمِينَ  فِي إبْرَاهِيمُ  سَيدُنَا آلِ  وَعَلَى إبْرَاهِيمُ  سَيدِنَا عَلَى بَارَكْت كَمَا

 وَجَل  عَز  اللهِ  بَعْدَ  الْكَبِيرِ  الْفَضْل لَهُمَا كَانَ ذان الل الْكَرِيمَيْن الْوَالِدَيْن أَشْكُر وَبَعْد، أَما
 الليْلِ  أَطْرَاف بِالدعَاء إلَيّ  فَتِئَا فَمَا ،ةنِعَمِ  مِنْ  بِهِ  أَنَا مَا عَلَى وَسَلم عَلَيْهِ  اللهُ  صَلّ  وَرَسُولُهُ 
 اللهَ  أَدْعُو أَوْلاَدِهِمَا، عَنْ  وَالديْنُ  جَازَيْت مَا خَيْرُ  جازيهما اللهُم  وَالسدَاد، بِالتوْفِيق وَالنهَارِ 
 أَيْضًا وَأَشْكَر بِرهُمَا، يَرْزُقَنِي وَأَنْ  ،عَمَلَهُمَا وَيُحْسِنَا عُمْرَيْهِمَا فِي يَمُدا أَن الْقَدِيرِ  الْعَزِيز الْمَوْلَى
وْجَة نِعْمَة الْكَرِيمَة زَوْجَتِي الِحَة الز مِهَا صَبْرَهَا عَلَى هِي، الصلِي وَتَفَه .  

 ،بن مالك بشير الْفَاضِل الأُْسْتَاذِ  إلَى والتقْدِيرِ  الشكْر بفائق أَتَقَدمَ  أَنْ  إلاّ  يَسَعُنِي لاَ  كَمَا
 الشكْرو  ،الْجَزَاء خَيْرَ  عَنا اللهُ  جَزَاهُ  وتصويباته بتوجيهاته أَكْرِمْنِي الذِي رِسَالَتِي عَلَى الْمُشْرِفِ 
 أَن  الْمَقَامِ  هَذَا فِي يَفُوتَنِي لاَ  كَمَا ،بن سهلة بن علي ثان الْفَاضِل لِلأُْسْتَاذ أَيْضًا مَوْصُولٌ 

ه كْرِ  أَتَوَجقْدِيرِ  بِالشعزاوي عبد  الأُْسْتَاذ :الْمُنَاقَشَة لَجْنَة أَعْضَاء الأَْفَاضِل للأساتذة والت
 هَذِه مُنَاقَشَةٌ  قبولهم شَرَف عَلَى ،محمد هاملي وَالأُْسْتَاذ ،جي علامسا وَالأُْسْتَاذ ،ناالرحم

  .وإثرائها لِقِرَاءَتِهَا وَقْتِهِم مِنْ  جُزْءٍ  وَاقْتِطَاع ،المتواضعة الأُطْرُوحَة

 زَوْجَتِي، وَإِلَى الْكَرِيمَيْن، الْوَالِدَيْنِ  إلَى الْمُتَوَاضِع الْعَمَلِ  هَذَاواب ثَ  دِيالأَْخِير أه وَفِي
  . بَعِيدٍ  مِنْ  أَوْ  قَرِيبٍ  مِنْ  سَاعَدَنِي مِنْ  كُل  وَإِلَى ،الْكَرِيمَة الْعَائِلَةِ  كُل  وَإِلَى وأخواتي، أَخِي وَإِلَى وأَبْنَائِي،



 

 

 لكان ذاھكان  إلاّ وقال في غده، لو هيكتب إنسان كتابا في يوم لا أنه رأيتإني " 

 ذاھو أفضل، لكان ذاھأفضل، ولو ترك  لكان ذاھ قدم ولو يستحسن، لكان زيد ولو أحسن،

 ."البشر جملة على النقص إستيلاء دليل وھالعبر، و عظيم من

  :     من كتاب الأغاني                                                                                       

 الأصفهاني علي بن الحسين الفرج يبلأ                                                               
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 ةـمقدم

كل فرد في  بهايَحُسّ يكاد  ،دولة أي ظاهرة سياسية في فهم آلية عمل السلطة دعتُ 

ظاهرة ملازمة للمجتمعات السياسيـة باعتبارها المعيار الحقيقي  تعتبرإذ  شتى مناحي الحياة،

اهتمام  محلممّا جعلها  ،يستند إليه وجود الدولة ونظام الحكم فيها اركنلدولة وأهم لالمميز 

  .الدستورية على المؤسسات السلطة توزيععملية  في الدستوريالقانون 

فهم كيفية سلطات رئيس الدولة في حركتها داخل العلاقة فيما بين السلطات  كما أن

كل الاختصاصات والصلاحيات  استحضارالدستورية الثلاث، يعني أولاً وقبل كل شيء، 

بالإضافة إلى  ،فاعلا أو حكما بين السلطات ، سواء بصفتهإياها الدستور هخولالتي 

، ها أحياناالنصوص عن تعجزقد تفسيرات التي ال نحاول أن نجد فيها الممارسة العملية التي

فسير النصوص رئيس الجمهورية من تالتي قد تمكن صياغة المواد دقة عدم علاوة على 

من الضروري استنطاق الأحكام الدستورية  ذلك، يبقىومع . لاختياراته ناسبابحسب ما يراه م

للكشف قدر الإمكان بتحديد كل الاختصاصات ، حتى يتسنى رئيس الدولةبسلطات المتعلقة 

الوظائف الدستورية المناطة على المستويات المختلفة مع باقي مدى تأثير هذه الأخيرة  عن

 علاقتهفي  يتغير الدولةرئيس  مركزأصبح بعد أن ، لا سيما بالمؤسسات الدستورية الأخرى

ما تسفر عنه الإنتخابات التشريعية من نتائج يكون لها تأثير في بسبب  ،تنفيذيةال السلطة مع

  .تحديد من يأتي على رأس الحكومة بصفته وزير أول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة

دراسة  - سلطة رئيس الدولة في الدستوريين الجزائري والفرنسي˝ ولإيلاء موضوع

منّا الدراسة في البداية تحديد المصطلحات  تطلبت، هذا القدر من الأهمية على˝ -مقارنة

موافقة العبارة للمعنى أن تكون بمقداره لا تزيد عليه ن إيخدم موضوع البحث، بحيث  بشكل

  .ه، ثم إلى عرض حدود الدراسةمعنا مكونات فتشمل غيره، ولا تنقص عنه فتقصر عن جميع
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 مصطلحات البحث: تحديد

إذا كان مفهوم السلطة قد لقي عناية في مدارات التأمل الفكري ككتابات المفكر  :(أولا)

من خلال رسم حدود  1762في مؤلفه العقد الاجتماعي  Jean Jacques Rousseau˝ ˝الفرنسي

سيولوجي المعاصر هو أيضا تطرق إلى المفهوم في الحياة و الس للسلطة، فإن التأمل

صورته غير واضحة في المعاجم  تزال لا Le Pouvoirة مفهوم السلط الاجتماعية، غير أنّ 

حول المصطلح خاصة مع تعدد  ا، بحيث لم تقدم هذه الأخيرة مفهوم)1(اللغوية العربية

، وركزت على مفهوم )Puissance- influence-Autorité -Force()2(الكلمات المشابهة له 

تجليات هذا المصطلح ومفاهيمه المختلفة لم تأت على ذكر السلطة، و التسلط في مصطلح 

 لتطَوراتغياب احتواء ا ظِل في كما أنه ، )3(ة العربية المعاصر  ةالتي ظهرت في اللغ

هذا المفهوم  سياقات علينا تقصي تَعَينَ مفهوم السلطة في اللغة العربية،  يَةِ نبِ الحاصلة في 

                                       

  اللّه فتسلط عليهم، والاسم من السلاطة سلطة بالضم.  ه، كسلطلقهرا:  وهي "السلاطة"جاء في لسان العرب أنّ مفهوم السلطة من مصدر  )1(
أنظر: لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، قسم المعاجم والقواميس، 

   .320، ص2009، دار صادر، بيروت، 7المجلد 
  والملك والسطوة. وجاء في قاموس الهادي لحسن سعيد الكرمي، أنّ السلطة هي القدرة

  .  373، ص1992، 2أنظر: حسن سعيد الكرمي الهادي، قاموس عربي _ عربي، دار لبنان للطباعة والنشر، الجزء 

(2) Jameux, Claude., « Analyse des organisations et entreprise. Points de repères issus de la notion de 
pouvoir », Sciences de la société, N°33, 1994, p.35. 
https://www.persee.fr/docAsPDF/sciso_1168-1446_1994_num_33_1_1177.pdf   

جميل صليبا في محاولة جادة له في مجال تطوير المفاهيم الإنسانية في اللغة العربية، في معجمه الفلسفي أن يقدم تعريفا  يشير )3(
ويطلق مفهوم السلطة النفسية  .والسلطان الذي يكون للإنسان على غيرههي القدرة والقوة على الشيء،  :للسلطة، على أنّ السلطة لغة

أمّا السلطة الشرعية  على الشخص الذي يستطيع فرض إرادته على الآخرين لقوة شخصيته، وثبات جنانه، وحسن إشارته، وسحر بيانه.
 د والقائد.فهو مفهوم يطلق على السلطة المعترف بها في القانون كسلطة الحاكم والوالي والوال

  .670، ص1994، الشركة العالمية للكتاب، 1قسم الفلسفة المعاصرة، الطبعة  جميل صليبيا المعجم الفلسفي،أنظر في ذلك: 
قدرة أشخاص أو مجموعات على فرض  :السلطة في العلوم الاجتماعية تعني :أمّا بالنسبة للموسوعة العربية العالمية جاء فيها أن

إذ يستطيع الأشخاص ذوو النفوذ، إنزال عقوبات، أو التهديد بها، على أولئك الذين لا يطيعون أوامرهم أو  إرادتهم على الآخرين،
  طلباتهم، إذ تكاد السلطة تكون موجودة في كل العلاقات الإنسانية.

  .56، ص1999، 13ربية السعودية، الجزء الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العأنظر في ذلك: 
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 بحثالفي غرق ، بحيث ليس لنا أن نستبحثالالأجنبي، مع ما يتوافق وموضوع  المعجمفي 

  .بما يتعلق بإشكالية بحثنا دلالات هذا المفهوم؛ إلاّ  عن

 يكون« أنمعناها  «pouvoir» كلمةأن  الفرنسيةاللغة بجاء في الموسوعة الشاملة 

القدرة على الرقابة، «أنّ السلطة هي  "Webster"الطالب لــ  قاموس ويشير ،)1( »قادرًا

  .)2( »السيطرة، والتأثير

ذين قوة إرادة تتجلى لدى الّ « بأنها "André Haurio"فها عر يُ كتابات الفقهاء  فيا أمّ 

يتولون عملية حكم مجموعة من البشر فتتيح لهم فرض أنفسهم، بفضل التأثير المزدوج للقوة 

قوة في خدمة فكرة، تتولد من الوعي «بأنها  "Burdeau.George" ها أيضافعر ويُ ، (3)»والكفاءة

قتضاء، أن لاجتماعي وتكرس لقيادة الجماعة في البحث عن الخير المشترك وقادرة، عند الاا

  .)4( »القانون فكرة طاقة: بأنها هاكما يعرف ،تفرض على أعضاء الجماعة الموقف الذي تأمر

                                       

(1) Le mot «pouvoir» en français signifie à la fois le nom «pouvoir» et le verbe «pouvoir» ou «être 
capable» (Encyclopédia Universalis, 1993).  

Voir notamment   :  Jean. Baechler, Le Pouvoir Pur, Calmann Lévy, Paris, 1978, p.16.  

Voir : Catherine. Dessinges, synthèse bibliographique : le concept de pouvoir dans les organisations, 
D. E. A de sciences de l’information et de la communication option 24, p.14. 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1642-le-concept-de-pouvoir-dans-les-
organisations.pdf 
(2) Le dictionnaire de l’étudiant, de Webster, définit le pouvoir comme étant entre autres choses « le 
fait d’avoir le contrôle, l’autorité ou l’influence ». Catherine. Dessinges, Synthèse bibliographique : le 
concept de pouvoir dans les organisations, D. E. A de sciences de l’information et de la 
communication option 2, p.18. 

 

لنشر  ، الأهليةالجزء الأول، ترجمة علي مقلد، شفيق حداد، عبد الحق سعد القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،، أندريه هوريو   )3(
 .106، ص1977،، لبنانوالتوزيع، بيروت

(4 « ) Le Pouvoir est Une Force au Service d'un Idée C'est Une Force née de la Conscience 
Social, Destinée à Conduire Le Groupe Dans La Recherche du Bien Commun et Capable, Le Cas 
échéant, D'imposer aux membres L'attitude qu'elle Commande. Le Pouvoir, est Une énergie de L'idée 
de Droit».  Voir : Burdeau. George : T1, V2, Le Pouvoir politique, p.10, 18, 28. 
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من تتوحد  قوة تظهر عندما تنشأ تفاعلات بين«أنّ هناك يرى  "Jameux .Claude"أمّا 

 بحيث-السلطة-يتم التعبير عن هذه القوة في شكل معين و جهودهم في إطار المنظمة، 

السلطة « أنّ  "Jameux" أيضا يذكرو  ،)1( »ةالمنظمتكون هذه السلطة شرعية من وجهة نظر 

القدرة المتمثلة في ممارسة التأثير، «أنها  أي، »هي قدرة الشخص في علاقته مع الآخرين

(سياسية، اقتصادية، كانت وهو تأثير عام ينطبق على كل نوع من أنواع السلطة سواء 

   .)2( »)... ، تربويةاجتماعية

مجموع ثلاث «الحقيقية للفرد على أنها  يعرّف السلطة ˝"Pierre. Goguelinأمّا 

السلطة المرتبطة بالاختصاص الذي و  ،السلطة القانونية المرتبطة رسميًا بمركزه ،سلطات

  .)3( »ةيمتلكه الفرد، والسلطة الكاريزمي

                                       

(1) Claude . Jameux, Op Cit, p.39. 
Voir notamment   : Lhomme. J, pouvoir et société économique, Paris, Cujas, 1966, p10. 
https://www.persee.fr/docAsPDF/rnord_0035-2624_1966_num_48_189_5769_t1_0252_0000_2.pdf 
(2  ) Ibid. p.37. 
Le pouvoir se définie «La capacité d’un acteur dans ces relations avec les autres» , Le pouvoir est la 
capacité consciente d’exercer une influence nette, c’est une définition du genre applicable à n’importe 
quelles espèces de pouvoir (politique, économique, social ...)». 

ليست إلاّ صفة للإنسان بقدر ما   السلطة! « ’oisL ennemie desLفي مؤلفه ˝ barrès Maurice˝وفي هذا الخصوص يقول 
  » .هي علاقة بين كائنين. لا يعترف بها سوى أولئك الذين يخضعون لها

«L’autorité ! C’est moins la qualité d’un homme qu’une relation entre deux êtres. Ne peuvent la 
reconnaitre utilement que ce qui la subiront.». 
Voir : Maurice. Barrès, L’ennemie des Lois, Librairie Académique, PARIS, 1983, p.10. 
(3  ) «Le pouvoir réel d’un individu comme la somme de trois pouvoirs (le pouvoir de droit 
officiellement attaché à un statut ; le pouvoir de fait qui est attaché à la possession d’une compétence 
et le pouvoir de reconnaissance dont l’expression est le charisme)». 
Voir : Catherine. Dessinges, Op Cit, p.17. 
Voir not : Pierre. Goguelin, Le management psychologique des organisations, Les hommes et 
l’entreprise, Paris, 1989, p.17. 

صحيح أن يقال إن الحياة السياسية كلها تتمركز حول ذلك « "tBidaul.George"على حد قول  ˝يحي الجمل˝في هذا الصدد، يذكر 

   ».المقدرة على حكم الآخرين" «Smith"، وهي عند »المركب من العناصر المادية والمعنوية الذي يسمى بالسلطة

  .38-37ص، بدون سنة نشر، ص ، لبنانالأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، بيروت، يحي الجمل أنظر في ذلك:
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أو مع  ،أو مع الأشياء ،نظام من العلاقات مع ذاتها«على أنها  نيخر آفها عر ويُ 

  .)1( »بطاقةبواسطة فعل مزود  معينإلى تعديل وضع  تجهي، الآخرينالأشخاص 

المتعلق بالجانب القانوني مفهوميها بوبعيدا عن السلطة ترتيبا على ما سبق، 

العلاقة في إطار  إلاّ  يتحدد لدينا مفهوم السلطة، لن، ةوالسلطة الكاريزمي، العضوي(الهيئة)

قائمة على معرفة ناتجة عن بحيث تكون هذه العلاقة ، مع غيرهمسؤولية البين من يضطلع ب

 المشروع إلاّ  هذا لمشروع الجماعي، بحيث لن يتأتى تحقيقا لإنجازضرورة تقسيم العمل 

الاختصاص  إلى مصطلحفي بحثنا هذا ، و في سياقها الدستوري التي تترجم السلطةهذه ب

Compétence»«  عهد إلى من يمارس السلطة باعتباره المختص وليس باعتباره يالذي

   .)2(الأقوى

مصطلح السلطة في جانبها الوظيفي بمفهوم السلطات حددنا سلفا قد إذا كنا  :(ثانيا)

 الجهة التي تمتلك هذه رفع اللبس حول ،في موضوع بحثنا والاختصاصات؛ فإنه يتعين علينا

رئيس الدولة حائز لقب رئيس ، الرسالة عنوانرئيس الدولة في ب الاختصاصات، إذ يقصد

المنتخب من قبل الشعب، وليس رئيس الدولة الذي قد تؤول إليه  le titulaire الجمهورية

استقالة الأصيل المتعلق بفي حالة الشغور الرئاسي  l'intérimaire بصفة مؤقتة رئاسة الدولة

، رئيس مجلس الأمةبالنسبة ل في الدستور الجزائري ، كما هو الحالأو حصول المانع له

ران شغور منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس ورئيس المحكمة الدستورية في حالة اقت

                                       

(1  ) Charles Maccion, Autorite Pouvoir Responsabilité, Lyon Chrouiques Cocial, Paris, 1980, p.40. 
(2) Jean. Baechler, Op Cit, p.18. 
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رئيس  مصطلح مقابل الدولة صطلح رئيسم في دراساتنا وعليه لا ضير أن نستعمل ؛)1(الأمة

   .الجمهورية

 تنا للنظام الدستوري الجزائريفي دراس أحيانا أننا نستعمل قد يجد القارئكما (ثالثا): 

الاختلاف بينهما  ، مع أنمصطلح التعديل الدستوري أخرى مصطلح الدستور وأحيانا

، الأمر الذي جعل بعض الكتاب يختلفون في تسمية النصوص الدستورية، فهناك )2(واضح

  18/89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقممن اعتبر النص الدستوري  مثلا من الدستوريين

كما هو الشأن بالنسبة للنص الدستوري الصادر  ،ادستوري لاومنهم من اعتبره تعدي ادستور 

 1989هذا الأخير احتفظ بأغلب أحكام دستور مع أن 96/436بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .)3(دستوري التعديل بال تهتسمي ىعل يصرون بعض الكتاب نجد أن  ومع ذلك

 Loiعلى خلاف النظام الدستوري الفرنسي الذي كان دقيقا عندما استعمل عبارة 

Constitutionel صطلاح لاايُعزَى من باب أولى أن كان وعليه،  .على المراجعات الدستورية

بين مصطلحي الدستور والتعديل الدستوري، إلى السلطة التي قامت بوضع القواعد 

                                       

، يتعلق 2020ديسمبر سنة  30هـ الموافق 1442جمادى الأولى عام 15المؤرخ في  442/20المرسوم الرئاسي رقم  94المادة  )1(
، الصادرة في 82، عدد رقم الجريدة الرسمية الجزائرية، 2020بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

       .2020ديسمبر سنة  30

أنه القانون الأساسي في الدولة يحتل أعلى درجة في النظام الهرمي  على (la constitution) الدستور˝Hans Kelsen ˝يعرف  )2(

   .الإنشائي للقواعد القانونية الوضعية، على وجه يجعل سائر القوانين تستمد قوتها الإلزامية منه مباشرة
Voir : Hans. Kelsen, « Théorie pure de droit », traduit par Charles Eisenmann, Bruyant, L.G.D.J, 
Belgique – France, Paris, 1999, p.224. 

فهو  ويُعرف في اللغة العربية بأنّه الميثاق أو العهد، فهو القاعدة التي بمقتضاها يتم الاستناد إليها لتنظيم أمور الدولة، أمّا اصطلاحا
    .علاقة فيما بين السلطاتمجموعة القواعد الأساسية التي تحدد وتبين شكل الدولة ونظام حكمها وطبيعة عمل كل سلطة وال

  .538، ص اريخ نشرت وندبالمعجم الوسيط، بيروت: دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر،  صلاح الدين الهواري، :أنظر
تلك القواعد والإجراءات الجديدة المراجعة الدستورية يعرف على أنه  أو (Amendement Constitutionel) أمّا التعديل الدستوري

  ة.إدخالها على الدستور القديم، لتلافي مختلف الثغرات والنقائص التي حدثت عبر الزمن سواء من خلال تحولات خارجية دولية أو داخلية محليالتي يتم 
  .05، ص1998، 01بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، إدارة، العدد  )3(
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تختص بوضع  Pouvoir constituantمُؤَسسَة فيما إذا كانت سلطة تأسيسية  ،الدستورية

تختص بتعديل  Pouvoir constituant dérivéمُؤَسسَة الدستور، أو سلطة تأسيسية فرعية 

لا مشاحة في  هي ةالقاعد وبما أن ،تمن النظر إلى حجم وعمق الإصلاحا لاالدستور، بد

ما  بحسبمصطلحي الدستور والتعديل الدستوري  ستخداملاحتكم في دراستنا نالاصطلاح، 

  .)1( الجزائريةالجريدة الرسمية في  جاء

، المشرع مصطلح على الدستوري استعمال مصطلح المؤسسثرنا آ ،حين في (رابعا):

 ، بحيث نقصد بالمؤسس الدستوريلكل منهماطبيعة الوظيفة المسندة  الحاصل في لاختلافل

فهو السلطة التشريعية التي المشرع أمّا  المكلفة بوضع الدستور وتعديله، السلطة التأسيسية

    .في إطار أحكام الدستورتعمل على سن التشريع 

  حدود الدراسة:

 ينالنظام الدستوري ة فيمثلالمت(أولا): في الحدود الموضوعية دراسة ال حدود تجلىت

 حصر الدراسة في النظام الدستوريبحتنا، كما أنّ  انطاق ذان يمثلاناللّ  الجزائري والفرنسي

                                       

  راجع في ذلك: )1(

  .1963سنة ــــــــــدستور لــــــص الـــــدار نـــــمتعلق بإصــــال 64 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 .1976سنة ــــــــــــــر لدستو ـــــــــالدار ـــــــــإصبتضمن مـــــــال 94 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 .1979سنة ـــر لدستو ــال عديلـــت إصداربتضمن مـــال28 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 .1980سنة ــــر لدستو ـال عديلــت دارـــإصبتضمن مـــال03 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .1988سنة ــــري لدستو ـــال تعديلــــال بنشرمتعلق ــــــال 45 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .1989 سنةـــعديل دستور لــــعلق بنشر نص تتمـــــال 09 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .1996ر لسنة تعلق بإصدار نص تعديل دستو ـــالم76 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .2002ر لسنة تعلق بإصدار نص تعديل دستو الم 25 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 .2008ر لسنة تعلق بإصدار نص تعديل دستو الم 63 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .2016سنة ـــــــــــل دستوريـــــــــتعديل الـــــــــتضمن المـــــــــال 14 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

  .2020نة ـــــلس تعلق بإصدار التعديل الدستوريالم 82 عددالالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
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عنصر من عناصر  ، ما هو إلاّ النظام الدستورييعزى إلى أنّ قد  ،السياسي النظامدون 

أنجع بكثير  فاهدالأتحقق معها تالنظام السياسي، وبالتالي بات البحث في مشكلة واحدة 

قتصادي، العسكري، لايديولوجي، الأالنظام اكأن تستغرق الدراسة العناصر الأخرى،  من

مل متغيرة يصعب تثبيتها، بحكم تفاوتها من اإلخ، والتي قد تعتبر عو . . .الحزبي، والثقافي

  .)1(دولة إلى أخرى، هذا من جهة

بأسلوب المقارنة بين معالجة موضوع البحث  إلى أن يجب التنويه من جهة أخرى،و 

النظامين الدستوريين الجزائري والفرنسي، ينطلق في الحقيقة من خلفية تاريخية مردها بالدرجة 

 تأثر بهيبشتى مجالاته الذي قد  l'héritage colonialالأولى، إلى الموروث الاستعماري 

أي دولة كانت مستعمرة في بداية استقلالها، ثمّ بالدرجة الثانية، الريادة  واضعو الدستور في

لتي حققها الفقهاء الدستوريون الفرنسيون، والتي كان لها الأثر البالغ في بروز الدستور ا

  نقل الكثير من أحكامه إلى بلدان أخرى خارج القارة الأوروبية.و  الفرنسي كنموذج في أوروبا،

يغطي البحث في الإطار الزمني الذي  (ثانيا): الحدود الزمنية للدراسةبالمقابل تتجلى 

إطار منهج تاريخي يتحقق معه تأصيل المسائل وفق  ضمن ،الزمنية الفتراتمختلف في 

بالنسبة إلى النظام الدستوري  الدراسة تشمل ، على هذا الأساستطوري سياق دستوري

إلى غاية التعديل  1963الجزائري كل الدساتير والتعديلات الدستورية بدءا من دستور سنة 

تقريبا  الدراسة تأمّا بالنسبة للنظام الدستوري الفرنسي شمل، 2020الأخير لسنة  الدستوري

إلى غاية دستور الجمهورية الخامسة  1946وما تلاها، أي منذ دستور سنة الرابعة ةالجمهوري

                                       

دراسة النظام السياسي لدولة معينة لا يقتصر بالضرورة على دراسة  :أن فيالفرق بين النظام السياسي، والنظام الدستوري  يظهر  )1(

م الحكم فيها، بقدر ما تتعدى الدراسة إلى البحث في الفلسفة والإيديولوجيا، وكذا القيم الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليه نظا

حمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم الأنظمة الدستورية والسياسية في العالم، الدار انظر: م .الدولة

 85. ص، 2000لبنان، ، الجامعية، بيروت
  



10 

 

لم  أننا كما ، بالإضافة إلى المراجعات الدستورية التي طالت الدستور الفرنسي،1958لسنة 

الدستورية فقط، فقد كان لنا أيضا العمل بالنصوص التشريعية، بالنصوص الدراسة  في تقيدن

  .إلى ذلك البحثضرورة  للمجلس الدستوري ومجلس الدولة كلما دعت والتنظيمية، والقرارات القضائية

، بعد محاولتنا لضبط مصطلحات الدراسة في إطارها المفاهيمي، وتحديد نطاق الدراسة

 سيما في الحالة التي تريد فيها من المسائل، لا الحديث عن السلطة يثير الكثير يبقى

لمجتمعات النهوض بدولة تخضع إلى سلطان القانون الذي يجعل من الدستور الضمان ا

، بينهافيما القانوني لإقامة النظام السياسي المحدد للسلطات واختصاصاتها والمنظم للعلاقة 

الدولة إلى القانون من المبادئ ليصبح خضوع  والواجبات والحقوق الأساسية للمواطنين،

بل ؛ المسلم بها، إذ لا يعني بذلك خضوع المحكومين في تصرفاتهم لنص القانون وأحكامه

  للقانون. اختصاصاتهافي مزاولة  بذاتها أن تخضع السلطة الحاكمة

ه إلى سلطات ئتُ جزِ الدولة وحدانية تجعل تَ  سيادة إذا كان لسلطانك، علاوة على ذل

 اقبل التجزئة في طبيعتهتتجزأ ولا تلا  السيادةة تتنافى مع جوهره لكون مختلفة عملي

 همنُ ي عَ يُ الأساسية، التي تتمثل في قدرة الدولة على العمل باسم الشعب وعن طريق من 

 ؛الدستور لتطبيق القوانين وتنفيذ القرارات مهما اختلفت طبيعتهم القانونية التي يتصفون بها

   جة لم تكن سوى مظاهر لمشيئة الدولة.فإن أعمالهم في النتي

الذي  مبدأ الفصل بين السلطات ،من أهم ما يساعد على إرساء دولة القانون ولعلّ 

والفكر السياسي الحديث  ،اليونانتمتد جذور نشأته إلى الفكر السياسي القديم عند الفلاسفة 

نظرية الفصل بين  الذي يعتبر أول من كتب في ˝John Locke˝ في القرن السابع عشر عند

في كتابه الحكومة  1688نجلترا عَقِبَ ثورة إفي ظل النظام النيابي الذي تأسس في  السلطات

"  Montesquieuارتباط المبدأ باسم الفيلسوف السياسي الفرنسي" أن ؛ إلاّ 1690المدنية عام
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كان له الأثر البالغ في إبراز المبدأ كأساس لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة، وكوسيلة 

حقوقهم وَيُعَرض حريات الأفراد يُهَدد لتفتيت السلطة ومنع تركيزها في يد واحدة على نحو لا 

وده حدللخطر، بحيث لم يأخذ المبدأ الأهمية الكبيرة التي نالها، ولم يتضح مضمونه وتستبين 

الذي صاغ فيه المبدأ صياغةً جديدة،  1748سنة ˝ روح القوانين˝بعد نشر مؤلفِه الشهير  إلاّ 

 تندرج ،: تنفيذية، تشريعية، وقضائيةم السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث سلطاتحيث قسّ 

  .)1( الحكم وسلطةالسلطة التنفيذية للدولة تحت مسمى 

إلى كيفية الحد من السلطة  أيضا، الفصل بين السلطاتمفهوم يحيل في ذات السياق، 

يتسنى للسلطة  لكيمن خلال تفكيك مختلف حائزيها، وتوزيع الاختصاصات المختلفة بينهم، 

مفهوم الفصل  أنّ  ˝Troper Michel˝يعتبر ،أن توقف السلطة، بشكل يكفل للمواطن حريته

للهيئة نفسها أن تجمع بين كل بين السلطات ليس سوى مبدأ سلبي بحت: بحيث لا ينبغي 

  .)2( بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها توزيع الصلاحيات بين الهيئات، السلطات

                                       

  مونتسكيو وفيا للتقليد الأرسطي. يبقى بهذا التقسيم حيث )1(
« Il y a, dans chaque Etat, trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des 
choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit 
civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige 
ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des 
ambassades, établit, la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les 
différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l’autre, simplement la 
puissance exécutrice de l’Etat». 
Voir notamment : Montesquieu, L’Esprit des lois, livre XI, chapitre IV, Tome1, Senlis, imprimerie 
stéréotype de Tremblay, à Paris, 1824, p.305. 
file:///C:/Users/Nouveau%20dossier/Downloads/De_l'esprit_des_lois_Tome_[...]Montesquieu_(1689-
1755)_bpt6k9691133s.pdf. Contenu accessible sur le site Source gallica.bnf.fr. Site visité en date du 
30/09/2022 à 01 :20  
Et voir aussi  :Mathieu. Chloe, La séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel, Thèse de doctorat en Droit public, Université de Montpellier, 2015, p.20. 
(2) Ibid, p.26. 
«La séparation des pouvoirs ou distribution des pouvoirs était un système dans lequel les pouvoirs 
étaient simplement répartis entre plusieurs autorités ou organes. Il s’agissait donc, d’un principe 
purement négatif : un même organe ne doit pas cumuler tous les pouvoirs ». 
Voir not   :  Michel Troper, "L'évolution de la notion de séparation des pouvoirs", in L'héritage politique 
de la Révolution française, (textes recueillis par Francis Hamon et Jacques Lelièvre), Villeneuve 
d'Asq, Presses universitaires de Lille, 1998, p. 101. 
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مع  التي لا يمكن أن توجد إلاّ  السياسية لحريةل أكثر ضمانكما أنه من أجل إعطاء 

استخدام والثاني في غياب إساءة  في نمط الدولة المعتدلة، تراكم شرطين أساسيين: الأول

كل إنسان يملك السلطة  أن" «Montesquieuإذ تقول التجربة الأبدية كما يرى " السلطة،

   .)1( »يميل إلى إساءة استعمالها

ساء يُ  ، حتى لا»السلطة السلطة تُوقِف« أن من خلال تنظيم الأمور بد  كان لاوعليه 

 أن« يذكرحيث  ،إلى أبعد من ذلك صاحب الكتاب يذهبفي هذا الشأن و  ،هااستعمال

استراحة أو عدم تُشَكل الفضيلة نفسها تحتاج إلى حدود بحيث يجب على تلك السلطات أن 

م أن تتحرك حتِ ولكن السير الطبيعي للأمور يُ  ؛النشاط نتيجة حق كل منها في إيقاف الآخر

  في الفصلمجبرة على العمل متعاونة مع بعضها ومنسقة جهودها، بحيث لن يتأتى ذلك إلاّ 

 يأخذ به الفقيه  ذاته ، الوصف للمبدأ»السلطاتن بين المرMaurice. Hauriou˝ ˝ )2(.  

سلطات الدولة في وظائف  كل سلطة من إلى ضرورة تخصصفي الأخير،  صَ خلُ نَ لِ 

ضرورة الحفاظ على وحدة يُنسينا هذا لا يجب أن  غير أنوأعمال محددة تتولى القيام بها، 

  في آلة واحدة. اتسَ رْ  تُ بين السلطات، طالما أن هذه الأخيرة ليست إلاّ  ةلَ قيام صِ  معالدولة 

لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام، السلطات  ر من التعاون بيندْ قيام قَ  بحيث يتسنى

ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها، دون أن تتجاوز أو تعتدي 

تتبنى في صلب  أن إلى دول الديمقراطيات الغربيةبى أد الأمر الذي  ،على السلطة الأخرى

                                       

(1
 

)  «que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser». 
Voir : Montesquieu, Op.cit, p.303. 

 ،1990ر، الجزائ ،، بن عكنونالجامعية، ديوان المطبوعات 2ة الطبع ،الدستوري، مقدمة في نقد القانون القانونميشال مياي، دولة  )2(
  .237ص

Hauriou, voit dans la séparation des pouvoirs prônée par Montesquieu « une séparation souple, avec 
participation des pouvoirs aux mêmes fonctions, c’est-à-dire un système lié et équilibré de pouvoirs». 
Voir   :  Maurice. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Sirey, Paris, 1923, p. 353. 
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مثلا  ففرنسا ،)1( ها للمبدأفي تطبيقعلى الرغم من التفاوت  السلطاتدساتيرها الفصل بين 

 1971 سنة دستورأَقَرهُ الذي  1789حقوق الإنسان والمواطن سنة ل هامنذ إعلان تبنت المبدأ

كل مجتمع لا توجد فيه ضمانات  نأ« الإعلان من 16ت المادة نص  حيث ديباجته،في 

الشيئ الذي يوحي  ،»ليس له دستور بين السلطات ولا يوجد فيه فصل ،للحقوق والحريات

والتوجه نحو مأسسة  مبدأ الفصل بين السلطاتب رجال الثورة الفرنسية ارتباطعلى مدى 

أمّا بالنسبة للجزائر فكان تبنيها لمبدأ الفصل بين السلطات مع التعديل الدستوري  ،)2( السلطة

 نةالتي جاء بها دستور س مصطلح الوظيفةالمؤسس الدستوري ستبدل أ أين، 1989لسنة 

  في تنظيمه للسلطات في الباب الثاني من التعديل الدستوري. بالسلطة 1976

 ،سلطات ليس معناه المساواة في اختصاصاتهاغير أن تقسيم سلطات الدولة إلى ثلاث 

في الوقت الراهن الذي  سيما لا ،لكون مركز كل سلطة يختلف بحسب وظيفتها عن الأخريين

في وظيفتها تبعا للتحولات الجارية في  والتغير الذي طرأ ،توسعت فيه مجالات الدولة

  .المجتمع

تقوية لفي عودة عدد كبير من الدول  )3( المباشرالتأثير  أيضا، للعقلنة البرلمانية نأ كما

تراجع البرلمانية ر عن فِ سْ بسلطات واسعة، تُ رئيس الدولة بالأخص تزويد  ،السلطة التنفيذية

                                       

 .دستوراً حول العالم 194الذي يضم حوالي  / ˂https://www.constituteproject.org˃  وفقًا للموقع) 1(

(2) Art 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, prévoit que « toute Société 
dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution ». 
Contenu accessible sur le site https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-
constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789. Site visté en date du  
30/09/2022 a 01:56  

دستور الجمهورية الفرنسية رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد ¨Debré Michel¨مفهوم العقلنة البرلمانية إلى الفقيهيعود  )3(
عندما اتهمت اللجنة بأنها تريد أن » إننا بصدد عقلنة النظام البرلماني، وليس الإنقاص من قيمة البرلمان«في إجابته الشهيرة  ،الخامسة

  التنفيذية.تنتقص من قيمة البرلمان أمام السلطة 
 الجزائر، ، عين مليلة،والنشر والتوزيعللطباعة  دىهدار ال ،2ة الطبع ،، النظام السياسي الجزائريأنظر في ذلك: سعيد بو الشعير

 .315ص  ،1993
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 لا سيما، )1( آنذاك ة، في محاولة لخلق التوازن المفقود بين السلطة التنفيذية والبرلمانالملكي 

بعد تسجيل النموذج الفرنسي لهذه الاختصاصات من خلال التحول في كيفية انتخاب رئيس 

حجم السلطات التي يعكس  ممّا، )2( الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر

في الأنظمة البرلمانية  la pierre angulaire حجر الزاوية يتمتع بها رئيس الدولة باعتباره

سلطات تنفيذية  فيها أيضا الوزير الأوليمتلك  كان ، التيالتي تأخذ بثنائية السلطة التنفيذية

انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر في نظام برلماني  الغاية من غير أن هامة؛

الخوف  يستدعي أصبح الذيالأمر  .هو أمر يثير الفضول مقارنة بالنظام البرلماني التقليدي

 ^[\] علما أن ،لحقوق والحريات السياسيةالمساس باو  ،السلطة في استعمالشطط المن 

` mxfj أن ks t uvajدoًpq `ًjا mafj واjkfg`ت اdefgق ab`ن ً̂ `ay  tّإ mظ }s واة`�agا  u�q

�jkfgوا �\��gعلى وجه  المعتدل التي تعتبر جوهر أي نظام ديمقراطي والنظام البرلماني ا

  .الخصوص

حديثة عهد  كانت لطالماالفصل بين السلطات في الجزائر ف مبدأأمّا عن تجسيد 

يرى  كان ، بحيث1963في ظل دستور كون المؤسس الدستوري كان ينفر من المبدأل ،مبدأالب

أن لا النظام الرئاسي ولا البرلماني يضمن ما  ا منهداعتقا ،)3( يةالوطنلسيادة لفيه تجزئة 

  ب الشعب صاحب السيادة والحزب الواحد.ييمكن ضمانه بالنظام القائم على قاعدة تغل

                                       

  .»قوة الدولة تكمن في قوة رئيسها، في انتظار القوات الأخرىأن « Olivier Beaud يقول الأستاذ)  1(
 « La puissance de l’Etat ce fut son chef d’œuvre en attendant les autres puissances  » . 
Voir : Olivier Beaud, La puissance de l’Etat, presses universitaires de France, 1994, p.215. 
  (2  ) Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage 

universel, JORF, du 7 novembre 1962.  
وأوكل تحضير الوثيقة  ،أن أزيح عن هذه المهمة ىدستورية للجمهورية الجزائرية إل تولى المجلس الوطني التأسيسي إعداد أول وثيقة )3(

خ جلساتها بقاعة الماجستيك بتاري ت الندوةعقد ،إلى ندوة الإطارات المشكلة من بعض النواب وإطارات حزبية وعسكرية وإدارية
نواب على  8وامتنع نائب  139بـ اقتراح دستور لتتم المناقشة والتصويت عليه الشروع في إيداع مكتب المجلس يبدأ ل 1963.07.02

 نائب عن جلسة التصويت. 22التصويت وغياب 
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الذي  ،أو ما يعرف بالتصحيح الثوري 1965جوان  19لتعقب هذه الحقبة مرحلة انقلاب 

عن الشرعية  اخروجالفعل الذي أصبح يشكل ، 1963ر سنةأنهى وبصفة كاملة دستو 

السلطة الجديدة من  تتجرد لا بالأخص عندما ،إلى الشرعية الثورية عودةالدستورية و 

  بها النظام السابق. يقدحالاختيارات والاتجاهات التي كان 

على السلطة تسمية الوظيفة  المؤسس الدستوريأطلق  للبلاد الثاني دستورالصدور وب

 ،السياسيةائف التالية: كل من الوظعلى تنظيمها تضمن في الباب الثاني منه السلطة و حيث 

في شخص رئيس  مجسدة ا عن ممارسة السلطة فكانتأمّ  ،)1( القضائية، و التشريعية، التنفيذية

القيادة ، و السلطةو  ،الجمهورية بوصفه المؤسسة السياسية التي تتحقق من خلالها وحدة الدولة

  .1989 ي لسنةدستور التعديل الاعتماد  غاية إلى

لات عميقة على كل من الصعيد السياسي والاقتصادي، هذه عرفت الجزائر تحو أين 

 اعندما اختارت الجزائر منحى دستوري1988ر سنةالتغيرات التي جاءت أعقاب أحداث أكتوب

فيه القطيعة من خلال الانتقال من الأحادية الحزبية إلى نظام التعددية  لُ صُ حْ تَ  اجديد

مبدأ الفصل  تبنى عن طريق الدستورية القانونية الشرعية والخروج من الشرعية الثورية إلى

   .)2( السلطاتبين 

                                       

الوظيفة كل من  على 1976الباب الثاني بعنوان السلطة وتنظيمها من الدستور الجزائري لسنة  المؤسس الدستوري في نصحيث  )1(
والوظيفة  )163إلى126المواد (والوظيفة التشريعية في  )125إلى104د الموا(والوظيفة التنفيذية في )103إلى 94د الموا(السياسية في 
  .)182إلى 164د الموا(القضائية في 

كل من السلطة التنفيذية على  1989ات في التعديل الدستوري لسنة السلط تنظيم الباب الثاني بعنوان المؤسس الدستوري في نص )2(
واستقلال السلطة  )148إلى129 المواد(، والسلطة القضائية في )128إلى 92د الموا(، والسلطة التشريعية في)91إلى67المواد (في

نستشفه من خلال رأي المجلس الدستوري في رقابة دستورية القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي  ناهيك عماالقضائية. 
أقام مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره  اللذان أعلن بموجبهما المجلس الدستوري أن محرر الدستور الأساسي للنائب الوطني والقانون

الداخلي  لهامثل هذا الاختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها صلاحية تنظيم عموأن  عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية.
جريدة ال 1989.08.28لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بتاريخ أنظر رأي المجلس الدستوري المتعلق بدستورية ا، وضبطه

 =غير مطابقة13بناء على ما تقدم إن المادة صرح المجلس الدستوري قائلا  الأساسي للنائب لقانونل ا بالنسبةأمّ   .37 ، العددرسميةال
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بين  ما الممتدة على الرغم من الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد في الفترة لكن

والتفكير استدعت ضرورة الخروج من الأزمة  ،ومالها من خصوصيات )1( 1996و1992سنتي 

من  ىمؤسسات تتراء ئت بموجبهأنش 1996لسنة العمل على وضع تعديل دستوري  في

النظام وازدواجية ) الغرفة الثانية( ةالبيكاميرالياستحداث نظام ب جديدة خلالها أساليب دستورية

  .العظمىوتأسيس محكمة لمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة  ئيالقضا

 ومواكبة الدولة قيالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأوضاع  لمتغيراتلمسايرة و 

 تعديل النصوص الدستوريةسعى المؤسس الدستوري إلى  ،الإقليمية والدوليةالمستجدات 

   .2020سنة لوالتعديل الدستوري الأخير ، 2016و 2008 تيسن في أهمها

ه سلطات مركز رئيس الدولة من خلالطبيعة النظام، و  حول يجعلنا نتساءل الأمر الذي

 المؤسس الدستوري وسّع ، بمعنى هلفي علاقته مع المؤسسات الدستورية الأخرى الدستورية

 يسعى الذي الفرنسي نظيره ؛ مقارنة معمن سلطات رئيس الدولة أم أنه قلّص منها الجزائري

                                                                                                                        

ونظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن  جهاز دستوري. كل استقلاليةلأنه بإمكانها أن تحدث أوضاع مضرة بلزوم  لدستور =
ونظرا لأنه يجب على كل سلطة أن تلتزم دائما حدود  تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكلها إياها الدستور.

 1989.08.30خ الأساسي للنائب بتاري ظر قرار المجلس الدستوري المتعلق بدستورية القانونأن سيسي المقام.التوازن التأ اختصاصاتها لتضمن
 .87 ، العددرسميةالجريدة ال

التحول الذي عرفه النظام السياسي الجزائري من خلال اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن بالرغم  إلىوحي ممّا من شأنه أن ي  
ي أفرزتها المرحلة لم تكن في مستوى النص، وكأن من أن دستور هذه المرحلة هو دستور قانون لا دستور برنامج إلاّ أن الممارسات الت

هذا الدستور هو محطة استراحة لجمع الأنفاس لمواصلة المسيرة بنفس الوتيرة، لتأتي بعد ذلك مرحلة حاسمة في الحياة السياسية 
 .)1996و1992(ة بين شهدت فيها البلاد انزلاقات وتغيرات وتجاوزات كادت أن تعصف بمؤسسات الدولة على امتداد الفترة الواقع

المتضمن حل المجلس الشـعبي الوطني، 1992جانفي 4 المؤرخ في 01-92حل المجلس الشعبي الوطني بمرسوم رئاسي رقم  )1(
ه استقالة الرئيس "شاذلي بن جديد" من رئاسة الجمهورية بتاريخ              تعقبأ1992. جانفي8في  الصادرة، 2عدد ال، الجزائرية الجريدة الرسمية

صلاحيات لحدد والم مهام المجلس الأعلى لدولة المتضمن 1992فبراير  04المؤرخ في  39-92مرسوم رقم  وصدور 1992.01.11  
الذي تشكل  .1992ر سنةفبراي 09، الصادرة بتاريخ 10 عددال، يدة الرسميةجر الالمجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، 

تعلق بنشر الم 1994يناير 29المؤرخ في  40-94مرسوم رقم الإلى غاية صدور  استمر الذيالأعلى لدولة، و المجلس  على إثر
الذي تشكل  .1994يناير31، الصادرة بتاريخ 06 عددال، يدة الرسميةجر الالأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، 

  .1997الذي استمر إلى غاية  الوطني الانتقالي لمجلسا الآخرعلى إثره هو 
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فيها المراجعات  ودعتة وتأطيرها في كل مر  ،الدولةوضع حدود لسلطات رئيس  إلى دائما

في الواقع، في قلب التحولات التي يعرفها التي قد تبدو العلاقة هذه  .)1( ذلكالدستورية إلى 

سيما بعد إعادة انتخاب رئيس  التي تأثرت بها معظم دساتير العالم، لاو القانون الدستوري، 

الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، الذي فتح المجال أمام المؤسس 

الدستوري لتزويد السلطة التنفيذية المتمثلة في قطبها رئيس الدولة بحزمة من السلطات إزاء 

إعادة التنظيم وحتى الحكومة ذاتها، قصد البرلمان، والقضاء بما فيه القضاء الدستوري، 

، على أسس جديدة الجمهوريةوإضفاء الشرعية على أعمال رئيس في الدولة المؤسساتي 

  . )2(تنبثق من سياق نظام سياسي متماسك

  أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة بالأساس في خدمة البحث العلمي، عن طريق تعزيز الدراسات 

تزويد المكتبة الجامعية الوطنية بأطروحتنا في ، وكذا الوطنية الأكاديمية بالدراسات المقارنة

مجال القانون الدستوري بعد مناقشتها، وذلك حتى يتسنى لنا تقديم ولو مساهمة قليلة لطلبة 

الليسانس في العلوم القانونية، والماستر، والدكتوراه بما توصلنا به من نتائج وتوصيات 

                                       

 )1(  Voir not:  - Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 Portant révision de la Constitution du 
4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI  JORF n° 172 du 27 juillet 1993. 
 - Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 Portant Responsabilité du Président de la 

République JORF n°47 du 24 février 2007. 
 -Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
République JORF n°171 du24 juillet 2008. 

مجموعة العناصر المتداخلة والمتشابكة فيما بينها، بحيث إذا حصل تغيير في « أنّه ˝نصر مهنا˝في تعريف النظام السياسي يذكر  )2(
الذي يتمحور نطاقه في نظام الحكم، الأجزاء الأخرى تتأثر، وما النظام الدستوري  مواصفات وخصائص جزء من هذا النظام، فإن كل

  » .السياسيوالعلاقة بينها من جهة، وبين الأفراد من جهة أخرى، إلاّ جزء من النظام  وبناء السلطات
أنظر: محمد نصر مهنا، في النظام الدستوري والسياسي، دراسة تطبيقية، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

 100 – 103 .، ص ص2005، مصر
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والآراء الفقهية المتعلقة بالبحث في كل من والاطلاع على الأحكام والنصوص الدستورية 

  .النظامين الدستوريين الجزائري والفرنسي

  أهداف الدراسة:

 لمبدأ الفصل بين السلطات الجزائريالفرنسي و  ينالدستوري ينالنظام بإقرار امنَ ل سَ إذا كنا 

 تناأهمية دراس فإن ،كنتيجة أولية وإلى الطريقة المتماثلة في انتخاب رئيس الجمهورية

، لأن مسألة ممارسة السلطة تشكل بداية الصراع الحد لا ينتهي عند ذلك لموضوع الرسالة

على أخرى، ومن الأهداف ما نراها  تغليب سلطة يؤدي إلى من المحتمل أن الحقيقي الذي

  ة بالذكر، نذكر مايلي:ر جدي

سلطات أو الحجم  طبيعة النظام السياسي الجزائري، وكذا التعرف على كشف عنال

 داخلسواء  ،كل تعديل دستوري خلال الجزائري رئيس الدولة يتمتع بها التيالاختصاصات 

أي بمعنى  ،أو السلطة القضائية ،السلطة التشريعية في علاقته مع أو ،السلطة التنفيذية

سيما لا  مقارنة مع نظيره الفرنسي؛، وكذا السلطات المشتركة لرئيس الدولة ،السلطات الخاصة

في التعديل  ، حسب الحالةالوزير الأول أو رئيس الحكومة يالمؤسس الدستوري منصب استحدث أن بعد

   .الدستوري الأخير

 المؤسس الدستوري أقامها التي ة)ي(الرقابمعرفة الحدود الدستورية ذلك، علىإضافة 

الآليات  معرفة وكذا ين الجزائري والفرنسي،دستوريال يننظاممن ال كلفي  لسلطة رئيس الدولة

إقامة نوع من التوازن أو  الدستوري في الحالة التي يريد فيها المؤسسالمتخذة  القانونية

   .السلطات بينالتعاون 

 الواقعية باعتبارها عنصرا حاسما لتحديد الدستورية الممارسات حشد ،ذلكعلاوة على 

جملة ومن  ،تعجز فيها النصوص عن الإجابة التي الحالة السلطة في طبيعةو  نظام الحكم
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بعض النظامين، مع التنبؤ بأوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الوقوف على  أيضاالأهداف 

   .الأحكام التي من الممكن أن تكون ضمن مشروع تعديلات دستورية مستقبلا

  أسباب اختيار الموضوع:

 الحظ في أن تمّ لمجلس العلمي ا لي مع ا عن أسباب اختيار الموضوع فقد كانأمّ 

وذلك  ،بشكل جزئي ،تيمعي قد اقترحه الأستاذ المشرفان الذي ك عنوان الرسالة تحوير

من الدوافع الشخصية أيضا، ما  لعلّ و ، بإضافة النظام الدستوري الفرنسي للدراسة الجزائرية

كانت التي طالما للبحث عن المشكلات  فيه السبيلأجد  أنهو  للموضوع،ختياري أدى بي لا

 ،والوقوف على مدى قدرة النصوص الدستورية في قراءتي للقانون الدستوري، تستوقفني

 باعتباره مفتاح قبة النظام في في الجزائر سلطة رئيس الدولة وتنظيم ،والقانونية في استيعاب

التي  الإجابة عن كثير من التساؤلات والتفسيراتو علاقاته مع السلطات الدستورية الأخرى، 

على  الإعلام في أغلب المواعيد السياسيةرجال السياسة و تستقطب اهتمام أصبحت اليوم 

  .على وجه خاص وكتابات فقهاء القانون الدستوري ،وجه عام

  إشكالية الموضوع:

؛ للموضوع من منطلق سوسيولوجي دراسة ،يفرض كما أشرنا السلطة موضوعكان  إذا

الجزائري والفرنسي في علاقاته مع السلطات الدستورية  فإن الحديث عن سلطة رئيس الدولة

دعوة كل الاختصاصات المختلفة المخولة  يتعزز معها دستورية،من منظور مقاربة  الأخرى

ظاهرة الحزبية التي استحدثها المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل كما لل، دستوريا

من خلال وجود كتلتين سياسيتين، على واقع هذه الاختصاصات،  الدستوري الأخير تأثير

أغلبية رئاسية مساندة لرئيس  أو أغلبية برلمانية مهيمنة على البرلمان تنبثق منها الحكومة

رغم من أنها لم تحظى ، والأقلية البرلمانية المتمثلة في المعارضة التي على الالجمهورية
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أنها من المفترض ستظل تنتقد اختيارات الحكومة وهو ما يضمن لها في الدستور  بأغلبية إلاّ 

دام  دورها الرقابي في مراقبة الحكومة، الدور الذي تعجز الأغلبية البرلمانية عن القيام به ما

(الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة للمقاعد في برنامج الحكومة هو برنامج الأغلبية البرلمانية 

 أمامنا طرح إشكالية يثير  بات التشريعية أو حالة الائتلاف الحزبي)، الأمر الذيالانتخا

واضعو الدستور في  يسعىماهية طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي  :مفادها رئيسة

 سلطات رئيس الدولة التعديلات الدستورية المتوالية من خلالفي الجزائر أن يؤسسوا له 

؟ وماهي في علاقاته مع السلطات الدستورية الأخرى صاحب لقب رئيس الجمهورية

ن بين السلطاتالآليات الجديدة التي  تسمح بخلق توازن يتماشى ومقتضيات الفصل المَر، 

 ضمن نسق دستوري يحفظ لكل سلطة اختصاصاتها الدستورية، وللديمقراطية احترامها

  ؟الفرنسيالنظام السياسي مقارنة ب

  :تيةالآالفرضية من هذا  انطلقنا في بحثنا المذكورة أعلاه الإشكالية لىللإجابة عو 

نفترض وجود علاقة ارتباطية بين رئيس الدولة والأغلبية البرلمانية والأقلية بحيث 

(المعارضة) تسمح باستعادة التوازن والتعاون المفقود في النظام السياسي الجزائري، الذي 

التنفيذية والتشريعية، مع وجود عناصر أخرى جديدة طالما نبحث عنه في ثنائية السلطتين 

تساعد في تصنيف النظام، بعيدا عن عناصر التصنيف الكلاسيكي المبني على منطلق 

إلى تصنيف النظام في خانة  غيابها سيؤدي حتما أو دستوري مفاده وجود بعض العناصر

في  اعنصر  ي تعتبر أهمالت هو الحال بالنسبة للمسؤولية السياسية للحكومة مثلما ،معينة

تجد نفسها مسؤولة بحيث لم يعد يتصور وجود حكومة  ،نيبرلماتصنيف النظام إلى نظام 

قد تخرج الحكومة  التيمقابل سلطة حل البرلمان  ،أمام البرلمان عن برنامج ليس ببرنامجها

منتخب الدولة الرئيس  تقاسم معه الأدوار التشريعية،ي ابرلمانكذا و من دائرة المسؤولية، 
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التي الإضافة إلى عدم مسؤولية رئيس الدولة ب، البرلمان بالطريقة ذاتها التي ينتخب بها نواب

  .لا تتناسب مع سلطاته

الوزير رئيس الدولة و  سلطات وجود علاقة طردية بينمعه أيضا  الأمر الذي نفترض

الأول في الحالة التي ينبثق منها هذا الأخير من أغلبية رئاسية؛ بينما توجد علاقة عكسية 

   .الأغلبية البرلمانية من المنبثقبين سلطات رئيس الدولة ورئيس الحكومة 

  منهج الدراسة:

حيث تعددية منهجية، في هذه الدراسة اعتمدنا الموضوع من أجل الإحاطة بجوانب 

حتى نتمكن من إعطاء إطار مفاهيمي، ووصف لمختلف  المنهج الوصفيفي ذلك  ناستخدما

ومنهج دراسة العلاقات المتبادلة لبيان العلاقة بين رئيس الدولة والسلطات  ،والمفاهيم الظواهر

 - على النحو المتقدم-أنه انطلاق من طبيعة البحث ومادته وارتباطا بهدفه كما الأخرى،

 القائم على سلسلة من عمليات الاستدلال العقلي بدءا  التحليليقرائي استخدمنا المنهج الاست

في سبيل  ،والآراء الفقهية، والقرارات، التشريعية الدستورية ثمّ  النصوص قوامهاجزئيات من 

بالإضافة إلى المنهج التاريخي الذي حاولنا من  الوصول إلى الأهداف المتوخاة من الدراسة،

توري لمختلف الاختصاصات الدستورية سواء في النظام الدستوري ي التطور الدسصخلاله تق

 في كل فروعها، الذي يغذي الدراسة منهج المقارنالمع الاستعانة ب، الجزائري أو الفرنسي

في كل جزئية تحتويها  أوجه الشبه والتباين بيانتضي قت التي، بأسلوب المقارنة الأفقية

  .الجزائري والفرنسي ينالدستوري ينالدراسة بين النظام

  الدراسات السابقة:

على  نذكر منها لرئيس الدولة الدستورية ختصاصاتالاتطرقت إلى من الدراسات التي 
  :سبيل المثال لا على الحصر
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) عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري، رسالة دكتوراه 2013أومايوف محمد، ( -

في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، حيث انطلق 

ن النظام الرئاسيوي هو النظام الذي يمزج بين آليات أالباحث من إشكالية يتساءل فيها، هل 

  لبرلماني؟ مستمدة من النظامين الرئاسي وا

الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، رسالة دكتوراه في القانون ) 2012(لوشن دلال، -

هل أن شكالية الدراسة تتمثل في إحيث كانت  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،

، ضرورة دستورية أو سياسيةهي  تركيز كل آليات وضع القانون في يد رئيس الجمهورية

جراءات الرقابة؟ وبالنتيجة، هل حققت هذه الاختصاصات التشريعية حصانة ضد إ في تجعله

الرئاسية الموسعة التوازن المؤسساتي والفعالية، خاصة أنها وضعت لتفادي الأزمات التي 

  ؟عن مواجهتها 1989سنة  عجز دستور

النظام أمّا عن موضوع بحثنا حتى وإن كان يبحث في جانب من جوانبه عن طبيعة 

، فإنه لا يمكن أن نصنف النظام ، والاختصاصات التشريعية لرئيس الدولةالسياسي الجزائري

اختصاصات رئيس الدولة في  إلاّ بعد أن نكون قد قمنا بدراسة استقرائية لكلفي خانة معينة 

 تشريعية أوالتنفيذية كانت أو ال ،، في جميع الوظائفعلاقته مع السلطات الدستورية الأخرى

الظاهرة  وأ ، كما لا يمكن أن ندرس هذه العلاقة بمعزل عن المشهد السياسيقضائيةال

منافسة قوية بين الأغلبية البرلمانية والرئاسية للظفر برئاسة شكل ت تقد أصبح التي الحزبية

الحكومة وتشكيلها، الأمر الذي بات يجعل من منصب الوزير الأول أو رئيس الحكومة 

التعبير، الأمر الذي قد يؤثر  إن صحّ   poste en competitionعلى أساس المنافسة  امنصب

  .في الجزائر وفرنسا لسلطاته الدستورية رئيس الدولةسلب في ممارسة اليجاب أو بالإ
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  الصعوبات:

 دراسة موضوع البحث، قلة الدراسـات المتخصصة في اواجهتنمن بين الصعوبات التي 

بالأخص عندما الدراسة،  الأجزاء من، إن لم نقل انعدامها في بعض في الموضوع والمعمقة

شساعة ، بالإضافة إلى في الجزائر جانب الاختصاصات التنفيذية والقضائيةيتعلق البحث ب

 لربما يعزىوالذي قد ، المتاحة للمواقع الرسميةموضوع البحث، مع شح في المعلومة بالنسبة 

   .على أرض الواقعلبعض الاختصاصات لدستورية إلى ندرة الممارسات ا

  :الدراسة خطة

سلطة رئيس ˝موضوع  ارتأينا أن نعالج ،تينالمطروحوالفرضية لإشكالية اتساقًا مع ا

 بالأساس فيور تتمحوفق خطة  ˝-دراسة مقارنة-في الدستورين الجزائري والفرنسي ةالدول

في  التنفيذية لرئيس الدولة الاختصاصاتالباب الأول من الرسالة  يتضمن :بابين اثنين

 الاختصاصات الأولالفصل يتناول  :فصلين موزع على، الدستوريين الجزائري والفرنسي

  .التنفيذية الخارجية لرئيس الدولةالاختصاصات  الثانيالفصل و التنفيذية الداخلية لرئيس الدولة، 

التشريعية والقضائية لرئيس  للاختصاصاتالباب الثاني من الرسالة  خصصنابالمقابل 

يضم  :فصلينهو الآخر  ذا الباب بدورهه إذ يجمع، في الدستوريين الجزائري والفرنسي الدولة

 خصصناه الثانيالفصل التشريعية لرئيس الدولة، و  الاختصاصاتالأول الفصل 

  .القضائية لرئيس الدولة لاختصاصاتل
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 الباب الأول 

  في الدستورين الجزائري والفرنسي رئيس الدولةل التنفيذية الاختصاصات

لم يعد مبدأ الفصل بين السلطات مجرد فكرة سياسية تطمح إلى مثالية الحكم، بقدر 

لتصنيف الأنظمة الدستورية، من خلال التطرق إلى علاقات السلطات  اما أصبح معيار 

طبيعة كما أصبح المركز الدستوري لرئيس الدولة الشاهد على  ،بعضالالثلاث بعضها 

على أساس  في فرنسا النظام الذي يريده المؤسس الدستوري، لا سيما بعد أن أعيد انتخابه

 فقد الجزائري الدولةانتخاب رئيس عن  أمّا ،1962ي بعد عام الاقتراع العام المباشر والسر 

شرعية أقوى  رئيس الدولة منحالأمر الذي ، ة من طرف الشعبينتخب مباشر  كان دوما

 كل الرئيس الذي تدور في فلكه المحور أصبح بذلكو ، السياسة الوطنية بكثير لقيادة

 هذه الأخيرة التي ،أم خارجها لسلطة التنفيذيةا سواء كان من داخلالسلطات الأخرى، 

، بحكم ب الحالةالوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسبين  السلطة فيها تتداولأصبحت 

اختلال موازين القوى داخل البرلمان، والدور الذي تلعبه الأغلبية البرلمانية في تشكيل 

بل حكما لكل  ؛رئيس للسلطة التنفيذية فحسبمجرد رئيس الدولة  بحيث لم يعد ،الحكومة

  .ت الثلاثالسلطا

من هذا المنطلق، نقسم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين، بحيث نهتم في الفصل 

 لاختصاصاتلالأول بالاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة في الداخل، ثم نتطرق 

  .في الفصل الثانيالتنفيذية لرئيس الدولة في الخارج 
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  الفصل الأول

  رئيس الدولةل التنفيذية الداخلية الاختصاصات

على مبدأ ثنائية السلطة، غير أن في  ما تعتمد الدول عند تصميم دساتيرها اكثير 

الحقيقة هذه الثنائية في تكوين السلطة التنفيذية، لا تستوجب دوما ازدواجية الاختصاص 

لذا فإن السؤال عن مكانة رئيس الدولة في النظام  .عند توزيعه بين قطبي السلطة التنفيذية

   .الدستوري يستلزم علينا في البداية بحث الاختصاصات التنفيذية تحت عنوان الباب الأول

وذلك من خلال الكشف عن السلطات التي يتمتع بها رئيس الدولة، سواء في علاقته 

بصفته رئيس للسلطة  مع الحكومة، أو مع البرلمان، أو مع مؤسسات دستورية أخرى،

   .التنفيذية تارة، و حكما بين السلطات تارة أخرى

الدراسة في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  قسمن، وجب علينا أن على هذا الأساسو 

، وفي الدولةرئيس لدى  ة التعيينسلط )المبحث الأول، نحاول أن نبين في (رئيسية

سلطات رئيس  )المبحث الثالث، ثم في (الدولةرئيس لالتنظيمية  سلطةال) المبحث الثاني(

  الدولة في علاقته مع البرلمان.
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   رئيس الدولةلدى  ة التعيينالمبحث الأول: سلط

من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة السلطة التنفيذية  Bicéphaleيةئثنا تعتبر

فيها رئيس الحكومة القطب  البرلمانية، من حيث وجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان يمثل

اسة رئفي  ةعضويالن يجمع بين بعد رئيس الدولة الذي لا يمكنه أ الثاني للسلطة التنفيذية

 Monosépaleة بأحادي عكس الأنظمة الرئاسية التي تتسم على ؛)1( الحكومةورئاسة  الدولة

 .)2( التنفيذيةالسلطة 

قد تأخذه السلطة التنفيذية سواء كانت أحادية أو ثنائية،  الذيالشكل  نعبعيدا و 

 التي مة، وهي المههو تشكيل الحكومة ،افريد ايعهد الدستور إلى رئيس الدولة اختصاص

إليها لولا تعيينه مسبقا للوزير الأول أو رئيس الحكومة،  ىما كان لرئيس الدولة أن يدع

   .حسب الحالةب

نستهل الدراسة في (المطلب الأول) بسلطة التعيين وعليه نود في هذا المبحث أن 

؛ بل أول سلطة يمارسها التي يحوزها رئيس الدولة وأقدمها كواحدة من بين أهم السلطات

، )3(، سواء تعلق الأمر في علاقته مع الحكومةالجمهوريةالرئيس بعد توليه منصب رئاسة 

  أو في علاقته مع المؤسسات الدستورية الأخرى في (المطلب الثاني). 

                                                           

، الدار الجامعية ،4ط ،دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناني)( والقانون الدستوريإبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية  )1(
  245.ص ،1995 ،لبنان، بيروت

 صفتي، حيث يجمع الرئيس بين 1787عام النظام الرئاسي الولايات المتحدة الأمريكية في دستوربمن أمثلة البلدان التي أقرت  )2(
 الدولة ورئيس الحكومة.  رئيس

، 2007،، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع2، طوالقانون الدستوريهاني علي الطهراوي، النظم السياسية أنظر في ذلك: 
    262.ص

للحكومة كل المصالح المركزية وغير الممركزة واللامركزية الإقليمية والمرفقية التي تكون في مجموعها يقصد بالمفهوم الواسع  )3(

والتي تلعب فيها التعيينات دورا رئيسا في . . إلخ..الاقتصاد، والصناعة،  التعليم، الصحة، الخارجية، الداخلية، العدل،: الحكومة

 هو عادة الشخص تعيينه يتم الذي سلطة في يد رئيس الدولة، فالشخص أيضًا يجعلها بالسياسةالدولة، كما لها أيضا ارتباطا  حياة

  .يصبح غير مرغوب فيه عندماكما لو يتم إبعاده  به، والاحتفاظ مكافأته يُراد الذي
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  في علاقته مع الحكومةرئيس الدولة لدى  ة التعيينسلطالمطلب الأول: 

، يجيز لنا اقتراح تعريف ليس بالصحيح ولا )1( للتعيينإن غياب تعريف جامع 

لحل مشكلة معينة، يجد مكانته في القانون الوضعي بما  ابالخاطئ بقدر ما يبدو عملي

، )l’election )2الانتخاب  :والمصطلحات الأخرى التعيينيجعلنا قادرين على التمييز بين 

  في معاجم القانون والوظيفة العامة. ، التي تدور بالقرب منه)titularisation )3والترسيم 

                                                           

تقبل معنيين مختلفين، الإجراءات المتبعة في التعيين من جهة، وكذا النتيجة  "التعيين"الفرنسي، بأن كلمة اموس الق شيري )1(
بحيث لم يأتي هذا المعنى المزدوج من عدم؛ بل الناجمة عن هذه الإجراءات أي (موضوع هذا العمل الإجرائي) من جهة أخرى. 
عيين شخص ما على وظيفة، ثم أصبح يقصد به كان نتاج تطور تاريخي للكلمة في الواقع، التي كانت تدل في البداية على فعل ت

) من اللغة اللاتينية nommerأيضًا الوثيقة التي تبلغ إلى الشخص المعين في الوظيفة أي العمل القانوني، فأصل الفعل (
  . )nominareالكلاسيكية للفعل (

Voir : Félix. Gaffiot, Le Grand Gaffiot. Dictionnaire latin-français, Hachette, 1934, entrée    « Nomino ». 

أن هناك ميزتين تميزان التعيين عن الانتخاب: في المقام الأول، يعتبر الانتخاب عكس التعيين إذ أنه  "Kelsenيرى " كلسن  )2(

ليس من فعل القانون الخاص ولكنه من فعل القانون العام فقط، غير أن هذه الرؤية فندها كل من التاريخ والقانون الوضعي على 

لانتخاب، كانتخاب رئيس مجلس الإدارة مثلا، وهو ما يفيد أنه يمكن استيعاب حد سواء، فكثير ما يشير القانون الخاص إلى فكرة ا

 nomminationيميز بين مصطلح  1946التعيين والانتخاب في القانون الخاص. غير أنه لم يكن القانون العام قبل تاريخ 

  ».منح صوت لصالح شخص ما في عملية انتخابية«يتم عن طريق العملية الانتخابية، فكان التعيين بمثابة  الذي désignationو
Voir : Alain. Rey, Le grand Robert de la Langue Française, 6 vol., 2e éd., 2011, entrée « Nommer ». 

التمييز أحيانا بين الانتخاب والتعيين. إذ أنه من الممكن أن  أن يعتبر من الخطأإلى " Léon Duguitممّا أدى بــ " ليون دوجي   

 نصدر تعيينا بعد مشاركة العديد من الفاعلين.
Voir : Léon. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t3, E. de Bocard, 3e éd, 1930, p.119. 

أن الهيئة الذي أفرزتها الانتخابات تسمو على الهيئة التي انتخبتها، لأن « هي " قائلا الميزة الثانيةKelsenيضيف " كلسن    
قد يسمو فيه العضو المخول له «على عكس التعيين الذي ، »إرادتها أي المعايير التي ستطرحها سوف تقيد إرادة الناخبين

  .»صلاحية التعيين على العضو الآخر المعين

 « L’organe créé par l’élection est supérieur à l’organe créateur parce que sa volonté, c’est-à-dire 
les normes qu’il posera, lieront les électeurs ». A contrario, « un organe est “nommé” par un   
organe supérieur individuel ». Voir : Hans. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, L.G.D.J, Paris, 
1997, p. 248. 

في قانون الوظيفة العامة، فهو عمل قانوني يكون موضوعه منح شخص درجة في التسلسل  titularisationأمّا عن الترسيم  )3(
  الهرمي الإداري، بعبارة أخرى، يمنح الترسيم رتبة بينما يمنح التعيين وظيفة وهو تمييز تمّ قبوله في القانون الوضعي

اسي العم للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأس2006 يوليو,15المؤرخ في 03/06أمر رقم راجع في ذلك: 
  .2006يوليو16لصادرة في ، ا46الشعبية، العدد  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

Voir aussi : Art12 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires (titre Ier du Statut général de la fonction publique Française). JORF n°162 du14 
juillet 1983.                
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التعيين القدرة على تسمية شخص في وظيفة، أو في منصب أو  بسلطةنقصد 

عمل قانوني يتم من خلاله منح وظيفة،  الذي هوقرار التعيين  بغض النظر عنشرف، 

ا إجراء التعيين فيقصد به جميع الخطوات التي تؤدي إلى إنشاء أو منصب أو شرف، أمّ 

  قرار التعيين.

تعيين لدى رئيس الدولة في علاقته مع وعليه نتطرق في هذا المطلب إلى سلطة ال

سلطة رئيس الدولة في تعيين وإنهاء من خلال  ، ليس فقطالحكومة في مفهومها الواسع

رئيس  )، وإلى سلطةالفرع الأولأو رئيس الحكومة، حسب الحالة ( مهام الوزير الأول

سلطة  إلىفحسب؛ بل و  )الفرع الثانيأعضاء الحكومة ( وإنهاء مهام تعيين فيالدولة 

وسفراء  من مدنيين وعسكريين كبار موظفي الدولة وإنهاء مهام رئيس الدولة في تعيين

  .الثالث)(الفرع  ومبعوثين فوق العادة أيضا

أو رئيس  الفرع الأول: سلطة رئيس الدولة في تعيين وإنهاء مهام الوزير الأول

    الحكومة، حسب الحالة

 الوزيرمن هو على رأس الحكومة سواء كان  تعيين رئيس الدولة في سلطةتعد 

من  2020كما هو في التعديل الدستوري لسنة  حسب الحالة،بالأول أو رئيس الحكومة، 

   .عليها رئيس الدولة صاحب لقب رئيس الجمهورية بعد توليه السلطةبين المهام الأولى التي يقدم 

الوزير  الدولة في تعيينسنتناول في هذا الفرع إلى سلطة رئيس على هذا الأساس 

أو  الأولالوزير  إنهاء مهام رئيس الدولة في سلطة، ثم إلى (أولا)الأول أو رئيس الحكومة 

  ).  اثاني( رئيس الحكومة
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  أو رئيس الحكومة تعيين الوزير الأول رئيس الدولة في سلطة :لاأو 

، نود بداية أن نعرج على ارةالوز  الأول على مستوى جلالر  قبل التطرق إلى تعيين

يتسنى لنا من  والفرنسي حتىنشأة منصب رئيس الحكومة في النظام السياسي الجزائري 

  .التعيين هذا رئيس الجمهورية في اختصاصقدم  أوحداثة خلال هذه النشأة معرفة مدى 

 الطبيعة الدستورية للتعيينمعرفة  يصطحبهالتعيين  اختصاصكما أن الحديث عن 

  ؟سلطة شكلية أم تقديريةهو من حيث 

بوجود مرحلتين هامتين في نُذَكر للإجابة على هذا التساؤل، نود في البداية أن 

عرفت تاريخ الحكومات الجزائرية، مرحلة الاستعمار، ومرحلة ما بعد الاستقلال، حيث 

) منصب رئيس الحكومة 1962ـ1958(الجزائر إبّان المرحلة الانتقالية للفترة الممتدة ما بين

صادق عليه و النص المنظم للمؤسسات المؤقتة لثورة الجزائرية،  إليه أشارالمؤقتة، الذي 

 ¨فرحات عباس¨في مرّتين على التوالي، المرّة الأولى كانت مع ، مجلس الثورة الوطني

 والمرّة، 1961وتأ 27إلى غاية 1958سبتمبر 19 رئيسا للحكومة الجزائرية المؤقتة منذ

إلى  1961أوت 27 رئيسا للحكومة الجزائرية المؤقتة منذ ¨يوسف بن خدة¨ الثانية مع

  .1962جويلية  22غاية

ي أو ما يعرف بمرحلة استرجاع السيادة الوطنية، ه أمّا مرحلة ما بعد الاستقلال

رئيس الحكومة  بعلى منص 1963لم ينص دستور سنة  ، إذبالدراسةتُعنِينا التي المرحلة 

إرادة  إلى يُعزَىولعلّ السبب في ذلك  الذي عرفته الجزائر من قبل في المرحلة الانتقالية،

وتركيز رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية،  ،احتكار واضعي الدستور الأول للبلاد في

ن م 39نص المادة يجمع بين رئاستي الدولة والحكومة ب رئيس الجمهورية إذ كان آنذاك

 ،ةوريهالجملقب رئيس  ملاحطة التنفيذية إلى رئيس الدولة لالس تسندالتي أ ،الدستور

لمجلس الوطني لأشغال اللجنة الدستورية لالحكومة الطرح، هو وقف  هذا ولعلّ ما يفسر
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فيما  الذي كلفت بإعداده، و1963بخصوص عملية تحضير مشروع دستور سنة  التأسيسي

وجعله يقدم على تقديم  ¨فرحات عباس¨، الأمر الذي أثار غضب ندوة الإطارات بعد

  .)1( 1963أوت سنة  13في  استقالته

نصت المادة الثانية على  المتضمن تأسيس الحكومة، 182/65رقم أمر مع صدورو 

تمارس  المادة السادسة أيضا منه، على أنكما نصت رئيس الحكومة،  منصب استحداث

الحكومة السلطات الضرورية لعمل أجهزة الدولة وحياة الأمة بموجب تفويض من مجلس 

   .)2( الحكومة رئيس الدولة هو رئيسالذي يعتبر  ،الثورة

فقد نص لأول مرّة على استحداث منصب الوزير الأول، وبذلك  1976ا عن دستورأمّ 

 إمكانية تعيين وزير أولرئيس الجمهورية  113 المؤسس الدستوري بمقتضى المادة منح

أنه لم يلزمه في ذلك،  ، إلاّ )3( »الجمهورية أن يعين وزيرا أولا يمكن لرئيس« بنص المادة

   .سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول في ظل هذا الدستور لتبقى مسألة

 07إرادة المؤسس الدستوري في التعديل الصادر في  تأن تحول ،الحاللكن ما لبث 

يعين رئيس الجمهورية أعضاء «أن أين قضت ب ،منه 113 لمادةبموجب ا 1979جويلية 

تطبيق القرارات  الحكومي وفي يساعده في تنسيق النشاط لالحكومة ومن بينهم وزير أو 

                                                           

الذي  .1963سبتمبر 10 الصادر في ،64 عددال، الجريدة الرسمية الجزائرية، 1963سبتمبر 10في  المؤرخ 1963دستور )1(
إن استبعاد المجلس الوطني التأسيسي من تحضير مشروع=  العاصمة.أعددته ندوة الإطارات بقاعة سينما ماجستيك بالجزائر 

=الدستور وتكليف ندوة الإطارات بإعداد الدستور يعد تعدي على اختصاص السلطة التأسيسية في حد ذاته المختصة بوضع 
  .الدستور

Voir : M. KHalfa, Les Constitutions algériennes, Histoire-Textes, Réflexions, Thala Editions, 2008, 
p.22. 

 IJKLMNث اQRSNا ILTU ،WXر داQ[\د ]^ _RSNا IL`ر abcاdوأھ IhiXاjTNا IhرQ[\dNص اQlmNا noوف وiس، ظaS^ رaK^ :istأ

 dLTKNا ،IJuJSNت اaMhiw[Nا xc2 دdMN94، ص 2012، 2، ا. 

، 58 عددال، الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهوريةالمتضمن تأسيس الحكومة،  ،1965جويلية10المؤرخ في  182/65رقم أمر )2(
  .لقب هذا الأمر بالدستور الصغير .1965سنة جويلية13الصادرة في 

، الصادرة في 94د عدال، ريدة الرسمية الجزائريةجال، المتعلق بإصدار الدستور، 1976 نوفمبر 22في  المؤرخ 97/76مأمر رق )3(
  .1976نوفمبر24
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 رئيس الدولة في تعيين الوزير الأول اختصاصبذلك ليكون ، »المتخذة في مجلس الوزراء

 69/79 رقمد إصدار المرسوم بع لاسيما ،إلى الطابع الإلزامي تقديريمن الطابع ال قد انتقل

 نية المؤسس الدستوريترجم ي بات وهو ما ،)1( المتضمن تحديد صلاحيات الوزير الأول

  .في التوجه نحو ثنائية السلطة التنفيذية شكلا ومضمونا الجزائري

المتمثلة في التعيينات الثلاثة التي أقدم عليها  كده الممارسة العمليةؤ الأمر الذي ت

في هذا الدستور، والتي كانت كلها من حزب جبهة  ¨الشاذلي بن جديد¨رئيس الجمهورية 

للفترة  للحكومةوزيرا أولا  ¨محمد بن أحمد عبد الغني¨حيث عيّن الرئيس  ،التحرير الوطني

للفترة الممتدة  للحكومةوزيرا أولا  ¨عبد الحميد براهيمي¨، وعيّن )1984- 1979(الممتدة 

)1984-1988(.  

رئـــــيسا للـــحكومة للـــفترة المــمتدة مــــــا بــيـــن  ¨قاصدي مرباح¨أيضا  ¨الشاذلي¨ كما عيّن الرئيس

الذي منح  1988 لسنةوذلك بعد التعديل الدستوري   )،1989 سبتمبر سنة 9 إلى 1988نوفمبر سنة 5(

  .)2(لرئيس الحكومة صلاحيات يستقيها مباشرة من الدستور

لثنائية  مرّة ثانية رسّخ المؤسس الدستوري 1989وبمجيئ التعديل الدستوري لسنة 

عندما وذلك ، الخامسة من التعديل الدستوري الفقرة 74المادة السلطة التنفيذية بمقتضى 

                                                           

، الجريدة الرسمية الجزائرية، المتضمن تحديد صلاحيات الوزير الأول، 1979أيريل 07المؤرخ في 69/79رقم رئاسي مرسوم )1(
 . 1979أبريل8الصادرة في  ،15د عدال

التسمية ليس  أنجد ن هو القائد الحقيقي للدولة، الوزير الأولحيث كان  ،تسمية الوزير الأول جذورها في النظام البريطاني وجدت
على شكل الحكومة، بقدر ما يعزى هذا التأثير إلى حجم الاختصاصات التي يمارسها رئيس الحكومة أو الوزير  لها أي تأثير

أمّا عن تسجيل المؤسس الدستوري الجزائري لتعيين الوزير الأول في هذا التعديل، يرى البعض أن ذلك مردّه الخوف من  الأول.
التي ألمّت بالرئيس هواري بومدين وألزمته الفراش إلى غاية وفاته في  الوقوع في أزمة دستورية على إثر الحالة الصحية

  .1978ديسمبر27
: 2020انظر في ذلك: بشير بن مالك، استحداث منصبي الوزير الأول ورئيس الحكومة في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

  .128، ص2021، 2، العدد 8المرجعية والمغزى، مجلة الدراسات القانونية، جامعة المدية، المجلد 

نوفمبر 3نشر التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء ، المتضمن 1988نوفمبر 05المؤرخ في 223/88رقم رئاسي مرسوم )2(
  .1988نوفمبر5الصادرة في  ،45د عدال، الجريدة الرسمية الجزائرية ،1988سنة 
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على عدل بعدما  ،»رئيس الحكومة وينهي مهامه رئيس الجمهورية يعين«نص على أن 

   .1976تسمية الوزير الأول التي كانت في دستور

الرئيس  عَينف 1989البلاد مرحلة متوترة عقب التعديل الدستوري لسنة  أين عرفت

للفترة الممتدة  من حزب جبهة التحرير الوطني رئيسا للحكومة ¨مولود حمروش¨ ¨الشاذلي¨

إذ شهدت  رئيسا للحكومة ¨أحمد غزالي¨ 1991جوان5بتاريخ  عَينثمّ  .)1991- 1989(

والدعوة إلى إجراء انتخابات ، 1991في ديسمبرحل المجلي الشعبي الوطني  حكومته هاته

توقف فيها  عرفت البلاد مرحلة انتقالية حتى فتئ الحال لكن ما ؛)1(تشريعية تعددية جديدة

حالة من عدم  ودخلت البلاد حالة الطوارئ، فشهدت الحكومة )2(المسار الانتخابي

من حزب  "بلعيد عبد السلام"تمّ تعيين  :للحكومة رؤساء ةتداول ثلاثأدى إلى  الاستقرار

بصفته مستقل  "رضا مالك" عُينَ ثمّ  ،)1993- 1992(للفترة الممتدة  جبهة التحرير الوطني

مقداد " عُينَ ثمّ ،  )1994- 1993( ما بين الممتدة للفترة رئيسا للحكومة ،لا ينتمي لأي حزب

   .)1995-1994(للفترة الممتدة ما بين  من حزب جبهة التحرير الوطني رئيسا للحكومة "سيفي

 المرشح الحر فاز فيها ،رئاسية نتخاباتاالإعلان عن إجراء  تمّ  1995عامفي و 

إجراء  انجر عنها، على مرشحين آخرين من أحزاب سياسية معروفة "اليمين زروال"

 علىالرئيس  أبقى ،التجمع الوطني الديمقراطيانتخابات تشريعية كانت فيها الغلبة لحزب 

عام في حزب جديد أنشئ (الديمقراطي من حزب التجمع الوطني المنحدر  "أحمد أويحي "

ما بين رa{ aU abN a|JXن  بdM ،)1998- 1997(ما بين للفترة الممتدة  رئيسا للحكومة )1997

   .بصفته مستقل )1995- 1994(

                                                           

انتخابات تشريعية مسبقة،  لإجراءالمتضمن استدعاء هيئة الناخبين  1991أبريل سنة  03مؤرخ في 91/84مرسوم رئاسي رقم  )1(
  .1991 أبريل سنة 03، الصادرة في 14الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

استدعاء المتعلق ب 91/84رقم إلغاء المرسوم الرئاسي المتضمن  1991سنة  جوان 05مؤرخ في 91/197مرسوم رئاسي رقم  )2(
  .1991 سنة جوان 12، الصادرة في 29انتخابات تشريعية مسبقة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  لإجراءهيئة الناخبين 
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دا يتأيالذي تلقى  1999 سنة في رئاسيات "عبد العزيز بوتفليقة"المرشح فوز منذ و 

 ،2017إلى غاية سنة  والمجتمع المدني ،المنظماتو  ،الأحزاب السياسية من قبلواسعا 

ي حزب يات من بين قيادفي كثير من المرّ  الحكومةس يرئر ااختي عكف الرئيس على

ة باستثناء حكوم ،الديمقراطيوالأمين العام لحزب التجمع الوطني  ،جبهة التحرير الوطني

مستقل ولم يقدم على تعيين شخص من  ¨بوتفليقة¨ه الرئيس عَينالذي  "أحمد بي بيتور"

التجمع الوطني  زبالسياسية التي التفت حوله(كحزب جبهة التحرير الوطني، وح الأحزاب

 بصفته "يوسف اليوسفي" حكومةو ، )1(النهضة) زبمجتمع السلم، وح زبالديمقراطي، وح

      .)2(مستقل هو الآخر

في التعديل الدستوري  النظامأبقى على ذات المؤسس الدستوري  من الملاحظ أن

معظم التعيينات من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع كون ، 1996لسنة 

استعاد تسمية الوزير الأول وتخلى عن تسمية رئيس الحكومة  هأن إلاّ  ،الوطني الديمقراطي

إذا كان  مّ التحول الذي يجعلنا أمام تساءل ع، )3(2008 الدستوري لسنةالتعديل في 

دعوة للإفصاح  اأم أنه السلطة التنفيذيةعودة إلى أحادية الالمؤسس الدستوري أراد بذلك 

                                                           

  .135صالمرجع السابق، بشير بن مالك،  )1(
بصفته  )1999،2000(رئيسا للحكومة للفترة  بــــيــتور أحمد بن كل من: ين على رأس الحكومة، على التوالييعتمّ ت حيث )2(

رئيسا  أحمد أويــــــحي- ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني )2000،2003(رئيسا للحكومة للفترة  علي بن فليس- مستقل
 رئيسا للحكومة للفترة عبد العزيز بلــخادم-ممثل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي )2003،2006(للحكومة للفترة

ممثل عن حزب التجمع  )2008،2012( وزيرا أولا للفترة أويحــيأحمد -ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني )2006،2008(
 يوسف اليوسفي-ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني )2012،2014( وزيرا أولا للفترة لمالك سلالاعبد -الوطني الديمقراطي

ممثل عن  )2014،2017(للفترة   وزيرا أولاالمالك سلال  عبد-بصفته مستقل )2014،أبريل 29مارس إلى13من( وزيرا أولا للفترة
  .حزب جبهة التحرير الوطني

، 63تعديل الدستور، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد رقم ، يتضمن 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19/08رقم القانون  )3(
   .2008 نوفمبر سنة16 الصادرة في
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بمخطط عمل عن تبعية الوزير الأول لرئيس الدولة من خلال استبدال برنامج الحكومة 

  .)1( الحكومة

ة في المؤسس الدستوري ولأول مرّ  أضاف 2016لسنة لتعديل الدستوري وبصدور ا

وهي استشارة الأغلبية البرلمانية،  ،عمر التعيينات صياغة جديدة في تعيين الوزير الأول

يعين الوزير الأول «على أن رئيس الجمهورية  91المادة الفقرة الخامسة من حيث نصت 

  .)2( »مهامهبعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي 

اشتراط استشارة الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول في التعديل  يبدو أنإذ 

لدلالة قاطعة على وجود تعددية حزبية داخل البرلمان، عكس ما  2016الدستوري لسنة 

الذي أعلن فيه المؤسس الدستوري القطيعة ، 1989ري لسنة دستو التعديل الكان عليه قبل 

ليبقى تعيين الوزير الأول  الانفتاح على التعددية الحزبية، عن طريق مع الأحادية الحزبية

تجنبا للانسداد الحكومي في حالتي  الأغلبية البرلمانية،و  مسألة اختيارية بين رئيس الدولة

كون تم تسحب الثقة من الحكومة أو عدم المصادقة على مخطط عمل الحكومة، ومن 

الدستورية المؤسسات  غرضه ضمان استمرارية ادستوري اشرطاستشارة الأغلبية البرلمانية 

   .والمجلس الشعبي الوطني) الحكومة(

 الوزير أو الحكومة رئيس تعيين ه فيفي إفراط الجمهورية رئيسل نكترث نكن لم إذاف

 الديمقراطي الوطني التجمع وحزب الأولى، بالدرجة الوطني التحرير جبهة حزب من الأول

 ضئيل بشكل جرى أنه ولو مستقلين أشخاص ومن الثانية، بالدرجة دائما العام أمينه في

 سلطته ظَلت الذي الجمهورية رئيس يلزم ما الدستور في يوجد لا بحكم أنه الثالثة، بالدرجة

 هاته لسلطته بالنسبة الأمر فإن مطلقة؛ سلطة الحكومة رأس على الأول الرجل تعيين في
                                                           

، دار الخلدونية للنشر 1السياسي الجزائري، ط  وفي النظامعمار عباس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة  )1(
  .167، ص2010الجزائر، عوالتوزي

، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس سنة  6الموافق  هـ1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في ال 01/16القانون رقم  )2(
  .2016مارس سنة  7، الصادرة في 14 رقم عددال ،الجريدة الرسمية الجزائرية
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  2016 لسنة الدستوري التعديل صدور بعد ،الأقل على نظريا ولو عليه، كانت كما تعد لم

الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير برجوع رئيس الجمهورية إلى منه فيما يتعلق  بالأخص

في  لتعيينات التي تمتل الممارسة العملية في تعقب نستجليهنحاول أن ما س ، وهوالأول

   .)1(بخصوص منصب الوزير الأول عمر هذا التعديل الدستوري

 2017 وبمناسبة تنصيب المجلس الشعبي الوطني عقب الانتخابات التشريعية لسنة

 25 بتاريخلحكومة ل ه كوزير أولمن منصب ¨عبد المالك سلال¨مهام أنهى رئيس الجمهورية 

 ¨عبد العزيز بوتفليقة¨الرئيس ينَ عَ ، 2014 فيه منذ سنة عُينَ  الذي كان قد 2017ماي سنة 

من حزب جبهة  )2017أوت/ ماي( للفترة ما بينللحكومة وزيرا أولا المجيد تبون  عبد

ة وهي نسبة قليلة مقارنة بالأغلبية المطلوبة المقدر  مقعد 161الوطني الذي أحرزالتحرير 

 15(للفترة الممتدة من  للحكومة وزيرا أولا ¨أحمد أويحي¨ كما عُينَ  .)2( مقعد 232بـ 

المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صاحب المرتبة  )2019مارس11إلى 2017أوت

لرئيس قبل ا 2019مارس11في و ، 2017في الانتخابات التشريعية لسنة  مقعد 100 بـالثانية 

 ،تحت سخط الحراك الشعبي ¨أحمد أويحي¨استقالته الوزير الأول  ¨عبد العزيز بوتفليقة¨

إلى  ،لأويحيخلفا  للحكومة وزيرا أولاتكنوقراط من ال ¨نور الدين بدوي¨الرئيس  نليتم تعييِ 

  .¨بوتفليقة¨ليعقب هذا التعيين بأيام قليلة استقالة الرئيس ، 2019ديسمبر 27 غاية

ستقر على نهج واضح في تعيين ا الجزائري أن رئيس الدولةالأمر الذي بات يؤكد  

سلطة تقديرية مطلقة سواء في الاختيار أو  ما يتمتع به منالوزير الأول، على أساس 

الرئيس غلب عليه نجد أن  الأغلبية البرلمانية الرجوع إلى وبالتالي حتى في ظل التعيين.

، بحكم أن كلا الحزبين الرجوع إلى الأغلبية البرلمانيةقبل لفترة طويلة التقليد الذي لزمه 

                                                           

  .»يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه« 2016من التعديل الدستوري لسنة  5الفقرة  91المادة  )1(

يتضمن النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  2017ماي سنة 18مؤرخ في  17/إ م د/ 01إعلان رقم  )2(

  .2017ماي سنة 7، الصادرة في 34، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2017ماي سنة  4الذي جرى يوم 
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اللذين انحدر منهما الوزير الأول لم يحصلا على الأغلبية المطلوبة، باستثناء حكومة 

التعيين الأخير لم يضف شيئا للمعادلة، ن هذا أ، كما تكنوقراطمن ال بدوي الذي كان فيها

تنظيم انتخابات يقتصر بالأساس على  كان ¨بدوي¨ الوزير الأول يبدو أن دورما  بحكم

الرئيس لم يعد يرغب في الترشح للرئاسيات  أنبدليل ، رئاسية جديدة قبل نهاية العام

بين  نميزغير أن الرجوع إلى الأغلبية البرلمانية يجعلنا من الناحية النظرية ؛ المقبلة

  :)1( متباينتين حالتين

تسفر فيها الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية  التيحالة الهي  الأولى: ـــ الحالة

ينجم عنه ف ،رئيس من حزب الأغلبية البرلمانيةال يكون مؤيدة لرئيس الجمهورية، أو أن

يكون اختصاصه في بحيث  ،بحرية تامة في اختيار الوزير الأول الجمهورية تمتع رئيس

وصلاحية  la nomminationن التعيية صلاحية تجمع بين ـريــديــلطة تقـــالتعيين س

  .le designationالاختيار

تسفر عن أغلبية برلمانية غير مؤيدة  التي )2( التعارض حالة هي الحالة الثانية:و ــــ 

الفقرة  91 المادةتي يقصدها المؤسس الدستوري الجزائري في ال ها الحالة، ولعلّ للرئيس

  إلى صورتين: بدورها نقسمهاالتي و  ،2016ة التعديل الدستوري لسنمن الخامسة 

                                                           

حيث كان رئيسي  1974سنة  بين الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية في الجمهورية الفرنسية الخامسة هذا التطابق عرفت )1(

، نفس )UDRيحظيان بأغلبية برلمانية مساندة لهما كانت غالبا من الحزب الديجولي(¨ ¨Pompidouو¨ ¨De gaulleالجمهورية 

  .زعيم الديجوليين وزيرا أولا¨  ¨Jacques Chiracعندما أقبل على تعيين  ¨Giscard d'Estaing¨الشيئ حصل مع المرشح

االله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  أنظر: عبد الغني بسيوني عبد
  160-161.ص ص  ،1995المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ،1ط  والتوزيع،

البرلمانية ويعين وزير أولا من بينها الأمر الذي يتوجب في هذه الحالة على رئيس الجمهورية إمّا أن يتصالح مع الأغلبية  )2(

سينجر عنه صعوبات أمام الرئيس في فرض توجيهاته على الوزير الأول في تنفيذ السياسة، أو تعيين شخصية مقربة على الرئيس 

ا لهذه الأغلبية أن وفي هذه الحالة يكون من السهل على الأغلبية أن تقف أمام الحكومة في رفضها إقرار مشروعات القوانين، كم

   .تثير مسؤولية السياسية للحكومة عبر لائحة اللوم أو سحب الثقة من الحكومة

  162.ص ،المرجع السابقأنظر: عبد الغني بسيوني عبد االله، 
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المطلوبة لعدد مقاعد نواب  الأغلبية البرلمانية عندما يتم الحصول على ــــ الصورة الأولى:

الرجوع إلى هذه الأغلبية  وهنا يتوجب ،من حزب واحد للرئيسالغرفة الأولى، والمعارضة 

، أو تعيين رئيس الحكومة كما هو زير الأولو في تعيين ال هذا الحزبرأي عاة امر  مع

   .الحال في النظام السياسي الجزائري

الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية على الأغلبية عندما لا يحصل الصورة الثانية: ــــ  

تسعى هذه الأغلبية  حالةالمطلوبة لعدد مقاعد نواب الغرفة الأولى، ففي هذه ال البرلمانية

الأحزاب حول  ـتـفتلمن أجل أن  الائتلاف الحزبي إلى الحزب الفائز المنبثقة من النسبية

وتشكل أغلبية برلمانية، تعمل بدورها على  سيةالسياالحـزب الأكثر توافـقا مع التشكيلات 

كما  ،)1(الدولةطلب استشارتها من طرف رئيس  بعد الوزير الأول، تقديم مرشحها لمنصب

عبد ¨لو أنها أغلبية داخل أغلبية، وهو تقريبا ما أخذ به الرئيس بوتفليقة في حكومتي 

  .2017في العهدة التشريعية لسنة  ¨أحمد أويحي¨و  ¨المجيد تبون

عدل المؤسس الدستوري على استشارة  2020أنه في التعديل الدستوري الأخير لسنة  إلاّ 

 .)2( »الحالةأو رئيس الحكومة، حسب «مع إضافة عبارة الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول، 

الأمر الذي يعكس في تقديرنا مدى تكريس المؤسس لمبدأ الديمقراطية في تعيين رئيس 

من شأنها أن  »حسب الحالة«ن عبارة أالدولة لمن يتولى منصب رئاسة الحكومة، بحيث 

إلى سلطة رئيس الدولة في تعيين الوزير الأول في الحالة التي يكون فيها رئيس  توحي

؛ في لبية الرئاسيةغنية هي ذاتها الأاأي الأغلبية البرلم رلمانيةالدولة من نفس الأغلبية الب

                                                           

ة ذات يعتبر التحالف الحزبي خيار سياسي يلجأ إليه حزبين أو مجموعة من الأحزاب، يكون في الأنظمة الديمقراطية البرلماني )1(
تكتيكية  لتمثيل النيابي النسبي، حيث تنبثق الحكومة من البرلمان، بغية خلق تكتل حزبي تؤطره أرضية توافقية بناءا على أهدافا

عن  ، أمابينها على الأقل، على الحد الأدنى من القواسم المشتركة للأحزاب المتألفة داخل إطار برنامج يتوفر استراتيجيةأو 
  .كثيرا هذا النوع من التحالفات في تشكيل الحكومة بقدر ما لجأت إلى التحالفات الرئاسية في دعم برنامج الرئيسالجزائر لم تعرف 

، حسب أو رئيس الحكومة يعين الوزير الأول« .المصدر السابق، 2020التعديل الدستوري لسنة  من 5الفقرة  91 المادة )2(
   .»الحالة، وينهي مهامه
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كونه لا يملك الحرية في  ،حين يبقى اختصاصه في تعيين رئيس الحكومة مجرد صلاحية

اختيار رئيس الحكومة الذي ينتمي إلى أغلبية برلمانية مغايرة لتلك التي ينتمي إليه 

إلى الأغلبية البرلمانية في تعيين رئيس الحكومة وبالتالي بات رجوع رئيس الدولة ، رئيسال

أن الممارسة العملية لسلطة رئيس الدولة في التعيين لمن هو على رأس ؛ بيد أمر ضروري

 احترامكفيلة بأن تكشف عن مدى  ،2020الحكومة بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 

  .أم لا لديمقراطية الأغلبية الرئيس

عقب فوزه في  2019ديسمبر 19لجمهورية فيليسا رئ ¨تبونعبد المجيد ¨ تقليدبعد 

المذكورين آنفا، أقدم  من نفس الشهر والسنة 13 يوم الانتخابات الرئاسية التي جرت في

الرئيس الجديد على حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية 

حركة و مقعد،  105المرتبة الأولى بـ  حزب جبهة التحرير الوطني ا، حاز فيه)1(مسبقة

 ي المرتبة الثالثة بـالتجمع الوطني الديمقراطو مقعد،  64المرتبة الثانية بـ  مجتمع السلم

 شخص ، أمّا بخصوص قصر الحكومة فقد وقع اختيار رئيس الجمهورية على)2(مقعد57

 ،)4(حكومات على التواليلثلاث  )3(وزيرا أولا ه بذلك عَين المستقل، و ¨عبد العزيز جراد¨

                                                           

استدعاء الهيئة الناخبة لإنتخاب أعضاء المجلس المتضمن  2021سنة  مارس 11مؤرخ في 21/96مرسوم رئاسي رقم  )1(
  .2021 مارس 11، الصادرة في 18، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد الشعبي الوطني

يتضمن النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  2021جوان سنة 23مؤرخ في  21/إ م د/ 01إعلان رقم  )2(

  .2021جوان سنة 29، الصادرة في 51، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2021جوان  12الذي جرى يوم 

، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد تعيين الوزير الأولالمتضمن  2019سنة  ديسمبر 28مؤرخ في 19/370مرسوم رئاسي رقم  )3(
  .2020 جانفي 05، الصادرة في 01

   .2020جوان24إلى غاية  2020جانفي02الأولى في  ¨عبد العزيز جراد¨حكومة- )4(
، الجريدة الرسمية تعيين أعضاء الحكومةالمتضمن  2020سنة  ديسمبر 02مؤرخ فيال 20/01رئاسي رقم المرسوم انظر: ال

   .2020 جانفي 05، الصادرة في 01الجزائرية، العدد 

  .2021فبراير 21إلى غاية  2020جوان 24 الثانية في ¨عبد العزيز جراد¨حكومة-

، الجريدة الرسمية تعيين أعضاء الحكومةالمتضمن  2020سنة  جوان 23مؤرخ فيال 20/163رئاسي رقم المرسوم انظر: ال 
                                                                  .2020 جوان 27، الصادرة في 37الجزائرية، العدد 

  =                                       .2021جوان30إلى غاية  2021فبراير 21 الثالثة في ¨عبد العزيز جراد¨حكومة-
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عبد العزيز ¨ لِـخلفا  وزير أولا للحكومة ¨أيمن عبد الرحمان¨رئيس الجمهورية عَينَ كما 

 لا ينتمي إلى أي بصفته مستقل ،)1( إلى غاية يومنا هذا 2021جوان  30تاريخ منذ  ¨جراد

  .تيار حزبي

على هذ الأساس يكون رئيس الجمهورية في ظل أحكام التعديل الدستوري الأخير، 

التعديل الدستوري لسنة  من 5في فقرتها الخامسة  91للمادةالحرفي  التفسيرتجاوز قد 

، عندما عين وزيرا أولا مستقلا عن الأغلبية البرلمانية، وبالتالي كان على رئيس 2020

الأغلبية ، كما أن عدم حصول أي حزب على البرلمانية الأغلبيةالجمهورية أن يعين من 

 )2026- 2021 بعنوان الولاية التشريعية( في مقاعد المجلس الشعبي الوطني المطلوبة

ليس معناه أن يحجب نظره عن الأغلبية البرلمانية؛ بل كان حري به  مقعد 204والمقدرة بـ

أن يبحث عن أغلبية داخل الأغلبية وهوما نطلق عليه بالأغلبية النسبية التي يمكن 

الحصول عليها من خلال ائتلاف الأحزاب فيما بينها، حتى تتمكن هذه الأخيرة من تقديم 

غير أن  .تقع عليه كل الاختياراتلمقاعد مترشح من الحزب الحائز على عدد أكبر من ا

سكوت النص الدستوري عن مثل هذا الطرح والإكتفاء فقط بالأغلبية البرلمانية، قد يعطي 

  لرئيس الجمهورية الحرية في أن يفسر النص لصالح اختياراته.

 على أن منهالفقرة الأولى  8المادة  نصت، 1958عام ا بالنسبة للدستور الفرنسي لأمّ 

 هذا الأخير استقالةعلى تقديم بناءا رئيس الجمهورية الوزير الأول، وينهي مهامه  يعين«

أعطى الحق  قد 1958م الفرنسي لعا المؤسس الدستوريوبالتالي يكون ، )2( »الحكومة

                                                                                                                                                                                

، الجريدة الرسمية تعيين أعضاء الحكومةالمتضمن  2021سنة  فبراير 21مؤرخ فيال 21/78رئاسي رقم المرسوم انظر: ال =
  .2021 فبراير 22، الصادرة في 13الجزائرية، العدد 

، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد تعيين الوزير الأولالمتضمن  2021سنة  جوان 30مؤرخ في 21/275مرسوم رئاسي رقم  )1(
  .2020 جويلية 08، الصادرة في 53

(2  ) Art 8 alinéa 1 de la constitution française du 4 octobre 1958. « Le Président de la République 
nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la 
démission du Gouvernement.». 
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سلطة  رئيس الدولة بذلك mKc{ الأول،في تعيين الوزير  في أن ينفرد رئيس الدولة الفرنسيل

المادة  هذه بمقتضىفهو  ،شبه تقديرية في تعيين من يريده على رأس الوزارة الأولى

 تهاأو استشار  البرلمانية بتعيين زعيم حزب الأغلبية فيه غير ملزم ،له اختصاص أصيل

  .2016لسنة  الجزائري يدستور الالتعديل على الأقل كما سجل 

رئيس في تاريخ الانتخابات التشريعية للجمهورية الخامسة، أن عين جرى العمل 

الشخصيات على  اختيارهالدولة في منصب الوزير الأول من غير البرلمانيين، فكان 

السياسية رفيعة المستوى نظرا للدور الذي يلعبه الوزير الأول في وضع وتنسيق النشاط 

 ،1962 عام وزيرا أولا في " Georges. Pompidou جورج بومبيدو" نعيّ حيث  الحكومي:

 فيلبان دو. دومينيك"^Jّ[ و 1976 عام فيوزيرا أولا  " .Barre Raymondر ريمون با "عيّنو 

Dominique.de Villepin "  رئيس على يجب ،ذلك معلكن  .2005 عام فيوزيرا أولا 

 قلبوما تملكه من وسائل دستورية ل الوطنية للجمعية السياسي التكوين يتجاهل ألادولة ال

تطعن « الثانية الفقرة 49 المادة بموجب المنصوص عليه اللوم اقتراح خلال من ،الحكومة

سحب الثقة، ولا يجوز قبول  اقتراحالجمعية الوطنية في مسؤولية الحكومة بالتوقيع على 

الأقل، ولا يجري أعضاء الجمعية الوطنية على إذا وقعه عشر  إلاّ  الاقتراحمثل هذا 

بعد مرور ثمان وأربعين ساعة من إيداعه ولا تحتسب سوى الأصوات  التصويت عليه إلاّ 

وأكثر من اقتراح واحد خلال نفس  ،المؤيدة لاقتراح سحب الثقة خلال نفس الدورة العادية

  .)1(»الدورة غير العادية

                                                           

(1 )Art 49 alinéa 2 de la constitution française de 1958. « L'Assemblée nationale met en cause la 
responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n'est 
recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le 
vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes 
favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant 
l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus =
 =de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours 
d'une même session extraordinaire». 
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بتمتع هذه  يستدعي مراعاة رئيس الدولة استقرار الحكومة، الذي لن يتأتى إلاّ  اممّ 

الوزير الأول ليست دائما بالقدر  اختياررئيس الدولة في  حريةالأخيرة بثقة البرلمان، ف

أمرا  ،نظريا مسألة التعيينوبالتالي تبقى  .لا أم برلمانية أغلبيةت لديه كانسواء  ،الثابت

 أنين (برلمانية ورئاسية) متمايزتين، في تيأغلب بين التعايش حالة فيلرئيس الدولة  اجوازي

أن  يمكن ،أيضا ذلك ومع. أولا اوزير  الجديدة البرلمانية الأغلبية زعيم يعين لا أو يعين

ول، بفضل الحالة التي تكون فيها رئيس الدولة في اختيار الوزير الأ ينتقص من حرية

 ، بل الأكثر من ذلك عندما لاcompositeالأغلبية البرلمانية التي تدعم الرئيس، مركبة 

، وبالتالي يخضع يكون الرئيس من صفوف الحزب الرئيسي في الأغلبية البرلمانية الداعمة

تصويب اختياره على  وتحثه عندئذ على داعمةرئيس الدولة إلى رغبة الأغلبية البرلمانية ال

   .المركبة زعيم الحزب الرئيسي في الأغلبية البرلمانية

. اكج" بتعيين "Giscard d'Estaing ديستان جيسكار" الرئيس قام ،في هذا الصددو 

 رئيس الوزراءفي تعيين  تهلطسكانت ف ،1974في عام للوزراء رئيسا " J. Chirac شيراك

   .la competence de designation الاختيار اختصاصإلى  تفتقد شكليةسلطة 

مهمة من حياة الجمهورية  حقبة زمنيةعلى الوقوف  ناحية، منكما لا يفوتنا 

في مطلع القرن:  ةشائع تأصبح تي، الla cohabitation التعايشالخامسة وهي مرحلة 

 على الحكومة لصالح السلطة بقلب ت هذه المرحلةتميز  ، إذ2002و 1986بين عامي

 استثنائية، بميزة فترة كل فيه تحتفظ التي الثلاثة، التعايش فترات خلال الرئاسة حساب

  .)1( التناقضات ونفس الآثار نفس الأساس في ونينتج مأنه مع ،تفردية

رأسي السلطة  بين )1988ــ1986(التعايش الأولفي بلغ الاحتدام ذروته حيث 

 "Chirac.J جاك شيراك" الأول الوزيرو  " Mitterrand. F  ميترانفرانسوا  "الرئيس  التنفيذية
                                                           

 )1( Hugues. Portelli, «Arbitre ou chef de l’opposition», Pouvoirs, n° 91, 1999, p.60.   
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 أكثر توافقا فكان )1995ــــ1993(الثانيالتعايش ا أمّ  .)1(لمفرطا بالصراع حتى بات يوصف

  .)2( أولاوزيرا  " Balladur. Eرو دوارد بالادإ" قترحاالذي  ،ليمينموقف او  رئيسلل بالنسبة

الثالث بحكم  التعايش يختلفان كثيرا عن سنتينمدة ل ااستمر  اللذان التعايشانإن  

خمس  دامخلاف التعايش الثالث الذي بأنهما أثرا على نهاية عهدتي الرئيس الفرنسي، 

لأنها  ،السابقة الفترات عن تختلف فترة شك بلا هيو  ،العهدة التشريعيةطوال  سنوات

 .Chiracرئيس الدولة "جاك شيراك  لإرادة نتيجة بل ،فقط ةالتشريعي نتيجة الفترات تليس

J" على أمل أن يحصل على أغلبية برلمانية 1997عام  الوطنية الجمعية حل في ،

أن فشل الأغلبية  إلاّ  ،تتماشى مع وجهات نظره في السنوات الخمس الأخيرة من ولايته

قد الذي ، )3()2002إ1997�N(التعايش  ل فترةالرئاسية في هذه الانتخابات أدى إلى طو 

   .الرئاسية الوظيفة عن اليسار وتخلي البرلمانية إلى تكون عودة

أطول  تعايش في الحكومة لعجلأنه  ،نوعا ما امحرجهذا التعايش  يبق ،ذلك مع

 التنفيذية السلطة رأسي بين ةقوي اصطدام جبهة وجدت فيه نفسها أمام) سنوات خمس(

 .)4(2002 لسنة الرئاسية الانتخابات في "Jospin. Lليونيل جوسبان  "و "Chirac.J"جاك شيراك 

على الأغلبية البرلمانية،  حقيقيةفعلية إذا كان الرئيس يتمتع بقيادة ، من ناحية أخرى

هو ، و )quasi discrétionnaire(شبه تقديرية كون الأول ت لوزيرافإن سلطته في اختيار 

يتم فيها  لمعكس الجمهورية الرابعة التي  ،الخامسةحال العديد من فترات الجمهورية 

  .)5( الوطنيةبعد موافقة الجمعية  تعيين رئيس الدولة للوزير الأول إلاّ 

                                                           

(1)Ardant. Philippe, et Olivier Duhamel. « La dyarchie ». Pouvoirs, n° 91, 1999, p.8. 
(2)  Jean. Massot, Alternance et cohabitation sous la V République, Paris, 1997, p. 87. 
(3) Ardant. Philippe, et Olivier. Duhamel, op. cit, p.8. 

(4) Portelli. Hugues. La cinquième République, Librairie générale française, Paris, 1994, p.63. 

، 2014في مارس  " M. Vallsمانويل فالس " ،2012في ماي وزير أول  " J-M Ayrault أيرولتجان مارك "عيين تم ت )5(
  2017. ي سنةف " É. Philippe الأول "إدوارد فيليب  والوزير

 - Disponible sur http://www.wikiwand.com. Site visite le 18 04 2019 à 20h:19 
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  ل أو رئيس الحكومةإنهاء مهام الوزير الأورئيس الدولة في  سلطة :اثاني

الدستورية التي ينفرد بها  الاختصاصاتيعتبر إنهاء مهام الوزير الأول من بين 

لا يستلزم التوقيع المجاور من أي جهة وبالتالي في هذه الحالة  فاختصاصه ،رئيس الدولة

   .أصيل لرئيس الدولة اختصاصفهو 

 من طرف على إمكانية تعيين الوزير الأول )1(1976لسنة الجزائري  ردستو ال نص
فكان من باب  ،المهام نهاءأنه لم يشر إلى الجهة التي يصدر منها إ إلاّ رئيس الجمهورية، 

وهو ما  ،السلطة التي تملك العزل بالسلطة المخول لها صلاحية التعيين أن يلحق أولى
   نرجعه إلى فرضيتين:السبب في ذلك  الدستوري ولعلّ نية المؤسس يقودنا إلى البحث في 

 تمارس، الدستور بثنائية الوظيفة التنفيذية يواضععدم إقرار نفترض  :الأول الفرضية -

على صريح عبير الوظيفة التنفيذية بقيادة رأس واحد وهو رئيس الجمهورية، وهو تالحكومة 

ما دام  ،التنفيذية)الوظيفة أحادية (الجزائري في النظام السياسي  شكل الوظيفة التنفيذية

لطريقة المؤسس الدستوري  ياعير لم في الحكومة اختيارية،  الأول تنصيب الوزيرمسألة 

   .)2( اعتبارأي  إنهاء مهامه

الوزير  بحكم أن ،ة التنفيذيةالسلط بثنائيةالمؤسس الدستوري  إقرار: عدم ةالثانيالفرضية  -

عدم وحي على ، تتبعية مباشرة فتبعيته لهذا الأخير ،رئيس الجمهوريةمسؤول أمام الأول 

خاصة عندما لا ، )3( الوطنيجود مسؤولية سياسية للوزير الأول أمام المجلس الشعبي و 

                                                           

، يتضمن إصدار 1976 سنة نوفمبر22هـ الموافق 1396ذي القعدة عام  30المؤرخ في  97/76الأمر رقم  من 113المادة  )1(
  .1976ر سنة نوفمب24، الصادرة في 94عدد ال، ريدة الرسمية الجزائريةجال، 1976ر الجزائر سنة دستو 

  .97/76الأمر رقم  من نفس 114المادة  )2(
  .1976 الجزائري لسنة دستورالمن  115المادة  )3(
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ما ، )1( 06/79ولا في التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم  1976نجد في دستور

  .يثير ويحرك هذه المسؤولية سوى السؤال الكتابي والشفوي الذي لا يرتب أي مسؤولية

 الوزير الأول إذن إنهاء مهامف ،الاستقالةالتي تتطلب لحالات للا وجود وبالتالي 

السلطة التي تملك  ، بمعنىيكون على يد الرئيس الذي عينه طبقا لقاعدة توازي الأشكال

   .تملك العزل هي من التعيين

ذكر السلطة التي لها  اQ[\dNري تدارك المؤسس  1989 في التعديل الدستوري لسنةو 

 بالسلطة المخول لها صلاحية التعيينالحق في إنهاء مهام رئيس الحكومة فألحقها مباشرة 

تعيين وإنهاء مهام رئيس الحكومة يعود ليصبح  ،اi��Nة اI|Ua�N 74ة في نص الماد

 .)2( الرسميةينشر في الجريدة  ،لا غير لاختصاص رئيس الدولة عن طريق مرسوم رئاسي

الفقرة  91المادة الفقرة الخامسة، و  77في المادة  1996دستور سبة إلى الشيئ بالننفس 

  .2020و 2016التعديلين الدستوريين لسنتي  ة في كل منالخامس

يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول وينهي مهامه بناءا على تقديم هذا في فرنسا ا أمّ 

   .)3( الحكومةالأخير استقالة 

 التعديل بدءا من الدستوري تطرق إلى إنهاء مهام رئيس الحكومةبما أن المؤسس و 

مهام عليه أن يؤطر أيضا لسلطة رئيس الدولة في إنهاء  ، كان1989ة ري لسندستو ال

الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، حتى لا يوصف قرار الرئيس المتعلق 

                                                           

لسنة  يتضمن التعديل الدستوري 1979 سنة يوليو 7هـ الموافق 1399شعبان عام  12المؤرخ في  06/79القانون رقم  )1(
   .1979سنة  يوليو 10الصادرة في  ،28رقم  عددال، ريدة الرسمية الجزائريةجال ،1979

، يتعلق بنشر نص تعديل 1989 سنة فبراير 28هـ الموافق 1409شعبان عام  22مؤرخ في  18/89مرسوم رئاسي رقم  )2(
  .1989سنة مارس 1في  الصادرة، 9د رقم عدال، الجزائرية الرسمية الدستور، الجريدة

(2) Art 8 alinéa 1 de la constitution française de 1958. «Le Président de la République nomme le 

Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du 
Gouvernement». 
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إيجاد مسوغات دستورية تستدعي بالإنهاء بالشطط في استعمال السلطة، وذلك من خلال 

 .حقا الإنهاء

نظرا لأن المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان هي مسؤولية جماعية تضامنية 

إن دراسة موضوع إنهاء مهام الوزير الأول يقتضي بالطبع ف بين جميع أعضاء الحكومة،

الاستقالة، الإقالة،  مسوغات دستورية:الذي يمكن حصره في أربعة ، إنهاء مهام الحكومة

أو رئيس  إنهاء مهام الوزير الأول سيكون الحديث عن ، وعليهوالوفاة الوزاري التعديل

 ،فقطالأخيرتين  صورتينال باستثناء الحكومةاستقالة هو نفسه  الحكومة، حسب الحالة

  .التعديل الوزاري والوفاة

إنهاء العلاقة بداء رغبته في لإصاحب الوظيفة من تعبير  الاستقالة دتع :الاستقالةـ ــ أ

ولكون  ،)1( اإليهمع عدم وجود النية في العودة  الهيئة المستخدمةبين و  هالوظيفية بين

بالمسؤولية  ها عندما ترتبطنّ إلاّ أ، تتمّ برغبة شخصية في أصلها العام إرادية الاستقالة

   :لاحقا من التفصيلوجوبية، وهو ما سنتطرق إليه بشيء ال الاستقالةشكل  السياسية تأخذ

أو رئيس الحكومة،  التي يقدمها الوزير الأول الاستقالةوهي  :الإرادية الاستقالة )1ــأــ

 بحيث لا يوجد ما يربطها تامة، حريةو  بصفة طواعية إلى رئيس الجمهورية حسب الحالة،

   التالية: لةالاستقالة الطواعية الحا وتشملبالمشهد السياسي، 

أن يقدم استقالة  أو رئيس الحكومة، حسب الحالة الوزير الأولفيها يمكن الحالة التي  ــــ 

حالة ك هما يبرر  في الدستور مع أن هذا الحكم لا يوجدالحكومة لرئيس الجمهورية، 

                                                           

ديوان المطبوعات  الجزائري)،مع التركيز على التشريع  مقارنة دراسة( العامةالوظيفة عبد العزيز السيد الجوهري،  )1(
  .160ص  الجامعية،



 

 

47 

 

 113 جعل المادةا يمّ م ،الحكومة استقالة أو رئيس الحكومة زير الأولو م اليتقد تدعيـــــتس

  .)1( توضيحعاجزة على إعطاء  ري الأخيرالدستو  التعديل من

المذكورة في الفقرة  لهذه الحالةتفسير دقيق  ناأن يعطيعلى  بالتالي إذا عجز النص

  .فإن اللجوء إلى الممارسة السياسية أحيانا يكون جدير بإيجاد الأجوبة ،أعلاه

استقالة حكومته  "أحمد بن بيتور"قدم  عندما، نذكر يةجزائر ال التجربة إلىبالنسبة 

حصول الخلاف بين رئيس  جراء، 2000في عام " بوتفليقة عبد العزيز"لرئيس الجمهورية 

  .دستوريا لهما المخولة الصلاحياتالتداخل في استعمال  حولالأول الدولة والوزير 

حالة عدم  إلى ةعياطو ال الاستقالة تعزىيمكن أن  ،يةفرنسال التجربة إلىبالنسبة ا أمّ  

 "جاك شيراك"حصل مع  ما مثل ،والوزير الأول رئيس الدولة نبي ،un désacordق الاتفا

  .)2(1976عام " Giscard d'Estaing فالري جيسكار ديستان"الرئيس و 

    لرئيس الدولة والتي يكون  التي تقدمها الحكومة الاستقالةوهي  الاستقالة الوجوبية: )2ـأــ

بصفة  وترتبط بحدث سياسي وتثارموضوعها المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان 

  :ذلكإلى الحدث السياسي ا كلما دع ،دورية

  ؛)3( الحكومةعلى مخطط عمل الحالة التي ترتبط بعدم موافقة المجلس الشعبي الوطني  ــــ

 يقدم فيها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة الحالة التيو  ــــ
 النواب على ملتمس الرقابة )2/3(المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلثي ةصادقإثر م

  .)4( العامةمناقشة بيان السياسة المنصب على مسؤولية الحكومة بعد 
                                                           

لسنة  الجزائري من التعديل الدستوري 100المادة تقابلها . 2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة  من 113المادة  )1(
2016.         

ت، لبنان، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيرو  المؤسسة ،4، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط الغزال إسماعيل  )2(

  .327ص ، 1989

 .2016لسنة  الجزائري من التعديل الدستوري 1/95المادة تقابلها  .2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة  من 1/107المادة  )3(

  .2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  162  المادة  )4(
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 المسؤوليةب الوطنية لجمعيةتضطلع فيها االدستور الفرنسي الحالة التي  يــــــف تقابلها

 المطلقة بالأغلبية اللوم توجيه اقتراح على التصويت طريق عن الحكومة جانب من

 ظل في فقط واحدة لوم لائحة على التصويت تمّ  وقد ،الحاضرة الأغلبية وليس لأعضائها،

  ؛" Pompidou بومبيدو " لحكومة حداً  وضعتالتي  1962عام في الخامسة الجمهورية

الوزير الأول أو رئيس الحكومة،  من التي يتم فيها تقديم استقالة الحكومةالة ـــحالو  ــــ 

من طلب ي قة التـــــعدم الموافقة على لائحة الث حسب الحالة، لرئيس الجمهورية، بسبب

   .)1( التصويت عليها الوطنيالشعبي  جلســــالم

الوطنية  الجمعية تطعنعندما  ،من الدستور الفرنسي الفقرة الثانية 49 المادة تقابلها

 الاقتراح إلاّ هذا  في مسؤولية الحكومة بالتصويت على اقتراح سحب الثقة. ولا يجوز قبول

بعد  لوطنية على الأقل. ولا يجرى التصويت عليه إلاّ ة االجمعي نواب) 1/10(رإذا وقّعه عُش

 ؛)2( إيداعهساعة من  )48(وأربعين  مرور ثمان

رغب عندما ي أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، حالة التي يستقيل فيها الوزير الأولالثم  ــــ

 هذا النوع من الاستقالة سمىيو  ،الانتخابات التشريعية وأ الرئاسيةترشح للانتخابات في ال

   .)3( المجاملة باستقالة يةالبرلمان الأنظمةفي 

هي الأصل العام في وضع حد للعلاقة الوظيفية، فإن  الاستقالةإذا كانت  الة:ـــ الإقـــب 

ا بالنسبة أمّ  ،بحيث يكون فيها الموظف مجبرا على مغادرة منصبه الاستثناءالإقالة هي 

لا يوجد في أحكام الدستور ما للوزير الأول الذي هو موضوع هذه الجزئية من الدراسة 
                                                           

للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب « .2020ا���د�ل ا�د��وري ا��زا	ري ���� من  6و5/111 المادة (1) 
من المجلس الشعبي الوطني، تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، 

 .2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  5/98تقابلها المادة  ».حسب الحالة، استقالة الحكومة
 .1958عام أكتوبر  4الصادر في  من الدستور الفرنسي  2/49المادة (2)

وجوبا إذا  لوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،يستقيل ا« .2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة من  2/96المادة (3) 
  .بخصوص الوزير الأول 2016من التعديل الدستوري لسنة  2/104المادة تقابلها  .»ترشح لرئاسة الجمهورية
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ور إنهاء مهام الوزير الأول، يشير بطريقة مباشرة إلى الإقالة بحكم أنها صورة من ص

أقامت التي الأخير، من التعديل الدستوري الفقرة الأولى  96 المادة ت عليهما نصباستثناء 

  .)1( الجمهوريةفي حالة شغور منصب رئيس  حظرا زمنيا على تعديل أو إقالة الحكومة

الفقرة الخامسة من المادة إنهاء المهام المشار إليه في بمفهوم المخالفة،  ناعتبر إذا اف

تعديل التي تمنع إقالة أو  96فإن المادة ، ةالقاعدة العام هيمن التعديل الدستوري  91

  .عمومهالذي يخرج النص من  الاستثناءهي  الحكومة

الإقالة  كل من نبحث عن وجه الدلالة في وجود لا يبقى أمامنا إلاّ أن لتاليوبا

  .هاتين الصورتين هاتستدعيمن خلال الحالات التي والتعديل 

مع القراءة المتأنية لمواد الدستور المتعلقة بالحالات التي تثار فيها استقالة الحكومة 

لم  بحيثالصورة الأولى التي هي الاستقالة، في  استغراقها نستشف أن كل الحالات تمّ 

 113المادة إذا اعتبرنا  يمكن أن تستوعبها الإقالة، إلاّ  المؤسس الدستوري أي حالة يترك

هي  القراءة الأولى :لها وجهان أو بالأحرى قراءتان 2020ة من التعديل الدستوري لسن

  .عيةاللاستقالة الطو  الحالة التي أوليناها

 رئيس الدولة ارهاثأالحالة التي  نجده فيا القراءة الثانية أو الوجه الثاني للمادة أمّ 

عبد العزيز "وحكومة  ،2000في عام "علي بن فليس"حكومة  لإقالة  "عبد العزيز بوتفليقة"

 قبله أثارهاالتي أو تلك ، 2017في عام  "عبد المجيد تبون"وحكومة ، 2008في عام "بلخادم

في  " MauroyPierreوا بيير مور " الوزير الأول مع "  Mitterrandميتران" يــنظيره الفرنس

                                                           

  .2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة من  1/96المادة  (1)
وفاته أو استقالته، حتى يشرع رئيس  لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو«

  ».مهامهالجمهورية الجديد في ممارسة 
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، 1991في عام "Michel Rocardروكاردميشيل "الوزير الأول  و مع، )1(1984عام

الحالة التي   وهي ،نفيذية من نفس الأغلبية السياسيةالسلطة الت ارأس يكونعندما بالأخص 

الحال في كما هو ليس و  في الواقع، أمام رئيس الدولة لامسؤو  الأول ريالوز  فيها يكون

 على يهيمن من هو للدستور، وفقا ،الوزير الأول التي يصبح فيها، )2(التعايشمرحلة 

 . للجمهورية الداخلية السياسة

 دون للحكومة الجديدة للتوجهات يخضع الأمر الذي يجبر رئيس الدولة على أن

المطالبة الدولة لم يعد بإمكان رئيس بحيث ، )3( هارئيس تصرفات على تحفظات إبداء

 الأول أمام الوزيرمسؤولية  إقرارأدت الممارسة أن  لأن ببساطة الأول، ريباستقالة الوز 

رئيس الجمهورية لم تعد ضرورية، لكون رئيسي السلطة التنفيذية في قيادة سياسية 

مسؤول أمام الجمعية هو زعيم الأغلبية البرلمانية، فهو إذن الوزير الأول و معارضة، 

  .الفرنسي الوطنية، وفقا لنص الدستور

على  الأخيرمن التعديل الدستوري الفقرة الأولى  96نصت المادة  التعديل الوزاري: ـــج 

إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة أنه 

  .)4( همهاموفاته أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة 

                                                           

 رئيس إلى استقالته " MauroyPierre" قدم ، 1983 سنة مارس 13 و 6 في البلدية الانتخابات في اليسار هزيمة بعد )1(
 إطار في. ثالثة حكومة بتشكيل مطالبته مع منصبه في إبقائه قرر الذي ، 1984 مارس 23 في " Mitterrand "  الجمهورية

 الجمهورية رئيس قرر 1984 جويلية سنة¨ 17وفي ، 1984 لعام الأوروبية الانتخابات في لليسار الجديدة الهزيمة استمرار
لما  السلطة في التي شكلها، الثالثة  حكومهالب، nU ا�`]�aظ   " sLaurent Fabiu" بMauroyPierre "    IJl�w"استبدال

  .أشهر اربعة و عام يقارب مدة
Disponible sur site: https://www.politiquemania.com/gouvernement-pierre-mauroy-3.html 

 .327، المرجع السابق، صاسماعيل الغزال (2)
(3) Bigaut, Christian. « Les cohabitations institutionnelles de 1986-1988 et 1993-1995 ». Regards 
sur l'actualité, n° 211, 1995, p.12. 

 .2020سنة الجزائري ل التعديل الدستوريمن  1/96المادة  (4)
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على  يطرأالتعديل الذي  ،le remaniement ministériel يقصد بالتعديل الوزاري

المجلس الشعبي الوطني أو الجمعية (التشريعي تشكيلة الحكومة خلال فترة ولاية المجلس 

بموجب مرسوم  الوزاري يتم التعديلو ، الوطنية العامة)، دون استفزازها على وضع استقالتها

  .يتخذه رئيس الجمهورية

 :ةالوزاري لاتمن التعديين نوع بين نميزيمكن لنا أن بحيث 

عندما يمس التعديل  ،يسمى التعديل الوزاري بالسياسي التعديل الوزاري السياسي: 1) ــج 

  .تشكيلة الحكومةأعضاء من  اكبير  اعدد

عندما يمس حجم التعديلات  ،ويكون التعديل الوزاري فنيا الفني: التعديل الوزاري 2) ــــج 

  .مقارنة بالأول من أعضاء الحكومة أقل بكثيرعدد ة هذه المرّ 

  ا عن الحالات التي تستلزم التعديل الوزاري فهي كالتالي:أمّ 

واحد أو أكثر مغادرة  (وزير)يرغب فيها عضو الأولى: وهي الحالة التي الحالة ــــ

و يريدون أن يزاولوا وظائف جديدة، وفي أ الانتخاباتا بسبب نجاحهم في الحكومة، إمّ 

الوزير الأول استقالة العضو ل في هذه الحالة بالأحيان بسبب خلاف سياسي، يق بعض

  ؛بدله اديجد يراويعلم رئيس الدولة بذلك من أجل تعيين وز  الحكومي

الحكومة بعد ارتكابه خطأ (وزير) التي يفصل فيها عضووهي الحالة  الثانية: الحالةــــ 

زير الأول موافقا عليها، كما حدث مع وزير و ، كأن يصرح بوضع سياسة لم يكن الاسياسي

في معارضة  الذي أعلن عن رأيه "Jac Servanجان جاك سيرفان"الإصلاحات الفرنسي 

والوزير الأول  " Mitterrandميتران"عدم استئناف التجارب النووية الذي قرره الرئيس 

 ؛1974في عام  "Balladur بالادور"
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 ، ويمس الوزير الأول نفسهاالتي يكون فيها حجم التعديل كبير وهي الحالة  الثالثة: الحالة ــــ

الحكومة بشدة، كما حصل في فرنسا عندما استبدل  تنتقدعادة عندما هذا يحدث قد و 

جان " ، والتغيير الأخير لـ1997في عام  "ليونيل جوسبان "ــ ألان جوبيه ب " الوزير الأول

  .2014في عام  "مانويل فالس"بالوزير الأول  "جاك أيرولت

لا يوجد في أحكام الدستور ما يشير إلى أن الوفاة هي صورة من صور  اة:ــــالوف ـــد 
في الحقيقة تعتبر النهاية الطبيعية لمهام الوزير الأول  هاأن إنهاء مهام الوزير الأول، إلاّ 

لوفاة حالة تستدعي تعديلا وزاريا، يحافظ فيه رئيس ، كما يمكن أن تكون افي حالة وفاته
  .داخل الحكومةنفسها  البرلمانية النسبعلى الدولة 

ري دستو التعديل ال حسبتتمثل بالأساس  الوزاري، ا عن موانع الإقالة أو التعديلأمّ 

أن  لذا نرى .)1( وفاته أو استقالته أو حصول المانع لرئيس الجمهورية في إمّا 2020 لسنة

إقامة تعديل  أو الوزير الأول إقالة يجعل من ،بشخص رئيس الدولةهذه الموانع كل تعلق 

 .الدولة رئاسة يتولىعلى من  زمنيحظر ، بمثابة وزاري

  أعضاء الحكومة وإنهاء مهام تعيين فيالفرع الثاني: سلطة رئيس الدولة 

فضلا عن  داخل الحكومة مجال التعيينات في اواسع ااختصاصرئيس الدولة لك تيم

غير أن المتتبع لمواد (الوزراء)، عيين أعضاء الحكومةوت سلطته في تعيين الوزير الأول

ما يحسم أن مسألة تعيين الوزراء من ه يفلا يجد  1996ري لسنة دستو التعديل ال

وعندما نقول هي من اختصاص رئيس الدولة نقصد بذلك ابتداءا  ،اختصاص رئيس الدولة

الحالة التي يكون فيها بالأخص في  ،)2( بصلاحية التعيين وانتهاءا الاختيار صلاحيةب

  .رئيس الدولة والوزير الأول من نفس الأغلبية البرلمانية، وهو ما سنأتي على تبيانه لاحقا

                                                           

  .2016لسنة  الجزائري من التعديل الدستوري 104 تقابلها المادة .2020لسنة  الجزائري من التعديل الدستوري 96المادة  )1(

إلى ، بقدر ما ينصرف مفهومه nommination التعيينلا يأخذ بالضرورة شكل  designationيبدو أن مصطلح الاختيار  )2(

= الاقتراح، والسبب في ذلك أن عملية الاختيار قد تصدر عن جهة غير الجهة التي تقوم بالتعيين، كما أن الأول سابق على الثاني
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  تعيين أعضاء الحكومةأولا: سلطة رئيس الدولة في 

رئيس الجمهورية يعين الوزراء على أن  أنعلى  1963دستور الجزائر لسنة  نص

  .)1( النوابتقديمهم إلى مجلس و  على الأقلنواب ال بين من )3/2(يكون من بينهم ثلثي

بالجمع بين العضوية في البرلمان  1963دستور أخذ المؤسس الدستوري في

مع حقه في اختيارهم تعيين الوزراء والحكومة فمنح بذلك لرئيس الجمهورية صلاحية 

مع تقديمهم نواب البين من  )3/2(ثلثي  لا تقل عن نسبةعلى  شريطة أن يقع هذا الاختيار

لرئيس الجمهورية أمام  الوحيدة ، وهو ما يعكس المسؤولية السياسيةالمجلس الوطنيإلى 

  .المجلس الوطني

نه على أن يعيين رئيس الجمهورية أعضاء م 113المادة نصت  1976ا في دستورأمّ 

الحكومة، بحيث لم يذكر في هذه المادة أي نسبة لرئيس الجمهورية بخصوص اختيار 

، ولا كل التعييناتعلى  رئيس الجمهوريةالوزراء وتعيينهم، الأمر الذي يكشف عن هيمنة 

 مهامهم، وإنهاءيمكن أيضا تفويض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين أعضاء الحكومة 

تعيين رئيس الجمهورية لوزير أول حسب الفقرة الثانية من نفس المادة  إمكانيةكما أن 

، إشارة على أن صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء الحكومة سلطة مطلقة أعلاه

  .له دون مراعاة اقتراح الوزير الأول

                                                                                                                                                                                

ممّا يتوجب علينا التمييز بين التعيين الذي يشمل الاختيار والتعيين الذي يقتصر على التصديق فقط، فليس كل من يعين يعني = 

��ذا ���ت ��ط� ا�����ر  .اربالضرورة أنه قد يختle pouvoir de designation  ����طوي "�! ��ل ا����ر ا� ����د  ن ا�وظ�

��ن ا��$�ص ا�����ن .أو ا� �$ب le pouvoir de nommination  س ھو ا���$�ص ا�ذي ��م  ن �(�) ا����ر ا�'�ص��

��  .وظ���أو ��ول �  �ر�� ��ك ا� هو الاختصاص الذي يمنح وإنما ��وظ�

رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني ، يعين الوزراء «  1963لسنة  يدستور الجزائر ال من 47 المادة (1)
                ».منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم إلى المجلس 3/2الذين يجب أن يختار الثلثي 
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بمقتضى  الدستوريالمؤسس  منحالذي  1988التعديل الدستوري لسنة على عكس 

يقدم لصلاحية تشكيل الحكومة بعد استشارات واسعة، لرئيس الحكومة  منه، )1(114 المادة

  .)1(في الأخير أعضاء الحكومة الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم

صلاحية تعيين  المؤسس الدستوري أبقى 1989ري لسنة دستو ال التعديل في أمّا

 اختيارلرئيس الحكومة صلاحية بالموازاة بينما منح  ؛لرئيس الجمهورية أعضاء الحكومة

  .)3( الخارجيةوزير الشؤون و وزير الدفاع الوطني  ، باستثناء)2( تهأعضاء حكوم

عالج المؤسس الدستوري الجزائري مسألة  1996 التعديل الدستوري لسنة وبصدور
ة وهي نفسها في التعديل الدستوري لسن السابقة،تعيينات أعضاء الحكومة بنفس الصيغة 

الذين عبارة ( بدل، )بعد استشارة الوزير الأول( عبارة ةهذه المرّ  استعمل هأن إلاّ  ؛2016
  . اختارهم)

تعيين  عند الأول الوزير ستشارةلاالقيمة الدستورية  أن نتساءل حول يدفعناوهو ما 
  .إجراء دستوريأم أنها مجرد  ،عضاء الحكومةلأرئيس الجمهورية 

اتساقا مع المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان من خلال ما يتقدمون به 
يكون  ،النواب من وسائل الرقابة على أعمال الحكومة وكذا لمناقشتهم بيان السياسة العامة

إلى الوزير  الاقتراحأو  الاختيارالمؤسس الدستوري قد أصاب عندما أعطى الأحقية في 
لأنه أدرى بمن يتعاون معه في تنفيذ مخطط عمل الحكومة  ،الأول في تشكيل حكومته

  .وتجسيد السياسة العامة

                                                           

 3الموافق عليه في استفتاء  المتعلق بنشر التعديل الدستوري ،1988 نوفمبر سنة 5 المؤرخ في 88/223 مرسوم رئاسي رقم )1(
 .Im\ iSKcQt1988  5 الصادرة في، 45، الجريد الرسمية الجزائرية، العدد 1988نوفمبر سنة 

يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس « .1989من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  75/1المادة  )2(
 ».الذي يعينهم الجمهورية

 23، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الجزائر يومي »علاقة الحكومة بالبرلمان«أحسن مزود،  )3(
 .46 ص نشر الوزارة المكلفة مع البرلمان، ،2000أكتوبر 24و
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من  الحرية في تشكيل أعضاء حكومتهمن باب أولى،  يكون للوزير الأول بالتاليو 

التي باتت تفرضها التعددية الحزبية داخل البرلمان  الشخصيات السياسية والقوى المؤثرة

 .)1( الحكوميةوالخروج عن سياسة الحزب الواحد التي كانت تشكل معقل غالبية التعيينات 

  :تحالاثلاثة ر كما أن للإجابة على هذا التساؤل وجب تصوّ 

التي يكون فيها الوزير الأول من نفس الجهة التي تدعم الحالة وهي  :الحالة الأولىــــ 

لا قيمة لها وبالتالي تكون غير ملزمة  تكون استشارة الوزير الأول الجمهورية فهنارئيس 

  ؛الجمهوريةلرئيس 

عندما يأتي  ،التي يقصدها المؤسس الدستوري الحالة من المؤكد هي :الحالة الثانيةــــ 

 )la cohabitationش التعاي مرحلةلا تدعم رئيس الجمهورية (وزيرا أولا من أغلبية برلمانية 

إلى أن  ذلك بل تتعدى ،ملزمة ذات قيمة دستوريةاستشارة الوزير الأول  تكونا فعنده

 الرئيس فيفقد .تجنب حصول أزمات سياسيةل تصبح اقتراح مفروض على رئيس الدولة

   .)2( الحكومي الفريق بتشكيل يتعلق فيما صلاحياته حينها

وهي الحالة التي لا توجد فيها أغلبية برلمانية، ففي هذه الحالة يبحث  :الثالثةــــ الحالة 

الحزب الفائز على تحالف الأحزاب ليشكل أغلبية برلمانية تقدم مترشحها لمنصب الوزير 

وبحسب ما يتمتع به من سلطة  الأول بعد استشارة رئيس الجمهورية لها؛ كما لهذا الأخير

حجب نظره على الحزب الفائز بالأغلبية النسبية، ويأتي ي أن في إطار الملائمة السياسية

  .برجل تكنوقراط يعينه وزيرا أولا، يدعوه لتشكيل حكومته

في تعيين  الاستشارة نظام تراجع المؤسس عن 2020ا في التعديل الدستوري لسنة أمّ 

، الذين أصبحوا بموجب هذا التعديل يعينون بناءا على اقتراح الوزير أعضاء الحكومة

                                                           

)1(
  .99-98، ص ص 1999عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر،  

 ،2002ر، ــــــع، الجزائـــــة والنشر والتوزيــــــ، دار هومة للطباعيات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائريـــــــلـعبد االله بوقفه، أ )2(
  .93-92ص ص
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وهو النهج ذاته الذي أقره المؤسس الدستوري  .الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة

يعين رئيس الجمهورية أعضاء « 1958الفقرة الثانية من دستور عام  8الفرنسي في المادة 

  .)1( »الحكومة وينهي مهامهم بناءا على اقتراح من الوزير الأول

يتقاسم سلطة تعيين هذا الأساس يبقى رئيس الدولة في كل من الجزائر وفرنسا  على

بصلاحية التعيين في أعضاء  الرئيس يتمتعأعضاء الحكومة مع الوزير الأول، بحيث 

الحكومة؛ بينما يمتلك الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة صلاحية اقتراح 

  .أعضاء حكومته واختيار

نجد أن الواقع السياسي يكون على خلاف ذلك، ممّا يجيز لرئيس لكن كثيرا ما 

يرفض تعيين بعض الأسماء و  ،)2( الدولة أن يتدخل مباشرة في اختيار أعضاء الحكومة

عندما يتعلق التعيين  ، لاسيماوزراء في تشكيلة حكومته الذين اختارهم الوزير الأول

، )3(الخارجية)والشؤون  الدفاع( الدولة لرئيس المحجوز المجال في المسؤوليات ذوي لوزراءبا

 )5(وصلاحياتها ،)4(وزير الشؤون الخارجية صلاحياتإضافة إلى تحديد رئيس الجمهورية 

الوزير الأول في تحديد  وليس بمرسوم تنفيذي كما هو الشأن مع ،بمرسوم رئاسي

  .الوزارات الأخرىالوزراء و باقي  صلاحيات

  

                                                           

 )1( Art 8 alinéa 2 de la constitution française de 1958 «Sur la proposition du Premier ministre, il 
nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.»  .  

)2(
  .20ص ،1996، لبنان، محمد فتح االله الخطيب، دراسات في الحكومات المقارنة، دار النهضة العربية، بيروت 

، ديوان 1996شعير، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور السعيد بو  )3(
 .291ص  ،2013، 4جالمطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الجريد الرسمية الخارجيةالذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون  ،1990 نوفمبر سنة 10 المؤرخ في 90/359 مرسوم رئاسي رقم )4(
 .Im\ iSKcQt1990  21 الصادرة في، 50الجزائرية، العدد 

، الجريد الرسمية الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ،2002 نوفمبر سنة 26 المؤرخ في 02/403 مرسوم رئاسي رقم )5(
 .2002أول Im\ iSKcQt  الصادرة في، 79الجزائرية، العدد 
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  أعضاء الحكومةمهام في إنهاء  رئيس الدولة سلطة :اثاني

على الجهة المخولة دستوريا  1976و 1963على الرغم نص الدستور الجزائري لسنتي 

؛ إلاّ انه لا يوجد في هذين الدستورين ما ينص صراحة على )1(في تعيين أعضاء الحكومة 
  .سلطة رئيس الدولة في إنهاء مهام أعضاء الحكومة

ستخلص أن رئيس ن ،قاعدة توازي الأشكال في القانون العام إلى ماحتكبالا لكن

  .إنهاء مهام أعضاء الحكومة من يملك السلطة في الجمهورية هو

 الوزير الأولحول تقرير مسؤولية  1976دستور  عليه نصما بالإضافة إلى 

المسؤولية المنصبة على بحيث تبقى هذه  ،)2( أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهوريةو 

عزل الشاهد في الوزير الأول وأعضاء الحكومة أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، هي 

، كجزاء ترتبه مسؤوليتهم أمام لوزير الأول وأعضاء حكومته عن مهامهملرئيس الدولة، 

  .)3( الجمهوريةرئيس 

لوزير ا مسؤوليةب الأخذ عن تخلي القانون الدستوريكما تجدر بنا الإشارة، إلى  

 لنصوص الدستوريةفي كل ا ، مثلما هو الحالأعضاء الحكومة أمام رئيس الدولةو  الأول

   .2020إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 1989 ري لسنةدستو التعديل ال بدءا من ،للجزائر

                                                           

يعين الوزراء الذين يجب ان يختار الثلثي منهم على  ...رئيس الجمهورية« .1963 الجزائري لسنة دستورالمن  47المادة  )1(
يعين رئيس الجمهورية أعضاء « 1976من دستور الجزائر لسنة 1/113والمادة  .»الأقل من بين النواب ويقدمهم على المجلس

   .»الحكومة

نائب رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون أثناء « .1976 الجزائري لسنة دستورالمن  115المادة  )2(
 .»ممارسة كل منهم لمهامه امام رئيس الجمهورية

في (العنوان  1791كما سبق وأن ورد ايضا في فرنسا ذكر المسؤولية الوزارية أمام رئيس الدولة في النصوص الدستورية لعام  )3(
في  1830) و13في (المادة  1814)، وفي ميثاقي 148في (المادة  1795)، وعام 1الفصل الثاني، القسم الرابع، المادة الثالث، 
  )، على أن الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.12(المادة 
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قيام المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان التي تعتبر  هو ،الدافع في هذا ولعلّ 

   .حجر الزاوية في النظام البرلماني

بصلاحية إنهاء مهام أعضاء  رئيس الدولةأن يختص لي لا يوجد ما ينفي اوبالت
، إلاّ العزلمن يملك سلطة التعيين يملك سلطة إذ ، حكومة طبقا لقاعدة توازي الأشكالال

  .)1( يقضي بخلاف ذلكإذا وجد ما 

ن بها أعضاء التي يعيّ  يستند إلى نفس الكيفيةإنهاء مهام أعضاء الحكومة إذا كان ف

 الإقالة،مثل  ةمختلف لاأشكاالإنهاء يأخذ  قد عندئذ، )2( رئاسيأي بموجب مرسوم  الحكومة

    .والوفاة الاستقالة

أحد أعضاء  قالةلإرئيس الدولة بالذي يدفع العزل  أسباب أهم من لعلّ : الإقـــالـة-أ

عن برنامج رئيس الدولة أو عدم احترام  أو بعض منهمالأعضاء أحد  خروجهو  الحكومة،

عن  الأول الذي يثير قلق الوزير الأول كونه المسؤولالأمر  ،الحكومةمخطط عمل 

 إنهاءسبق على رئيس الدولة وبناءا على ما  بدورهفيقترح  ،تجسيد برنامج رئيس الدولة

   .مهام الوزير الذي بات غير مرغوب فيه داخل أروقة الحكومة

بوضع سياسة لم يكن الوزير الأول موافقا عليها، كما حدث وزيرا ما يصرح  كأن أو

 "Jac Servanجاك سيرفان"وزير الإصلاحات الفرنسي  عندما أبدى 1974عام  في فرنسا

عدم استئناف التجارب النووية الذي قرره الرئيس في ملف  تهرأيه في معارض

معتبرين أن إقالة ، 1974في عام  "Balladurبالادور "والوزير الأول  " Mitterrandميتران"

  .)3(ضرورية للحفاظ على تماسك الحكومة  "Servan سيرفان"

                                                           

  .424، ص المرجع السابقشعير، النظام السياسي الجزائري، السعيد بو  )1(

 .2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  104المادة  )2(
(3) Par Raymond BARRILLON. Publié dans le Monde 11 juin 1974. 
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، أين أقال ˝أيمن عبد الرحمان˝حكومة الوزير الأول في  بالجزائر مؤخراحصل كما 

 ˝عيسى بكاي˝ وزير النقلبعد استشارة الوزير الأول،  ˝عبد المجيد تبون˝رئيس الجمهورية 

يقال  التي ةثانيالمرّة ال ، وهيلارتكابه خطأ فادح حسب تصريح بيان رئاسة الجمهورية

مع مدير شركة الخطوط الجوية  2021 يناير سنةفي  ˝لزهر هاني˝وزير النقل بعد  فيها

 .الاستيرادإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني وتقليص  بسبب خرق تعليمات مفادها ،الجزائرية

إلى تصريحات تها يرجح سبب إقالالذي ، ˝وفاء شعلال˝ الجزائريةوكذا إقالة وزيرة الثقافة 

  .)1( القنوات الأجنبية ىحدإحت بها الوزيرة خلال نزولها ضيفة على مثيرة للجدل صرّ 

 الاستقالة ،عضاء الحكومةالاستقالة لأ مننميز في هذا المقام بين نوعيين : الاستقالة- ب

 والاستقالة الإرادية في الحالة التي تكون فيها المسؤولية تضامنية بين الوزراء، جوبيةالو 

  :عيةاطو تقديم استقالته بصفة في الحالة التي يرغب فيها عضو الحكومة 

 كونتالاستقالة التي تقدمها الحكومة لرئيس الدولة و وهي  :الوجوبية لاستقالةا- )1ب_

 ان وترتبط بحدث سياسي وتثار بصفةالسياسية للحكومة أمام البرلم عن المسؤوليةنتيجة 

، مثلما هو الشأن بالنسبة لاستقالة الحكومة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي دورية

 .)3( الثقة منح، أو عدم الموافقة على )2( الحكومةالوطني على مخطط عمل 

الوزير  هيقدم الذي طلبال في هذا النوع من الاستقالة تمثلي :الإرادية الاستقالة- )2ب_

استقالة جماعية كما  عبارة عن وهي ،استقالة حكومته بصدد رئيس الجمهوريةإلى الأول 

ا مغادرة الحكومة، إمّ في يرغب عضو واحد أو أكثر  عندما أيضا، يمكن أن تكون فردية

الوزير  يستلمعندئذ ، بسبب نجاحهم في الانتخابات أو يريدون أن يزاولوا وظائف جديدة

                                                           

  .القنوات الرسمية للإذاعة والتلفزيون الجزائريرئاسة الجمهورية عبر بحسب ما أفادت  )1(

  .2020التعديل الدستوري لسنة من  107ادة لما )2(

  .2020التعديل الدستوري لسنة من  6/111ادة لما )3(
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، يقوم الوزير الأول أو بعض من أعضاء الحكومةالأول استقالة العضو الحكومي 

  .بذلهم وتعيين وزراء جدد إنهاء مهامهمرئيس الدولة بذلك من أجل بإخطار 

حيث ، العضو الحكوميإنهاء مهام  المؤدية إلى الحالة الطبيعيةالوفاة تعتبر : اةـــــالوف-ج

يقترح فيه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،  ،تعديل وزاري إجراء تستدعي

على في هذه الحالة أن يحافظ  رئيس الدولةلمنصب الوزير الشاغر، كما على  امرشح

، كما له أيضا أن يكلف أحد الوزراء ليحل مكان داخل الحكومة البرلمانية الحصصنفس 

  .مؤقتا الوزير المتوفى لتسيير شؤون الوزارة

  كبار موظفي الدولة وإنهاء مهام : سلطة رئيس الدولة في تعيينالثالثالفرع 

رئيس الدولة الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، لذلك عهد إليه أكثر من دستور  يعتبر

أصيلا لرئيس  اختصاصا الاختصاصكما يعتبر هذا  ،سلطة التعيين في وظائف الدولة

 .الدولة والمهام في وظائفاليتمتع فيه بكل حرية في اختيار من يراه مناسبا لتولي  الدولة

طائفتين من على إلاّ  المؤسس الدستوري نصم يل 1963لأول دستور سنة  بالنسبة

 المناصب تعيين الموظفين في جميع في التي يتخذها رئيس الدولة اتالتعيين ،التعيينات

الذين يتم  والمبعوثين فوق العادة السفراءتعلق بالمات تعيينال، و )1( والعسكريةالمدنية 

  .)2( الخارجيةوزير الشؤون  قبل من اقتراحهم

كان تعيين رئيس الجمهورية في المناصب المدنية والعسكرية، يسع في  بحيث

عدم النص على فئات  الدستوري ، الأمر الذي دفع بالمؤسسالتعيينات معظمغالبيته 

التي  غةاوهو في الحقيقة تقليد للمؤسس الدستوري الفرنسي للصي .أخرى يعين فيها الرئيس

                                                           

)1(
 .1963 الجزائري لسنة دستورالمن  54المادة  

  .، المصدر نفسه 2الفقرة  41المادة  )2(
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يعين في المناصب المدنية « لثانية والثالثةتوارثتها الجمهوريات الفرنسية الأولى وا

   .)1( »والعسكرية

 كل من دستورفي  الصيغة ذاتعلى  المؤسس الدستوري الجزائري وأبقىهذا 

، المناصب بالوظائف كلمة الاستبد مع ،)2( 1989والتعديل الدستوري لسنة  1976سنة

  .اقتراح وزير الشؤون الخارجية في تعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة إغفالو 

 1989 ري لسنةدستو التعديل العدم نص رغم من العلى  أنه نشير ،في هذا الصدد 

في دستور  المنصوص عليهاتلك ماعدا  ،على الوظائف التي يعين فيها رئيس الدولة

ا�LM[KN بxc ]JJM[Na اQNظ�Xa اIJtdKN  44/89رقم رئاسيالمرسوم ال الدولةرئيس صدر أ 1976

يؤول  التي الدولة وظائف `dد ر�JX اQbKTNرI^QKTU Ihب�S�QK واdLN Ihi�|MNوIN، وا�Nي 

  :)3(تمارس سواه والتي دون له  فيها التعيين

  ؛والهيئات والمؤسسات التابعة لها في رئاسة الجمهورية -

  ؛في وزارة الدفاع الوطني -
  ؛وزارة الشؤون الخارجية في -
  ؛في الخارج -

 وخارج بين التعيينات التي تتم داخل الرئاسي وفي نفس المرسوم ،رق أيضاكما فّ 
مجلس  خارجعلى السلطة المطلقة لرئيس الدولة في التعيين منه  الوزراء، إيحاءامجلس 
  :)4( التاليةعندما يتعلق الأمر بالوظائف دون اقتراح رئيس الحكومة  اختيارا وتعيينا الوزراء

                                                           

(1)  Art. 3 de la Loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics : « Il nomme à 
tous les emplois civils et militaires ».  

ثم  ،1976من دستور سنة  111 في المادة 16و12 مطتينالعلى هاته التعيينات في  نص المشرع الدستوريأن للإشارة فقط  )2(
دستور  من 54و41المادتين في بدل ما كان ينص عليهما  ؛1989التعديل الدستوري لسنة  من 74المادة  في 10و7تين المطفي 
  1963سنة 

)3(
، يتعلق 1989أبريل سنة 10الموافق لـ  1409رمضان عام 4المؤرخ في 44/89الرئاسي رقم المرسومالمادة الأولى من  

 .1989أبريل سنة 12  ، الصادرة في 15 رقم بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد

  .، المصدر نفسه2المادة  )4(
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  ؛الأمين العام للحكومة -
  ؛محافظ البنك المركزي الجزائري -
 ؛المديرون الوطنيون لمصالح الأمن -
  .قضاة السلك القضائي ومجلس المحاسبة -

دولة داخل مجلس الوزراء في المهام التعيينات التي يصدرها رئيس ال ا عنأمّ 
  :)1( بالهياكل الدائمة في الدولة هي كالأتيالعليا الوظائف و 
  ؛الولاة -
  ؛المدير العام للوظيف العمومي -
  ؛المدير العام لديوان الوطني للإحصائيات -
  ؛مدير الخزينة -
  ؛المدير العام للجمارك -
  ؛المدير المركزي للضرائب -
  ؛مدير الأملاك الوطنية -
  ؛الجامعات يمدير  -
 ؛المؤسسات العمومية في ميدان الاتصال والإعلام يمسؤول -
  .القائمون بإدارة صناديق المساهمة -

عدل المؤسس الدستوري عن التعيينات التي 1996 ري لسنةدستو التعديل ال وبمجيئ

، 44/89رقم بموجب المرسوم الرئاسي رئيس الحكومةكان يتقاسمها كل من رئيس الدولة و 

وذلك بسلب الوزير الأول التعيينات التي كان يعين فيها داخل مجلس الوزراء، لتصبح في 

الأخير قائمة الوظائف العليا في الدولة حكرا على رئيس الدولة، الذي يعين فيها بمقتضى 

  :)2( والتي هي كالأتي يالدستور التعديل  أحكام

  ؛الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور-

                                                           

  .، المصدر نفسه3المادة  )1(

   .1996ري الجزائري لسنة الدستو تعديل لا ن  78ا� �دة  )2(



 

 

63 

 

  ؛الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة-
  ؛التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء-
  ؛رئيس مجلس الدولة-
  ؛الأمين العام للحكومة-
  ؛محافظ بنك الجزائر-
  ؛القضاة-
  ؛مسؤولو أجهزة الأمن-
  ؛الولاة-
الممثلين  اعتمادويستلم أوراق  ،ن فوق العادة إلى الخارجو والمبعوث سفراء الجمهورية-

  .الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم

 )1(تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا �Wّ د\]iة 2016وفي التعديل الدستوري لسنة 

، بعد ما كان )2(1996إلى قائمة التعيينات التي كان ينص عليها التعديل الدستوري لسنة 

 .)3(المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11/04 ينص على تعيينه القانون العضوي رقم

ظهور مؤسسات دستورية إلى  ةفي كل مرّ  التعيينات عدد سبب الزيادة فييرجع قد لربما و 

مع عدد  االذي يتماشى طرد العامة التطور الحاصل في حجم الدولة ومرافقهل نظرا ،جديدة

  .الوظائف

في المادة  ،الوظائفكلمة عندما استبدل كلمة المناصب ب المشرعيبدو أيضا أن كما 

يمكن أن تحدث وبصفة «على أنه  والتي نصت  )4(141/66الأولى من المرسوم رقم

استثنائية في الإدارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 
                                                           

)1(
 .2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  4المطة  92المادة  

 .1996التعديل الدستوري الجزائري لسنة من  78المادة  )2(

عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، ، للقضاء القانون الأساسيالمتضمن  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11/04قانون عضوي رقم  )3(
 .2004ة سن سبتمبر 08، الصادرة في 57

)4(
، المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، الجريدة الرسمية 1966جوان 02المؤرخ في  141/66المرسوم رقم 

  .1966جوان 03، الصادر في 46عدد رقم الالجزائرية، 



 

 

64 

 

بالتمييز  يكون قد أخلّ  ،»وظائف نوعية تتضمن مسؤوليات خصوصية كالإشراف والتوجيه

المتضمن   03/06الأمر رقم التي جاء به فيما بعد، الموجود بين الوظائف والمناصب

مناصب «على أنها ف المناصب النوعية الذي عرّ  القانون الأساسي للوظيفة العمومية

عليا، تنشأ زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين كمناصب نوعية للتأطير، ذات 

   .)1(»وظيفيطابع هيكلي أو 

قائمة المسؤوليات العليا في ل المحدد ،01/17رقملقانون بالنسبة ل نفسها الملاحظة

 استعمل المشرع مصطلح المسؤوليات بدل المناصب حينما ،الدولة والوظائف السياسية

بالرغم من وجود تباين بين الوظائف العليا للدولة ، )2( العلياالسياسية بدل مصطلح و 

العليا، في النصوص التنظيمية المؤطرة لكل من الوظيفة العليا والمنصب والمناصب 

، )3( عن الآخر نظام قانوني مختلففي أن كلاهما له  ، يكمن وجه التبابين بالأساسالعالي

التعيين  أ��؛ بينما يرجع في الوظائف العليا إلى رئيس الدولة التعيين أ��يرجع  بحيث

، المتعلق بسلطة التعيين )4(99/90إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم في المناصب العليا 

والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات 

العمومية ذات الطابع الإداري، للوزير بالنسبة لموظفي وأعوان الإدارة المركزية، الوالي 

الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لموظفي وأعوان بالنسبة لموظفي وأعوان 

  .وأعوان المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري البلدية، والمدير بالنسبة لموظفي
                                                           

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية  ،2006جويلية15 المؤرخ في 03/06من الأمر رقم  10المادة  )1(
    .2006 جويلية 16، الصادر في46عدد رقم الالجزائرية، 

قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية لتوليها التمتع  يحدد ،2017جانفي 10المؤرخ في  01/17 القانون رقم )2(
  .2017جانفي 11في صادرال ،02 رقم عددال ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،بالجنسية الجزائرية دون سواها

)3(
، المتضمن تحديد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا 1990ة سنة جويلي25المؤرخ في 226/90المرسوم التنفيذي رقم  

المناصب العليا فتحدد  بخصوص اأمّ   .1990ة سنة جويلي 28، الصادر في 31عدد الفي الدولة، الجريدة الرسمية الجزائرية، 
 .بموجب القوانين الأساسية الخاصة لكل قطاع

، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين 1990س سنة مار 27المؤرخ في  99/90المرسوم التنفيذي رقم  )4(
، 13عدد ال الجريدة الرسمية الجزائرية،وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 

 .1990س سنة مار 28الصادرة في 
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لكن على الرغم من ارتباط التعيين في المناصب العليا بالمرسوم التنفيذي، إلاّ أننا 
 مثلا الشأنمناصب عليا يعين رئيس الدولة فيها بموجب مرسوم رئاسي، كما هو  نجد

والمدير العام للوكالة الوطـنية  )1( بالنسبة لمنصبي المدير العام للمدرسة الوطــنية للإدارة
 ،أن هناك وظائف غير مدرجة في القائمة المحددة للوظائف العليا إضافة إلى )2( للتشغيل

منصب المدير العام مثل لكن قوانينها الأساسية المنشئة تؤكد على أنها وظيفة عليا 
 .)3( للديوان الوطني لمكافحة المخدرات

من التعديل  92التي جاءت في نص المادة  العليا مسألة الوظائف تبقى بينما

له، أمّا عن حصة  لاأصي اختصاصاو على رئيس الدولة  احكر  2016لسنة الدستوري 

   .)4( ئف الدولة الأخرى بعد موافقة رئيس الجمهوريةوظا تكمن فيمن التعيينات الوزير الأول 

الأمر الذي بدا منه بعض الغموض والتداخل بين رئيس الدولة والوزير الأول في 

  .التي لا تتطلب اقتراح الوزير الأول أو الوزير المعني المباشرة مسألة التعيينات

المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  240/99الرئاسي رقملكن بصدور المرسوم 

المتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي  239/99، عقب المرسوم الرئاسي رقملدولةلوالعسكرية 

نهائيا  المسألة تحسم ،ا�LM[KN بxc ]JJM[Na اQNظ�Xa اIJtdKN واdLN Ihi�|MNوIN 44/89رقم 

المناصب والوظائف التي يعين فيها رئيس الدولة مباشرة بمرسوم رئاسي دون  توأصبح

                                                           

الجريدة ، المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، 2006ر سنة نوفمب22المؤرخ في  06/419 تنفيذي رقمال مرسومال )1(
 .2006ر سنة نوفمب26الصادرة في ، 09عدد ال، الرسمية الجزائرية

، المتعلق بتنظيم مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وسيرها، 2006ي سنة فيفر 18المؤرخ في  77/ 06 المرسوم التنفيذي رقم )2(
 .2006ي سنة فيفر 19الصادرة في  09د عدالالجزائرية، الجريدة الرسمية 

)3( Nا Wي ر��J�m[Nم اQ\iK354/02  Wي ر��J�m[Nم اQ\iKLN WK[KNل واdMKNد 212/97اdMNا ،IhiXاjTNا IJK\iNة اdhiTN72، ا ،
 xc درةalN03ا SKcQt Im\ i2002. 

)4(
يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام . «2016من التعديل الدستوري لسنة  5/99المادة  

  ».السابقتي الذكر 92و 91ن المادتي
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الإخلال بالإجراءات القانونية واضحة، عن المناصب والوظائف التي يكون فيها التعيين 

    .)1( باقتراح من رئيس الحكومة، أو باقتراح الوزير المعني

إلى قائمة  الدستوري أضاف المؤسس 2020وبمجيئ التعديل الدستوري الأخير لسنة 

باقتراح من الوزير الأول أو رئيس «التعديل، عبارة هذا من  92التعيينات في المادة 

، )2( عندما يتعلق الأمر بالتعيينات التي تتم داخل مجلس الوزراء »الحكومة، حسب الحالة

  .)3( وكذا الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط

في  تعيينالرئيس الجمهورية الصلاحية في ل 1958 عام يخول دستورا في فرنسا أمّ 

 الأكبر لوسام والمستشار ،ةلالدو  ين مستشار يعيو في الدولة  ةوالعسكري ةالمدنيالوظائف 

وممثلو  والولاة، ،المحاسبة ومستشارو ديوان ،والسفراء والمبعوثون فوق العادة ،الشرف

 ،الجديدةكاليدونيا وفي  74المنصوص عليها في المادة  الدولة في أقاليم ما وراء البحار

مجلس  فيزية بقرار كومديرو الإدارات المر  ،ديمياتكاومديرو الأ ،بار الضباطكو 

  .)4(الوزراء

كما توجد هناك وظائف ومناصب أخرى لم يتطرق إليها المؤسس الدستوري الفرنسي 

 )5( 58-1136رقم عضويالقانون الأحال إليها بموجب  هلكنمن الدستور،  13لمادة ا يـــــف

                                                           

)1(
، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 1999ر سنة أكتوب 27المؤرخ في 240/99المرسوم الرئاسي رقم من  5المادة  

من  5حيث نصت المادة  .1999ر سنة أكتوب31، الصادر في 76 عدد رقمال، الجريدة الرسمية الجزائريةوالعسكرية في الدولة، 
  .على المناصب التي يتم فيها التعيين باقتراح رئيس الحكومة والوزير المعني المرسوم الرئاسي

 .2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة من  3المطة  92المادة  )2(

 .، المصدر نفسه11المطة  92المادة  )3(

 
)4(  Art 13 alinéa 2et3 de la constitution française de1958       « Il nomme aux emplois civils et 

militaires de l'État. Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les 
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, 
les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-
Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies,  les directeurs des administrations 
centrales sont nommés en conseil ministres» .  

)5(  Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les               

nominations aux emplois civils et militaires. 
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رئيس ـــز ليجــــتالتي ضع الشروط وو  ،ظائف والمناصبو الديد ــــمل على تحــيعالذي 

  .التعيين لكي تمارس باسمه يــــلطته فـــجمهورية أن يفوض سـال

على عكس رئيس الجمهورية الجزائري الذي لم يفوض جزء من سلطته فيما يخص 

رقم  بل جعلها بموجب المرسوم الرئاسيولا في المناصب،  فالتعيينات في الوظائ

  .امحجوز  لامجا، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة 240/99

التعديل الدستوري الجديد  الجمهورية أثناء فترة التحضير لمشروعأصدر رئيس كما 

 ،)1( والعسكرية للدولةالمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  39/20رئاسي رقم المرسوم ال

إعادة توزيع الاختصاص في مادة التعيينات بينه  ،من خلاله رئيس الجمهورية حاول الذي

  .وبين الوزير الأول

لكن باستقرائنا لكلا المرسومين الرئاسيين المتعلقين بالتعيين في الوظائف المدنية 

كان في الحقيقة أكثر وضوح من  240/99والعسكرية، نستشف أن المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بالتعيين  240/99، من حيث أنّ المرسوم الرئاسي رقم39/20رقم  المرسوم الرئاسي

في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، أزال التداخل الذي كان موجود في مسألة 

في التعيينات في المناصب العليا، إذ أصبحت الوظائف والمناصب العليا التي تدخل 

يعين فيها مباشرة بمرسوم رئاسي دون  واضحة التنظيمي لرئيس الدولة الاختصاص

الإخلال بالإجراءات القانونية، عن المناصب والوظائف التي يكون فيها التعيين باقتراح 

  .من رئيس الحكومة، أو باقتراح الوزير المعني

                                                           

، الجريدة تعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولةي 2020فبراير سنة  2المؤرخ في  39/20رقم  مرسوم الرئاسيال )1(
ماي سنة  16المؤرخ في  122/20رئاسي رقم المرسوم ، المتمم بال2020فبراير سنة  2، الصادرة في 06الرسمية الجزائرية، العدد 

ماي سنة  21، الصادرة في 30، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد الوظائف المدنية والعسكرية للدولةتعلق بالتعيين في ي 2020
2020.   
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رقم  الرئاسي التريث في إصدار المرسوممن باب أولى كان أنه  ،أيضا نرى كما 

في انتظار صدور مشروع  دنية والعسكرية،مالمتعلق بالتعيينات في الوظائف ال 39/20

المواد المتعلقة بالتعيين في الوظائف  جميع تحيينو شمل  يتسنىحتى  التعديل الدستوري،

ة ما نصت عليه الماد الدستوري الجديد، بالأخصوالمهام المنصوص عليها في التعديل 

، مع ضرورة الإسراع في إعداد القوانين )1( منه )217، 207، 200، 186، 121(والمواد  ،92

التنظيمية لبعض الهيئات الاستشارية المستحدثة في الباب الخامس من التعديل الدستوري 

  .)2( ، هذا من جهةالجديد

نظيره  صوبالجزائري  المؤسس الدستورييستحسن لو اتجه  ،أخرىجهة  ومن

وليس  )3( عضويالفرنسي الذي نظم الوظائف المدنية والعسكرية للدولة بموجب قانون 

الأمر الذي قد يسيء  ،يرئيس الجمهورية الجزائر في حال دائما ال هو كما بمرسوم رئاسي

مبدأ توزيع الاختصاص بين رئيس الدولة والوزير الأول أو رئيس  في الحقيقة إلى

  .أيضا فكرة الأمن القانونيالحكومة، حسب الحالة، و 

لم يكن  الجزائري أن المؤسس الدستوري، إلى القول يدفع بنا في الأخير الذي السبب

رئيس الدولة والوزير الأول،  هيئتييرغب على الإطلاق في توزيع السلطة التنفيذية بين 

   .)4( الشكلغرض منه سوى التقليد في  لاهذا الأخير منصب  وأن إنشاء

                                                           

والمتعلقة على التوالي: تعيين رئيس الجمهورية ، 2020 من التعديل الدستوري لسنة )217، 207، 200، 186، 121( المواد )1(
للثلث الأخير من أعضاء مجلس الأمة، تعيين رئيس الجمهورية لأربعة أعضاء من المحكمة الدستورية، تعيين أعضاء السلطة 

عضو من المجلس الإسلامي الأعلى، تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي  15الوطنية المستقلة للانتخابات، تعيين 
  والتكنولوجيات.

 من 204: المادة المواد التالية في الأخير في الباب الخامس منه على الهيئات الاستشارية التعديل الدستورينص  حيث   )2(
المتعلقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمادة  211المتعلقة بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة 

  للشباب.المتعلقة بالمجلس الأعلى  214المتعلقة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمادة  213

(3) Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les               
nominations aux emplois civils et militaires, JORF n° 279 du 29 Novembre 1958. 

)4(
 .290، ص ، المرجع السابقسعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري 
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علاقته مع المؤسسات الدستورية رئيس الدولة في دى ل التعيين الثاني: سلطة المطلب

   الأخرى

تعيين الوزير  علاقته مع الحكومة، لاسيما في بالإضافة إلى سلطة رئيس الدولة في

اختصاص التعيين هذا ليشمل حتى  وكبار موظفي الدولة، يمتد ،وأعضاء الحكومة الأول،

على هاته  رئيس الدولةا قد يسفر على مدى هيمنة ممّ  الأخرى،المؤسسات الدستورية 

  .ما يتمتع به من سلطة في تعيين بعض من أعضائهاالمؤسسات، من خلال 

 في سلطة رئيس الدولة على على هذا الأساس، نحاول في هذا المطلب أن نقف

تعيين  في سلطة رئيس الدولةنبين  ، ثمالفرع الأول)(في  أعضاء من مجلس الأمةتعيين 

سلطة رئيس ثمّ ، في (الفرع الثاني) المحكمة الدستورية ثمّ  أعضاء المجلس الدستوري

   .الثالث)الفرع في ( أعضاء الهيئات الاستشارية تعيين في الدولة

  أعضاء من مجلس الأمةتعيين  في الفرع الأول: سلطة رئيس الدولة

أو ما يسمى أيضا  البرلمانية العقلنة تدعو إلى عالمية في إطار استراتيجية دستورية

 زيادة على أصبح رئيس الدولة، ،)le parlementarisme rationalisé )1 بالبرلمانية الراشدة

مطلقة يساهم من  سلطةيتمتع ب ،التي يمارسها وفقا للدستور الاختصاصات التشريعية

، إذ لم تعد سلطته تقتصر على البرلمان في لبرلمانل ة البشريةتشكيلخلالها في وضع ال

جانبه الوظيفي فحسب، بل امتدت أيضا إلى الجانب العضوي، لا سيما عندما يتعلق 

                                                           

(البرلمان) وهي نفسها مشتقة من فعل  »parlement«كلمة  إلى(البرلمانية)  »parlementarisme«كلمة  يعود أصل )1(
»parler«  .(يتكلم) الإضافة أما»isme « iJw� xbc نشأ ت في القرن الثامن عشر في إنجلترا  ،يديولوجيةإإلى أن البرلمانية

ي يسيطر عليها وانتشرت طوال القرن التاسع عشر. حيث سعى البرلمانيون إلى توسيع سلطة البرلمان ضد السلطة التنفيذية الت
لبرلمانية). يرجع سبب وجودها إلى غياب نظام العقلنة ا( »parlementarisme rationalisé le« اأمّ النظام الملكي المركزي. 

صياغة دستور  محاولة عندوبالأخص  ،1946على تقديم دعم مستمر للحكومة في تنفيذ سياستها. في عام  مستقرة قادرةأغلبية 
في أن لم تكن له الجرأة  البرلمانية، لكن المؤسس الدستوري العقلنة كان هناك بالفعل الكثير من الحديث عن الرابعة،الجمهورية 

 يسير في هذا الاتجاه، لارتباطه الشديد بفكرة سيادة البرلمان.
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المتمثلة في مجلس الأمة بعد اعتماده نظام البيكاميرالية في التعديل  الأمر بالغرفة الثانية

  .1996الدستوري لسنة 

كان إسناد السلطة إلى المجالس التشريعية بواسطة الانتخاب كوسيلة من وسائل  إذا

إسناد السلطة، يستند في أصل وجوده لأشخاص ينتخبهم الشعب ليمارسوا السلطة باسمه 

رئيس الدولة لفإن الدستور قد أعطى أيضا  .ونيابة عنه إلى نصوص الدستور كأصل عام

تشريعية، التي يجب أن يكون الانتخاب بواسطة صلاحية تعيين أعضاء في المجالس ال

  .)1( هاالشعب هو السبيل للوصول للعضوية في

رئيس الدولة  ،)2( لكن كاستثناء وارد على القاعدة العامة، منحت معظم الدساتير

 هعرف لا سيما بعد التحول الذي ،لبرلمانلالمجلس الثاني  في للعضويةختيار الاحرية 

إلى  Monocamérismeة البرلمان من نظام أحادية الغرف تكوينفي القانون الدستوري 

للديمقراطية النيابية  اأن هذا يشكل خرقعلى الرغم من  .Bicamérisme الغرفةثنائية  نظام

فقهاء اللإسناد السلطة على حد قول بعض  وسيلةالانتخاب  أن التي تقوم على

  .)3(ينالدستوري

إلى مبررات استحداث الغرفة  الفرع،م الدراسة في هذا يقستم ت ،على هذا الأساس

ين يتع يالجزائر ف (أولا)، ثم إلى سلطة رئيس الدولة في في البرلمان الجزائري الثانية

  .ثانيا)(ر من أعضاء مجلس الأمة لآخالثلث ا
                                                           

     ،1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط  )1(
 .374ص 

 مثال:نجد  ،من بين الدول التي تبنت في دساتيرها على طريقة تعيين أعضاء من الغرفة الثانية للبرلمان من قبل رئيس الدولة )2(
يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدد من « منه والتي نصت على أنه 87المادة في  1971 دستورمصر في 

في و إيطاليا الفاشية يعين رئيس الدولة داخل الغرفة الثانية للمجلس التشريعي لمدى الحياة،  ، في»الأعضاء لا يزيد على عشرة
       سابق،المرجع الخطيب، أنظر: نعمان ال .سنوات 8العراق يعين رئيس الدولة داخل الغرفة الثانية للمجلس التشريعي لمدة 

  350. ص

  .185ص ،1974، ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصريحي الجمل، القانون الدستوري )3(
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  في البرلمان الجزائري مبررات استحداث الغرفة الثانية :لاأو 

ثاني إلى جانب المجلس الأول من خلال التحول إن التفكير في استحداث مجلس 

، لم يكن صدفة البيكاميرالية في الديمقراطية التمثيلية من نظام المجلس الواحد إلى نظام

بل كان وليد تطورات حصلت أثناء التوجه الدستوري العالمي الذي كان ينادي بالبرلمانية 

واضح على ال تأثيرالكان لها ، والتي امنه بيةو الأور في الأنظمة المقارنة لاسيما العقلانية 

تعد الجزائر واحدة من مثيلاتها التي أخذت بنظام ثنائية  إذ .برلمانات الدول النامية

المؤسس الدستوري غرفة ثانية في البرلمان أطلق عليها  حداثستاوذلك ب الغرفتين،

تبني كل دولة لمثل هذا النظام، قد كما أن  ،مجلس الأمة""في صلب الدستور الجزائري

التي  هذا التوجه الدستوري مبرراتأهم من  ولعلّ يجد أساسه في مجموعة من المبررات، 

  .اختصاصاتهسواء في تشكيلته أو في في البرلمان  حملت المؤسس الدستوري على التغيير

تصور هذه المبررات في نوعين اثنين: مبررات قانونية تخص  أن وعليه يمكن 

  :كل ما هو سياسيبالعملية التشريعية بالدرجة الأولى، والأخرى سياسية نظرا لتعلقها 

   .في استحداث غرفة ثانية في البرلمان الجزائري القانونيةالمبررات -أ

بالأنظمة الدستورية يتمثل المبرر الأول في مدى تأثر المؤسس الدستوري الجزائري -

 اختيار الديمقراطية المقارنة، التي شهدت نظام الغرفتين في برلماناتها، وهو ما جعل

إرادة منه على مجلس الأمة كغرفة ثانية في البرلمان  يقع المؤسس الدستوري الجزائري

على أن تمارس السلطة التشريعية ببرلمان يتكون من غرفتين المجلس الشعبي الوطني 

   الأمة؛ ومجلس

أن وجود هذه  1996 ي لسنةدستور ال التعديل جاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع-

هو ، في بلادنا هالغرفة الثانية المعترف بقيمتها في كل الأنظمة الديمقراطية، الهدف من

باحتضان هذا المجلس لممثلين منتخبين عن الجماعات  ،توسيع مجال التمثيل الوطني
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وكذا استقباله لكفاءات وشخصيات وطنية، وهاتان الغرفتان ستكونان البرلمان  ،المحلية

الذي ستسمح تشكيلته بتحسين العملية التشريعية كما ستمكن من ضمان استقرار وديمومة 

  ؛ )1( مؤسسات الدولة

 ،)2(في حالة عدم الاتفاق على نص تشريعي لمجلس الشعبي الوطنيكبح مجلس الأمة ل -

يسعى بنظام الغرفتين إلى خلق نوع من التوازن بين السلطتين  الدستوري المؤسسلكون 

بتواجد كفاءات مؤهلة لها  لاّ التشريع الذي لا يتسنى إ التشريعية والتنفيذية، وكذا تحسين

لاف الذي الخأن  باعتبار ،تدرك به هفوات عمل الغرفة الأولىسمن المهارة والخبرات ما ت

  ؛يخدم في كثير من الأحيان العمل التشريعيقد قد يحصل بين الغرفتين، 

  ؛ )3( تحسين التشريعات حتى لا يشوبها القصور وعدم الدقة -

خصوصية تشكيلة مجلس الأمة التي تمتاز بالتنوع والتجديد والكفاءات، في حالة الأخذ -

المحلية، ممّا يجعل من المجلس قوة  النيابية التمثيل الديمقراطي للمجالسببموضوعية 

  .)4( قادرة على تحقيق بعد وطني ديمقراطي

   .في استحداث غرفة ثانية في البرلمان الجزائري السياسيةالمبررات - ب

في التخلي عن نظام أحادية  السياسية وجد النظام السياسي الجزائري مبرراته

 ،الاقتصادية ،السياسية الأمنية، زمة التي شهدتها البلاد بكل أبعادهافي الأ، المجلس

                                                           

  .الصادرة عن رئاسة الجمهورية 1996المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع التعديل الدستوري لسنة  )1(

، 10دارة المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، مجلد ‘بوكرا إدريس، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة  )2(
  .69، ص 2000، 01العدد 

بوجمعة صويلح، مجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزية والاستقرار، فعاليات الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة  )3(

أكتوبر  30-29البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة، نشريات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الأوراسي، الجزائر، يومي 

  .ليهاوما ي 131، ص 2002سنة 

، 24،2010عقيلة خرباشي، حكمة التجديد النصفي في تشكيلة مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد  )4(

  .48ص
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، الأحداث التي نتج 1988أكتوبر سنة5 منذ نهاية الثمانينات وبالأخص في والاجتماعية

عنها في الحياة السياسية انقطاع المسار الانتخابي، وإلغاء الانتخابات التشريعية في 

، )1( الوطنيوالفراغ الدستوري الذي حصل باقتران حل المجلس الشعبي  1991ديسمبر سنة

بحيث لم يتمكن رئيس المجلس  ،)2( 1992جانفي سنة 11واستقالة رئيس الجمهورية في 

 1989سنة ل يدستور النص كفاية الالدستوري من شغل منصب رئيس الدولة، بسبب عدم 

حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية مع للتعرض ل ومحدودية الإصلاحات الدستورية

صبح التفكير في استحداث غرفة أومن ثمّ ، )3( الوطني بسبب الحلشغور المجلس الشعبي 

ا، لاسيما في لاستقرار مؤسسات الدولة واستمراريتهثانية غير قابلة للحل ضرورة سياسية 

  .الحالة التي يكون فيها المجلس الشعبي الوطني عرضة للحل

افتقار النظام السياسي الجزائري في مرحلته الأولى الممتدة ما بين ناهيك عن 

أن كما  ؛)4( لرقابة فعالة في بعدها السياسي 1989إلى قرابة التعديل الدستوري لسنة  1962

بمثابة  تعتبرالأولى،  في فترتها 1989ي لسنة دستور التعديل ال التعددية الحزبية التي تبناها

                                                           

، 2003، نشريات مجلس الأمة، الجزائر، 02عبد الرحمان بلعياط، مجلس الأمة بين الجدل السياسي والواقع الميداني، العدد  )1(
  .87ص

 المتضمن حل المجلس الشـعبي الوطني، الجريدة الرسمية1992جانفي 4المؤرخ في  01/92رئاسي رقم المرسوم راجع: ال
  1992.ي سنة جانف8في  الصادرة، 2عدد ال، الجزائرية

(2) Abdelkader. YEFSAH, la question du pouvoir en Algérie, Entreprise national du livre, Alger, 
1992, pp. 326-359. 

يضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة «1989 سنة فيفري23ري الصادر في دستو التعديل ال من 8/84المادة  )3(

بالحالة التي تقترن فيها بحيث اكتفى فقط  ،»من الدستور 85في الظروف المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 

 .بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله وليس الاستقالةوفاة رئيس الجمهورية 

إن الدستور لا ينص على «والذي جاء نصه كالأتي:  1992ي سنةجانف 12في  الجزائري المجلس الدستوري بيانأنظر في ذلك: 

حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل وشغور رئاسة الجمهورية عن طريق الاستقالة، لذا فإنه يتعين على 

من الدستور السهر على استمرارية 153و 24،75،79،129،130 :المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضى المواد

  » .الدولـة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات وللنظام العام

، 01 ددالمواطنين، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، الععمار عوابدي، عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع على حقوق  )4(

  .54، ص2002
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) حزب 60بحيث قفز إلى الساحة السياسية ما يربو على ستين( قطيعة مع الحزب الواحد،

جانب بإنشاء مجلس الأمة إلى  التطلعا دعا بالمؤسس الدستوري ممّ ، من مختلف الأطياف

من بروز أحزاب  التمثيل البرلمانيالذي يهدد  ، مخافة الاضطرابالمجلس الشعبي الوطني

 من جهة، ن أداء برلماني متميزاضمهدف وذلك ب، )1(لها قدرة على التنافس السياسي

يحفظ لرئيس الدولة المصادقة على الأوامر الرئاسية بعد  التنفيذيةللسلطة  تواجد قويو 

عرضها على البرلمان، وللحكومة مبادرتها التشريعية من خلال ما تتقدم به من مشاريع 

ي الوطني صاحب المجلس الشعب المتمثلة في الغرفة الأولىتفرضه قد ، مقارنة بما قوانين

  .ة من جهة أخرىالسيادة الشعبي

عن طريق اقتراع أعضاء  أعضاء مجلس الأمة )3/2(إضافة إلى أن انتخاب ثلثي

لبلدية والولائية، من شأنه أن يضمن تمثيل أوسع للمواطنين من خلال المجالس الشعبية ا

الشعب عن إرادته في  المجالس الشعبية البلدية والولائية، باعتبارها الإطار الذي يعبر فيه

تسيير الشأن العام، إعمالا بمبدأ الديمقراطية التشاركية كمظهر من مظاهر اللامركزية 

تستجيب معها معظم التطلعات والمشاكل التي تواجه المواطنون في كل ربوع التي  الإدارية

  .)2( الوطن

  
                                                           

التعددية وهو ما صرحت به رئاسة  كان تصور النخبة الحاكمة للإصلاحات السياسية يقوم في البداية على فكرة استبعادحيث  )1(

بية من البداية مع أوساط تطمح في السلطة لا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة التعددية الحز «الجمهورية في بيان أعلنت فيه أنه 

 �2طف  ن  .»وفي الحصول على الامتيازات في إطار ديمقراطية مظهرية تغديها مزايدات ديماغوجية وعصبيات جهوية وفئوية

د بيان رئاسة الجمهورية يتضمن العناصر الرئيسية للجانب الثاني من مشروع الإصلاحات السياسية، المجاهد الأسبوعي، العد

: مصطفى بلعور، حزب جبهة التحرير الوطني ومسار الإصلاحات في ذلك أنظر .6ص ، 1988أكتوبر  28يوم  )1473(

   .101، ص 2006، 04العدد جامعة ورقلة، السياسية في الجزائر، مجلة الباحث، 

يمثل المجلس المنتخَب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين « 2016ة لسن الجزائري من التعديل الدستوري 17ادة الم )2(
  » .العموميةفي تسيير الشؤون 

عضوا، عن طريق الاقتراع غير 348مجلس الشيوخ، الذي لا يتجاوز ينتخب « 1958 لعامالدستور الفرنسي  من 4/24ة والماد
 » .المجتمعات الإقليمية الخاضعة للجمهورية المباشر. يتعين على مجلس الشيوخ ضمان تمثيل
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  ثانيا: سلطة رئيس الدولة في تعيين الثلث من أعضاء مجلس الأمة

ناهيك على ما سبق من مبررات، يسعى المؤسس الدستوري على إيجاد مسوغات 

قانونية كفيلة بخلق هيمنة على السلطة التشريعية، من خلال منح السلطة التنفيذية 

أعضاء مجلس الأمة، أطلق عليه  )3/1(المتمثلة في رئيس الدولة، سلطة تعيين ثلث 

  .اسيثلث الرئالب

موضوع التعيين ارتباطا وثيقا بالغرفة الثانية للبرلمان، تشكل هذه الغرفة  ولارتباط

التي من  ،خطورة على مدى استقلالية المجلس التشريعي في مواجهة السلطة التنفيذية

إذ يعود أساس  .المفروض أن تكون علاقتها مع البرلمان علاقة تعاون لا علاقة تبعية

في كتابه روح  1748عام ˝˝Montesquieuالفقيه التعيين في السلطة التشريعية إلى 

  .لقوانين، الذي نادى فيه بتكوين السلطة التشريعية من مجلسين مجلس منتخب والثاني معينا

أخذت معظم الدول التي تبنت نظام البيكاميرالية أي ازدواجية الغرفة، في دساتيرها 

الوطني عن طريق الاقتراع انتخاب الغرفة الأولى المتمثلة في نواب المجلس الشعبي 

بانتخاب ثلثي أعضائه  ،السري والمباشر، والغرفة الثانية المتمثلة في أعضاء مجلس الأمة

عن طريق الاقتراع السري غير المباشر بواسطة المجالس الشعبية البلدية والولائية، مع 

  .)1( من قبل رئيس الجمهورية الآخرتعيين الثلث 

م يعرف نظام ازدواجية الغرفة، ل 1963على الرغم من أن دستور الجزائر لسنة 

أن مبدأ التعيين  بحيث كانت السيادة الوطنية تمارس بممثلين عنه في مجلس وطني، إلاّ 

لدى المؤسس الدستوري، حين منح لحزب جبهة  اداخل المجلس التشريعي كان معروف

ح نواب المجلس الوطني، ليصبح رئيس الدولة هو صاحب يالتحرير الوطني الحق في ترش
                                                           

يحدده القانون  يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء« 1971من دستور الجمهورية العربية المصرية لستة  196المادة  )1(

الأقل من عضو ينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون تعيينهم على  132على ألا يقل عن

  .»العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
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نظرا لما يختص به الرئيس من سلطة في الجمع  .المترشحينالسلطة المطلقة في اختيار 

  .)1( والدولةقيادة الحزب بين 

 اختيارلى سلطة رئيس الدولة في ع 1976في دستور  حافظ المؤسس الدستوريكما 

الوطني، الذين يتم اختيارهم من قبل حزب جبهة المجلس الشعبي المترشحين لانتخاب 

التحرير الوطني الذي تعود القيادة فيه أصلا لرئيس الدولة. مما يسفر عن مدى تبعية 

بتبعاته  لا محالة من الجانب العضوي الذي سيلقي المجلس التشريعي للسلطة التنفيذية

  الوظيفي.  هعلى استقلالية المجلس من جانب

ر أكتوب5عرفت البلاد إصلاحات سياسية واقتصادية عقب أحداث  1989وفي سنة 

لمؤسس الدستوري أن ، فرضت حدوث قطيعة مع الحزب الواحد، سمحت ل1988سنة 

يهجر التقليد الذي دام عليه قرابة ثلاثة عقود من الزمن في تعيين نواب المجلس الشعبي 

 .)2( والسريالمباشر عن طريق الاقتراع العام  ونينتخب واأصبح اللذينالوطني، 

الذي أقر بنظام الغرفتين وأنشأ مجلسا للأمة  1996ري لسنة دستو التعديل الوبمجيء 

استأنف المؤسس الدستوري قاعدة التعيين للعضوية بالمجلس  ،)3( للبرلمانكغرفة ثانية 

رئيس الجمهورية الثلث  فيه يعينة كانت مع مجلس الأمة، الذي التشريعي، لكن هذه المرّ 

من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية  ئهمن أعضا )3/1(

  .)4( والاجتماعية والمهنية والاقتصادية

                                                           

السيادة الوطنية للشعب، ويمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني «. 1963الجزائري لسنة  دستورالمن  27المادة  )1(

  .» سنينترشحهم جبهة التحرير الوطني، وينتخبون باقتراع عام مباشر وسري لمدة خمسة 

  . 1989لسنة ي الجزائر ي دستور التعديل المن  95المادة  )2(

 .1996التعديل الدستوري الجزائري لسنة من  98المادة  )3(

  .، المصدر نفسه101المادة  )4(
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ظل مجلس الأمة يجمع بين أسلوب الانتخاب  2016وفي التعديل الدستوري لسنة 

عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء 

المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، وأسلوب التعيين الذي يعود 

من بين  ر لأعضاء مجلس الأمةيفيه الاختصاص لرئيس الدولة في تشكيل الثلث الأخ

   .)1( الوطنيةالشخصيات والكفاءات 

الفقرة  118يبدوا أن المادة  »الشخصيات والكفاءات الوطنية«على خلاف عبارة 

رئيس الدولة  معايير كافية في ضبط اختيار لم تفي بذكر التعديل السالف الذكر من الثالثة

يجعل رئيس الدولة يتمتع الأمر الذي من شأنه  ،مجلس الأمةفي أعضاء  لمن يعينهم

  .يرغب في تعيينهم ضمن الثلث الرئاسي منبسلطة تقديرية واسعة في اختيار 

استحداث غرفة ثانية في البرلمان كمؤسسة تمثيلية تتقاسم الأدوار التشريعية  لعلّ 

والرقابية إلى جانب الغرفة الأولى، بتشكيلة يعين فيها رئيس الدولة بسلطته المطلقة 

 كانت يطمئن رئيس الدولة على مشاريع القوانين التيمن شأنه أن الأعضاء،  )3/1(ثلث

   4/3) .(أغلبية ثلاثة أرباع بتتطلب المصادقة عليها في مجلس الأمة 

مساهمة رئيس الدولة في تكوين البرلمان عن طريق سلطته في تعيين ثلث إن 

ابة سلطة منع في تكوين التركيبة البشرية لمجلس الأمة، الذي يتعين عليه أن يصبح بمث

 .النصاب القانوني الذي يتطلبه التصويت والمصادقة على القوانين داخل الغرفة الثانية

تشترطها إرادة الثلثين المنتخبين مع الثلث  كانت التي وذلك باعتبار نسبة ثلاثة أرباع

وبالتالي يصير ، عدم توافق سياسي ظلالرئاسي، أغلبية مشددة يصعب جمعها في 

التوازنات عندما تختل مجلس الأمة منفذا للسلطة التنفيذية داخل البرلمان ترجح به الكفة 

ويكبح حماس الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، في الحالة  داخل السلطة التشريعية،

                                                           

  .2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة من  118المادة  )1(
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الأمر ، )1( السلطة التنفيذية توجهاته علىو آرائه  التي يريد فيها هذا الأخير محاولة فرض

الذي أدى بالمؤسس الدستوري يتراجع عن هذا النصاب ويشترط للمصادقة على القوانين 

  داخل مجلس الأمة الأغلبية البسيطة

المؤسس الدستوري الجزائري قد نجح في عملية إذا كان  على هذا الأساس، نرى

 شبهالديمقراطي، عندما جمع بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابي التمثيل 

المباشرة، فإن الجمع بين الانتخاب والتعيين في تشكيل مجلس الأمة، قد يجعل هذا 

 سلطة رئيس الدولة، نظرا لخطورة الأخير بعيدا عن تحقيق الغايات الدستورية المنوطة به

   .يادة الوطنيةصاحب السعن ممثلين الداخل في التعيين 

سحب سلطة تعيين الثلث من أعضاء مجلس  إلى المؤسس الدستوري وعليه ندعو

المباشرة في تكوين  وشبهالأمة من رئيس الدولة مع ترك المجال للديمقراطية المباشرة 

مع منح مجلس الأمة  البرلمان، أو الأخذ بأسلوب الانتخاب والتعيين بقوة القانون،

كما هو الحال بالنسبة لمجلس الشيوخ  ،مسؤولين السامين في الدولةصلاحية في تعيين الال

ووزراء  ،تعيين سفراء على بالموافقة استشارتهالأمريكي عندما يطلب رئيس الدولة 

وسائر موظفي الولايات المتحدة  ،وقضاة للمحكمة العليا ،وقناصل ،آخرين مفوضين

   .)2( بقانونتعييناتهم والتي سيتم إحداثها اخرى ل ينص الدستور على أحكام لمالآخرين، الذين 

  

  

  

                                                           

                                                                               .23 ص، ، المرجع السابقسعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري )1(

  ، مقتبسة من الموقع التالي: 1787الدستور الأمريكي لسنة  الفقرة الثانية من 2المادة  )2(
www.constituteproject.org.    Site visité en 13 juin 2019 à 21h. 
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  الدستوريالقضاء أعضاء تعيين  في الفرع الثاني: سلطة رئيس الدولة

 1963 لأول مرّة مع واضعي دستور سنة نشاء قضاء دستوريإعرفت الجزائر فكرة 

   .)1( وبالضبط عند إرساء فكرة الرقابة على دستورية القوانين

على هيئة تدعى بالمجلس الدستوري، تهتم بالفصل  في صلب الدستور النص تمّ أين 

رئيسا للسلطة  الجمهورية رئيسفي دستورية القوانين والأوامر التشريعية، بطلب من 

  .)2( رئيسا للسلطة التشريعية الوطنيأو رئيس المجلس  التنفيذية،

 الموجود في لصراع القائم حول مركز قيادة الدولة من جهة، والتعارضا غير أن

من الدستور  64ة ما نصت عليه المادبين بالأخص  من جهة أخرى، النصوص الدستورية

من الدستور التي أعطت مهمة رقابة كل  24مجلس دستوري والمادة  بتأسيس قضتالتي 

 لمجلس الدستورييجعل من ا، )3( جبهة التحرير الوطنيلمن الحكومة والمجلس الوطني 

 أيضا المجلس الوطني شبه جهاز تنفيذي يتبع الحزب يجعل، كما خارج دائرة الرقابة

 التحرير الوطني جبهة حزب جعلت من ناهيك عن صلاحيات أخرى في الدستور،، الواحد

إنجاز أهداف و لدولة، لفوق كل مؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر بتحديد السياسة العامة 

، )4( الاشتراكية، أو في تقديم مترشحين للمجلس الوطنيالثورة الديمقراطية الشعبية، وتشيد 

                                                           

مصطلح القضاء الدستوري للتعبير عن التحول الذي شهده النظام الدستوري الجزائري في الطبيعة لهذه المؤسسة  اعتمدنا )1(
  .من نظام المجلس الدستوري الذي يبدو ذو طبيعة سياسية إلى نظام المحكمة الدستورية ذات الطبيعة القضائية الهامة الدستورية

  .1963 الدستور الجزائري لسنةمن  64 المادة )2(

جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، وتوحي بعمل الدولة «. 1963الدستور الجزائري لسنة من  24المادة  )3(
 .»وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة

  .1963ر الجزائري لسنة دستو المن  27و23،25،26المواد  )4(
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ب ورئيس اللجنة الأمين العام للحز  منصبي يتقلد الذي ،اولانتخاب رئيس الجمهورية أيض

 .الحزب بالمؤسسة التنفيذية الأمر الذي بات يفسر مدى ارتباط، )1(مؤتمر الحزبالمركزية ل

 63ا فيما يخص سلطة رئيس الدولة في تشكيل المجلس الدستوري، نصت المادة أمّ 

من الدستور على أن حصة رئيس الدولة في تعيين أعضاء المجلس هي عضو واحد من 

في الحالة التي يحظى فيها  مجموع سبعة أعضاء دون أن تكون له رئاسة المجلس، إلاّ 

   .)2( بانتخاب أعضاء المجلس

تفوق جبهة التحرير الوطني حتى على رئيس الدولة في تكوين المجلس وهو ما يؤكد 

الدستوري، في كون تعيين النواب الثلاث الذين يعينهم المجلس الوطني، يؤول في نهاية 

المطاف إلى جبهة التحرير الوطني، لأنها هي من تملك الترشح للعضوية داخل المجلس 

الأشخاص الذين يعينهم المجلس الوطني  وبالتالي ليس من المستبعد أن يكون .الوطني

   .ضمن مرشحي جبهة التحرير الوطني

 بسبب إلغاء دستور نشأللمجلس الدستوري أن ي لم يكتب ،هذامن رغم على اللكن 

  1965.ن سنةجوا19بحكم الانقلاب الذي حدث في  ،الذي لم يعمر طويلا 1963سنة 

                                                           

 1988التحرير الوطني المنعقد في شهر نوفمبر سنةتخلت الإصلاحات التي جاء بها المؤتمر السادس لحزب جبهة  )1(

أكتوبر من نفس السنة، إلى فصل الحزب عن الدولة بحيث لن يكون الرئيس هو الأمين العام لجبهة  5أي بعد أحداث 

لابد أن يكون لجبهة التحرير الوطني قيادة تكون مسؤولة «¨ الشاذلي بن جديد¨الرئيس  التحرير الوطني، على حد قول
حوار الرئيس ». أمام المؤتمر، ولهذا من الأفضل أن يكون الأمين العام للجنة المركزية هو الذي يدير ويسير شؤون الجبهة

   .07، ص1989أكتوبر  02يوم  )3961(الجزائري الشاذلي بن جديد مع الشرق الأوسط. جريدة الشرق الأوسط، عدد 

  .100أنظر في ذلك: مصطفى بلعور، المرجع السابق، ص 

يتألف المجلس الدستوري من الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيسي « .1963ر الجزائري لسنة دستو المن  63المادة  )2(
 .الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا وثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني وعضو يعينه رئيس الجمهورية

  .»أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح ينتخب
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الدستوري  المؤسس أغفلأين  1976نوفمبر  26ا المرحلة الثانية فكانت مع دستور أمّ 
يتضمن إقرار هيئة تتولى الدستور ما  ، بحيث لا يوجد فيةالدستوري العدالةالنص على 

على أن الأجهزة القيادية في الحزب  186واكتفى بالنص في المادة  الرقابة الدستورية،
الوطني وأحكام  طبقا للميثاق تمارس الرقابة السياسية المناط بها،هي من والدولة 
 .الدستور

المشرع الدستوري الجزائري لم تكن له الإرادة السياسية  أن1976 لواضح في دستورا

التي ما فتئت أن أصبحت صمام أمان  ،الدستورية الوظيفة يستعيد من جديدالقوية، حتى 

نجد أن المشرع الدستوري في الوقت الذي  ؛للحقوق والحريات في الدول الأكثر ديمقراطية

عن فكرة الرقابة على دستورية القوانين بسبب الخلط بين المشروعية  إطلاقاالجزائري تخلى 

   .)1( الثورية والمشروعية القانونية في النظام السياسي
  

المشرع  أقرأين  1988وبالضبط عقب أحداث أكتوبر 1989عام  فبراير 23يوم  وفي

التعددية الحزبية وإعلان القطيعة مع الأحادية  تضمنت أساسا تعديلات دستوريةالدستوري 

يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة له مجلس دستوري  الحزبية، أعلن فيها عن تأسيس

يسهر على صحة عمليات و  ،يكلف بالسهر على احترام الدستور ،1963بموجب دستور 

ريعية، ويعلن نتائج هذه الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التش

  .)2(العمليات

 المؤسسبالمقارنة على ما كان عليه الوضع الدستوري من قبل، نستشف أن 

ذلك و ، 1989لسنة  في الإصلاح الدستوري قد حسن من أداء المجلس الدستوريالدستوري 
                                                           

، حول طرح فكرة 1973سنة  النقاشات السياسية وتوصيات المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطنيعلى الرغم من  )1(
بالفصل في دستورية الرقابة الدستورية من جديد، وإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف 

الوضع ظل على ما هو عليه دون إلاّ أن  ؛الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية القوانين لضمان احترام
  .أي تجسيد

  .1989 ةلسن الجزائري من التعديل الدستوري 153المادة  )2(
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بإعطائه صلاحيات رقابية واستشارية واسعة، كأن يفصل في دستورية المعاهدات 

والتنظيمات وتقديم الاستشارة التي يطلبها رئيس الدولة عند اللجوء إلى الظروف 

  .الاستثنائية

أن رفع حصة رئيس الدولة في تعيين أعضاء المجلس الدستوري إلى ثلاث  غير

أعضاء من بينهم عضو يعينه رئيس الدولة، رئيسا للمجلس الدستوري ولفترة واحدة مدتها 

، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى يخوله إياها )1( للتجديدسنوات غير قابلة  )06( ست

، توجه النظام السياسي الجزائري نحو ةيعكس هذه المرّ صراحة الدستور؛ من شأنه أن 

 تقوية المركز القانوني لرئيس الجمهورية على باقي السلطات الدستورية الأخرى، لاسيما

  .فيها رئيس الدولة بالمجلس الدستوري المناسبات التي يلتقي أن هي كثيرة

أبقى المشرع على نفس صلاحيات وطريقة 1996ري لسنة دستو ال التعديل ا عنأمّ 

عضوين،  )02(وسع في تشكيلة المجلس بزيادة إثنين تشكيل المجلس الدستوري لكنه

تماشيا مع  ،)07( أعضاء بدل سبعة )09( تسعة ليصبح عدد أعضاء المجلس الدستوري

أي  ،)3( ومجلس الدولة )2( مجلس الأمةالممثلة في  استحداث الدولة لمؤسساتها الرقابية

 يعينهم أعضاء، تسعة من تكونالذي ي نفس عدد أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي

الوطنية بمعدل ثلاثة أعضاء لكل  الجمعية الشيوخ ورئيس مجلس الدولة ورئيس رئيس

رئيس الدولة بالتعيين في منصب رئيس المجلس الدستوري عضوا من كما يحتفظ  ،واحد

 )09(ر  دة ا��6و�� دا�ل ا� ��س ����5"�! أن �2د بين الأعضاء الثلاثة الذين يعينهم،

   .)4( ا� ��س6 �ن ا��2(��� ���وات �9ر ��5�8 ����د�د، 

                                                           

  .، المصدر نفسه 154المادة  )1(

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما « 1996 ري الجزائري لسنةدستو التعديل ال من 98المادة  )2(
  .»المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  ».يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية« .، المصدر نفسه2الفقرة  152المادة  )3(

(4) Art 56 alinéa 1 de la constitution de 1958.                                                                                       =  
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يوجد  على الرغم من تساوي عدد أعضاء المجلس الدستوري الجزائري والفرنسي،

هناك تفاوت في الجهات التي تشارك رئيس الدولة في التعيين للعضوية في المجلس 

 أعضاءعلى غرار رئيس الدولة، منح الدستور الفرنسي، صلاحية تعيين  الدستوري، بحيث

ثلاثة أعضاء  فقط بنسبةالوطنية  الجمعية الشيوخ ورئيس مجلس رئيسل الدستوري المجلس

زيادة على رئيسي غرفتي البرلمان، فقد منح أعلى  الجزائري منهما، أما الدستور لكل

  .جهتين قضائيتين المشاركة في التعيين لتكوين تشكيلة المجلس الدستوري

أعضاء، ليس معناه  )09(تسعةكما أن بلوغ تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري إلى 

في  كبيرة مرونةبيمتاز هذا الأخير  إذأنه بنفس حجم المجلس الدستوري الفرنسي، 

 ��5>ق ،)1( ن�ا���25 �� :ور��ا ساءلرؤ  1958ر الفرنسي عامدستو السمح قد تشكيلته، ف

  .)2( >���:ما� ��س ط��� �= ا�دا	 � �= ا��6و��  ا��� ل

                                                                                                                                                                                

 =« Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas 
renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des 
membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée 
nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est 
applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont 
soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée». 
 

  أسماءهم: الدائمة نذكر الأتيةمن بين الرؤساء الفرنسيين الذين التحقوا بالمجلس الدستوري في إطار العضوية  )1(

  .1960 عام في˝  ˝Vincent Auriol˝ et˝ René Cotyالرابعة  ان للجمهوريةالسابق الرئيسان -

    .2004في عام  ˝ ˝Valéry Giscard d'Estaingالرئيس  -
  .2011 عام ليتوقف بعدها عن العضوية داخل المجلس في 2007في  ˝ ˝Jacques Chiracالرئيس  -
بسبب رفض  2013عام  ليعلن عن إنهاء عضويته داخل المجلس في 2012 في عام ˝ ˝Nicolas Sarkozyالرئيس  -

  .2012 لعام الانتخابية الرئاسية حملته المجلس الدستوري حسابات
انتهاء عهدته  عدم رغبته في العضوية داخل المجلس الدستوري قبل فقد أعلن عن ˝François Hollande˝أمّا الرئيس -

  .2014 في عام الرئاسية

(2) Art 56 alinéa 2 de la constitution de 1958. «En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de 
droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République». 
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فقد أعاد النظر في تنظيم المجلس الدستوري،  2016 للتعديل الدستوريا بالنسبة أمّ 

لاسيما في التشكيلة بزيادة عدد أعضاءه، لضمان تمثيل متوازن لسلطات الثلاث بداخله 

   .مع استحداث منصب نائب الرئيس

المؤسس الدستوري على المجلس الدستوري طابع الاستقلالية، بحيث أقر  أضفىكما 

وذلك تبعا لما سيناط به  ،)1( الدستورعلى أنه هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام 

يـنظـر في جوهـر الطـعون  عندما المجلس من اختصاص في مادة المنازعات الانتخابية،

  .)2( للانتـخابـات الرئـاسيـة والتشريعية المؤقتة التي يـتلـقاهـا حول الـنتـائج

أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس  )04(يعين رئيس الدولة أربعة

في هذا  أعضاء )03(ثلاثةتها نسب ةضافلنسجل إ، عضوا )12(من مجموع اثني عشر

بصفة نائب رئيس المجلس في حصة رئيس ) 01(عضو واحد :، موزعين كالتاليالتعديل

عن مجلس  ممثل) 01(ممثل عن المحكمة العليا، وعضو واحد) 01(عضو واحدو الدولة، 

 قد ساوى في التمثيل بين مؤسسات الرقابة في الدولةالدستوري المشرع  بذلك يكونل ،الدولة

تكوين الحصة الأكبر في  الدولة رئيسمنح ، مع بما يضمن توازن السلطات الثلاث

   .المجلس

كان أكثر حرصا على توازن  ،2008لسنة  الفرنسيالدستوري  المؤسسغير أن 

، عندما على خلاف نظيره الجزائري في تنظيم المجلس الدستوري السلطات الدستورية

غير المنصوص عليها في الفقرة  في التعيين في الوظائف رئيس الدولةسلطة خضع أ

في ضمان الحقوق والحريات أو الحياة  ميةمن الدستور والتي لها أه 13الثالثة من المادة 

، الدائمة المختصة لكل مجلس اللجانإلى تصويت  ،الاقتصادية والاجتماعية للأمة

                                                           

  .1996ري لسنة دستو التعديل المن  الفقرة الأولى 182المادة  )1(

  .، المصدر نفسه3الفقرة  182المادة  )2(
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مجموع الأصوات  كانإذا  رئيس الدولة ألا يقدم على إجراء أي تعيين، اشترط علىو 

   .)1( بها في اللجنتينالأصوات المدلى  )3/5(أخماس ثلاثة الأقلعلى يمثل  لجنةالسلبية لكل 

ينة مد بالأخص في النظام الدستوري الجزائري بالتالي تبقى هذه المؤسسة الدستوريةو 

هذه الجهة من تأثير على استقلالية أعضاء  لِمَاللجهة المخول لها صلاحية التعيين فيها، 

، لاسيما فيما يتعلق صدوره من جهة اوأراءه اقص من مصداقية قراراتهتالمجلس، بشكل ين

  .واستفتاءاترئيس الدولة من معاهدات وقوانين وأوامر وتنظيمات 

من  2016 التعديل الدستوري مع الإشارة إلى ما أولاه المؤسس الدستوري في

 خاصة فيما يتعلق منها ،دعم المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوريتحسينات ت

والتمتع بالحصانة القضائية في المسائل  ،والخبرة ،والكفاءة ،والتأهيل، شروط السنب

 في للاختصاص شرطعلى أدنى  يشترط لم الذي الدستور السابقعكس على ، )2( الجزائية

 عن الدستوري المجلس يُمَيزكمعيار  التعيين إجراء يتطلبه أن ، يمكنالقانونية المسائل

  .للالتحاق بوظيفة القضاء الدستوري الكبرى الليبرالية الديمقراطيات في الدستورية المحاكم

أن طريقة تشكيل المجلس الدستوري التي حددها من الناحية العملية نرى  ،مع ذلك

تبقى الضابط الأساسي في سلطة رئيس الدولة المطلقة في اختيار قبل الاشتراط، الدستور 

من يراه الأجدر من الشخصيات في تولي العضوية داخل المجلس، بما يضمن له ولاءه، 

   .يناسب أفكاره وميوله السياسيةو 

 لّ أَقتعيين في هذا المنصب من هم رئيس الدولة ب أن يقبل ،ير المنطقبحيث من غ

الجهات التي تتقاسم معه التعيين في تشكيل المجلس،  اتُعَينُهشأن من الشخصيات التي 

                                                           

(1) Art 13 alinéa 5 et Art 56 de la constitution française révisés par la loi constitutionnelle du 
23 juillet 2008.  

(2)  ]Jد�aKN185و 184ا  Im|N ريQ[\dNا �hdM[Nا ]U2016. 

  



 

 

86 

 

أو  أساتذة القانون، أو فقهاء،ال من فئة ولهذا نجد معظم الشخصيات المختارة دائما تقريبا

  .غالبا مسؤوليات ووظائف عليا في الدولةمارسوا  مِمنمحامون، أو أو  ،قضاة سابقون

 استحدث 2020سنة في  آخر تعديل دستوري أيضا صدرترتيبا على ما سبق، 

مؤسسات الرقابة، محكمة دستورية الخاص بالمؤسس الدستوري في الباب الرابع  بمقتضاه

الذي نص  مادة، بدلا عن المجلس الدستوري 14أحكامها في مَ ظَ نَ  ،بعنوان الفصل الأول

، ليكون بذلك المؤسس قد انتقل من نظام مواد 10في عليه التعديل الدستوري الفارط

  .الطابع القضائي ذات إلى نظام المحكمة الطابع السياسي الذي كان يغلب عليه المجلس

الانتقال الذي سجل من خلاله المؤسس الدستوري نقلة نوعية في تاريخ القضاء 

ير الذي طرأ يبل من حيث التغ ؛فقط جديدة تسميةاستعارة  الدستوري، ليس من حيث أنه

تحملّ فيها المحكمة الدستورية على عاتقها اختصاصات تالوظيفة الدستورية التي على 

بعض التعديلات عليها  دخالكان يمارسها المجلس الدستوري مع إأخرى، منها ما 

الفصل في المنازعات الانتخابية، والاختصاصات و كالرقابة عل دستورية القوانين، 

تفسير الدستور والفصل في  مستحدث كاختصاصالاستشارية والتقريرية، ومنها ما هو 

رفع الحصانة عن أعضاء و  ،)1( الخلافات التي قد تحدث بين السلطات العليا في الدولة

   .)2(البرلمان

                                                           

ينص صراحة على اختصاص  ما 2020ة لسنلم يوجد في التعديلات الدستورية السابقة على التعديل الدستوري الأخير  )1(
 إ�ط�ر � �ن« منه بنصها: 192هذا الأخير في المادة في ماعدا ما استحدثه  التشريعية،المجلس الدستوري في تفسير النصوص 

��:�ت ا� �ن �:ذه  .ا��(��ت ا��= 8د �>دث �5ن ا���ط�ت ا�د��ور�� ، 5'?ن198ا� >� � ا�د��ور��  ن طرف ا��:�ت ا� >ددة �= ا� �دة 
  » ا��'�ر�� 5'?�:� إ�ط�ر ا� >� � ا�د��ور�� >ول ����ر >�م أو "دة أ>��م د��ور��، وا��= �5دي رأ��

الدستورية التي أصبحت بنص على اختصاص قديم جديد، جديد بالنسبة للمحكمة  2020ة لسناستحدث التعديل الدستوري  )2(
ا هاء البرلمان في الحالة التي تخطر من ذات التعديل الدستوري تصدر قرار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن أعض 130المادة 

كانت غرفتي البرلمان هي فقد اص قديم، من ذات التعديل الدستوري، أمّا من حيث أنه اختص 130الجهات المحددة بنص المادة 
  » المختصة برفع الحصانة عن العضو البرلماني، بحسب الحالة، وذلك بعد أن يتم إخطارها من قبل وزير العدل حافظ الأختام

 30اريخ ، الصادرة بت46من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  72أنظر في ذلك: المادة 
  .2017أوت 22، الصادرة بتاريخ 49من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 125، والمادة 2000ة جويلية سن
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الدستورية نصت المادة  أمّا عن سلطة رئيس الدولة في تعيين أعضاء المحكمة

على تشكيلة المحكمة الدستورية المتكونة من اثني  2020من التعديل الدستوري لسنة 186

عضوا، أشارت نفس المادة في المطة الأولى منها على أن رئيس الجمهورية  )12(عشر

من بينهم رئيس المحكمة، أمّا عن الأعضاء الآخرين فهم  )04(يعين أربعة أعضاء 

تنتخبه المحكمة العليا من  )01(موزعين بحسب المطة الثانية والثالثة كالتالي: عضو واحد

وستة  ،تنتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه )01(واحدعضو بين أعضائها، و 

يحدد رئيس الجمهورية شروط  ،بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوريينتخبون  )06(أعضاء

  .وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء

باستقرائنا للمادة المذكورة أعلاه، نستشف أن المؤسس الدستوري جمع بين آليتين في 

تشكيل المحكمة الدستورية بين التعيين والانتخاب، إذ أن نص المؤسس الدستوري على 

أعضاء من بينهم رئيس المحكمة، يوحي على أن  )04(تعيين رئيس الجمهورية أربعة

سلطة رئيس الجمهورية في هذه الحصة سلطة مطلقة، بحيث يكون له وحده دون غيره 

 )08(صلاحية اختيارهم وصلاحية تعيينهم؛ بينما نجد سلطته في الأعضاء الثمانية

نتائج  الآخرين تقتصر فقط على صلاحية التعيين المتمثلة بالأساس في المصادقة على

   .الانتخاب

بالتالي يكون المؤسس في التعديل الدستوري الأخير قد حافظ على نفس الآلية التي 

اعتمدها في تشكيل المجلس الدستوري، كما احتفظ لرئيس الجمهورية في حصته في 

 أعضاء من بينهم الرئيس إلاّ أنه لم ينص على نائب الرئيس، ولا على )04(تعيين أربعة

من منتخبي المحكمة  قلّصكما أنه  ،)1( في حالة تعادل الأصواتللرئيس مرجح الصوت ال

أيضا عن انتخاب المجلس الشعبي  تَخَلى، و )02(العليا ومجلس الدولة في حدود عضوين
                                                           

 .2016 ري لسنةدستو التعديل المن  183المادة  )1(
Art 56 alinéa 3 de la constitution française de 1958. 
«Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage». 
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أعضاء، ليتم في الأخير استبدالها بأساتذة القانون  )04(الوطني ومجلس الأمة للأربعة

ممّا يؤكد هيمنة السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة على المحكمة  .الدستوري

  .تعيينات من بينهم رئيس المحكمة )04(الدستورية، من خلال استحواذه على حصة أربعة 

ة الهيئات الاستشاريأعضاء  وإنهاء مهام تعيين في : سلطة رئيس الدولةالثالثالفرع 

  الدستورية

 إيجادالحديثة على  الأنظمةالعديد من  دتعمطية التشاركية عملا بمبدأ الديمقرا

، إلى المؤسسات تقدم الاستشارة والرأي ،السلطات الدستوريةمؤسسات استشارية إلى جانب 

، كفواعل جوهرية في بناء وترسيخ دولة القانون عن طريق قراراتها بغية تسديدالإدارية 

  .)1( ةالإدار كل من المنتخبين والممثلين عن  الرأي الذي يشارك فيه ،الحكم الراشد

الهيئات الفنية التي تعاون أعضاء السلطة « اهبأن الاستشارية تعرّف الهيئات

الإدارية بالآراء الإدارية الفنية المدروسة التي تدخل في اختصاصهم وتتكون هذه الهيئات 

يجتمعون في هيئة من عدد من الأفراد المتخصصين في فرع معين من فروع المعرفة 

 .)2( »مجلس للمداولة والمناقشة والبحث وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليهم

والهيئات مجالس مجموعة من الإلى إنشاء  الدول من كغيرها الجزائرلجأت 

إيمانا من المؤسس  ،بالحكومة برئاسة الجمهورية أو الاستشارةتعلقت  سواء ،)3(الاستشارية

مباشرة بعد الدستور  الدستوري بالأهمية العملية للاستشارة في تكوين القرار الصائب، وذلك

على  ىأبق ا�Nي 2020غاية التعديل الدستوري الأخير لسنة  وإ�N، 1963سنة لبلاد الأول ل

المجلس الأعلى و ستها الدساتير والقوانين السابقة كالمجلس الإسلامي الأعلى، هيئات كرّ 

                                                           

، مجلة الدراسات القانونية، جامعة »2016المؤسسات الدستورية الجزائرية الفاعلة في ترشيد الحكم وفق دستور«موزاوي عقيلة،  )1(
   .57، ص 2018، 1العدد ، 4 المجلدر، لجزائيحي فارس المدية، مخبر السيادة والعولمة، دار التل للطباعة، ا

  .653، ص 1967محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، دار النهضة،  )2(
  .117ص  ،1985محمد الصغير بعلي، القانون الإداري ـ التنظيم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  )3(
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المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و ، )2( والاجتماعيالمجلس الوطني الاقتصادي و ، )1(للأمن

  .للبحث العلمي والتكنولوجيات المجلس الوطنيو المجلس الأعلى للشباب، و 

كما لا يفوتنا أيضا أن نشير إلى المجلس الاستشاري الوطني الذي استحدثه 

تزامنا مع إعلان حالة  1992سنة  في ¨محمد بوضياف¨برئاسة  )3( المجلس الأعلى للدولة

مخول للقيام بالاستشارة لدى الإدارات، والهيئات العمومية، ولدى كل شخص  ،الطوارئ

، يدرس ويفحص القضايا التابعة لمجال )4( طبيعي أو معنوي في القانون العام والخاص

التنظيم ذات الطابع التشريعي التي يمكن أن يعرضها عليه المجلس الأعلى للدولة، يبدي 

بناء على إخطار من المجلس الأعلى للدولة أراء وتوصيات تتعلق بمسائل ذات المصلحة 

يعينهم رئيس عضوا، ) 60(يضم المجلس الوطني الاستشاري  ،)5( أو البعد الوطنيين

المجلس الأعلى للدولة بموجب مرسوم رئاسي، بكيفية تضمن تمثيلا موضوعيا ومتوازنا 

  .)6( لمجمل القوى الاجتماعية في تنوعها وحساسياتها

                                                           

وإنهاء مهام أعضاء  تعيين في سلطة رئيس الدولة(تعمدنا في هذا الفرع جزاء الرسالة، لأخدمة لما تقتضيه منا منهجية التنظيم  )1(

كواحد من بين أهم الهيئات الاستشارية الدستورية والذي يمتلك رئيس الإشارة إلى المجلس  )الهيئات الاستشارية الدستورية

سلطة (بعنوان  الفرع الثانيفي التفصيل الذي سوف نلحقه في  الخوض في اء المجلس، دونالجمهورية فيه سلطة تعيين أعض

  .، من هذا البابالفصل الثاني، من المبحث الثاني، من المطلب الأول، من المجلس الأعلى للأمن) رئاسة فيرئيس الدولة 

هج المشرع تنا .2020في التعديل الدستوري لسنة  "والبيئي" للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أضيف مصطلح )2(
في هذا  2008جويلية  23تدابير جديدة بموجب الدستور الصادر في  نهج نظيره الفرنسي الذي اتخذ في ذلك الدستوري الجزائري

"والبيئي" للمجلس الإقتصادي والاجتماعي الفرنسي الذي ترجع نشأته إلى حكومة كارتل لليسار الشأن مفادها إضافة مصطلح 
  مناوب. 94وعضو  47، كان يتكون حينها من 1925جانفي  16بموجب قرار صادر في 

Disponible sur site www.le cese .fr/decourir- cese/historique, visite le 21/04/2022, 03:17. 

، الجريدة الرسمية الجزائرية، المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، 1992يناير  14مؤرخ في المجلس الأعلى للأمن الإعلان  )3(
  .1992يناير  15، الصادرة في03العدد 

المتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني  1992فبراير سنة  04في  المؤرخ 92/39من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  )4(
  .1992فبراير سنة  09، الصادر في 10وطرق تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

  .، المصدر نفسه3المادة  )5(

  .، المصدر نفسه6المادة  )6(
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استحداث هيئات جديدة لم تذكر من قبل في الدساتير السابقة كالمرصد الوطني  مع

ألغى الهيئة الوطنية كما للمجتمع المدني والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. 

للوقاية من الفساد ومكافحته واستبدلها بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

مع  ،ها من هيئات الرقابة مع الاحتفاظ لها بدورها الاستشاريإلاّ أنه جعل ،ومكافحته

ذين لال )2( والمجمع الجزائري للّغة الأمازيغية )1( العربيةالإشارة إلى المجلس الأعلى للّغة 

في الباب الأول تحت خارج الهيئات الاستشارية وبالضبط المؤسس الدستوري  ماعليه انص

ر لسنة من التعديل الدستوري الأخي المجتمع الجزائريعنوان المبادئ العامة التي تحكم 
2020.  

منح المؤسس الدستوري رئيس الدولة إضافة على ما نصت عليه  ،في هذا السياق

أعضاء الهيئات الاستشارية  بعض سلطة تعيين، 2020من التعديل الدستوري  91المادة 

والتي سبق وأن نص  ،في الباب الخامس منه التعديل الأخير هذا بمقتضىالمستحدثة 

تحت اسم المؤسسات  2016التعديل الدستوري لسنة  الفصل الثالث من عليها في

  .الباب الثالث بعنوان الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشاريةة في الاستشاري

 يعين فيه رئيس الدولةل اختصاص الاستشاريةالهيئات  عليه يكون التعيين فيو 

عندما يكون تولي المنصب عن طريق أسلوب التعيين، وله أن يقلد  ،رسوم رئاسيمب

 رئيس الدولةكما ل بمرسوم رئاسي عندما يكون الأسلوب هو الانتخاب في تولي المنصب،

ا، بالكيفية ذاتهالاستشارية في هاته الهيئات  عيّنه أيضا، بالمقابل أن ينهي مهام أي عضو

العام، باستثناء العضو المقلد الذي لا تنهى مهامه  تبعا لقاعدة توازي الأشكال في القانون

، أما عن بقية الأعضاء الذين لا يعينهم رئيس إلاّ بعد انتهاء العضوية أو إسقاطها منه

                                                           

  .»لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربيةيحدث « 2020لسنة  الجزائري من التعديل الدستوريالفقرة الثالثة  3المادة  )1(
  .»يحدث مجمع جزائري للّغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية« .الفقرة الثالثة، المصدر نفسه 4لمادة ا )2(
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الدولة، يكون تعيينهم بموجب مقرر من رئيس الهيئة الاستشارية بعد أن يتم انتقاءهم تبعا 

  .للكيفية التي رسمها التنظيم

  سلامي الأعلىالمجلس الإ: أولا

المجلس الإسلامي الأعلى هيئة «على أن  2020نص التعديل الدستوري لسنة 

من  عضوا )15(خمسة عشر ، يتكون المجلس من )1( »استشارية لدى رئيس الجمهورية

  .)2( من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم يعينهم رئيس الدولة بينهم الرئيس،

المجلس ليبدي رأيه كتابة  يملك رئيس الدولة وحده سلطة إخطارزيادة على التعيين 
   .)3( ما يعرض عليه من مسائلكل  إلى رئيس الدولة في

  والاجتماعي والبيئي الاقتصاديالمجلس الوطني : ثانيا

دستور سنة  معوالاجتماعي  الاقتصاديالمجلس الوطني  في تأسيسكانت البداية 

أين كان  610/68ليتم إنشاءه بالضبط بموجب المرسوم رقم  منه، 69المادة في  1963

الحكومية لتقديم المشورة  يمثلون مختلف القطاعاتعضوا   170يضم المجلس حوالي

في  المؤسس الدستوري عن المجلس ىتخلللحكومة في تنفيذ سياستها العامة، إلى أن 

في ظل توجه مفحم  يكشف عن عدم فاعلية المجلسالأمر الذي بات  1976سنة دستور 

بموجب  1989في التعديل الدستوري لسنة  يتمّ بعثه من جديدل، بالإيديولوجية الاشتراكية

                                                           

  .2016من التعديل الدستوري لسنة  195تقابلها المادة  .، المصدر نفسه206المادة  )1(

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  116تقابلها الماد  .، المصدر نفسه207المادة  )2(
  وهو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية يتولى:                                      «. ، المصدر نفسه216المادة   )3(
  الحث على الاجتهاد وترقيته،  -
  إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، -
  .»عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية رفع تقرير دوري -

الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي  2017 أبريل 18في  المؤرخ 141/17المرسوم الرئاسي رقم من 06المادة  :أنظر أيضا
والذي تم بموجبه إلغاء المرسوم الرئاسي  .2017 أبريل 19الصادرة في  25عدد رقم الجريدة الرسمية الجزائرية، الالأعلى وسيره، 

  .1998جانفي 28، الصادرة في 04، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1998 جانفي 24المؤرخ في  33/98رقم
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ومقومات  يتماشى على نحو )1(عضوا 180بتشكيلة تضم  225/93 رقمالمرسوم الرئاسي 

   .نذاكآالنهج الديمقراطي الذي تتطلبه المرحلة الانتقالية 

أعاد المؤسس الدستوري تنظيم المجلس من  2016وفي التعديل الدستوري لسنة 

المؤسس الدستوري على  كما أبقى، منه 205و 204بمقتضى أحكام المادتين جديد 

 أيضا ليصبح بذلك"والبيئي"  مصطلح ةضافمع إ ،في التعديل الدستوري الأخير المجلس

والتشاور والاقتراح للحوار كإطار ضمن اهتمامات المجلس في تنفيذ مهامه  البيئيالمجال 

مشاركة بعنوان والتحليل والاستشراف بعنوان تقديم الاستشارة والتوصيات للحكومة، و 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المستدامة، المجتمع المدني حول السياسات 

 وبعنوان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا بعنوان

 ،والبيئي، تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي الاجتماعي

  .)2(والتعليم العالي ،والتكويني ،والتربوي

يخطر رئيس الجمهورية المجلس حول كل رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نص 

 ، يتشكل المجلس من أعضاء ممثلينو بيئيأتنظيمي، ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي 

تقدر مدة العضوية داخل المجلس لمدة ثلاث  ،عضوا )200(أو مؤهلين، على نحو مائتي 

    .)3( رة واحدة للتجديدسنوات قابلة مّ 

                                                           

، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي، الجريدة 1993أكتوبر 05المؤرخ في  225/93رقم مرسوم رئاسي  )1(
  .1993أكتوبر 10، الصادرة في 64الرسمية الجزائرية، العدد 

، 2021جانفي  6في  المؤرخ 37/21المرسوم الرئاسي رقمأنظر أيضا  .2020من التعديل الدستوري لسنة  204المادة  )2(
، الصادرة في 03الجزائرية، العدد  الجريدة الرسمية المتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره،

  .2021جانفي10
) عضوا 60(، ) عضوا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية75على النحو الآتي: ( ) عضوا200( توزيع مائتييتم  )3(

من  8راجع المادة  .) عضوا من إدارات ومؤسسات الدولة45(الشخصيات المؤهلة،  ) عضوا من20من المجتمع المدني، (
  .، المصدر نفسه37/21رقم المرسوم الرئاسي
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من  7نصت المادة أمّا عن سلطة رئيس الدولة في التعيين داخل المجلس، 

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس بموجب «أن  على 37/21م رق المرسوم الرئاسي

 )20(عشرونمن ذات المرسوم الرئاسي على أن  8، وأشارت أيضا المادة »مرسوم رئاسي

يستشف أن عليه بعنوان الشخصيات المؤهلة يتم تعيينها للاعتبار الشخصي، و  عضوا

عضوا من بينهم رئيس  )20(مجموع تعيينات رئيس الجمهورية داخل المجلس هي عشرون

   .الانتخابالذي يعينه رئيس الجمهورية مباشرة وليس عن طريق  ،المجلس

عضوا بما فيهم رئيس  )20(ينهي رئيس الجمهورية مهام العشرين ذلك، مقابل

وهو ما يؤكد على أن سلطة  ،بموجب مرسوم رئاسي أي حسب الأشكال نفسها المجلس

لا تملك فيها  مطلقة داخل المجلس سلطة عضوا )20(العشرين رئيس الجمهورية في تعيين

يعين رئيس  في حين، الإجراءات القانونية طبعامع مراعاة أي جهة صلاحية الاختيار، 

   .بموجب مقرر جماعي ينشر في الجريدة الرسمية الأعضاء الآخرين المجلس

  المجلس الوطني لحقوق الإنسان : ثالثا

 لحقوق الإنسانالمرصد الوطني  ولأول مرّة في مسارها الحقوقي الجزائر استحدث

، )1( والحرياتإطار قانوني تنظيمي في مجال الحقوق ك   77/92رقمرسوم رئاسي مبموجب 

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها كما تمّ استبدال هذا المرصد ب

، والتي تمّ استبدالها هي الأخرى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدما )2(2001في سنة 

                                                           

الجريدة الرسمية يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان،  1992فيفري  22في  المؤرخ 77/92رقمالمرسوم الرئاسي  )1(
  .1992فيفري 26، الصادرة في 15عدد الالجزائرية، 

الجريدة الرسمية يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان،  1992فيفري  22في  المؤرخ 71/01رقمالمرسوم الرئاسي  )2(
 2009 أوت 30في  المؤرخ 263/09رقم، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي 2001مارس 25، الصادرة في 15عدد الالجزائرية، 

  .2009أوت  30، الصادرة في 49عدد رقم الالجريدة الرسمية الجزائرية، يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان، 
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ليتم تنصيبه في  ،2016التعديل الدستوري لسنة  الفصل الثالث من ة فيلأول مرّ  دسترتهتمّ 

  .)1(  13/16رقمأي مباشرة بعد المصادقة على القانون  2017 الثلاثي الأول من سنة

من الدستوري ر أيضا المؤسس غيّ  2020وفي التعديل الدستوري الأخير لسنة 

للمجلس، بحيث نص عليه في الباب الخامس من التعديل كهيئة  القانونيالإطار 

هذا في العضوية أمّا بخصوص  .استشارية بدل مؤسسة يوضع لدى رئيس الجمهورية

ثمانية وثلاثين  المجلسيضم  المجلس سواء منذ نشأته كمرصد وطني أو كلجنة استشارية،

من بينهم رئيس  أعضاء )4( تعيين أربعةسلطة يختص رئيس الدولة ب عضوا،) 38(

يختار  في أن صلاحيةال منحهالمشرع  كون، لبموجب مرسوم رئاسي يعيينهم ،المجلس

أعضاء من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق  )4( أربعة

، أمّا بخصوص الأعضاء الآخرين سيكون تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس )2(الإنسان

على اقتراح المؤسسات الوطنية والجمعيات المجتمع بناء  يتم اختيارهم المجلس، بعد أن

  .المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان

، فإن على المجلس ككل تمتدلا  في التعيين سلطة رئيس الدولة إذا كانتوبالتالي 

دون الإشارة  وحده المجلس في رفع التقرير السنوي على رئيس الجمهورية دور اقتصار

 هذه الهيئة الحقوقيةيؤكد تبعية  أنكفيل ب في التعديل الدستوري الأخير، إلى جهات أخرى

  .)3( إلى رئيس الدولة

                                                           

جلس ويوضع لدى رئيس ممجلس وطني يدعى في صلب النص ال يؤسس« 2016من التعديل الدستوري لسنة  198المادة  )1(
تعلق بتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة  الم 2016نوفمبر 3في  المؤرخ 13/16رقمالقانون و  ،»الجمهورية

   .2016نوفمبر 6، الصادرة في 65عدد رقم البتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية الجزائرية، 
المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان  2009أوت  27المؤرخ في  04/09من الأمر رقم  4المادة  )2(

  .                                       2009أوت  30، الصادرة في 49عدد الوحمايتها، الجريدة الرسمية الجزائرية، 
المتعلق بتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد  2016نوفمبر 3في  المؤرخ 13/16رقمالقانون و من  10والمادة 

   .2016نوفمبر 6 ، الصادرة في65عدد الالمتعلقة بتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

   .2020التعديل الدستوري لسنة من  212المادة  )3(
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ضمانة حقيقية في رصد انتهاكات أن يعطي  النص قاصر علىجعل يالأمر الذي 
أصبح على المؤسس  عطاء الحقوق والحريات ضمانات أكثر،ولإ ،حقوق الإنسان

الدستوري من أجل إ ألا يخص رئيس الدولة وحده بالتقرير؛ بل كان عليه أن ينص على 
أو رئيس الحكومة،  لوزير الأولأيضا، ا التقرير السنويإليها  رفعسلطات دستورية أخرى ي

مثلما كان عليه  ،عن الشعب ةممثل اتهلبرلمان بصفرئيس الغرفة الأولى ل ،حسب الحالة
 العليا، ورئيس مجلس الدولة رئيس المحكمةولما لا  ،)1( 2016ديل الدستوري لسنة التع

  .باعتبارها حامي الدستور الدستورية حامي الحقوق والحريات، ورئيس المحكمة

  المرصد الوطني للمجتمع المدني: رابعا

لأول مرّة على هيئة  2020نص المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 
توضع لدى رئيس الجمهورية أطلق عليها بالمرصد الوطني للمجتمع المدني مهمته جديدة 

يساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والوطنية، كما له أن يشارك مع 
  .مؤسسات أخرى في التنمية الوطنية

، يمتلك رئيس عضوا )51(يضم المرصد الوطني للمجتمع المدني واحد وخمسون
اء يختارهم من الجالية الوطنية أعض )4( أربعة في هذه التشكيلة سلطة تعيينالدولة 

المتواجدة في الخارج من ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد، كما له أن يعين 
رئيس المرصد بموجب مرسوم رئاسي، أمّا بقية الأعضاء فيتم تعيينهم بموجب مقرر من 

  .)2( طرف رئيس المرصد الوطني

  المجلس الأعلى للشباب: خامسا

التعديل  من 200المادة  قتضىتم استحداث المجلس الأعلى للشباب لأول مرة بم
كهيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية  2016الدستوري لسنة 

ممثلين عن  عضوا )172(مائة واثنان وسبعونالمعنوية والاستقلال، حيث يضم المجلس 

                                                           

   .2016التعديل الدستوري لسنة من  199المادة  )1(

، الجريدة الرسمية الجزائرية، للمجتمع المدني يالوطن بالمرصدتعلق ي 2021 أبريل 12المؤرخ في  139/21رقم مرسوم رئاسي  )2(
  .2021 أبريل 18، الصادرة في 29عدد ال
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والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب من أجل إشراك الفئة الشباب والحكومة 
ة يتأتى له تقديم توصيات وآراء حول المواضيع الشبانية في الحياة السياسية في كل مرّ 

تمثل حصة  .المتعلقة بالشباب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية
بحكم كفاءاتهم وخبرتهم في الميادين  همأعضاء يختار  )10(عشرة رئيس الدولة في التعيين

، كما له أن يعين رئيس المجلس وينهي المرتبطة بالشباب أو الاهتمام الذي يولونه للشباب
  .)1( ، أمّا بالنسبة للأعضاء الآخرين يعينهم رئيس المجلسرئاسيمهامه بموجب مرسوم 

الباب  هذه المؤسسة في حفاظا على هذا المكسب قام المؤسس الدستوري بدسترة
حيث أصبح المجلس يضم زيادة  )2( 2020لتعديل الدستوري الحالي لسنة ا الخامس من

، أمّا عن حصة رئيس الدولة في عضوا )348(على الرئيس ثلاثمائة وثمانية وأربعون
ذاتها التي أقرها في المرسوم الرئاسي  والكيفية على الحصة) 3( التنظيمفقد حافظ  التعيين
 .السابق

  الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات: سادسا

بموجب المرسوم  لأول مرّة الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات الأكاديمية تمّ إنشاء
كهيئة وطنية ذات طابع علمي وتكنولوجي تتمتع بالشخصية المعنوية  85/15 الرئاسي رقم
أكاديمي بالإضافة إلى  عضو )200( ، تتشكل الأكاديمية من مائتي)4( الماليوالاستقلال 

  .)5( مشاركينأعضاء 

                                                           

تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه يحدد  2017 أبريل 18المؤرخ في  142/17رقم رسوم الرئاسي الم من 18المادة  )1(
  .2017 أبريل 19، الصادرة في 25عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، وسيره

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  214لمادة ا )2(
وتنظيمه يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب  2021 أكتوبر 27المؤرخ في  416/21رقم رسوم الرئاسي الم من 7لمادة ا )3(

  .2021 أكتوبر 31، الصادرة في 83عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، وسيره
يتضمن إنـشاء الأكاديمية الجزائرية للـعلوم   2015مارس 10في المؤرخ 85/15رقمالمرسوم الرئاسي  من 2لمادة ا )4(

  .4، ص2015مارس 25الصادرة في ،14عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
   .5المصدر نفسه، ص، 12لمادة ا )5(
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بعدما يتم انتخابهم من قبل  يعين رئيس الدولة رئيس الأكاديمية ونائبي الرئيس
العام للأكاديمية  والأمين ،)1( للتجديدسنوات قابلة  )4(الجمعية العامة لمدة مدتها أربعة 

  .)2( نفسهابموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم بحسب الأشكال 

وبالتالي تبقى سلطة رئيس الدولة في التعيين داخل الأكاديمية تقتصر فقط في 
، كما يعين رئيس الدولة الأمين العام انتخاب الجمعية العامة للرئيس ونائبيهالموافقة على 

 لأجهزة الأعضاء الآخرين المكونين أمّا عن ،للأكاديمية بناء على اقتراح رئيسها
، يكون تعيينهم بموجب مقرر من رئيس الأكاديمية بصفته الآمر بالصرف لأكاديميةا

 .طريقة لتعيينهمأي لتنظيمي لم ينص على المرسوم ا ، مادامالرئيسي للأكاديمية

  المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات: سابعا

حرصا على ترقية البحث العلمي الوطني في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي 
 2020التعديل الدستوري لسنة أكد  ،واقتراح التدابير الكفيلة من أجل تنمية القدرات الوطنية

 ه ولأول مرّةتمّ استحداثالذي  )3( لمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجياتعلى دسترة ا
ع بالشخصية تكهيئة مستقلة توضع لدى الوزير الأول تتم )4( 2016التعديل الدستوري لسنة 

  والإداري.ستقلال المالي لاالمعنوية وا

الوطني المجلس  عضوا بما فيهم رئيس )45(لمجلس الوطني خمسة وأربعون ايضم 
أمّا عن حصة رئيس الدولة في التعيين داخل هذا المجلس،  ، للبحث العلمي والتكنولوجيات

الوطنية من بين الكفاءات  رئاسي، مرسوم بموجب كل أعضاء المجلس يعين رئيس الدولة
   .وينهي مهامهم بحسب الأشكال نفسها

                                                           

   .والمكان نفسه ، المصدر18لمادة ا )1(
   .6نفسه، ص ، المصدر22لمادة ا )2(
   .2020التعديل الدستوري لسنة  من 216لمادة ا )3(
   .2016التعديل الدستوري لسنة  من 206لمادة ا )4(
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تبقى سلطة رئيس الدولة في تعيين أعضاء المجلس مقتصرة على صلاحية  وعليه
اقتراح الوزير الأول بالنسبة لرئيس المجلس من جهة  التعيين الذي هو بمثابة الموافقة على

  .)1( من جهة أخرى اختيار الجهات التي تتوزع عليهم هذه الكفاءاتو 

  رئيس الدولة لالتنظيمية  سلطةالالثاني:  المبحث

ها الفقه الدستوري لايعتبر توزيع الاختصاص التشريعي من أهم الموضوعات التي أو 

أهمية كبرى بغية البحث عن إقامة التعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية، وذلك من 

بينما أعطى  ؛خلال فسح المجال أمام البرلمان لسلطة التشريع في المجال العادي للقانون

التنظيم الذي يكفله الدستور إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول في تطبيق التنفيذية مجال للسلطة 

  القانون.

ومن ثم دأبت معظم الدول في دساتيرها على تقرير سلطة إصدار لوائح عامة 

ومجردة لصالح رئيس الجمهورية الذي يمثل قطب السلطة التنفيذية، كنتيجة لتبنيها مبدا 

رنة، والتي تنم عن وجود تعاون بين السلطتين الفصل بين السلطات، في صورته الم

 Le pouvoirالتشريعية والتنفيذية، ومع ذلك كان تمتع رئيس الدولة بالسلطة التنظيمية 

réglementaire  سابق على تبني الدستور لمبدأ الفصل بين السلطات كما هو الحال في

  .النظام السياسي الجزائري والنظام السياسي الفرنسي

 التييشكل في الحقيقة النظام السياسي الفرنسي المهد الأول للسلطة التنظيمية 

 الملكظهرت في منتصف القرن السادس عشر على شكل براءات ملكية استفرد بها 

¨Charles IX¨ كن يعتبر عملا يالعمل بها إلـى غايـة قبيل الثورة، ولأن التنظيم لم  ليسـتمر

                                                           

يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات  2020مارس 30في المؤرخ 01/20القانون رقم من 10لمادة ا )1(
   .2020أبريل 5، الصادرة في20وتشكيلته وتنظيمه، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
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لم يكتب له الظهور في » ها هيئة عامة غير البرلمانعتض ملزمةقاعدة «تشريعيا، لكونه 

 .)1( المملكةقوانين 

الذي نادى به رجال  )légicentrisme le )2 الشرعية القانونية مذهب صيتكما أن  

ساعد أيضا في تأخر ظهور السلطة  1789الثورة عند بزوغ فجر الثورة الفرنسية عام 

 la التنظيمية، لاعتقادهم الراسخ بعدم وجود قواعد تسمو على المعيارية القانونية

normativite juridique.   

مجال محدد يقتصر عليه، الأمر  1958على هذا الأساس، لم يكن للقانون قبل عام 

للسلطة التنظيمية  يبقىلم ث بحيالذي جعل السلطة التشريعية تتدخل في جميع المجالات، 

  سوى وظيفة إنفاذ القانون.

 نصت حيث ونتيجة لذلك، كانت المراسيم هي الأداة القانونية في تنفيذ القوانين،

يمتلك رئيس الجمهورية في « ا�LM[KN ب]WJsm اa£L|Nت ا�L^ IUaMN أن 1875من قانون 3لمادة ا

المبادرة بالقوانين بالتزامن مع أعضاء المجلسين، إصدار القوانين بعد التصويت عليها من 

  .)3( »تنفيذهاقبل المجلسين، ويشرف على تنفيذها ويضمن 

                                                           

(1  ) «La définition du règlement est celle-ci «une règle obligatoire imposée par une autorité publique 
autre que le Parlement».  
Voir : Félix. MOREAU, Le règlement administratif, étude théorique et pratique de droit public 
français, Albert Fontemoing, Paris, 1902, p.2. 

لوجود نظام قانوني. يكون فيه القانون هو التعبير الوحيد عن السيادة، ويحتل  مذهب نادى به رجال الثورة الفرنسية، يؤسس )2(
  ما هو أسمى من الدستور.القانوني للدولة لا يوجد في النظام أنه  كانوا يعتبروا سلطة عليا في النظام القانوني الوطني. لذلك

(3) Art 3 de La Loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics. 

الأورليانية التي أنشأت  1875المتعلق بتنظيم السلطات العامة أحد القوانين الدستورية الثلاثة لعام  1875فبراير  25يعد قانون 
 البرلمانية.
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حين تبقى السلطة الإدارية مكبلة للقيام بمهامها الإدارية في ظل تنامي حجم  في

تدخل الاعتراف لها بصلاحية اتخاذ تدابير عامة ومجردة الدولة ونشاطها، إلى غاية 

 .)1( التنظيميةسلطتها  مجال ضمن

عرفت الجمهورية الخامسة ولأول مرة في  1958أكتوبر عام  04وبمجيئ دستور 

التاريخ الدستوري الفرنسي ابتكارا جديدا في تحديد العلاقة بين القانون والتنظيم، وذلك 

من الدستور، بينما  37بإحداث سلطة تنظيمية مستقلة لرئيس الدولة في نص المادة 

قواعد العامة أو من الدستور المجالات التي يحدد فيها القانون ال 34حصرت في المادة 

المبادئ الأساسية، إضافة إلى السلطة التنظيمية المعترف بها للوزير الأول في نص 

 .من الدستور 21المادة 

في قلب التسلسل الهرمي للمعايير القانونية،  )2( قانونيةيعد هذا الابتكار بمثابة ثورة 

وفقا لعقيدة راسخة ، في البناء القانوني بعد ما كان القانون وإلى ذلك الحين معيارا أساسيا

دعا إليها رجال الثورة الفرنسية، ليصبح تدخل القانون محصورا في المجالات المنصوص 

من الدستور، بينما تخضع جميع المجالات غير المذكورة في المادة  34عليها في المادة 

   .للسلطة التنظيميةمن الدستور،  34

                                                           

(1)«Le pouvoir réglementaire est un pouvoir originaire du gouvernement exécutif، vu qu’il est 
impossible de gouverner sans édicter des règles générales (…) C’est au fond, le pouvoir d’établir 
une règle générale par une décision exécutoire». 
Voir : Maurice. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2eme éd., Paris, Dalloz, 2015, p759. 

ثورة بالمصطلح العام؛ بقدر ماهي ثورة من الناحية النظرية، وذلك أن الدستور قلب القاعدة  قول ليس وإن قول ثورة قانونية، ه )2(
إلى الاستثناء والاستثناء إلى القاعدة، وهي القراءة التي حافظ عليها الديغوليون أنفسهم لدعم ترسيخ الجمهورية الخامسة في رفض 

 1958.07.31يومثة من الماضي. وهو ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية الدستورية في جلستها الممارسات المورو 
Voir : Comité consultatif constitutionnel, séance du 31 juillet 1958 (matin), DPS, vol. 2, p.71 
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/. 
Site visité à 23h10 date du 10.04.2020 . 
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التنظيم الدستوري الأول)  المطلب(يمية ندرس في وفي معرض بيان السلطة التنظ

نطاق السلطة التنظيمية ) الثاني المطلب( ، وفيلرئيس الدولة المستقلة سلطة التنظيميةلل

  المستقلة.الرقابة على السلطة التنظيمية  الثالث) المطلبفي ( ثمّ  المستقلة،

  الدولةرئيس لالتنظيمية  سلطةلل التنظيم الدستوري: الأولالمطلب 

بعد ما كان البرلمان صاحب الولاية العامة في التشريع وصاحب الاختصاص 

سن القواعد العامة والمجردة أو المبادئ الأساسية التي تنظم المجالات العامة  الأصيل في

   .أصبحت السلطة التنفيذية شريكا أساسيا هي الأخرى في إصدار هذا النوع من القواعد ؛للمجتمع

توزيع الاختصاص في مجال وضع القواعد  عملية بدى يثير معالأمر الذي 

القانونية العامة المجردة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التوفيق بين السلطة التشريعية 

التشريعي المطلق، وبين السلطة  الانفرادكصاحبة الولاية العامة في التشريع إعمالا لمبدأ 

ولة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، المتمثلة في رئيس الد التنفيذية

لمبدأ الانفراد التشريعي النسبي،  هي الأخرىتطبيقا ا دستوريا وضع القواعد التنظيمية مالمخول له

   .)1( السلطتينبين  الفصل المرنما يقتضيه مبدأ  الذي نتج عن الانفراد التشريعي الأول بحكم

منح رئيس الدولة قطب السلطة التنفيذية سلطة وبالتالي يكون المؤسس الدستوري قد 

، حسب الحالة، سلطة رئيس الحكومةالوزير الأول أو  مُنِحَ ، في حين تنظيمية مستقلة

المؤسس الدستوري  قرينة منك ،تطبيق القوانينل ضمن المجال التنظيميتنظيمية تابعة 

رئيس الدولة ورئيس الحكومة تحت ما هو مسمى بالسلطة يز بين اختصاص اتموجود  على

   .التنظيمية

                                                           

دراسة مقارنة في تحديد مجال كل من (عبد الرحمن عزاوي، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  )1(
 .140، ص 2009لغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، الجزء الأول، القانون واللائحة)، دار ا

Voir : Comité consultatif constitutionnel, séance du 31 juillet 1958 (matin), DPS, vol. 2, p.71 
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/ 
Site visité à 23h10 date du 10.04.2020 . 
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بما أن موضوعنا يتعلق بالأساس بسلطة رئيس الدولة، نكتفي في الدراسة فقط على و 
في  الطبيعة القانونية للسلطة التنظيمية المستقلة عليه نحاول أن نبينالسلطة التنظيمية المستقلة، و 

 .)الفرع الثاني(ة في مدى أحقية رئيس الدولة في السلطة التنظيمية المستقل ، ثمّ (الفرع الأول)

  : الطبيعة القانونية للسلطة التنظيمية المستقلةالفرع الأول

يقصد بالسلطة التنظيمية، ذلك الاختصاص المنوط لهيئات السلطة التنفيذية، عن 

طريق سن قواعد قانونية عامة ومجردة، لا تختلف من الناحية الموضوعية والمادية عن القوانين 

  .)1( الرئاسيةالصادرة عن السلطة التشريعية، بحيث يمارسها رئيس الجمهورية عن طريق المراسيم 

وتعرف أيضا، بأنها تلك النصوص أو القرارات التنظيمية العامة التي تتضمن قواعد 

مجردة تتعلق بجملة من الحالات والمراكز القانونية والأفراد غير المحددين بذواتهم، و عامة 

بهدف خلق أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية، وبالتالي فهو بمثابة نص تشريعي تختص 

    .)2( الدستوربتشريعه السلطة التنفيذية ووفقا لأحكام 

سلطة الحكم «على أنها: ˝ Walineو Riverro˝فها الفقهاء الفرنسيين أمثال كما عرّ 

  .)3( »محليةبقواعد عامة، ممنوحة لسلطات أخرى غير البرلمان، سواء أكانت وطنية أم 

قاعدة قانونية عامة يتم سنها «للائحة على أنها ا ،أيضا ˝ Arnaud haquet ˝فوعرّ 

في هذا  .)4( »السيادةخارج الوظيفة التشريعية من قبل هيئة إدارية لا تشارك في ممارسة 

ن تمتع رئيس الجمهورية بالسلطة التنظيمية، إ« ˝Esmein ˝ النمساوي يقول الفقيه، الشأن

                                                           

  .59ص، 2119ائر، ز محمد الصغير بعلي، القانون الإداري (التنظيم الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزيع، الج )1(
 .21ص ،2011، الجزائر،85الفكر البرلماني، العدد  مجلة، »العلاقة بين النصوص التشريعية والتنظيمية«بلحاج، نسيمه  )2(

(3) «C’est le pouvoir de statuer par voie générale, accordé à des autorités autres que le parlement, 
soit nationales, soit locales. » 

Voir : Jean. RIVERRO, Jean. WALINE, Droit Administratif, 21éme éd, Dalloz, Paris, 2006, p269. 
(4) «Le règlement était une règle de droit de portée générale édictée par une autorité administrative 
en dehors de la fonction législative. Cette autorité ne participait à l’exercice de la souveraineté.» 
 Voir : Arnaud. HAQUET, La loi et le règlement، L .G.D .J, Paris, 2007, p 10. 
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مكنه من إصدار لوائح من أجل ضمان تنفيذ القوانين. على أن تعن طريق مراسيم عامة، 

 .)1( »المواطنينتكون هذه المراسيم تسري على المستقبل وملزمة لجميع 

عمل نشاط السلطة التنفيذية للبيانات «السلطة التنظيمية بأنها  ˝Favoreu˝وعرّف 

بوسائل مجردة غير شخصية مخصصة للمواطنين في كل أو جزء من  ،المعيارية العامة

   .)2( »الوطنيةالأراضي 

صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار «على أنها ˝عمار بوضياف ˝عرّفها كما 

بأنها عرّفها بعض الآخر، و  ،)3( »رئاسيةقرارات ذات طابع تنظيمي في شكل مراسيم 

صلاحية رئيس الجمهورية في «، و)4( »ةومجردسلطة إصدار قواعد تنظيمية عامة «

اختصاص تقوم به هيئات «كما أنها ، )5( »رئاسيةإصدار قرارات تنظيمية في شكل مراسيم 

السلطة التنفيذية، وهو يتمثل في سن قواعد عامة ومجردة لا تختلف من الناحية 

  .)6( »البرلمانالموضوعية والمادية عن تلك القوانين التي يصدرها 

مها إذا لم يكن لديها سلطة اتخاذ اوبالتالي لا يمكن للسلطة الإدارية أن تفي بمه

جب الاعتراف و لذلك  ،اللوائحإصدار طريق عن  ،للغرض التي تتوخاهتدابير عامة معينة 

مثلما هو الحال بالنسبة إلى النصوص الدستورية ، )7( تنظيميذه السلطة باختصاص له

                                                           

(1) « Le Président de la République possède le pouvoir réglementaire, en ce que, par des décrets 
généraux, il peut faire des règlements pour assurer l’exécution des lois. Ces décrets statuent pour 
l’avenir et à l’égard de tous, obligent les citoyens » . 
Voir : Adhémar. ESMEIN, Eléments de droit constitutionnel, Larose et Forcel, Paris, 1896, p509. 
(2)  Louis.   FAVOREU, Droit constitutionnel, Dalloz, 18eme éd., Paris, 2015, p.233.  

  .196، ص2007، الجزائر، للنشر والتوزيع ، دار الجسور2عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط  )3(

  .81ص، 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )ط .د(عبد الفتاح أبو أليل، الوجيز في القانون الإداري،  )4(

(5  ) François TERRE، Introduction générale au droit ,7ème éd، Dalloz، paris, 2006، p83. 

 .101، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، )ط .د(محمد الصغير بعلي، القانون الإداري،  )6(
(7) « Le pouvoir réglementaire est un pouvoir originaire du gouvernement exécutif، vu qu’il est 
impossible de gouverner sans édicter des règles générales (…) C’est au fond، le pouvoir d’établir 
une règle générale par une décision exécutoire ». 
Voir : Maurice. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2eme éd., Dalloz, Paris, 2015, p759. 
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بمقتضاها تنظيمات  الرئيس سلطة تنظيمية، يصدر الدولةالجزائرية التي منحت لرئيس 

  .)1( للقانونمستقلة في المسائل والميادين غير المخصصة 

  : حق رئيس الدولة في السلطة التنظيمية المستقلةالفرع الثاني

وهن  إعطاء تبريرات حول المعاصر على الرغم من محاولة الفقه الدستوري

إلاّ أن زهد البرلمان في اختصاصه التشريعي أو تخليه عنه لغيره قد كان على  ،)2(البرلمان

   .)3(نحو سابق على الإصلاحات الدستورية التي حدثت بعد الحربين العالميتين

السلطة  السلطة التنظيمية وبالأخص ،السلطة التنفيذية الدستور منح يبدوففي فرنسا 

 يواضعل السياسية رادةالإ إلى الحقيقةفي  يرجع ؛المستقلة إلى رئيس الدولة التنظيمية

تقوية مركز رئيس  عن طريق تفوق السلطة التنفيذية نحوالتي كانت تتجه  1958دستور لعام ال

   .البرلمانعلى  الجمهورية

أصبح  ا وقدأمّ  ؛من طرف البرلمان ليتم إلاّ  لم يكن التعبيـر عـن الإرادة العامـة بيد أن

لدستور  1962الدستوري لسنة  التعديلبعد  رئيس الجمهورية ينتخب باقتراع سري ومباشر

                                                           

  .99ص ،2018مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، مزياني،فريدة قصير  )1(

  مايلي:الاعتبارات نستخلص من  )2(
  ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية عجز التشريع على إيجاد حلول وبدائل للأزمات- 

  عدم قدرة البرلمان على مسـايرة المتطلبـات الجديدة للمجتمع،  -
  بطئ وتعقيد الإجراءات التي يتميز بها العمل التشريعي، مقابل ما تتطلبه الضرورة وحالة الاستعجال الحكومي،  -
   .عدم قدرة البرلمان على استيعاب بعض القواعد ذات الطابع الفني -

 .239، ص أنظر: عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق

  .230، ص 1990ائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، أنظر أيضا: سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجز 

سجالا قويا حول فكرة الانفراد التشريعي من خلال  19و 18لقد سبق وأن عرف الفقه الدستوري الألماني خلال القرن القرنين  )3(
الحياة السياسية والاجتماعية السائدة تلك الفترة والجدل القائم بين الملك والبرلمان حول من تسند له سيادة الشعب، الأمر الذي أدى 

 légitimité parlementaireفي الأخير إلى نوعين من الشرعية تحكم المؤسسات الدستورية في الدولة: الشرعية البرلمانية 
، نتج عنها منافسة بين البرلمان والحكومة للسيطرة على التشريع باعتباره légitimité gouvernementaleوالشرعية الحكومية 

 أهم عنصر في السيادة. 
 .152- 151 صبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، ص أنظر في ذلك: ع
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أن تزايد على رئيس الجمهورية  للسلطة التشريعية لم يعد 1958 الجمهورية الخامسة عام

  .في مسألة الشرعية والتمثيل الديمقراطي

المتمثلة في  التنظيميةالمؤسس الدستوري الفرنسي السلطة  على هذ الأساس أسند

لصالح السلطة التنفيذية  اتخاذ إجراءات إدارية قابلة للتنفيذ ذات نطاق عام وغير شخصي

رئيس الدولة بالسلطة التنظيمية المستقلة كواحدة من مظاهر التفوق الرئاسي، فأخص 

 من 21ة رئيس الوزراء سلطة تنفيذ القوانين بنص الماد، و )1( الدستورمن  13بنص المادة 

أنهم مرتبطون مع رئيس  حين لم يمنح للوزراء سلطة تنظيمية عامة، إلاّ الدستور في 

   .)2( المجاورالجمهورية والوزير الأول بممارسة التوقيع 

باختصاص قرار له، سبق أن أقر مجلس الدولة الفرنسي في  في هذا الصدد،

الموضوعة تحت تصرفهم، الوزراء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير الإدارة 

   .)3( وفق الأهداف التي تراها بمناسبة تنظيم مصالحهم

صل إلى لم يكن للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية أن توعليه كنتيجة طبيعية 

من خلال تطور دستوري تاريخي مهم  الفرنسي، إلاّ  السياسيعليه اليوم في النظام  ماهي

                                                           

يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم والأوامر التي تتم المداولة بشأنها « 1958أكتوبر 4من دستور  1فقرة  13المادة  )1(
  .»في مجلس الوزراء

يتولى رئيس مجلس الوزراء توجيه أعمال الحكومة. ويكون مسؤولا عن الدفاع « 1958أكتوبر 4من دستور  1فقرة  21المادة  )2(
   ».سيكون لديه صلاحية سن اللوائح13ى أحكام المادة الوطني. ويضمن تنفيذ التشريعات. وبمقتض

(3)  Arrêt Jamart, Conseil d'Etat,  Section du 7 février 1936, 43321, publié au recueil Lebon . 

 والرامية 1934أكتوبر  24المسجلة في أمانة مجلس الدولة بتاريخ و  ،Charles-Emile˝ ˝ لمدعومن ا  2د �بناء على عريضة 
، والذي منع بموجبه العارض الدخول إلى مراكز الإصلاح؛ طبقا 1934سبتمبر  7في إلى إلغاء قرار وزير المعاشات المؤرخ

حتى في حالة عدم منح الوزراء بسلطة تنظيمية من أي  هذا وقد اعتبر مجلس الدولة، أنه .1919مارس  31للقانون الصادر في 
كما هو الحال بالنسبة لأي رئيس مصلحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسير العمل نص تشريعي، فإن الأمر يبقى متروك لهم، 

السليم للإدارة الموضوعة تحت تصرفهم، إذ بإمكانهم، بقدر ما تتطلبه الضرورة، منع الأشخاص الذين من المحتمل أن يؤدي 
بصفته طبيب إلى السيد  Charles أرسلها السيدوبما أن الرسائل التي   .وجودهم بالمباني إلى الإخلال بالسير العادي للمصلحة

الوزير والتي ينوي من خلالها مساعدة العسكريين المستفيدين من القانون المذكور أعلاه، لا تحتوي على تهديد محدد من المحتمل 
يعد تجاوز  أن يضر بعمل مركز الإصلاح، كما أن تعميم منع الوزير للطبيب دخول جميع مراكز الإصلاح دون تحديد المدة،

  .1934سبتمبر  7الدولة بإلغاء قرار وزير المعاشات الصادر في لسلطة من طرف وزير المعاشات؛ وعليه قضى مجلس
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الفرنسية إلى أن أصبحت القواعد التنظيمية قواعد أحدث القطيعة مع التقاليد القانونية 

   .للقانون العام

واضحا من أول تجربة  الأمر فقد كانبالنسبة للنظام الدستوري الجزائري،  اأمّ 

 أول دستور للبلاد بعد الاستقلال، في المؤسس الدستوري الجزائريبموجبها أسند ، دستورية

ولت التي ، 1963من دستور 52السلطة التنظيمية إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 

صلاحية  رئيس الجمهورية التي أعطت 53والمادة  رئيس الجمهورية مهمة تنفيذ القوانين،

  .)1(ممارسة السلطة النظامية

لقب رئيس  صاحبإسناد السلطة التنفيذية لرئيس الدولة  إذا كانوبالتالي 

 إذا ليس هناكفيوحي بأحادية السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري،  )2(الجمهورية

ما يدعو للتساؤل عن مسألة تركيز السلطة التنظيمية في يد رئيس الجمهورية، بصورتيها 

  .المتمثلتين في تنفيذ القوانين والسلطة النظامية

الحزب الواحد في البلاد على أبقى حزب جبهة التحرير الوطني،  1976 دستور وفي

يضطلع « ، كونها هي من اقترحت مشروع الدستور، على أنأحادية السلطة التنفيذية

   .)3( »الدولةبقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية وهو رئيس 

المادة  بحسب نص إضافة على ذلك فهو رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء

يضطلع  «على التوالي ،)4( منه^iw  الحاديةواi¨aMNة فقرتيها في  1976من دستور 111

                                                           

يتولى رئيس الجمهورية « 1963.نوفمبر08 ، الصادرة في64عدد ال، الجزائرية الجريدة الرسمية، 1963دستور  من 52ة الماد )1(

  .»الجمهوريةسلطة النظامية من رئيس مارس الت«بنصها على ما يلي:   .المصدر نفسه، 53 والمادة. »تنفيذ القوانين

  .، المصدر نفسه39المادة  )2(

  .1976الدستور الجزائري لسنة من  104المادة  )3(

  .، المصدر نفسه)11و10تين(قر الف 111المادة  )4(
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كما لا ، » والتنظيماتيسهر على تنفيذ القوانين «و» رئيس الجمهورية بالسلطة التنظيمية

 .)1( هاتهحال من الأحوال أن يفوض سلطته أي في لرئيس الدولة  يمكن

مبدأ ازدواجية  تبنى المؤسس الدستوري 1988 ي لسنةدستور التعديل ال بصدورو 

في إعادة  ، أول خطوةالحكومةاستحداث منصب رئيس  السلطة التنفيذية، فكان بذلك

تنفيذ اختيار اعضاء الحكومة، و  تنظيم السلطة التنفيذية ومنح رئيس الحكومة مهمة

للمسؤولية السياسية  اوبالتالي أصبح مركزه القانوني خاضع ة،السياسة العامة للدول

المجلس الشعبي المزدوجة، أولا باعتباره مسؤولا أمام رئيس الجمهورية، وثانيا أمام 

  .)2( البرلمانالغرفة الأولى من الوطني، 

 صبحلي 1989ذات السياق حافظ عليه المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

رئيس الحكومة في المجال التنظيمي، إضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة  بذلك

يوقع «، و»يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات«أحكام أخرى في الدستور الجزائري، 

في أن رئيس  من الدستور الفرنسي 21، وهو ما أشارت إليه المادة )3( »المراسيم التنفيذية

، على أن تخضع السلطة »يمارس السلطة التنظيمية«و »القوانينيكفل تنفيذ «الوزراء 

 صلاحية يكون له بمقتضاهاالتي من الدستور  13التنظيمية لرئيس الوزراء لأحكام المادة 

  . والعسكرية الوظائف المدنية وإصدار التعيينات في اللوائح سن

، 1996 لسنة ريدستو ال التعديل أبقى المؤسس الدستوري على ذات المنهج في كما

ل رئيس الجمهورية صلاحية التنظيم المستقل في المجالات والميادين غير إذ خوّ 
                                                           

   .، المصدر نفسه116المادة  )1(
 25مؤرخ في  223/88الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1988من التعديل الدستوري لسنة ) 2(114)، 1(114، 113 المواد )2(

، 45، يتعلق بنشر التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1988سنة  نوفمبر 05هـ الموافق 1409ربيع الأول عام 
  .1988سنة نوفمبر 5في  الصادرة

 ،2008الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،)طد.(، 3لقانون الدستوري الجزائري، ج فوزي اوصديق، الوافي في شرح اأنظر: 

  .10ص

    .1989 التعديل الدستوري الجزائري لسنةمن ) 4و3( تينالفقر  81المادة  )3(
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يمارس رئيس الجمهورية السلطة «من الدستور  125المخصصة للقانون، بنص المادة 

   .)1( »للقانونالتنظيمية في المسائل غير المخصصة 

 المؤسس حافظفقد ، )2( 1996ريدستو ال التعديل التعديلات التي تعاقبت على عن اأمّ 

 الفقرة143في المادة الدستوري لرئيس الدولة على حقه في ممارسة السلطة التنظيمية وذلك 

 التعديل الدستوري منالأولى  الفقرة 141والمادة  2016 لسنة التعديل الدستوري منالأولى 

 رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير يمارس «بنصهما، 2020لسنة 

  .)3(»نالمخصصة للقانو 

كما لنا أن نشير أيضا إلى مسألة مدى تبعية السلطة التنظيمية للوزير الأول إلى 

توقيع عندما نص على  2008رئيس الجمهورية التي استحدثها المؤسس الدستوري لسنة 

تعيين الوزير الأول في الوزير الأول للمراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية، وكذا 

، إلاّ أنه وبصدور التعديل الدستوري لسنة )4(وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية

عدل المؤسس الدستوري عن حصول الوزير الأول على موافقة رئيس الجمهورية  2016

، وأبقى على الموافقة في مادة التعيينات في وظائف توقيع المراسيم التنفيذيةفي مادة 

  ،)5(الدولة

                                                           

  .1996 التعديل الدستوري الجزائري لسنةمن  1 فقرة 125المادة  )1(

أبريل 14 ، الصادرة في23عدد التعديل الدستور، الجريدة الرسمية، ، يتضمن 2002أبريل  10المؤرخ في  03/02رقم القانون  )2(
 .المتعلقة بالسلطة التنظيمية أي تعديل) 125. (لم يطرا على المادة 2002

 ، الصادرة في63تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، عدد ، يتضمن 2008نوفمبر  15المؤرخ في 19/08رقم القانون أمّا 
  )1996من دستور  125استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول في المادة تمّ فيه . (2002 نوفمبر16

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير  « 2016فقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 143المادة 
  .» المخصصة للقانون

  .2016الفقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة  143المادة  )3(

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  141والمادة  

   .2008التعديل الدستوري لسنة  ) من4و3البند( 85المادة  )4(

  .2016التعديل الدستوري لسنة  ) من5و4البند( 99المادة  )5(
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لمواد النصوص الدستورية المتعلقة باختصاصات وعليه نستشف من خلال استقرائنا 

مة، حسب الحالة، أن المؤسس الدستوري الجزائري أراد أن و الوزير الأول أو رئيس الحك

الفرنسي في موضوع التوقيع المجاور، إلاّ أن العملية جاءت عكسية، وذلك  هيقلد نظير 

أو  الأول عوض أن يخضع المراسيم الرئاسية لرئيس الدولة إلى التوقيع المجاور للوزير

رئيس الحكومة، بحسب الحالة أو الوزراء عند الاقتضاء، أخضع المراسيم التنفيذية لتوقيع 

  ،رئيس الجمهورية بالموافقة

المؤسس الدستوري عن هذا الشرط  ىتخل 2020مّا في التعديل الدستوري لسنة أ

(دون المساس طبعا بالتعيينات التي تندرج  بالكلية سواء في التعيين في وظائف الدولة

؛ غير أنه ما دام أو في توقيع المراسيم التنفيذيةضمن اختصاص رئيس الجمهورية)، 

الأول أو رئيس الحكومة في التعديل الدستوري أسس المؤسس الدستوري لمنصبي الوزير 

الوزير الأول إصدار في  بسلطة رئيس الجمهوريةلأن يحتفظ  الأخير، كان بالأحرى

، موافقة رئيس الجمهوريةالتي تبقى معلقة على شرط الحصول على المراسيم التنفيذية، 

قانونية لتنفيذ برنامج رئيس هي أداة  بحكم أن المراسيم التنفيذية التي يتخذها الوزير الأول

؛ في حين تعفى المراسيم التنفيذية من الموافقة المسبقة من قبل رئيس الجمهورية

   .الجمهورية، في الحالة التي يكون فيها لرئيس الحكومة برنامج وليس مخطط عمل

  الثاني: نطاق السلطة التنظيمية المستقلة المطلب

الاعتراف للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة بالسلطة التنظيمية المستقلة،  إنّ 

  ليتين:آيتم عن طريق  )1( جعل من إنشاء القواعد القانونية داخل النظام القانوني للدولةي

 لية الأولى: عن طريق القانون بواسطة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان،لآا -

                                                                                                                                                                                

   

 .32-31، ص ص 2009، ابن نديم للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ط )1(
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صدرها السلطة التنفيذية تالثانية: عن طريق المراسيم الرئاسية التنظيمية التي  ليةلآا -

، بمقتضى السلطة التنظيمية المستقلة الممنوحة له الجمهوريةالمتمثلة في قطبها رئيس 

 .الدستوربموجب 

وهو ما نستشفه من خلال استقرائنا لمواد الدستور بالنسبة للدول التي أخدت بمبدأ 

الاختصاص التشريعي بين السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في توزيع 

، مع علمنا أن تدخل رئيس الدولة بموجب مراسيم رئاسية لإنشاء التشريع والسلطة التنفيذية

  .قواعد عامة هو من قبيل السلطة التنظيمية لرئيس الدولة

لا تختلف في طبيعتها  إنشاء القواعد التنظيمية التي يصدرها رئيس الدولة،بيد، أن 

، لاسيما بعد اعتراف الفقه بتشابه خصائص عن القواعد القانونية التي ينشئها البرلمان

  .القاعدة القانونية والقاعدة التنظيمية، من حيث أن كلاهما قواعد عامة ومجردة

كما أن توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالنسبة للدستورين 

ري والفرنسي من خلال النص على السلطة التنظيمية، في منح رئيس الدولة السلطة الجزائ

وجود مجالين تنشأ فيهما بالتنظيمية المستقلة في المسائل غير المخصصة للقانون، يوحي 

 .)1( القواعد العامة

الذي لن يتأتى  ،الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول نطاق السلطة التنظيمية المستقلة

نستدل  بحيث أننا ن في (الفرع الأول)تحديد مجال القانو  على خلال الوقوفمن إلاّ 

بالدستور سلفا، مُعَرف ر أن مجال القانون ااعتبببالقانون على اللائحة أو التنظيم، وذلك 

وبالتالي نكون قد نستدل بمسألة معلومة (مجال القانون) على مسألة مجهولة (مجال 

تحديد مجال السلطة التنظيمية نأتي على بيان ثمّ  ؛ضرورةالتنظيم) تنتج عن الأولى بال

   .)الفرع الثاني(في  المستقلة
                                                           

 .1958الفرنسي لسنة  من الدستور 37والمادة  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  141المادة  )1(
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  القانون مجالتحديد : الفرع الأول

اختلف الفقهاء في ضرورة تحديد مجال كل من القانون واللائحة، فذهب أنصار 

إلى أن الحد الفاصل بين  "Maurice Hauriou"المذهب الموضوعي وعلى رأسهم الفقيه

القانون واللائحة، يتمثل في أن القاعدة القانونية هي القاعدة التي تمس بالمراكز القانونية 

الأفراد  والتزامات، أي القاعدة التي تتعلق بحقوق le statut juridique individuelللأفراد 

د لابد أن يصدر بشأنها للفر  اقانوني افكل قاعدة عامة من شأنها أن تمس مركز وحرياتهم، 

  .)1( قانون الذي هو تعبير عن الإرادة العامة

كونه لا  ومن ثم يستثنى التنظيم من جملة القواعد القانونية على حد قول الفقيه

جديدة للأفراد، بقدر ما هو تعبير عن إرادة الإدارة في شكل قواعد  والتزاماتينشئ حقوق 

   .)2( عامة تقررها هيئة تتمتع بالسلطة التنظيمية

لم يلبث هـذا الاتجـاه أن يستقر حتى ظهر فريـق ثانـي يتزعمه الأستـاذ  غير أنه

"Carré De malberg  " بدعوى أن هذا القيد لن يقيد سوى السلطة التنفيذية من الاعتداء

على مجال القانون، دون أن يمنع البرلمان من الاعتداء على مجال اللائحة ومن ثم كانت 

فأخذوا بأن القانون هو  بين مجالي القانون واللائحة. يفصلنظرتهم نحو هدم كل حد 

ه صاحب الإرادة العامة. فهو بذلك يسمو عن وسيلة البرلمان الذي ينال به ما يريده كون

غيره من القواعد القانونية بحيث لا يوجد هناك مجال للائحة لا يتناوله القانون، كما لا 
                                                           

حكم العمومية التي هي إحدى الخصائص الجوهرية في القاعدة القانونية، أن ليس معناه أن ينصرف  ˝ Hauriou ˝فسر الفقيه )1(
  القاعدة القانونية إلى جميع مخاطبيها فقط، وإنما أن يكون مصدرها الإرادة العامة.

  هو ما صوت عليه البرلمان. المجلس الدستوري الفرنسي أن القانونوفي هذا الشأن اعتبر 
 « La loi est voté par le parlement » 

 ةالتنفيذياصدار اللوائح  في(دراسة تحليلية لسلطة الإدارة  ةلإدارياأنظر: سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة 
، 1982منشأة المعارف للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر،  )،واللوائح المستقلة ومدى سلطة القضاء فى الرقابة عليها مع فرنسا

  .19ص
في القانون، كلية الحقوق،  (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه اللائحةو  عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، العلاقة بين القانون )2(

 .16، ص1984جامعة عين شمس، مصر، 
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ا هي القوة القانونية فحسب لا ميوجد مجال للقانون لا تطاله اللائحة، فالفارق بينه

نون فهي تقتصر على الموضوع، لأن اللائحة في الأصل لها وضع تبعي بالنسبة للقا

  .)1( منشئةتنفيذه أما سلطة القانون فهي 

ا عن مسألة تحديد مجال كل من القانون واللائحة في النظام الدستوري الجزائري أمّ   

فقد عرف هذا الأخير عدة تطورات، بدءا من نظام الجمعية التأسيسية التي لم تعرف 

تحديد مجال القانون نظرا لما كانت تتمتع به هذه الجمعية من سلطات سيادية، ليستمر 

عليه، بحيث يكتفى المجلس الوطني صاحب الإدارة  إلى ما كان 1963الوضع في دستور 

الشعبية في أن يتولى التصويت على القوانين ومراقبة النشاط الحكومي. على الرغم من 

وجود ما يخول رئيس الجمهورية، التشريع عن طريق قانون التفويض بموجب أوامر ولمدة 

في مدة ثلاثة أشهر من  الوطني المجلسمعينة تتخذها الحكومة وتعرضها للمصادقة أمام 

  صدورها. 

تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بنظيره الفرنسي لحد ما،  1976ا في دستور أمّ 

، )2( التنظيمستة وعشرون موضوعا وأطلق من مجال  )26(عندما حصر مجال القانون في

الدستور، نجدها نصت على المجالات  U[ 151للمادة لكن بالرجوع إلى الصياغة القانونية 

ا يفيد أن مّ م ،المجالات التي خولها له الدستورالتي يشرع فيها البرلمان إضافة إلى 

من الدستور، بل هناك مجالات أخرى  151اختصاص البرلمان غير مقيد بنطاق المادة 

  .)3( البرلمانيشرع فيها 

                                                           

  يعاب على هذا الاتجاه، أنه استثنى من اللوائح فئة اللوائح المستقلة التي تنطوي على سلطة تقريرية مستقلة عن القانون. )1(
  . 1976الدستور الجزائري لسنة من  151المادة  )2(

، 02د عدال ،المدرسة الوطنية للإدارة، مجلة »مجال القانون في دساتير كل من الجزائر والمغرب وتونس«سعيد بو الشعير،  )3(
حافظ على  المؤسس الدستوري الجزائرييبدو أن . 17، ص 1991 ،مركز التوثيق والبحوث الإدارية، منشورات، دحلب، الجزائر

 .1996نوفمبر 28من التعديل الدستوري لـ  122نفس الصياغة في المادة 
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كل المسائل ماعدا تلك التي «من الدستور في فقرتها الثانية  152كما نصت المادة 

فقد كان بإمكان المشرع الدستوري أن يقيد ». يختص بها القانون هي من المجال التنظيمي

  .)1( »151ماعدا تلك الواردة في المادة «اختصاص المجلس الشعبي الوطني بالقول 

أخد المؤسس الدستوري  1989فبراير  23 ي الصادر فيدستور التعديل ال ا عنأمّ 

واستبدل مصطلح الوظيفة بمصطلح  ،بالطابع القانوني لمبدأ الفصل بين السلطات

بذلك تدخل السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة التشريعية بإلغاء قانون  عومن ،السلطة

وأعطى صلاحية ممارسة السلطة التشريعية لمجلس واحد والتشريع بأوامر، ، )2( التفويض

 .)3( الوطنيالشعبي يسمى المجلس 

وبالتالي يكون المؤسس قد حدد مجال كل من القانون واللائحة بالنص على المسائل 

من  116والمجال التنظيمي في المادة ، 115التي يشرع فيها البرلمان في المادة 

 غير الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية في المجالات، عندما منح رئيس 1989دستور

إلى رئيس  ويعود بينما يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي؛ المخصصة للقانون

لا انتهى  115الحكومة، فلو كان مجال التشريع محدد على سبيل الحصر في المادة 

الجمهورية السلطة يمارس رئيس « الصياغة التالية: المؤسس الدستوري بالقول إلى

 ».115التنظيمية في الحالات غير الواردة في المادة 

                                                           

  .18ص  المرجع نفسه، ،سعيد بو الشعير )1(

يخول للحكومة بموجب ما يقتضيه دستورها من نص يفيد تفويض البرلمان صاحب  –مشرع قانون  –التفويض هو  قانون )2(
السيادة النيابية، الحكومة أن تمارس التشريع في مجال النصوص وفي حضرته. خلاف الحالة الاستثنائية التي يكون فيها صاحب 

خدام هذا النوع من التشريع فقد خصصت له مادة كاملة في الدستور الاختصاص الأصيل غائبا. وتعتبر فرنسا سابقة في است
. إلا أن الأمر لا يقتصر على 1958من دستور الفرنسي لـ  38انظر المادة  (ordonnances) تؤسس لعملية التشريع بالأوامر

وسائل الرقابة في الظروف التشريع بالأوامر كضرورة لاستئناف عمل المؤسسات، لكن يجب ألا يحرم البرلمان من صلاحياته و 
يلتزم من خلال اجتهاداته في تعزيز وضبط صلاحيات السلطة التنفيذية في  الاستثنائية. وهو ما حمل المجلس الدستوري على أن

  مثل هذه لظروف. 
  .57، ص 1997، 1المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، ط ،انظر: محمدي فريدة

   .1989التعديل الدستوري الجزائري لسنة  من 92المادة  )3(
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، فقد استطاع المؤسس الدستوري 1996نوفمبر 28ا في التعديل الدستوري لـ أمّ 

أربعة مواضيع  )04(أن يوسع من المجال التشريعي للبرلمان بإضافة 122بموجب المادة 

يصبح عدد بذلك ، و 1989من دستور 115أخرى إلى مجال القانون المذكور في المادة 

 وعشرونبدل ست  اموضوع )30( ثلاثون الموضوعات التي تدخل ضمن مجال البرلمان

  .)1( موضوعا )26(

إضافة مواضيع أخرى إلى مجال القانون العادي من شأنه أن يبرز لدينا أن  إنّ 

المؤسس الدستوري، عندما حدد مجال القانون بتعداد المواضيع التي يتدخل فيها البرلمان 

بقانون عادي، إنما كان على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلاّ ما كان على 

  ة في نفس المجال.المؤسس الدستوري إضافة مواضيع جديد

بموجب ، )2( استحداث فئة القوانين العضوية في النظام القانوني التراتبي كما أنّ 

يمكن ، 2016من التعديل الدستوري  141التي تقابلها المادة ، 1996دستور من  123المادة 

  .من زيادة حجم الموضوعات التي يشرع فيها البرلمان

                                                           

  هي كالتالي:  1996نوفمبر 28من التعديل الدستوري لـ  122الموضوعات التي أضافتها المادة ا أمّ  )1(
 إنشاء فئات المؤسسات، )1
 الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، )2
 الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة،القواعد العامة المتعلقة بالدفاع  )3
 قواعد نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص.                                   )4

  
القانون الذي يهدف إلى تنظيم السلطات العمومية في «العضوي على أنه  لقانون ا ˝Patrick COURBE"عرّف الأستاذ )2(

مجال الموضوعات المحددة على سبيل الحصر من قبل الدستور كانتخاب رئيس الجمهورية ويصادق عليه البرلمان وفق إجراء 
  ».شكلي خاص ويخضع لرقابة المجلس الدستوري قبل إصداره

Voir : Patrick. COURBE, Introduction Général Au Droit 2eme Éd, paris, 1990, p38.  

قوانين تهدف إلى تنظيم وسير عمل السلطات العامة عن طريق تطوير المبادئ «على أنها  "André Hauriouوعرّفها الأستاذ "
  ».أو القواعد المعلنة في الدستور

بيروت،  الأهلية للنشر والتوزيع، علي مقلد وآخرون، ترجمة، 2جأندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، أنظر: 
  .482، ص 1974 لبنان،
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يحافظ على الولاية العامة للبرلمان في  الدستوري الأمر الذي جعل المؤسس 

   .)1( لمجال القوانين العادية االتشريع من خلال جعل مجال القوانين العضوية امتداد

إليه المؤسس الدستوري الفرنسي عندما اعتبر التعداد الوارد في  التوجه سبقنفس 

لا يبدو حصريا، طالما يمكن تحديد تكملة قائمة الموضوعات الواردة في  34نص المادة 

 استخدم الجزائري ، في حين نجد أن المؤسس الدستوري)2( نصها بواسطة قانون عضوي

فيد أن ممّا ي» التي يخصصها له الدستور«عبارة 2016من دستور140في نص المادة 

 باللغة الفرنسية للمادة نصال ضمنتبينما  ؛ الموضوعات محجوزة للبرلمان دون سواه

 العبارةوهي  »qui lui a attribue la constitution«المذكورة في الفقرة أعلاه، عبـارة 

بما  ،خولها له الدستوربمعنى التي  1989ري لسنة دستو التعديل النفسها المستعملة في 

 .)Un domaine assigné(امحدود مجالا مجالهمن يجعل فيد الحصر الذي ي

البرلمان يترجم ما في الدستور من مبادئ إلى قوانين ، إذا كان هذكر تمّ على ما  رتيبات

بحكم أن السلطة التشريعية هي المختصة بمقتضى الدستور بسّن القوانين من جهة، فإنه 

ملزم بحدود القانون الأساسي وما تقرر في ذلك من ميادين يعود له فيها اختصاصه 

  سلفا. امحدد لاوبالتالي يبقى مجال القانون مجا ،جهة ثانيةالتشريعي بقوانين من 

                                                           

من  140والمادة  2016من التعديل الدستوري  141والتي تقابلها المادة  1996 لسنة من التعديل الدستوري 123المادة  )1(
 بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانينإضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية « 2020التعديل الدستوري لسنة 

  الآتية: المجالات عضوية في
 تنظيم السلطات العمومية وعملها، -
 نظام الانتخابات، -
 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، -
 القانون المتعلق بالإعلام، -
 القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي، -
 المالية،القانون المتعلق بقوانين  -
  القانون المتعلق بالأمن الوطني، -

(2) Philippe Georges, Organisation Constitutionnelle 3 éme Ed, Paris, 1995, p. 95. 
«L’énumération que donne la constitution ne semble pas l’imitative, puisque la liste des matières 
pourrait être précisée et complète par une loi organique.» 
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في الحقيقة إن الاتجاه نحو تقييد سلطة البرلمان، ظاهرة عامة في الأنظمة الحديثة 

سواء بواسطة الدستور صراحة أو بواسطة التفسيرات الواسعة لنصوصه من قبل المحاكم 

  .)1( التشريعيةفيذية على حساب صالح المؤسسة التنلوالتي غالبا ما تكون  ،المختصة

قطبها رئيس الجمهورية سلطة تنظيمية  في ممثلةمنح السلطة التنفيذية  كما أنّ   

، يجعل 141في نص المادة  2020لسنة  الدستوريالتعديل مستقلة بناءا على ما أقره 

الأمر  .للإدارة الحق في أن تحدد بذاتها الإطار التنظيمي الذي تبتغيه في تنظيم المجتمع

-القرارات الإدارية-الذي قد يترتب عنه ممارسات يمكن أن تنتهي بالمراسيم الرئاسية

إلى المساس الإداري أو تنظيم المرافق العامة،  رسوم بالضبطمبنوعيها سواء تعلق ال

  .)2( الأفرادحقوق وحريات  بالعمل التشريعي الذي قد ينعكس سلبا بين الحين والآخر على

   السلطة التنظيمية المستقلةمجال تحديد : الثانيالفرع 

نظرا للتشابه الكبير بين التنظيم الصادر عن رئيس الجمهورية (المراسيم الرئاسية 

كلاهما قواعد عامة  التنظيميةو  التشريعية النصوصالتنظيمية) والقانون، باعتبار أن 

وجد الفقهاء صعوبة في تحديد كل من اللائحة والقانون، بمعنى تحديد طبيعة  ،)3(ومجردة
                                                           

(1) Mauro . Cappelletti, Lois Et Règlement, Le Domaine De La Lois Et Du Règlement, Collection 
Air En Provence, 1980, PP248-250. 

  .96، ص 1978، ، مصرالقاهرة ،، دار الفكر العربي1محمد حلمي، موجز مبادئ القانون الإداري، ط )2(

يقصد بالعمومية أن القاعدة القانونية لا تخاطب أشخاص معينين بذواتهم بل بصفاتهم، وهي لا توجه فرضا معينا بالذات بل  )3(
هي تحدد الشروط الازم توافرها لتطبيقها، فالقانون يتضمن تكليف موجه إلى كل الأفراد لا إلى شخص بعينه، وينطبق على كل 

ا التجريد ألا تكون القاعدة القانونية مرتبطة بشخص معين أو واقعة أمّ  .نة لا واقعة معينة بذاتهاالوقائع التي تتوافر فيها شروط معي
بذاتها، بل تطبق على كل الأشخاص والوقائع التي تتوفر فيهم شروط وصفات حالة معينة أي شروط الفرض، فالقاعدة القانونية 

لحالة معينة بالذات بل لكل الحالات المماثلة لها. كما أن التجريد عامة من حيث تطبيقها ومجردة من حيث نشوئها أي لا تنشأ 
فهي تظل قائمة  ،بحيث لا يستنفد مضمونها وآثارها بمجرد تطبيقها لي أول مرة والديمومةالثبات  القاعدة القانونية هو من يكسب

 للتطبيق كلما توفرت شروط تطبيقها.

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، - الكتاب الأول القاعدة القانونية-في ذلك: محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون أنظر 
  .15ص ،1995ت، لبنان، بيرو 

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية »القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري«عمار عوابدي، أنظر أيضا: و 

  .112، ص 1986، 3العدد  الجزائر، والسياسية،
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القاعدة أهي تنظيمية أم قانونية، لاسيما في الحالة التي يكون فيها مضمون القاعدة 

  .القانونية هو ذاته مضمون القاعدة التنظيمية

ية إلى رئيس الدولة باستقرائنا لمواد الدستور الجزائري المتعلقة بإقرار السلطة التنظيم

في المسائل غير المخصصة للقانون، نرى أن المؤسس الدستوري أثناء توزيعه 

للاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اعتمد أساسا على المعيار الموضوعي، 

  ليقسم بذلك المواضيع إلى مواضيع ذات أهمية وأخرى أقل أهمية من سابقتها.

البرلمان من الولاية العامة في التشريع، يجعله يستأثر فإن ما يتمتع به وبالتالي 

يجعلها ضمن المجال  سياسية وقانونية أهميةبالمواضيع ذات الأهمية نظرا لما لها من 

  . )1( القانونالمحجوز له، فيكون للبرلمان مجال 

بعد ذلك طائفة المواضيع الأقل أهمية من حيث درجة خطورة الموضوع  لتبقى

واتصاله بحياة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم ضمن مجال السلطة التنظيمية، عملا بمبدأ 

الفصل بين السلطات الذي يقتضي تدخل السلطة التنفيذية، لما تتمتع به من سلطة 

  .)2( تقريرية

اولة اختصاصها التنظيمي أو اللائحي عن طريق سلطة التنفيذية مز لومن ثم يصبح ل

نوعين من اللوائح تبعا لمبدأ ازدواجية مباشرة الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية 

  :الأولالمتمثلة في قطبيها رئيس الجمهورية والوزير 

                                                           

  .241ص عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق،  )1(

  .37، ص 1997، دار النهضة العربية، مصر ،2دراسة مقارنة)، ط (انظر أيضا: رأفت فوده، سلطة التقرير المستقلة 

 .241ص المرجع نفسه،  )2(
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 le pouvoir décisionnelمستقلة في إطار ممارسة سلطة التقرير المستقلة اللوائح ال -

autonome  1( المراسيم الرئاسية بواسطةوالتي هي موضوع السلطة التنظيمية المستقلة(،  

 le pouvoir décisionnelتنفيذية في إطار ممارسة سلطة التقرير التابعة اللوائح ال -

dérivé Ou subordonné 2( المتعلقة حصرا بتطبيق القانون المراسيم التنفيذية بواسطة(           . 

  نجد أن المؤسس الدستوري حدد عمل البرلمان عن طريق نوعين من القواعد: ولهذا

: القوانين ذات المبادئ الأساسية: وهي القوانين التي يقتصر دور المشرع فيها، أولا -

على تنظيم بعض الموضوعات وتحديد المبادئ، وهو المجال الذي يسمح بتواجد السلطة 

 .)3( يميالتنظالتنفيذية فيه عن طريق الاختصاص 

                                                           

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير « .2020من التعديل الدستوري لسنة  الفقرة الأولى 141ة الماد )1(
 .»المخصصة للقلنون

 يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس« .الفقرة الثانية، المصدر نفسه 141المادة  )2(
  .»الحكومة، حسب الحالة

  .250-249ص صأنظر: عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، 
  

  :2020التعديل الدستوري لسنة  من 139المادة  وهي ما نصت عليه القوانين ذات المبادئ الأساسية )3(
 حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظ عليه. -
 النظام العام للغابات والأراضي الرعوية.  -
 النظام العام للمياه. -
      النظام العام للمناجم والمحروقات.                                                                                                -  
 النظام العقاري.   -  
 الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي.   -  
 قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص.   -  
 إنشاء فئات المؤسسات.   -  
 إنشاء أوسمة الدولة ونياشينا وألقابها التشريفية.   -  
  :منه 34فهو ما نصت عليه المادة  1958لعام  ا فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية في الدستور الفرنسيأمّ   

- L’organisation générale de la défense nationale 
- La libre administration des collectivités locales, leur compétence, leur ressources 
- L’enseignement 
- Le Régine le la propriété des droits réels et des obligations civiles et commerciales 
- Le droit du travail, le droit syndical, et la sécurité sociale. 
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القوانين ذات القواعد العامة: وهي القوانين التي يشرع فيها البرلمان بتنظيم  :ثانيا -

الموضوعات بصفة متصلة دون أن يترك المجال للسلطة التنفيذية أن تتدخل بواسطة 

  .)1( اللائحياختصاصها التنظيمي 

                                                           

  :2020ة التعديل الدستوري لسن من 139 المادة وهي ما نصت عليهلقوانين ذات القواعد العامة ا )1(
 القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة والتهيئة العمرانية. -
 القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية. -
 القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية والقواعد المسلحة. -

       حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين.   -

 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وحق الأسرة ولاسيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركات.  -
                                                                                           شروط استقرار الأشخاص. -
 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية. -
 لقواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.ا -
 =                                                    القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية. -

                                                         
زائية لاسيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة والمطابقة لها والعفو قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الج -=  

 وتسليم المجرمين ونظام السجون.                                                                                  الشامل
 القواعد العام للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ.  -
 ي لبلاد.التقسيم الإقليم  -
                 .ونسبتها التصويت على ميزانية الدولة وإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق وتحديد أساسها    -  
 النظام الجمركي.    -  
  نظام إصدار النقود.    -  
  

  منه، وهي كالتالي: 34هو ما نصت عليه المادة  1958لعام  القواعد العامة في الدستور الفرنسي عن اأمّ            
-L’organisation générale de la défense nationale                                                                    

- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 
libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées 
par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 
- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et 
libéralités ; 
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure 
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d'émission de la monnaie. 
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances 
représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats 
électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales ; 
-  la création de catégories d'établissements publics ;                                                                         - 
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ثقل عبئ ولربما يعزى هذا التقسيم في القواعد من قبل المؤسس الدستوري إلى 

الوظيفة التشريعية، فإذا كان البرلمان لا يستطيع أثناء عمله التشريعي أن يلم بجميع 

يات المتعلقة بالموضوعات، فإن في الحقيقة السلطة التنفيذية هي ئالجز إعداد التفاصيل و 

الأجدر على معرفة التفاصيل لكونها الأكثر احتكاكا وتفاعلا مع المجتمع في مواجهة 

  الاجتماعية المليئة بالأزمات والمفاجآت التي تتطلب مجابهاتها نوعا من السرعة.الحياة 

أن التدابير المتعلقة بتطبيق القانون، معنية هي الأخرى بالتغيير وفق  ،في حين  

الظروف والأوضاع التي تتعلق بكل مسألة، لاسيما في تنظيم المرافق العامة التي تعتبر 

  .)1( من قبيل وظيفة الإدارة

على أن يترك للإدارة كامل الحرية لتتصرف فيما تراه مناسبا وبما تملكه من وسائل 

  .)2( )(اللوائح، المنشورات، التعليمات

وبما أن القواعد التي تحكم المبادئ الأساسية هي المجال الذي يسمح بتدخل السلطة 

المذكورة في الفقرة التنفيذية فيه عن طريق السلطة التنظيمية، تستثنى من جملة الوسائل 

أعلاه المنشورات والتعليمات التي هي من وظائف توجيه العمل العام الذي يمارس عن 

طريق المناشير أو التعليمات المصلحية، المخصصة حصريا للأعوان الإداريين قصد 

 .سلطة تعليمية وليس بسلطة تنظيميةي التنظيم والعمل الداخلي، وبالتالي فه

                                                                                                                                                                                

   -  = Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ; Le 
droit du travail، le droit syndical، et la sécurité sociale. 
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au 
secteur privé. 

وبالتالي،  .يشمل الجهاز التنفيذي الإدارة بأكملها، أي الموظفين العموميين المرتبطين ببعضهم البعض من خلال سلطة هرمية )1(

اء وجميع إداراتهم على كامل فإن السلطة التنفيذية تشمل، في نفس الوقت رئيس الدولة، ورئيس الحكومة (الوزير الأول)، والوزر 

  .الأراضي الوطنية، وفي الخارج

Voir : Charles. EISENMAN, Cours de droit administratif, tome 1, LGDJ, Paris, 1982, p181. 

  .790ص  ،المرجع السابق، »القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري« ،عمار عوابدي )2(
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فة الإدارية وما تتميز به السلطة التنفيذية من كفاءة تقنية وجودة كما أن طبيعة الوظي

ومصالح إدارية في جمع المعلومات وإحصائها وقدرتها على تخطي الأزمات، له ما يبرر 

  ا يجعل من اللائحة أمر لا غنى عنه بجوار القانون.ممّ  ،هو الآخر على وضع اللوائح

  لرئيس الدولة يمية المستقلةالثالث: الرقابة على السلطة التنظ المطلب

أي مجتمع لا يكفل فيه «أن  1789نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 

  .)1( »دستورضمان الحقوق ولا يحدد فيه الفصل بين السلطات، ليس له 

المادة المنصوص عليه في  les règles normativesة المعياري القواعد بالإضافة إلى

˝ ˝Montesquieuالفقيه  والتي كثير ما نادى بها، والمواطن إعلان حقوق الإنسان من 16

، من خلال تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في شكله 1748م في كتابه روح القوانين لعا

تضمن  ،تنطوي على مشروع دولة لتطبيق دستورية حديثة اضروري الذي يعد المتزن،

  الحقوق والحريات التي يمنحها هذا النظام الجديد لأعضاء المجتمع السياسي. حماية

الأمر الذي يجعل من مبدأ الفصل بين السلطات مجرد وسيلة وأداة لهندسة  

  مؤسساتية، ليس لها في الحقيقة هدف، سوى ضمان المراكز القانونية. 

الفصل بين السلطات مبدأ  لاحترامعلى هذا الأساس تعتبر الرقابة ضمانة أساسية 

الذي يكفل هو الآخر احترام مجال كل من التشريع والتنظيم، بين السلطة التشريعية 

والسلطة التنفيذية المتمثلة على وجه الخصوص في رئيس الدولة الذي يتمتع بسلطة 

لاسيما في الحالة التي يصعب فيه قيام حد فاصل ؛ تنظيمية مستقلة عن مجال القانون

  بين القانون والمراسيم الرئاسية التنظيمية. 

                                                           

(1)  Art 16 de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen de 1789, « Toute société dans laquelle 
la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution» . 
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، وذلك على نحو وجهين فرعين أساسيينإلى  المطلبنقسم الدراسة في هذا وعليه، 

الرقابة الدستورية على السلطة  :السلطة التنظيمية المستقلةالمنصبة على  من الرقابة

الرقابة القضائية على السلطة ثم ، لرئيس الدولة في (الفرع الأول) التنظيمية المستقلة

  .لرئيس الدولة في (الفرع الثاني) التنظيمية المستقلة

  لرئيس الدولة : الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية المستقلةالفرع الأول

حرصا من المؤسس الدستوري على حماية مبدأ توزيع الاختصاص التشريعي الذي 

عليه  أصبح تسنى به منح رئيس الدولة سلطة تنظيمية، تنشأ إثر صدور مراسيم تنظيمية،

رقابة يمارسها على هذا النوع من القواعد الدستوري  للقضاءمن الضروري أن يعهد 

أن استقلالية  إلاّ  ؛تجعلها في نفس المرتبة مع القانونلما لها من قوة قانونية التنظيمية، 

عن القانون، يدل على أن تكون هذه السلطة ضمن السلطة التنظيمية لرئيس الدولة 

  .المجال التنظيمي الذي لا يخرج عن محتوى المبادئ الأساسية التي تتضمنها القوانين

كما أن البحث عن قيام حدود فاصلة بين القانون والمراسيم الرئاسية المستقلة ضمن 

هذه المبادئ التي  لاحترامة، يجعل من القاضي الدستوري، الضامن الأول المبادئ الأساسي

  تشكل جوهر القاعدة التنظيمية.

 باعتبار أن المؤســس الدســتوري، قد اعتمــد مبــدأ الفصــل بــين الســلطات كمبــدأ

كـن أساسي لتنظيم السلطات العموميـة، بما يفيد تحديـد اختصـاص كـل منهـا، والتـي لا يم

ووفق الكيفيات التـي حـددها لهـا الدسـتور  المخصصة لها، في المجالات تمارسه إلاّ  أن

  صـراحة.

رئـيس إلى  1996و 1989الجمهورية الجزائرية لعامي  أسند كل من دستور 

مراسيم تنظيمية، أخضعها لرقابة  يباشرها بواسطةالجمهوريـة السـلطة التنظيميـة المسـتقلة، 
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في التدخل ضمن المجال  استقلاليةرئيس الجمهورية ليؤمن على نحو المجلس الدستوري، 

  .البرلمانفي مواجهة  ةحماياليوفر له و  ،التنظيمي

إصدار البرلمان قواعد عامة ومجردة خارج المواضيع التي حدده له  كما إنّ  

الدستور وضمن المجال التنظيمي المستقل لا يشـكل تعدي على مجال السلطة التنظيمية 

  صارخ على الدستور نفسه. و  ؛ بقدر ما هو تعدي غير مباشرفحسبلرئيس الجمهورية 

ة التشريعية والسلطة التنفيذية في وعليه، فإن القيد الذي يفرضه الدستور على السلط

إصدار موضوع من الموضوعات المحددة، قد يصل إلى درجة تنعدم معها حرية البرلمان 

لذا  إزاء مجال التنظيم، ذلك أن الدستور تولى تحديد نطاق ذلك الموضوع وبيان حدوده.

العكس كان لزاما على المشرع أن تسير سلطته وفق الإطار الذي رسمه له الدستور، و 

صحيح على أن يترك لرئيس الدولة جانبا من الحرية في تقدير الظروف حتى يتدخل 

  .بسلطته المستقلة في مجال التنظيم

، فهو لا يحمي تنظيملذلك عندما يراقب المجلس الدستوري مدى دستورية قانون أو 

  مجال القانون والتنظيم فقط؛ بل يفرض أيضا احترام الدستور.

الدستوري الجزائري أناط مهمة احترام الدستور إلى  المؤسسأن ولهذا السبب نجد 

على  163و 153المجلس الدستوري منذ أن أنشأه، وذلك بنص الفقرة الأولى من المادتين 

مجلس دستوري يكلف  يؤسس «1996و 1989 ين لسنتيدستوريالتعديلين ال التوالي من

   .)1( »الدستور بالسهر على احترام

                                                           

من الدستور، غير أن هذا الأخير لم  64و 63ن وهو ما نصت عليه المادتي 1963أول مجلس دستوري في دستور  تم إنشاء )1(
ونظرا لطبيعة أحادية السلطة وتركيزها، تخلت هذه الأخيرة عن المجلس الدستوري  1976وفي دستور .يكتب العمل به طويلا

  وأوكلت الرقابة إلى الأجهزة القيادية في الحزب والدولة طبقا لما نص عليه الميثاق الوطني والدستور. 
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ري دستو التعديل ال في كلمة(يؤسس) أبقى على المؤسس الدستوريمن الملاحظ أن 

 ؛1989ري لسنة دستو التعديل ال مع العلم أن المجلس سبق وأن تأسس في 1996لسنة 

منه على  182نصت المادة  حيث 2016 لسنة غير أنه تدارك الأمر في التعديل الدستوري

  .»المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور«أن 

 الآنف الذكر التعديل الدستوري نفس الفقرة الأولى من 186كما أشارت المادة 

التعديلين يقابله النص ذاته في  ماوهو صراحة إلى رقابة المجلس الدستوري للتنظيمات، 

تعديل في طبيعة ما يفصل به المجلس، اعتبر مع  1996و 1989سنتي لالدستورين 

أن المجلـس الدستوري يفصل برأي في دسـتورية المعاهـدات والقـوانين،  الدستوري المؤسس

ا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار فـي بعدما كان يفصل إمّ  ،)1( والتنظيمات

  . )2( العكسيــةالحالـة 

جديدة  ألية 2016 لسنةفي التعديل الدستوري  المؤسسإضافة إلى ذلك، استحدث  

أتاح بها المجال للأفراد من جهة وللسلطة القضائية من جهة أخرى في تحريك الرقابة 

البعدية على دستورية النصوص القانونية، التي يتم بمقتضاها اخطار المجلس الدستوري 

بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي 

محاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل الأطراف في ال

  .)3( الدستورالنزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها 

                                                           

إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام  بالإضـافة« .2016ي لسنة التعديل الدستور  ا��2رة اCو�!  ن 186المادة  )1(

  ».أخـرى فـي الدسـتور، يفصـل المجلـس الدستوري، برأي في دسـتورية المعاهـدات والقـوانين، والتنظيمات

 28 لـالجزائري  التعديل الدستوري من 165/1 والمادة .1989ا���د�ل ا�د��وري ا��زا	ري ����  من 155/1ة الماد تنص )2(
صراحة أحكام أخرى في  خولتها إياهالاختصاصات التي  المجلس الدستوري، بالإضافة إلى يفصل«يلي: على ما  1996نوفمبر 

   ».تصبح واجبة، أو بقرار في الحالة العكسية برأي، قبل أن والقوانين والتنظيمات إماالدستور، في دستورية المعاهدات 

   .2016الجزائري لسنة  التعديل الدستوري من 188المادة  )3(
، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق 2018سبتمبر  2الموافق ل  1439ذي الحجة  22المؤرخ في  16-18والقانون العضوي رقم 

  .2018سبتمبر05 ، الصادرة في54، العدد رقمالجزائرية الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية
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سلك نفس طريق نظيره الفرنسي، الذي منح  ي قدالمؤسس الجزائر وبالتالي يكون 

 23، عقب التعديل الدستوري المؤرخ في 2010مارس من  الفاتحفي  المجلس الدستوري

بناء على إحالة من مجلس الدولة أو محكمة  فحص دستورية نص تشريعي ،)1(2008جويلية

إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أن هذا النص التشريعي يخرق  النقض،

 .)2( الدستورالحقوق والحريات التي يكفلها 

الرغم من عدم وجود ما ا بالنسبة للرقابة الدستورية على التنظيم في فرنسا، فعلى أمّ 

ينص على رقابة المجلس الدستوري على التنظيمات في الباب السابع المتعلق بالمجلس 

يجعل أننا نجد في أحكام أخرى من الدستور ما  إلاّ  ؛الدستوري على وجه الخصوص

يجوز تعديل النصوص ذات الشكل التشريعي  من القانون، إذ امحمي المجال التنظيمي

مسائل غير تلك التي تدخل في مجال القانون، بمراسيم تتخذ بعد رأي مجلس التي تناولت 

بعد ما يعلن المجلس الدستوري أن  إلاّ  ؛كما لا يمكن تعديل تلك النصوص بمرسوم ،الدولة

إضافة إلى ما سبق، يجوز أيضا، للحكومة أو رئيس إحدى مجلسي  .)3( تنظيميةلها صفة 

إذا ما تبين، أثناء العملية التشريعية،  النص بعدم قبولالبرلمان إخطار المجلس الدستوري 

أن مشروع قانون أو تعديلا ما، لا يدخل ضمن نطاق اختصاص القانون أو أنه يتعارض 

في حال حدوث خلاف بين الحكومة و  ، من الدستور 38مع تفويض منح بموجب المادة 

                                                           

(1)
 loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 

Ve République 2008. 
(2) Art 61-1 de la constitution de 1958. « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une 
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du 
Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé». 
(3)  Art 37 alinéa 2 de la constitution de 1958. «Les textes de forme législative intervenus en ces 
matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui 
interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par 
décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de 
l'alinéa précédent». 
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طلب أيا  بناء علىمجلسي البرلمان المعني، يفصل المجلس الدستوري، ورئيس إحدى 

  .)1( أيام )08(ثمانية منهما، في هذا الخلاف وذلك خلال

من  188والمادة  1958لعام  لفقرة الأولى من الدستور الفرنسيا 61لمادة ل باستقرائنا

نستشف أن هذا الدفع يثار  ،لمتعلقتين بالدفع بعدم الدستوريةا 2016لعام  التعديل الدستوري

الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك  ،فقط في الحالة التي يكون فيها الحكم التشريعي

   .الحقوق والحريات

على  المشار إليها في الفقرة أعلاه 188 المادةاقتصار الصياغة في الدليل في ذلك، 

التنظيمات من دائرة الدفع بعدم  خرج، من شأنه أن يوحدها »الحكم التشريعي«عبارة 

نص المؤسس الدستوري على الأثر الذي قد يلحق النص عقب فحصه كما أن  .الدستورية

، بالصدفةليس  )2( 191المادة من نفس من قبل المجلس الدستوري في فقرتين متتاليتين 

 ىالأول الفقرةخص أالاختلاف، وبالتالي يكون  عبارة (نص تشريعي) يفيدبحكم أن تكرار 

؛ بينما يكون قد عبارة (نصا تشريعيا أو تنظيميا) ، مستخدمالرقابة على دستورية القوانينبا

ما غير دستوري  فاستخدم عبارة (نص تشريعي لدفع بعد الدستوريةباأخص الفقرة الثانية 

على أن الحكم التشريعي المراد الدفع بعدم )، وهو ما يدل 188 على أساس المادة

  النص التشريعي وليس التنظيمي. دستوريته هو

                                                           

(1) Art 41 de la constitution de 1958. «S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une 
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation 
accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut 
opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée 
intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit 
jours». 

ير دستوري، يفقد إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غ« 2016من التعديل الدستوري لسنة  191المادة  )2(
أعلاه، فإن هذا  188إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة   .هذا النص أثره، ابتداءا من يوم قرار المجلس

تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع    .النص يفقد أثره، ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري
  .»السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية
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المؤسس الدستوري علق الدفع بعدم الدستورية على الحكم  مادام ،نرى غير أننا

لحقوق والحريات ل الحكم الذي يتوقف عليه مآل النزاع انتهاكلعلة -أي القانون-التشريعي

 التنظيم ستثنىيألا  على المؤسس الدستوري من باب أولىكان  ،التي يضمنها الدستور

المراسيم الرئاسية المتخذة في مجال السلطة التنظيمية المستقلة من الدفع الصادر بواسطة 

  في نفس العلة. القانونمع  لاشتراكهبعدم الدستورية، 

أخضع المؤسس  ،منه 195 المادةوبª«¬a  2020وبصدور التعديل الدستوري لسنة 

من  188غفل عنه في المادة  الذي، الدستوريةالدفع بعدم  الدستوري التنظيم إلى آلية

سنوات على ترصيع ضمانة  )04(التعديل الدستوري السابق، كما أن مرور قرابة أربع 

كهاته في الدستور، له ما يفسره في أجندة المؤسس الدستوري، الذي كان يمهد لإنشاء 

   .)1( دستوريالمجلس التورية بدل محكمة دس

  الدولةلرئيس  القضائية على السلطة التنظيمية المستقلةثاني: الرقابة الفرع ال

تكريس دولة من ضمانة أساسية في  أعمال الإدارة نظرا لما تمثله الرقابة على

حقوق وحريات الأفراد والمساس ب، حريات من تعسف الإدارةالحقوق و الحماية و ، القانون

صبح لها نفس قوة قد يالتي التنظيمية  اللوائحمن المخاطر التي قد تنشأ إثر صدور 

، بات من الضروري فرض رقابة على السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الدولة القانون،

على مراقبة ملائمة الإجراءات التنظيمية إن كانت مشوبة بعيب إساءة استعمال  عملت

وفق  الذي يقتضي العمل به عيةو شر ممبدأ المقيدة ب التنظيمية اللوائح تجعل من السلطة،

  المبادئ العامة للقانون.

                                                           

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو « 2020من التعديل الدستوري لسنة  195المادة  )1(
 مآلعليه  يتوقفالذي  أو التنظيميمجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي 

  .»النزاع ينتهك حقوقه أو حرياته التي يضمنها الدستور
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 خاضعةتكون  ،التنظيمية قرارات إدارية من حيث المعيار الشكلي اللوائحوباعتبار 

، وبالأخص لرقابة مجلس الدولة عندما يتعلق الأمر بما يصدر عن لرقابة القضاء الإداري

قبل تصدر من التي أن هناك بعض من التنظيمات  غير، رئاسية رئيس الدولة من مراسيم

بدليل أنها تحصن من رقابة القضاء الإداري، و رئيس الدولة في نطاق السلطة التنظيمية، 

  .)1( ةالسياديمن الأعمال 

السلطة الدساتير خولت مهمة رقابة اللوائح والتنظيمات إلى  جُل ا نجد أن بهذ

على التجسيد الذي عمل  الدستوري الجزائري المؤسس القضائية، شأن في ذلك، شأن

الفعلي لمبدأ ازدواجية القضاء، من خلال تأسيس أعلى هيئة قضائية في هرم القضاء 

 الإدارية، أطلق عليها في صلب المادةنظر في الطعن في قرارات السلطات الإداري، ت

  .)2( الدولةمجلس اسم 1996دستورمن 143

الذي  يالمنازعاتنظام التخضع لنفس أن السلطة التنظيمية  على يُحَتمالأمر الذي 

بموجب القانون  إنشاءهالذي تمّ  الدولةمجلس  المعروضة أمامالإدارية  القرارات يحكم

   .1996 التعديل الدستوري لسنة بمقتضى هتأسيسرغم  )3( 01/98رقم العضوي 

                                                           

على أنها مجموعة من أعمال السلطة التنفيذية، التي لا تخضع لرقابة مجلـس الدولـة رغـم اشـتمالها علـى أعمال السيادة تعتبر  )1(

خصائص القرارات الإدارية، وقد كان سند مجلس الدولة في إخراج هذه الطائفة من القرارات من نطـاق اختـصاصه، هو اتصالها 

طبيعتها تتعارض مع جعلها محلا لدعوى قضائية لما يحـيط بها من اعتبارات  بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، ومن ثم  فإن

سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وأمنه وسلامته، دون تخويل 

تـوافر معلومات وعناصر وموازين تقدير  القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات في هذا الـصدد، لأن ذلـك يتطلـب

  مختلفة لا تتاح للقضاء، وذلك فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنـا فـي ساحات القضاء. 

(الأسباب والشروط)، منشأة المعارف، الإسكندرية،  : عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعـوى إلغـاء القـرار الإداريذلك في نظرأ

  .581 ، ص2008مصر، 

  .2016من التعديل الدستوري لسنة 161والمادة  1996ري لسنة دستو التعديل المن 143المادة  )2(

 30 الصادرة في ،37 الجزائرية، العدد رسميةالجريدة ال، 1998ماي 30في  المؤرخ 01/98من القانون العضوي رقم  09المادة  )3(
 ،43 الجزائرية، العدد رسميةالجريدة ال، 2011جويلية 26في  المؤرخ 13/11المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  ،1998ماي

  =                             ونهائيا في:مجلس الدولة ابتدائيا  يفصل«يلي: على ما تنص  .2011أوت 03 الصادرة في
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يختص مجلس الدولة «على أن  السالف الذكري القانون العضو  من 2المادة ص تن

في القرارات  وتقدير المشروعية والتفسيروأخيرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء  كدرجة أولى

رة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الصادالإدارية 

  .)1(»يةالوطن المهنية

بفحص  في إطار مباشرته للرقابة البعدية يختص مجلس الدولة ،على هذا الأساس

الشكلية  الشروطالتنظيمية المستقلة، التي تنصب على رئاسية المراسيم ال مشروعية

أسمى  قرارات صادرة عنباعتبارها  ،الوظيفي الموضوعية المرتبطة بنطاق اختصاصهاو 

  .)2( الدولةمتمثلة في رئيس  مركزية إدارية ةسلط

إضافة إلى ما توفره هذه الرقابة البعدية من ضمانة دستورية للأفراد في مواجهة 

من التعديل الدستوري لسنة  168ة المــادالسلطات الإدارية، التي تجد أساسها الدستوري في 

باعتبار أن مجال التشريع ورد ون أيضا نوع من الحماية لمجال القان ، فهي تعد)3( 2020

والتقييد في معظم النصوص الدستورية التي أخذت بمبدأ توزيع على سبل الحصر 

   .الاختصاص

                                                                                                                                                                                

والهيئات العمومية الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية  التنظيمية أوضد القرارات  المرفقةلطعون بالإلغاء ا -ا =      
 الوطنية، والمنظمات المهنيةالوطنية 

 ».القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ومدى شرعيةالطعون الخاصة بالتفسير -2

  

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لجريدة الرسمية، ا2011جويلية26المؤرخ في13/11عضوي رقمالقانون المن  2المادة  )1(
والمتعلق باختصاصات 1998 ماي30المؤرخ في 01/98رقم العضوي  ويتمم القانونيعدل  2011أوت 03ي ــة فـالمؤرخ43 عدد

  .1998جوان 01ة في، الصادر ا37عدد ال ،الجزائرية الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية مجلس

الجديدة،  ، دار الجامعة)ط.د(، والتطبيقات الجمهوريةمحمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، المبادئ النظرية  )2(
  .268ص، 2008

   .»ةن في قرارات السّلطات الإداريعو ينظر القضاء في الط« 2020التعديل الدستوري لسنة  من 168دة المــا )3(

  .2016من التعديل الدستوري لسنة  161تقابلها المادة 
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في مجال التشريع توسعا يؤدي  السلطة التشريعية أن تتوسع بالمقابل لا ينبغيكما 

  .إلى الحد من مجال السلطة التنظيمية المستقلة

التعايش التي تكون فيها العلاقة بين  خلال فترة ايبقى هذا المبدأ نظري ،في حين

الحكومة التي يرأسها رئيس  فيه تستعيد البرلمان ورئيس الدولة يسودها جو من التعاون،

ا الدستور، ممّ  وبدعم من الأغلبية البرلمانية الاختصاص الممنوح لها بموجب الحكومة

 مي لمناقشتهنواب بتقديم اقتراح قانون يندرج موضوعه ضمن المجال التنظيليسمح ل

  .والتصويت عليه من قبل البرلمان

للجمعية 1946في سنة  حيث أجاز دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر

للنص التنظيمي ما  يُحَددالوطنية التدخل في المجال التنظيمي، بحكم أن القانون هو من 

من المسائل التي  صدر تشريعات في أي مسألةيأن  برلمانومن ثم جاز لل ،يقرره الدستور

   .تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية

تعديل وإلغاء أي نص تنظيمي بموجب القانون،  ،أيضا للسلطة التشريعيةكما يجوز 

اقتحام مجال التنظيم،  عندون أن تمتلك الحكومة أدنى وسيلة لدفع السلطة التشريعية 

لاسيما في غياب الرقابة على دستورية القوانين، وتجاوز مجلس الدولة الفرنسي لفكرة رقابة 

 56377رقم  ˝˝Labonneقضية  ه ضدفي قرار  ،قبل الجمهورية الرابعة القضاء على التنظيم

  .)1(1919أوت8المؤرخ في

                                                           

، مرسوم 1899مارس  10لسلطة التنظيمية العامة، في ظل الجمهورية الثالثة، في ل، الحائز الفرنسي أصدر رئيس الجمهورية )1(

ينظم حركة مرور السيارات من خلال إخضاعها على وجه الخصوص لحيازة "شهادة أهلية تسيير السيارات "دون الحصول على 

، قامت السياقة واستناداً إلى هذا المرسوم، الذي نص أيضاً على إمكانية سحب رخص .يح صريح بذلك بموجب القانونتصر 

. ˝ ˝Labonneسحب رخصة سياقة السيدة  1913ديسمبر  4مصالح الشرطة بناء على قرار صادر من محافظ الشرطة بتاريخ 

تجاوز السلطة تطلب من خلالها إلغاء قرار محافظ الشرطة على أساس عدم لتتقدم بعدها هذه الأخيرة إلى مجلس الدولة بدعوى 

سلطة غير مختصة، مع عدم  عن ، كون هذا المرسوم صدر1899مارس  10شرعية المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية في

   وجود تفويض تشريعي من البرلمان إلى رئيس الجمهورية.
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الفرنسي  ومجلس الدولة استقر الفقه الدستوري ،وبمجيئ دستور الجمهورية الخامسة

مـن  37المادة الجمهورية المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق  على أن قرارات رئيس

  .لرقابة مجلس الدولة لائحية تخضعتعتبـر قرارات  ،الدسـتور

اعتبر المراسيم التي يصدرها رئيس الدولة في مجلس الوزراء  ،بل الأكثر من ذلك

إلى ا اســتناد 38بالمواضيع التي تدخل ضمن المادة  التشاور مع مجلس الدولة، والمتعلقةب

مع الأخذ بالاعتبار  ،إدارية شأنها شأن القرارات الإدارية الأخرىقرارات  ،قانــون التفويــض

الأعمال التنظيمية  في الظروف الاستثنائية التي قد تخرجها من طائفة ظروف صدورها

 أيضا كســبهاي برلمــانال إقرارهــا مــن قبــلكما أن  .)1( القضائيةالتي تخضع للرقابة 

  .)2( يالتشــريعخصائــص وقــوة العمــل 

أن رقابة القضاء لا يجوز أن تنصب على مدى  ،يترتب على ما سبق ،وعليه

التي يتوخاها المشرع من وضع  التقديرات والاعتبارات السياسيةو التشريعات  ملاءمة

ا يوجب عليه الامتناع من التعرض لبحث رقابة قانونية وليست سياسية، ممّ  هاالتشريع، لأن

مدى ملاءمة التشريع أو الخوض في ماهية البواعث التي أدت إلى سنه أو ضرورته، 
                                                                                                                                                                                

، 1914يناير  2المسجلة بأمانة مجلس الدولة في  ˝ ˝Labonneريضة السيدة رفض مجلس الدولة الفرنسي ععلى إثرها     

على أساس أن إصدار مثل هذا المرسوم المتعلق بحركة مرور السيارات يدخل ضمن صلاحيات رئيس الدولة لتحديد تدابير 

 = ظل مجلسوعليه  شريعية.الشرطة، والتي يجب على أي حال تطبيقها في جميع أنحاء الإقليم، ودون تفويض من السلطة الت

هذا الاختصاص لصالح رئيس الدولة منذ الجمهورية الثالثة وإلى غاية الجمهورية الخامسة، بحيث يمتلك بالدولة الفرنسي محتفظا =

الوزير الأول سلطة الضبط الإداري العام على المستوى الوطني أي له صلاحية سن تدابير ذات طبيعة عامة وقابلة للتطبيق على 

بحيث ). 1958من دستور 21امل الإقليم في مجال الضبط الإداري العام، لأنه هو من يتمتع بالسلطة التنظيمية بمفهوم (المادة ك

 ذاتمن  13بالسلطة التنظيمية للمراسيم التي يتم تداولها في مجلس الوزراء بحسب المادة  لا يتمتع رئيس الجمهورية في الواقع، إلاّ 

  الدستور.
Voir : CE, 8 août 1919, n° 56377, Lebon.   
Disponible en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/1919.  
(1)Véronique. CHAMPEIL, Les grandes questions du droit constitutionnel, Editions l'Etudiant, 
2003, p 201. 

، مصر البرلمـاني والرئاسـي (دراسـة مقارنـة)، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، سـلطة رئيـس الدولـة بـين النظامـين، حـازم صـادق )2(

  .748ص، 2009
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الأهداف المنصوص عليها صراحة في  خاصة تلك الضرورات المتعلقة بتحقيق

  .)1(الدستور

 الغايات والأهدافبتقدير هي وحدها من تستقل  ،ذلك، نرى أن السلطة التشريعيةب

ة أخرى، بصفتها ممثلة عن الشعب صاحب التي لا يمكن أن تحدد بصورة معين يةالتشريع

  .الإرادة العامة

تفرض إرادتها و  جماعة أخرىتقتحم اختصاص  ليس لجماعة معينة أنوبالتالي 

من  تقدير الأهداف والغايات من التشريعممثلي الشعب ب يحتفظأن  لزاما، لذا كان يهاعل

  .ثانية من جهة التشريع بما ورد في الدستور عند وضع والتزامهم مع ضرورة احترامهم، جهة

  علاقته مع البرلمان رئيس الدولة في سلطات: الثالثالمبحث 

 الدستورية رئيس الدولة في إطار اختصاصاته التنفيذية ترتيبا على ما سلف، يباشر

أهم حق يقرره حل ال فيها مثليسلطات في غاية من الأهمية في علاقته مع البرلمان، 

في مواجهة السلطة  ،)2( كوجه عام المتمثلة في رئيس الدولة الدستور للسلطة التنفيذية

 في الأنظمة البرلمانية.الس النيابة المجالتشريعية مقابل المسؤولية الوزارية المقررة أمام 

العهدة التشريعية  فإذا كان رئيس الجمهورية من خلال سلطته في الحل يعمل على إنهاء

ما تقتضي تواجده داخل قبة لغرفة الأولى من البرلمان، فإن له أيضا من السلطات ل

                                                           

  .42- 35ص ، ص1961سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  )1(

، كجهة مختصة حل البرلمان السلطة التنفيذية  الاختصاص في منحفي ظم الأنظمة الدستورية الحديثة مع توحيد  بالرغم من  )2(
سبق وأن عرفت التجربة الدستورية، منح هذا الحق إلى السلطة إلاّ أن ، ه اتساقا مع نظام البيكاميراليةفي حل الغرفة الأولى من

ه الدستور الجزائري الأول لعام ، ما كان علي، مثال ذلكأي في أن تحل نفسها بنفسها مع توفر نصاب قانوني التشريعية نفسها
يوجب التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني استقالة رئيس «منه 56في المادة  1963

على  منه 83المادة  تنصعندما  1946ابريل  19 الفرنسي الصادر في مـشروع الدسـتور ، و»الجمهورية والحل التلقائي للمجلس
 دستور جمهورية اليمن الديمقراطيـة الـشعبيةالثلثين، و يصدر قرار الحل بأغلبية  نأ علـى ،حق الجمعية الوطنية في حل نفسها

 .   1970عاملالصادر 
Voir : Jean-Claude. COLLIARD, les régimes parlementaires contemporains, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, paris, 1978, p.59. 
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  .البرلمانالبرلمان، الذي لن يتأتى له إلاّ عن طريق سلطته في مخاطبة 

(المطلب المبحث إلى مطلبين، بحيث نتناول في  هذاالدراسة في تقسيم  تمّ وعليه 

ة رئيس الدولة في سلط المطلب الثاني)( وفي، سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان الأول)

  .ة البرلمانمخاطب

  البرلمانحَل المطلب الأول: سلطة رئيس الدولة في 

قيام السلطة التنفيذية بإنهاء مدة المجلس النيابي قبل « على أنه البرلمان حَل  يُعرف 

لالنهاية الطبيعية للعهدة التشريعية أي  1( »للفصل التشريعي الاِنْتِهَاءُ المُعَج(.   

من  لأولىاالغرفة  حل أي في نظام ثنائية الغرفة، في نظام البيكاميرالية به يقصدو     

لرئيس  حق يقرره الدستوركلها،  قبل النهاية الطبيعية اعن طريق إنهاء نيابته البرلمان

في مواجهة السلطة التشريعية مقابل المسؤولية الدولة باعتباره قطب السلطة التنفيذية، 

ولارتباط الحل بالمسؤولية ، في الأنظمة البرلمانيةة يالس النيابالوزارية المقررة أمام المج

 بذلك ليصبحالسياسية، كان الحل يخص الغرفة الأولى من البرلمان دون الغرفة الثانية، 

يمثل إلى جانب المسؤولية السياسية للحكومة أهم معايير تصنيف الأنظمة في خانة 

   النظام البرلماني.

حل قرار لتورية الطبيعة الدس أن نعالج في هذا المطلبنحاول على هذا الأساس، س

 في هقـليـتع وحـالات الحل )، ثم نأتي على تبيان صورالفرع الأول(في  سبابهأو  البرلمان

  .)الفرع الثاني(

  

  

                                                           

  .123، ص 1997 ،حق الحل في النظام النيابي البرلماني، عين شمس، مصر ،خالد عباس مسلم )1(
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    وأسبابهحل البرلمان قرار لالطبيعة الدستورية : الأول الفرع

أثيرت  حيثالبرلماني، ، التي تعتبر مهد النظام إنجلتراب البرلمان ترتبط نشأة حق حل

، مع أنه أول ما ظهر هذا الحق، ظهر كأداة فعالة في تحقيق التوازن عدة انتقادات حوله

شيوع الأخذ به في كثير الأمر الذي ساعد على ، بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

يقوم على الذي  النيابي،، حتى بات يعتبر سمة أساسية في النظام دول العالممن دساتير 

ة منتخبة تتولى ممارسة الـسلطة الـسياسية، يفترض فيها في أا وجود هيركيزة أساسية مفاده

ن في وضع متكافئ مع السلطة التنفيذية، مقارنة مع وضعها و ظل هذا النظام أن تك

   .)1(المجلسينظام الالضعيف في النظام الرئاسي، ووضعها المتفوق في 

للبرلمان، وبالأخص  الجماعيةتضع السلطة التنفيذية نهاية مبكرة للولاية إذ بمقتضاه 

الذي يتميز بالتوازن بين صلاحيات  يمثل أحد معايير النظام البرلمانيمجلس النواب، ل

البرلمان والحكومة المسؤولة سياسيا وتضامنيا أمام البرلمان؛ في مقابل استعادة التوازن 

ين التنفيذية جزء من ترسانة وسائل الضغط المتبادل بين السلطت كونه أهم بواسطة الحل،

لن يتأتى إلاّ من عمل رقابة  للحكومة إقرار المسؤولية السياسية كما أن ،والتشريعية

كذلك هو الحل الذي ، ى الحكومة الذي سيؤدي في أحد مآلاته إلى إسقاطهاعلالبرلمان 

ن أصدور قرار الحل  بعد ايكون بمقدوره لابحيث  ،يعدم الغرفة الأولى من البرلمانيعدم 

فرادا أ اأعضائههو ما يجعل و دستوريا،  الـه الممنوحةباشر أي نـوع مـن الاختـصاصات ت

، وهو ما يجعل الحل تزول عنهم الحصانة البرلمانية التي كانوا يتمتعون بها قبـل، عاديين

   .)2( المدنيبالموت سلطة الحل شبيهة 

                                                           

وما  14، ص 2004علاء عبد المتعال، حل البرلمان فـي بعـض الانظمـة الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )1(
  .يليها

نظرية الموت المدني الى القانون الروماني، أين تم تطبيق هذه القاعـدة فـي عصر الملكيات المطلقة والتي كان فيها يرجع أصل  )2(
للملك الكلمة العليا في ادارة شؤون الدولة، فقد كان يشترط لكي يتمتع الانسان بالشخـصية القانونية يجب أن يكون حرا، وأن يكون 

 =اسـرة أي مستقلا بحقوقه، بحيث إذا فقد الشخص صفة من هذه الصفات يفقد الشخصية القانونية مواطننا رومانيا، وأن يكـون رب
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إلاّ أن  لهذه النظرية في القانون الدستوري، شائعة على الرغم من وجود تطبيقات

 ة المؤيدةاستمرار الحياة النيابية والتخلص من النظريهناك اتجاه فكري آخر يدعو إلى 

الى تقاليد دستورية وعرف سائد الرؤية تـستند هـذه بحيث ، عمل البرلمان بحلـه لانتهاء

لغرفة التي تقرر فيها الحل إلى ، وذلك باستدعاء نواب اللحفاظ على المؤسـسة التـشريعية

 أمثلةمن و  ،إلى حين انتخاب مجلس جديد ،دورات استثنائية كلما تطلبت الضرورة ذلك

 ،جمهورية الخامسةالنظام الدستوري الفرنسي لل ة التي أخذت بهذا الاتجاهالانظمة الدستوري

امكانية اجتماع مجلس الشيوخ  1968جوان سنة 06في الممارسة الدستوريةثبت أحيث 

 القوانين التي اقتراحاتللنظر في ، رئيس الجمهورية طرفعقب حل الجمعية الوطنية من 

  .)1( الأعمالجدول  في أبقت عليهان أوالتي سبق للحكومة  ت بها الجمعية الوطنية،تقدمكانت 

في  الثاني بالاتجاه الجزائري، نرى أنه قد أخذ المؤسس الدستوري عن موقفأمّا 

عندما  وذلك وأقلع عنه في الدساتير والتعديلات الدستورية الأخرى، 1963دستور سنة 

المنحل بصفة تلقائية عقب استقالة رئيس الجمهورية إثر  الوطني مجلسرئيس ال اضطلع

ها يساعده فيالتي بمهام رئيس الجمهورية التصويت والموافقة على لائحة سحب الثقة، 

 الوطني مجلسانتخابات رئيس الجمهورية وال صريف الأعمال وتحضيررؤساء اللجان لت

  .)2( شهرينال في آج

 الجزائري والفرنسي، المؤسس الدستوري كل من كيف نظم أن نبحثنحاول يه علو 

التنفيذية  حق الحل كسلطة لرئيس الدولة تمكنه من استعادة التوازن بين السلطتين

   .)يانثا( هأسبابثمّ ، )لاو أ(ن البرلما لحقرار الطبيعة الدستورية ل بيان من خلالوذلك والتشريعية، 

                                                                                                                                                                                

وجدت هذه النظرية تطبيقها في كثير  ٠ومن تم يعتبر وكأنه ميت رغم بقائه على قيد الحياة وهذا ما يطلق عليه بالموت المدني =
   .من الأنظمة الدستورية

  .320، ص المرجع نفسهعلاء عبد المتعال، أنظر في ذلك: 

  .321، ص المرجع نفسهعلاء عبد المتعال،  )1(

   .1963من دستور سنة  7المادة  )2(
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  البرلمان حلل الطبيعة الدستورية :لاأو  

يعادل ما في النظام البرلماني له من الأهمية حق الحل  السلطة التنفيذية امتلاك إنّ 

 أن عدم النص في الدستور على على العكس، ؛المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان

، الذي يصبح يتفوق على البرلمانعلى مجابهة حق الحل تصبح الحكومة ضعيفة وعاجزة 

  .)1( السياسيةلمسؤولية اوتحريك لإثارة  يتمتع به هو الآخر من وسائل لِمَا الحكومة

 غياب كما أن ،إسقاط الحكومةو  ،البرلمانسينتهي بخضوع الوزارة إلى الذي الأمر  

   .)2( الجمعيةالبرلماني إلى نظام حكومة  النظام من الدستوري النظام يخرجحق مثل هذا ال

وضع نهاية أو  ،المدة النيابية للمجلس النيابي إنهاءالبرلمان  حلفإذا كان يقصد ب

إن ف؛ دستوريا لها المدة المقررة قبل انتهاءلبرلمان ل للغرفة الأولىلمدة الفصل التشريعي 

تأكيد على  ،حل المجلس الشعبي الوطني في تقريرالنص على إمكانية رئيس الجمهورية 

المقرر في مواجهة المجلس هذا الحق أن المؤسس الدستوري أفرد رئيس الجمهورية ب

 ضمان استقرار مؤسسات الدولةبغية كغرفة أولى دون مجلس الأمة،  الشعبي الوطني

  .)3( للحلخلال مجلس ثاني غير قابل من  إلاّ يتأتى  لن واستمرارها، الذي

                                                           

أول ما نشأت المسؤولية السياسية للحكومة، نشأت في النظام السياسي البريطاني، مبدأها أن ذات الملك مصونة لا تمس،  )1(
  .يكون فيها المسؤول أمام البرلمان عن جميع تصرفات الوزارة وبالتالي تنتقل سلطته إلى الوزارة ممثلة في رئيسها،

عمار عباس، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر، أنظر: 
  .200ص ، 2006

  .318، ص 1969المعارف، مصر،  ، دار1ج  ،والأنظمة السياسيةالقانون الدستوري  ،عبد الحميد متولي )2(

منه على امكانية حل المجلس الثاني  51في الفصل  2011نص الدستور المغربي الصادر عام ي على نقيض الدستور الجزائري )3(
 96، الفصل »98و 97و 96 الفصول.للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في«من البرلمان 

مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل  للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس«
يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر « 97الفصل . »أحدهما.بظهير المجلسين معا أو

انتخابه، ما  إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلاّ بعد مضي سنة على« 98، الفصل »حلتاريخ ال.بعد
  . »عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد

موجود على الموقع  ،2022ابريل27تمّ إنشاءه في  PDFملف بصيغة ، 2011الصادر في عام  أنظر في ذلك: الدستور المغربي
 https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=ar :التالي
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على الرغم من التعريفات التي تبين أن حق الحل هو سلاح في يد السلطة التنفيذية ف

يشكل  وأنه بات، )1( إسقاطهاأو محاولة  الحكومة لسياسة هتواجه به البرلمان عند معارضت

التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلاّ أنه لم يسلم من الانتقادات الموجهة إليه أداة 

حق  وكونه أيضا ،عمل البرلمان سلاح في يد رئيس الجمهورية يمكنه من شلّ  وأهمها أنه

أنه يؤدي إلى عزل الموكل من طرف الوكيل  الأمة، كمايشكل اعتداء على حقوق ممثلي 

  مع قواعد الوكالة القانونية.يتعارض  وهذا ما

  :نوردها كالآتيفي أخذهم بحق الحل إلى أسانيد  ينالدستوري اءيستند غالبية الفقه

ي أولا تمس صوره ب، الحل إجراء دستوري يتفق مع مقتضيات الحكم الديمقراطيحق  -

، الديمقراطي هعلى العكس أن تفعيله يمثل التجسيد الواقعي لطابع ؛شكل بسيادة الأمة

الذي يظهر في استدعاء الهيئة الناخبة من جديد عقب اجراء حل البرلمان، ممّا يجعل 

  .)2( تحت رقابة الشعب الغرفة المعنية بالحل)( المجلسنواب 

إجراء التعديلات  فرصة السلطات بصفته حكم بين لرئيس الجمهورية حليسمح حق ال -

على نحو يتحقق معه توازن واستقرار  ،راها مناسبة في أجهزة الحكميالجوهرية التي 

والتوترات الاجتماعية  ،النزاعات السياسية الخطيرة خافة أن تعصف بهامالدولة، مؤسسات 

  .)3( العميقة التي تميز الحياة السياسية

إلى إجراء انتخابات الهيئة الناخبة دعوة  تيح أيضا حق الحل للسلطة المختصة،ي -

  .)4( للدولةالمصلحة العليا يقتضي معها الاستجابة لمتطلبات  ،تشريعية جديدة

                                                           

   .331ص ،2005، لبنان بيروت، منشورات حلبي الحقوقية، الأنظمة السياسية، محمد رفعت عبد الوهاب، )1(

  .485، ص 1985، مصر القاهرة، العربية،دار النهضة  القوانين،مصطفى ابو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابة دستورية  )2(

  .331صالمرجع السابق،  محمد رفعت عبد الوهاب، )3(

  .63ص ،2004 مصر، بشير علي باز، حق المجالس النيابية في بعض الدساتير المعاصرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، )4(

  .2003، 2أنظر ايضا: موسى بودهان، الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب، العدد 
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ن الغاية من أ: تشير بعض التطبيقات العملية الى   البرلمانيةحل البرلمان لدعم الأغلبية -

في  الغرقة الأولى، دعم الأغلبية البرلمانية داخلالبحث عن حل المجلـس النيابي هو 

  .)1( أغلبيةمـن الأحزاب الموجودة بأي حزب متـع أي يت التي لم يكن الحالة

فصل مجلس الدولة الفرنسي في ذلك، الحل فقد لقرار أمّا عن الطبيعة القانونية 
في المرسوم  "M. Allain" المدعوالمتعلق بطعن  1989فيفري سنة  20بتاريخ قراره  بمقتضى
المتضمن حل  1988ماي سنة  14في  "Mitterrand"الذي أصدره الرئيس  الرئاسي

مجلس الدولة غير مختص في  معتبرا أنأين قضى برفض الطعن،  ،الوطنيةالجمعية 
الفصل في الأعمال التي قد تحصل بين رئيس الدولة والجمعية الوطنية، الأمر الذي 

  .)2( عمال السيادةأمن قرار الحل يسفر على أن 

                                                           

)1( iJwا���5ق، ا� ا����5=،>ل ا� ��س علي باز،  ب D�77ص  ر.  

  .301-300ص ص علاء عبد المتعال، المرجع السابق، أنظر أيضا: 
  

(2) Conseil d’Etat du 20 février 1989, 98538, publie au recueil Lebon. 
   Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, 
présentée par M. X…, demeurant … à La Flotte en Ré (17630) et tendant à ce que le Conseil d’Etat 
annule pour excès de pouvoir le décret du 14 mai 1988 par lequel le Président de la République a 
prononcé la dissolution de l’Assemblée Nationale ; 
   Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de se prononcer sur 
la légalité des actes relatifs aux rapports entre le Président de la République et l’Assemblée 
Nationale ; que dès lors, la requête de M. X… tendant à l’annulation du décret du 14 mai 1988 
portant dissolution de l’Assemblée Nationale doit être rejetée ; 
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. 
 
Disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007767613/.  
Site visite le 07.12.1999. 

 les actes de( تسمىن قرار مجلس الدولة الفرنـسي علـى نظريـة أعمـال السيادة والتي أذهب بعض الفقه الى    

gouvernement(  هـذه الأعمال للرقابة القضائية، كونها تصدر عن هيئة سياسية، والتي كان الباعث والتي مفادها عـدم خـضوع
السياسي فيها أهـم معيـار تبناه مجلس الدولة الفرنسي، كما ظهر معيار آخر وهو "معيار القائمة القضائية" لتحديد أعمال الحكومة، 

  .ضمنها مسألة حل البرلمان ومـن بينها التصرفات الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلمان والتي من
  .179، ص 2004سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية  أنظر:
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ذات النظم البرلمانية، حق الحل إلى رئيس  العالم كثير من دساتير دولال أودعت

، وعلى أثر هذا التقليد الدستوري مودع لديه وحيد، لسلطة حل البرلمانك، الجمهورية

في معظم النصوص الدستورية على حق الحل  الجزائري المؤسس الدستورينص العالمي 

  .في كبح جماح السلطة التشريعية ةلصالح السلطة التنفيذي

في عديد من التعديلات  الجزائري ا التوجه أودع المؤسس الدستوريواتساقا مع هذ

إمكانية حل المجلس  رئيس الدولة 2020الدستورية، وعلى سبيلها التعديل الأخير لسنة 

 ،بعد استشارة رئيس مجلس الأمة أوانها،إجراء انتخابات تشريعية قبل  الشعبي الوطني، أو

أو رئيس  والوزير الأول ،ةالدستوري المحكمة، ورئيس رئيس المجلس الشعبي الوطنيو 

تجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه على أن  .الحكومة، حسب الحالة

تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل  تعذّر وإذا، أشهر ثلاثة

  . )1( بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية شهرأ ثلاثة لمدة أقصاها

 بقولها ،2016ة لسن يدستور التعديل ال نصالمقتبسة من الصياغة ذاتها  تقريبا وهي

رئيس  يمكن« همن147المادة بصريح ة هو الجهة التي تملك حق الحل رئيس الجمهوري

التعديل الدستوري لسنة من  120والمادة ، »الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني

على  الأخير التعديل الدستوري جاء بهافي المادة التي فيما عدا بعض التغييرات ، 1989

   .وجه عام، وهي في ذلك رئيس المحكمة الدستورية، أو رئيس الحكومة حسب الحالة

، في أن يقرر رئيس الجمهورية أوجب علىالذي  1976 سنة دستورعلى خلاف 

   .)2( الوطنيحل المجلس الشعبي ب للحزب والحكومة يضم الهيئة القيادية جتماعا

                                                           

  .2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  151المادة  )1(

اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب  ، فيلرئيس الجمهورية أن يقرر« 1976 الجزائري لسنة دستورالمن  163تنص المادة  )2(
 .»والحكومة بحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر
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 بحيث ،لرئيس الجمهوريةمقررة سلطة حل البرلمان  بعد لم تكن 1963دستور عنا أمّ 

التصويت على  نتيجة أو ما يعرف بالحل الذاتي، تلقائية بصفة يتم حل البرلمان كان

 استقالة الذي ينجم عنه ،لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني

  .)1( للمجلسوالحل التلقائي  ،رئيس الجمهورية

 ،إذا كان من المتفق على أن النهوض باختصاص حل المجلس الشعبي الوطنيف

من 151على طلب الرأي في المادة  النصفإن  ؛من قبيل اختصاص رئيس الجمهورية

الرئيس بأي رأي صادر عن ذلك الاجتماع الذي  لا يلزم، 2020لسنة ي التعديل الدستور 

 ،المجلس الشعبي الوطنيورئيس  ،رئيس مجلس الأمة كلا مناستشارة الرئيس ب تقدم فيهي

  .أو رئيس الحكومة، حسب الحالة الأولالوزير و  ة،الدستوري المحكمةرئيس و 

المجلس إذا كان التطور الدستوري قد انتهى إلى الأخذ بالاستشارة في مسألة حل ف

 ، فإنهرئيس الجمهورية عبالمشاركة في اتخاذ قرار الحل م يقضيولا  ،نيـالشعبي الوط

أصابع  تبرئة ساحة الرئيس منأو يراد بها  ،شكلية فقط الاستشارة جاءتأن على  ديكتأ

 رئيس يحتاج ولا القيود؛ من لأي الحل يخضع لاوعليه في كل من الأحوال  .الاتهام

  .)2( موافقة أي إلى الجمهورية

                                                           

المطلقة التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية «على ما يلي:  1963 الجزائري لسنة دستورالمن  56/1تنص المادة  )1(
  .»لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الحكومة والحل التلقائي للمجلس الوطني

تكون مسؤولية رئيس الجمهورية محل دعوى في حالة إيداع لائحة « بنصهامن النظام الداخلي للمجلس الوطني  130المادة و 
من إيداع اللائحة التي يجري التصويت والموافقة عليهما ) أيام 05) النواب وتجري المناقشة بعد(1/3سحب الثقة موقعة من طرف(
 ». على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة استقال رئيس الجمهورية وحُل المجلس الوطني تلقائياوافقة بالاقتراع العام، وإذا تمت الم

 )2( La dissolution n'est soumise à aucune de ces restrictions précédentes le président de la 
république n'est besoin d'aucun avis conforme. 
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 اللتين، تين الثالثة والرابعةيالجمهوريتين الفرنس على خلاف ما كان من قبل في عهد

ذ ما للهيئة الناخبة من رأي عن طريق اتخا في الحل على الدولة قيدتا سلطة رئيس

  .)1( موافقة المجلس الثاني ، أوالاستفتاء

لرئيس الجمهورية لا يبنى على الأغلبية في  اانفرادي اوبالتالي يكون قرار الحل قرار 

التشاور، فيكون قرار الحل بموجب مرسوم رئاسي لا يحتاج إلى تصديق، بمعنى أن رئيس 

الجمهورية لا يحتاج إلى طرف ثاني يكون محل مشاركة حتى يحصل على التوقيع 

رئيس والموافقة على ما يصدر منه، وهذا ما يبرز الاختصاصات السياسية السامية ل

  .)2(الدولة

ا في فرنسا لقد ظل الحل أيضا، من اختصاص رئيس الدولة، وهو ليس بالأمر أمّ 

المفاجئ عند وجود أنظمة استبدادية، مثل الإمبراطوريتين الأولى والثانية. كما كان الأمر 

، عندما حاول الليبراليون التأقلم في فرنسا مع 1848و 1815غير متوقع قليلاً بين عامي 

  .يحكمولا  ملك يسودن فيه و يكنظام برلماني 

لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ،  يمكن«نص دستور الجمهورية الثالثة، 

حل مجلس النواب قبل انتهاء مدة ولايته الشرعية، تستدعى الدوائر الانتخابية لانتخابات 

   .)3( »أشهر )03(جديدة في أجل 

 يدستور التعديل ال من151المادة و  1875ا لعام فرنس د\]Qرمن  5للمادة  استقرائناب 

  يمكننا أن نستشف الخصائص التالية:  ،2020م لعا يالجزائر 
                                                           

(1  ) Art 5 alinéa 1 de la loi constitutionnelle française du 25Janvier 1875 «Le président peut sur l'avis 
conforme du sénat dissoudre des députés avant l'expiration légale de son mandat».      
Voir    : F. Michaut et P. Woodand, L’équilibre et le changement des systèmes politiques, Paris, PUF, 
1977, p. 131. 

 .621ص . 1988دار الفكر العربي، القاهرة، مصر  ،النظم السياسية والقانون الدستوري الطماوي،محمد  سليمان )2(

)3(  Art 5 de la loi constitutionnelle française du 25Janvier 1875 «Le président de la République 
peut، sur l'avis conforme du Sénat، dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de 
son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le 
délai de trois mois». 
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يتمتع بسلطة  غالبا ما لوزير الأول الذيلرئيس الجمهورية وليس ل البرلمان حق حل أنّ  -

للحل، كما هو الحال بالنسبة للوزير الأول تقديرية كاملة في تحديد أكثر الأوقات المناسبة 

 .للأنظمة البرلمانية التي تعتبر نموذجا ومرجعا في بريطانيا العمومتجديد مجلس عند 

أي  فقط مجلس النوابإذ يقتصر الحل على ، un pouvoir limité سلطة محدودة -

، الفرنسي البرلمانالجزائري والجمعية الوطنية في  البرلمانالمجلس الشعبي الوطني في 

، على نحو الشيوخالأمة ومجلس  بالحل وليس مجلس تانالمعني تانالغرف ماه كونهما

 يضمن به المؤسس الدستوري استقرار وديمومة المؤسسات الدستوريات.

رأي موافق من مجلس  حل الجمعية أخذ ي، يقتضun pouvoir encadréة سلطة مؤطر  -

الشيوخ، وهو ما يعطي لمجلس الشيوخ سلطة على رئيس الجمهورية الذي يرغب في حل 

على السلطة  التنفيذية يفسر على أنه تعدي من السلطة كان الذي الفعلمجلس النواب، 

   .)Mac Mahon 1873 -1879( )1( ، لاسيما في فترة حكم المارشالالتشريعية

لم يقدم النظام على  ˝Mac Mahon˝لرئيسالحل من قبل ا مااستخدنظرا لسوء 

الأولى والثانية،  بعد ما كان امتيازا ملكيا في الجمهوريتين، الجمهورية الثالثةاستخدامه في 

 30نطيلة مدة حكمه م ˝ Grévy Jules˝ رئيس الجمهورية رفض ممارستهكما 

 خطابه إلى البرلمان يوم ˝Grévy˝ ألقى الرئيس ، »°1887abNديسمبر 02إلى 1879جانفي

                                                           

)1(
ة لسن أول رئيس للجمهورية وبعد الانتخابات التشريعية Mac-Mahonانتخب المارشال الأرستقراطي  1873ماي 24في 

 ،ألزم رئيس الجمهورية حينها .التي أسفرت عن أغلبية جمهورية وجد الرئيس نفسه في معارضة شديدة مع مجلس النواب 1876

 25ا أدى إلى حل المجلس في رفض ثقة الحكومة، ممّ  مجلس النوابلكن الحكومة أن تطرح مسألة الثقة أمام البرلمان، 

انتخب الشعب مرة أخرى مجلس النواب بأغلبية  1877أكتوبر بعد موافقة مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الملكية، وفي 1877جوان

بعد تقديمه استقالته في  Mac-Mahon وهو ما يعبر عن فشل الرئيس هوريجمهورية ساحقة نتج عنها اختيار وزير أول جم

  .1879جانفي30
Voir   : La crise du 16 Mai 1877 et la République des Républicains. 
Disponible sur site : https://www.universalis.fr/encyclopedie/troisieme-republique/2-la-crise-du-16-
mai-1877-et-la-republique-des-republicains/ 
Site visité en date du 15.8.2020 à 21h50. 
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لوظيفة الرئاسية من خلال رفضه لممارسة لتصوره عن فيه  رعبّ ، الذي 1879فيفري06

 .في نزاع مع مجلس النواب الذين يمثلون الشعب يقحمصلاحياته في حق الحل حتى لا 

الذي لم ˝  Mac Mahon ˝من فشل الرئيس ااستخلصه من العبرة التي في ذلك مستبصرا

  .)1( الشعبية الإرادةيحترم الأغلبية البرلمانية المنبثقة من 

الذي  الواسع، نظرا للقبول ˝Grévy˝ر بدستو الخطاب سمي هذا  منذ ذلك الوقتو 

    .ةعلى طول فترات الجمهورية الثالث امتاحأصبح  للوظيفة الرئاسية، بعد ماتصوره  لقيه

أنه استخدم  عن ممارسة حقه في الحل، إلاّ ˝Grévy˝س على الرغم من تخلي الرئيف

، الأمر الذي جعل 1955ديسمبر 02في  ˝Edgar Faure˝ قبل حكومة واحدة منمرة 

الوحيدة التي لم تتفق مع التقاليد الفرنسية، حيث اشترطت في أن هي الجمهورية الرابعة 

الوطني فهو بمثابة ا عن رأي رئيس المجلس يكون قرار الحل جماعي للسلطة التنفيذية، أمّ 

   .رأي بسيط يستوجب على الحكومة طلبه، لكنها غير ملزمة به

حل المجلس الوطني داخل مجلس  يتقرر« أنعلى  1946دستور نص ذلكفي  

قرار الحل بموجب مرسوم من وأن يصدر الوزراء بعد أخذ رأي رئيس المجلس الوطني، 

   .)2( »الجمهوريةرئيس 

يعود تسجيل  ،1958دستور عام وبالضبط في  الخامسةا الحديث عن الجمهورية أمّ 

التي جاءت  12بإدراج حق الحل في المادة وذلك  ،إلى التقليد البرلماني حلحق ال

أحد  الحل فيهيعد الطابع البرلماني للنظام الذي  على بصياغة جديدة وفريدة، تؤكد

يوجب عليه استشارة الوزير  الحل الذي، باستخدام رئيس الجمهورية لحقه في أساسياته

الأول ورؤساء كلا من المجلسين (الغرفة الأولى والغرفة الثانية)، لكنه غير ملزم بأخذ 
                                                           

)1(  Extrait du message lu aux Chambre le 6 février 1879. 
«Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire، je n'entrerai jamais en lutte conte la 
volonté nationale exprimée par ses organes institutionnels ». 
(2) Art 51 de la constitution française de 1946. 
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أن سلطته تبقى معناه  يسالاستشارة، ل هأن عدم تقيد رئيس الدولة بما تتضمن بيد، آرائهم

إلى جوء سلطته في الل استخداممن ا الدولةرئيس  حظرمطلقة في كل الأحوال، إذ أن 

فترات معينة، يجعل من الحل سلطة مؤطرة دستوريا، بما يضمن عدم استخدامه الحل في 

  .خارج مقصده الدستوري الذي أراده المشرع الدستوري

على الحل ضمن الغايات يُبْقِي الدستوري، حتى  المؤسسلزاما على وعليه كان 

  :الدستورية، أن يمنع استعماله في المواطن التالية

  ؛)1( الوطنيةالجمعية انتخاب نواب  من السنة الثانية التي تلي السنة الأولى في: أولا -
من  16الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة  إلى اللجوء: عند ثانيا -

  ؛)2(الدستور
  ؛ )3( عند فترات النيابة الرئاسية :ثالثا -
  .)4( صلاحياتهفي بعض من  رئيس الجمهورية يضتفو  في حالة :رابعا -

إن حظر المؤسس الدستوري على الحالات التي يستخدم فيها حق الحل، ليس معناه 

الدستورية قادرة لوحدها على  الممارسةالحيلولة من تجسيده في أرض الواقع، بحيث أن 

ات مرّ  )5(الحل خمس مثلا تكرر استخدام شرعية هذا الحق، ففي فرنساوضع خلفية تدعم 

  . 1997و 1988، 1981، 1968، 1962وفي سنوات متتالية: 

                                                           

(1)  Art 12 de la constitution française de 1958. «Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution 
dans l'année qui suit ces élections». 
(2) Art 16 alinéa 5 de la constitution française de 1958. «L'Assemblée nationale ne peut être dissoute 
pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels».  Et l’article 98 de la révision constitutionnelle 
Algérienne du 2020.  

في الفقرتين المنصوص عليهما في  151لا يمكن تطبيق أحكام المادة « 2020من التعديل الدستوري لسنة 3 /96 المادة )3(
  .»أعلاه 95و 94المادتين 

  .»في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطنييجوز ان يفوض سلطته لا « .المصدر نفسه، 93/3 المادة )4(
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حصر تكاد تأمّا عن الممارسة العملية لحل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، 

عهدته التشريعية نتهاء احل المجلس الوطني قبل  أخذنا بالحسبانات، هذا إذا في ثلاثة مرّ 

  .غض النظر عن الآلية التي تمّ بها الحل مع 1965من قبل مجلس الثورة في سنة 

 كانت في حل المجلس الوطني الذي تمّ حله من قبل مجلس الثورة :المرّة الأولى

 182/65، بموجب الأمر رقم باعتباره مصدر السلطة المطلقة ريثما يتخذ دستور للبلاد

على الرئيس  1965جوان  19، عقب الانقلاب العسكري في )1( المتضمن تأسيس الحكومة

ومؤسساته الدستورية بحجة أنه لا  1963والذي نتج عنه إلغاء دستور سنة  ،¨أحمد بن بلة¨

 ؛)2( محاربة القيادة الفردية للحكم والإبقاء على المؤسسات التي سمحت له بالتطور يمكن

وحل المجلس الوطني عن طريق الانقلاب  1963، إلغاء دستور سنة غير أنه في منظورنا

لنظام الجديد، الذي كان له خيار دستوري في اللجوء إلى اشرعية يُقَوِضُ العسكري فيه ما 

أن النصاب  بحكم ،لى لائحة سحب الثقةعالعلني لنواب المجلس الوطني التصويت 

سلطة رئيس  ضِ لِدَح أعضاء في جبهة التحرير الوطني،  مادام النواب هم القانوني متوفر

المجلس الوطني بصفة تلقائية، وبذلك يُحَل الجمهورية واجباره على الاستقالة، ومن تمّ 

    .)3(تتحقق الغايات وفق مسار ديمقراطي وشرعية دستورية بدل الشرعية الثورية

أين أصدر  ،1992تتمثل في حل المجلس الشعبي الوطني في عام  :المرّة الثانية

مرسوم يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني،  ¨الشاذلي بن جديد¨رئيس الجمهورية 

الذي يسمح لرئيس  ،1989مؤسسا قراره في ذلك إلى أحكام التعديل الدستوري لسنة 
                                                           

، الصادرة 58 المتضمن تأسيس الحكومة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1965جويلية 10المؤرخ في  182/65رقم أمر  )1(
 19ـفي يعد هذا الأمر بمثابة النص الدستوري الذي اعتمد عليه النظام عقب الانقلاب العسكري  .1965جويلية سنة12بتاريخ 

  .ـ (الذي أطلق عليه فيما بعد بالتصحيح الثوري)، إلى غاية إصدار دستور جديد1965جوان سنة 
عمران، حل البرلمان في التجربة الدستورية الجزائرية بين الممارسة والنصوص، مجلة البحوث القانونية والسياسية،  محمد )2(

  .229، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، ص 16، العدد 3المجلد 
الوطني يوجب استقالة التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس « 1963سنة دستور من  56 المادة )3(

يجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني إلاّ بعد خمسة أيام كاملة على إيداع  لارئيس الجمهورية والحل التلقائي للمجلس، و 
  .»اللائحة
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، حل المجلس بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس المزمع حلهبالجمهورية 

رئيس الجمهورية عندما أقدم أن على عقبه استقالة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤكد 

بحيث لو كان  ،على حل المجلس لم يكن يرغب في الحصول على أغلبية برلمانية تدعمه

بالتالي تبقى مسألة و  .1989يطمح في أغلبية تسانده لكان ذلك عقب أحداث أكتوبر سنة 

حل المجلس الذي سبق بأيام قليلة استقالة رئيس الجمهورية تطرح عدة تساؤلات كما لو 

كان هناك وجود أجندة داخل النظام متصارعة أجبرت رئيس الجمهورية على تقديم 

وبالتالي يستبعد رئيس  ،منه حل المجلس الشعبي الوطني تكون قد طلبتاستقالته بعد أن 

 أثناء الشغور الرئاسي، بالإضافة إلى وقف المسار الانتخابي رئاسة الدولة المجلس من

 تي الحصارحالأعلنت عن إثرها قيام حالة من الضرورة ل الذي أدخل البلد في أزمة أسست

  .جديدة انتخابات تشريعيةتسمحا بإجراء لا  ،)2(الطوارئ و  )1(

فقد تمثلت في حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات  المرّة الثالثة:أمّا 

بعد توليه ¨ تبون عبد المجيد¨رئيس الجمهورية  أعلن، حيث 2021تشريعية مسبقة في سنة 

إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة  2019ديسمبر سنة  19مقاليد الرئاسة في 

الأمة مباشرة، بمناسبة إحياء الذكرى الثانية في خطاب له إلى ، ¨عبد العزيز بوتفليقة¨

بحل المجلس الشعبي الوطني  ،2019فبراير سنة  22 الذي انطلق في ،)3(للحراك الشعبي

والذي من المفترض أن تنتهي ولايته التشريعية في  2017الذي تمّ انتخابه في ماي سنة 
                                                           

لعدد االجريدة الرسمية الجزائرية، المتضمن تقرير حالة الحصار، ، 1991 جوان 04المؤرخ في 91/196مرسوم رئاسي رقم  )1(

  .1991 جوان 12، الصادرة في29

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1992فبراير  09 المؤرخ في 92/44مرسوم رئاسي رقم  )2(

  .1992فبراير  09 ، الصادرة في10

ترشح  ترفضمعظم المدن الجزائرية،  َ◌مَستِ    2019من سنة فبراير 22حركة شعبية سلمية اندلعت في  :الحراك الشعبي )3(
دعاه إليها اتباعا حزب جبهة التحرير الوطني، وأحزاب موالية كانت قريبة من  لعهدة رئاسية خامسة،¨ عبد العزيز بوتفليقة¨الرئيس 

وإصلاحات دستورية  ريةالأمر الذي تُوجَ عنه ميلاد عهد جديد للجمهو   .السلطة، وأحزاب مُتَمَلقة أخرى، والنقابات، ورجال الأعمال
ومقاضاة من نفس السنة، أبريل  2على تقديم استقالته من رئاسة الجمهورية في الرئيس شعبية ال الاحتجاجاتأجبرت  بعدما، جديدة

  .العديد من المستشارين، والوزراء وكبار من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورجال الأعمال في الدولة
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الجديد القطيعة مع ، وإجراء انتخابات نيابية مسبقة، كما أعلن الرئيس 2022سنة

الأوليغارشية عندما زعم إجراء انتخابات نيابية مسبقة تكون خالية من المال الفاسد وغير 

   .، وفتح المجال للشبابالفاسد

التعديل  ديباجة فيعلى النص  المؤسس الدستوري أقدموفي هذا السياق، 

 2019فبراير سنة  22منذ  الشعبالذي قام به لحراك على ا 2020الدستوري لسنة 

عميقة،  سياسيةاجتماعية و  اتكمؤسسة دستورية يطالب من خلالها الشعب بإحداث تغيير 

لحل  سَوغقد  ، وعليه يكون المؤسس الدستوري)1( تعكس حرصه على ترجمة طموحاته

نقلب جديدة (شرعية الحراك الشعبي)، تتماشى والشرعية الدستورية، وت المجلس عن طريق آلية

   .في حالة انحرافها عليها

 224المادة  ت عليهنصوهو ما ، لحل المجلس اقانوني مُسَوغَاا نعتبره مإضافة إلى 

نهاية الولاية التشريعية  االدستوري الذي بدت معهبعنوان الأحكام الانتقالية للتعديل 

القانوني ، بحكم أن المجلس الشعبي الوطني هو أيضا طرأ على نظامه للمجلس قبل أوانها

   .)2(الأخيربموجب التعديل الدستوري ، بالأخص ما هو مستحدث في أداء مهامه تعديل

                                                           

الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث  يُعَبرُ  «. 2020أنظر في ذلك: ديباجة التعديل الدستوري لسنة  )1(

تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 

  .»2019فبراير سنة  22

تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها « 2020بعنوان الأحكام الانتقالية من التعديل الدستوري لسنة  224المادة  )2(

القانوني في هذا الدستور إلغاء أو تعديل في أداء مهامها لغاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة 

  .»دة الرسميةمن تاريخ نشر هذا الدستور في الجري

  مايلي: 2020من الأحكام المتعلقة بالبرلمان ما نجدها مستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 

  . »تصوت كل غرفة من غرف البرلمان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائها« 3الفقرة  118المادة -

 .»يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال« 119المادة -

  . »لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين منفصلتين أو متتاليتين« 120المادة -

   =    .»يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور« 129المادة -
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 حل البرلمان أسباب: اثاني

 التي يتدخل بها رئيس الدولة كحكم بين التحكيمية الوسائلإذا كان الحل يعتبر أحد 

السلطة كحق مطلق في يد أن يستعمل هذا ليس معناه البرلمان والسلطة التنفيذية، ف

 ةتهيئب نصوصها ، لذلك تكفلت الدساتير في صلبينجر عنه من مخاطر لما قد التنفيذية

 أيضاومنها حسن استخدامه، بما يضمن  للحلالأسباب التي تحد من الاستعمال المطلق 

لكي تلجأ إلى  ما أوجدته الظروف العملية التي تتعلق بمطلق السلطة التقديرية للحكومة

  :)1( أهمهاجديدة في حالات مختلفة  وإجراء انتخاباتحل البرلمان 

بين  فـي الرأي تستدعي هذه الحالة وجود خلاف بسبب الخلاف مع الحكومة: الحل-1

بمناسبة مناقشة بيان السياسة في إسقاط الوزارة  هذا الأخيرورغبة  ،الوزراء والبرلمان

الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية أو عن حال  العامة أو على إثر استجواب

 إيداع ملتمس الرقابة موقّع عليه من خلال، تثار فيهما مسؤولية الحكومة تطبيق القوانين

تقديم الوزير الأول أو رئيس  نهعدد النواب على الأقل، الأمر الذي قد ينجر ع )7/1( سُبُع

                                                                                                                                                                                

فيما يخص رفع الحصانة على العضو البرلماني الذي يكون محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة « 130المادة  - = 

  .»باستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها من المحكمة الدستورية بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني أو

يتعين أن تتوفر في رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس الشروط المنصوص عليها في « 134المادة  -

        .»من الدستور 87المادة 

  . »عمل من شهر يونيوتنتهي الدورة العادية للبرلمان في آخر يوم « 138المادة  -

من التعديل الدستوري لسنة  140لم يرد دكرها في المادة » القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية« )10: البند 139المادة  -

البند ، و بعدما كان التصويت على ميزانية الدولة في التعديل الدستوري السابق» التصويت على قوانين المالية«) 12بند ال، و 2016

  .»الطاقات المتجددة«) 24البند و  ،»تحصيل الضرائب«) 13

 تختتم. تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية« 156ادة الم -
  .»السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية من قبل كل غرفة من البرلمان

  .»يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة« 159المادة  - 
  .»يمكن للمجلس الشعبي الوطني على إثر استجواب أن يصوت على ملتمس الرقابة« 161المادة  -

)1(
 .155المرجع السابق، ص  ،خالد عباس مسلم 
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 في الحالة التي ينال فيها رئيس الجمهوريةالحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى 

   .)1(ثلثي النواب )3/2(بتصويت أغلبيةالموافقة  ملتمس الرقابة

كما يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس 

الوزير الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم 

  .)2( رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية الأول أو

ن حالة الخلاف هذه أنستشف  2020باستقرائنا لهذه الأحكام من التعديل الدستوري 

، والاستجواب، وبالتالي على الحكومة أن تتحسب تثار في مناسبتين بيان السياسة العامة

تبدو ورقة ترجيحية في يد الحكومة وإلاّ تعرض الوضع جيدا قبل طرحها الثقة التي قد 

؛ غير أن المؤسس الدستوري منح لرئيس الجمهورية إمكانية اللجوء قبل نفسها للسقوط

حل المجلس، بعد استشارة الجهات الدستورية المنصوص عنها تقرير إلى  الاستقالةقبول 

 المجلس حَلّ تبقى مسألة  تَمّ ومن  .)3( الذكرمن التعديل الدستوري السالف  151في المادة 

على  يُبْقِيفي أن  له السلطة، بحيث سلطة تقديرية لرئيس الدولة أو قبول استقالة الحكومة

، بعد استشارة على المجلس يُبْقِياستقالة الحكومة و  يَقْبَلُ المجلس أو  وَيَحِلّ الحكومة 

الأمر الذي  .الدستوريمن التعديل  151الهيئات الدستورية المنصوص عليها في المادة 

بين  )Arbitre(حكم يجعل من رئيس الدولة وهو يباشر هذا الاختصاص، يوصف بأنه

    .في السلطة التنفيذية )Acteur(السلطة التنفيذية والمجلس الشعبي الوطني، وليس بوصفه فاعل 

                                                           

)1(
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  162، و161، 160المواد  

 المصدر نفسه. ،6و111/5 المادة )2(

، إلى ل الاستقالةقبو  يلجأ، قبلهذه الحالة يمكن رئيس الجمهورية أن  في«على ما يلي:  ، المصدر نفسه.111/7 المادة تنص )3(
  ».أدناه 151المادة  مأحكا

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي «على ما يلي:  2020من التعديل الدستوري لسنة  151المادة تنص 
مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس 

  .الدستورية، والوزير الأول او رئيس الحكومة، حسب الحالة
هذه الانتخابات في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذّر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن  تجرى   

 .».تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية
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على الشعب  الخلاف هذا عرضي أن من السلطات ما تؤهله في لرئيس الجمهورية أن كما 

بمقتضى  الاستفتاءمن خلال استخدام حقه في اللجوء إلى يستشيره، صاحب السلطة لكي 

إذا اعتبر أن هذه المسألة الخلافية  2020من التعديل الدستوري  91البند التاسع من المادة 

لا يوجد رغم أنه  قضية ذات أهمية وطنية، والمجلس الشعبي الوطني التنفيذية ةبين السلط

  .صاحب الوكالة الأصلي على الشعب الخلافما يدل على عرض 

 بسبب عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الوزير الأول الحل-2

على  ،)1(2020لسنة التعديل الدستوري من  108نصت المادة  :للمرّة الثانية على التوالي
الوطني على مخطط عمل الوزير  إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي أنه

الذي عين من طرف رئيس الجمهورية بدل الوزير الأول الذي قدم استقالة  ،الأول الجديد
حسب ما نصت بحكومته بسبب عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله 

  .)2( وجوباينحل البرلمان  ،يالدستور الحالمن  107عليه المادة 

بل يبقى الوزير الأول الذي عينه  ،لا وجود لوزير أول جديد في هذه الحالة وبالتالي

وتظل حكومته حكومة قائمة بتسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب  ،الرئيس سابقا

  مجلس شعبي وطني في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

قد تلجأ السلطة التنفيذية إلى حل البرلمان  بسبب دعم الأغلبية البرلمانية: الحل-3

وتفادي  ومةاستقرار الحكبما يضمن  ،وتدعمهاغرض إيجاد أغلبية برلمانية ثابتة تساندها ب

  .حالة الحكومات الائتلافية وبالأخص في ررةلأزمات الوزارية المتكا

                                                           

إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلـس الشـعبي الـوطني «يلي: على ما  ،2020 لسنةالتعديل الدستوري  من 108تنص المادة  )1(
أقصـاه أجـل  وذلـك فـيفي تسيير الشؤون العاديـة إلـى غايـة انتخـاب المجلـس الشـعبي الـوطني،  الحكومة القائمةينحل وجوبا تستمر 

 ».أشهر ثلاثة

يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في « ، على مايلي:2020 سنةلمن التعديل الدستوري   107تنص المادة  )2(
 » .يعين رئيس الجمهورية من جديد وزير أول حسب الكيفيات نفسها على مخطط عمله. حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني
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إذا كانت المقاعد موزعة بين الأحزاب المختلفة توزيعا لا يجعل أحدها متفوقا بحيث 

فإنه من الضروري حل  ،ةبتتكوين أغلبية برلمانية ثاتعذر مع على الآخر تفوقا ظاهرا 

  جديدة.انتخابات  لى أغلبية برلمانية مطلوبة منالبرلمان القائم بقصد الحصول ع

قرر  الذي ،منه 151في المادة  2020ة ي لسندستور التعديل الجاء به  التصور ذاته

لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، 

  من أجل حصول رئيس الجمهورية على أغلبية تدعم مركزه. 

  الحالة الرابعة أدناه: إلى إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها نرجع سببكما يمكن أن 

وذلك قد تلجأ السلطة التنفيذية إلى حل البرلمان  بسبب الخلاف بين المجلسين: الحل-4

بسبب الصراع  ومجلس الأمةأجل فض النزاع القائم بين المجلس الشعبي الوطني  من

  يفسر عنه إجراء انتخابات تشريعية سابقة على أوانها. وهو ماالشديد الذي استعصى تجاوزه 

 فيها يحلوهي الحالة الطبيعية التي  البرلمان بسبب انتهاء مدته التشريعية: حل-5

  .)1( انتهاء مدته النيابية بعدالبرلمان 

قد ينشأ خلاف بين البرلمان والرأي  بسبب عدم اتفاق البرلمان مع الرأي العام: الحل-6

أو الاجتماعية أو الاقتصادية  وميوله السياسيةالذي قد تتغير أرائه  ،العام أي الشعب ذاته

في الوقت الذي يظل فيه البرلمان على  والتقدم العالميلكي يواكب بها التطور الحضاري 

  .الشعب تطلعاتالبرلمان و  مما يؤدي إلى عدم الانسجام بين ،نزعته الأولى

باعتباره حامي  ،ضرورة تحقيق الإرادة الشعبيةبدافع  يقدم بذلك رئيس الجمهوريةف 

وزارة جديدة  ويقوم بتعيينعلى إحالة الوزارة المؤيدة بثقة الأغلبية البرلمانية  ،مصالح الدولة

                                                           

 .171المرجع السابق، ص  ،خالد عباس مسلم )1(
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لتشكيل برلمان جديد تشريعية مسبقة  وإجراء انتخاباتحل البرلمان  معتبدأ مهامها 

  .)1( العامةعن الإرادة  التعبير صاحب السيد الشعبوتطلعات يتماشى 

  وحالات تعليقهأنواع الحل  :الثاني الفرع

 على حق الحل الذي عهد به إلى المؤسس الدستوري في الجزائرمن خلال نص 

رئيس الجمهورية في مواجهة المجلس الشعبي  قطبها الأول لة فيثمتمالالسلطة التنفيذية 

أن  من خلال استقرائنا للأحكام الدستورية المتعلقة بالحل نستشفكما لنا أن  الوطني،

كما أنه  .هناك عدة صور لحق الحل منها ما هو وجوبي، ووزاري، ومنها ما هو رئاسي

ونظرا لخطورة هذا الحق على الغرفة الأولى من البرلمان بصفتها صاحبة الإرادة الشعبية 

العامة وصاحبة السيادة في التشريع إلى جانب الغرفة الثانية، أناط المؤسس الدستوري هذا 

، وهي الحالات التي حظر المؤسس الدستوري استعمال حق الضمانات الحق بجملة من

  .ل، وحالات تعليقه(ثانيا)أنواع الح) لاأو ( نتناول في هذا الفرعسوعليه  ،الحل بمناسبتها

  أنواع الحل :لاأو 

في ثلاثة يتشكل حق حل البرلمان  ،المتعلقة بالحل دستورالمواد أحكام انطلاقا من 

 :وهي كالآتيأنواع 

 تهافي فقر  2020لسنة التعديل الدستوري من  91أشارت المادة  :الوجوبي الحل-أ
الوزير يبدأ بحيث الجمهورية،  صلاحيات رئيسالخامسة، أن تعيين الوزير الأول من 

 الحكومة ضبط مخطط عمل تكليفه من رئيس الدولة بتشكيل الحكومة، في بعد الأول
ليتم بعد ذلك تقديم مخطط العمل من طرف الوزير الأول  ،وعرضه على مجلس الوزراء

  .)2( عامةإلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه على ضوء مناقشة 

                                                           

، 1996في تكييف النظام السياسي الجزائري وفق لأحكام الدستور الجزائر ، مدى قدرة السلطة التنفيذية أسود محمد الأمين )1(
 .260، ص 2006-2005 ن،رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة السانيا، وهرا

 .2016لسنة من التعديل الدستوري  94/1المادة تقابلها  .2020 لسنةمن التعديل الدستوري  106/1المادة  )2(
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فإذا لم ينل مخطط عمل الوزير الأول قبول المجلس الشعبي الوطني ولم تحصل 

وزير أول جديد يعين تقالة الحكومة لرئيس الجمهورية و بذالك الموافقة يقدم الوزير الأول اس

فإذا لم تحصل الموافقة ثانية على مخطط عمل الوزير الأول  ،حسب الكيفيات نفسها

 من 108الجديد الذي عين من طرف رئيس الجمهورية حسب الفقرة الأولى من المادة 

 وتستمر الحكومةينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا ، 2020لسنة  التعديل الدستوري

ؤون العادية إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني في أجل أقصاه القائمة في تسيير الش

  .)1( أشهرثلاثة 

فإذا كان مخطط العمل الذي يقدمه الوزير الأول هو الإطار العام للحل الوجوبي، 

فإن الهدف من هذا الأخير أيضا تفادي الأزمات الوزارية المتتالية التي تؤدي إلى عدم 

إجراء انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه  ثلاثة كما أن ضرورة  استقرار الحكومة،

دستور لرئيس الجمهورية ال تي يمنح فيهاـالة الـي الحـأشهر هي مدة كبيرة، لا سيما ف

ني حسب ــالتشريع عن طريق الأوامر الرئاسية في حالة شغور المجلس الشعبي الوط

الضروري تخفيض هذه ومنه كان من ، 2020سنة ل التعديل الدستوري من  142المادة 

 .)2(المدة التي تزعم فيها الحكومة إجراء انتخابات تشريعية جديدة

ة نسلالتعديل الدستوري  من اi��Nة ا¬و�N 111بالرجوع إلى أحكام المادة  :الحل الوزاري- ب
نجد أن المؤسس الدستوري أوجب على الحكومة أن تقدم إلى المجلس الشعبي  ،2020

يمكن أن تختتم كما  عمل الحكومة، يعقبه مناقشة ،السياسة العامة سنوياعن الوطني بيان 
على إثره   .ة من قبل المجلس الشعبي الوطنيإيداع ملتمس الرقاب وأهذه المناقشة بلائحة 

المجلس  منأن يطلب  أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، للوزير الأوليمكن أن يتسنى 
عدم موافقة المجلس الشعبي  وفي حالة يه،بالثقة يعرضه عل اتصويت الشعبي الوطني

                                                           

 .2016 لسنةمن التعديل الدستوري  95المادة تقابلها  .2020من التعديل الدستوري لدستور  108المادة  )1(

الجزائري في مسألة تقييد ضرورة إجراء انتخابات المؤسس الدستوري  على عكسكان  يبدو أن المؤسس الدستوري الفرنسي )2(
  .يوما )40(يوما ولا تزيد عن أربعين )20(جديدة بحيث اعتبرها لا تقل عن عشرين
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استقالة  أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الوطني على التصويت بالثقة يقدم الوزير الأول
قبل  الوطنيإلى حل المجلس الشعبي  في اللجوء رئيس الجمهوريةإمكانية مع  تهحكوم

  .قبول الاستقالة

الإطار العام إن ف ،المناسبة التي ترتبط بالحل الوجوبيفإذا كان مخطط العمل هو 

للحل الوزاري في هذه الحالة هو بيان السياسة العامة أو بالأحرى الخلاف القائم على بيان 

عن عدم التعاون بين الحكومة  يسفرالذي  ،من عدمه والموافقة عليهالسياسة العامة 

حل سواء بما يراه مناسبا في ليقررجمهورية إلى رئيس ال الخلافرفع با يؤدي ، ممّ والبرلمان

، أو الإبقاء على المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية جديدة سابقة لأوانها

  . المجلس وقبول استقالة الحكومة

ة من بعاسالفقرة ال، و من التعديل الدستوري السابق 98 المادةمن  الفقرة السادسة نصت

على إمكانيات لجوء رئيس الجمهورية قبل  2020نة سالدستوري لالتعديل من  111المادة 

سلطة على تمتع رئيس الجمهورية ب قرينة دستورية ، 151قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 

، عندما يرغب في الحكومة على  البقاء في حل المجلس الشعبي الوطني و تقديرية

 من التعديل الدستوري  151حكام المادة أتطبيق   دم علىيق أنأيضا، كما له  ،ابه تمسكال

أن تأتي الانتخابات الجديدة بأغلبية بفيها رئيس الجمهورية  يتطلعالحالة التي  في  الحالي

إذا رأى أن الانتخابات التشريعية لن تأتي  ما عكس .برلمانية يفتقدها في البرلمان المشكل

 وله أنعلى حل المجلس  رئيسال يعزف في هذه الحالةف ،بأغلبية برلمانية تؤيد الحكومة

لتبقى المسألة في كلتا الحالتين مسألة تقدير  ،يتمسك بالحكومة القائمة لتنفيذ برنامجه

  لحل الوزاري.ل تهالنتائج التي تترتب عن السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في ممارس
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أن ، 2020نة سالتعديل الدستوري لمن  151يستفاد من نص المادة  :الرئاسي الحل-ج

المؤسس الدستوري الجزائري قد أناط حق حل المجلس الشعبي الوطني برئيس الجمهورية 

  .(1)خر في استعمالهآوحده فلا يجوز له أن يفوض شخص 

 لضماناتلغياب  ،نصذات الكما أن غياب النص على تحديد أسباب الحل في 

كعدم  ،الكفيلة بعدم إساءة استخدام حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية

لا يجوز حل المجلس أكثر من مرة لسبب واحد، وكذا  ، حيثتكرار الحل لذات السبب

 والحكم علىعليه  الاطلاعيتمكن الرأي العام من  وتعليله حتىضرورة تسبيب قرار الحل 

  قرار الحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة. وأن يشتملسلامة الإجراء، 

وفعلية يؤكد في النهاية على تمتع رئيس الجهورية بسلطة واسعة أن ن شأنه ا ممّ م

يتفق مع تسمية هذا الحل بالحل  وهو مالا بقيود شكلية ولا موضوعية،  ،مقيدة غير

الرئاسي لأنه يبدو كسلاح في يد رئيس الجمهورية يدافع به عن سياسته اتجاه المجلس 

ف بين إذا كان هناك خلا ،أو الحكومة في اتجاه المجلس الشعبي الوطني الشعبي الوطني

  .رئيس الجمهورية والبرلمان

 ،لمسؤولية السياسية ضد الحكومةيؤدي بالبرلمان استعمال وسائل تحريك اقد ا ممّ  

يجعل تعلق إسقاط  الأمر الذيينجر عنه في الأخير حل المجلس الشعبي الوطني،  الذي

التي يسلم فيها الحالة  عن اأمّ  .)1( المسؤوليةالحكومة بالحل يخرج الحكومة من دائرة 

                                                           

وحل المجلس الشعبي  الاستفتاء، يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى لا« 2020 لسنةمن التعديل الدستوري  93/3المادة  (1)
إلى  97ومن  92و 91د الموا الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في

  ».من الدستور150 ،149و148و142و102و100
إنّ إقرار المؤسس الدستوري في الدستور على أهم الأدوات الرقابية التي تميز النظام البرلماني والمتمثلة في لائحة سحب الثقة،  )1(

التي يتم التصويت عنها بملتمس الرقابة، يصعب إن لم نقل مستحيلا مباشرته من قبل النواب، لاسيما في الحالة التي يكونون فيها 

منحدرين من نفس الأغلبية البرلمانية التي يرأسه رئيس الدولة، كما أنه لا يمكنهم الإقدام على هذا الإجراء نظرا لما سوف يترتب 

  .عنه من الحل التلقائي للمجلس الوطني
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حيث يقوم  ،يكون فيها الوزير الأول من الأغلبية البرلمانيةالتي  الحل، هيالمجلس من 

بضبط مخطط عمل الحكومة وفق برنامج رئيس الجمهورية ليتوج بموافقة المجلس الشعبي 

لكن في الحالة التي تحدث فيها تجاوزات من قبل الوزير  الوطني على مخطط عمله؛

رئيس  الدستوري، يقوم هالأول لا تعكس برنامج رئيس الجمهورية وتسيء إلى مركز 

قلية البرلمانية مع الأوزير الأول وتعيين وزير أول جديد من الجمهورية بإنهاء مهام ال

 حكومة جديدة.وضع 

 الحل : حالات تعليقاثاني

تتطلب منا تداعياته وصوره، حق الحل و الطبيعة الدستورية لبعد ما تعرضنا إلى 

كعدم جواز حل البرلمان أو  ،الوقوف على الحالات التي يعلق فيها الحلالدراسة أيضا 

  الجمهورية.أو أثناء غيبة رئيس  ،إجراء انتخابات تشريعية جديدة في حالة ظرف خطير

غض النظر عن الحالة التي لم ، مع التفريق بين حالتين علينا ذلك وجببعا لوت

الحالة التي يؤيد فيها المجلس  المتمثلة فيالمؤسس الدستوري الجزائري،  ايتطرق إليه

فيما يخص الموافقة  ،الشعبي الوطني الجديد وجهة نظر المجلس الشعبي الوطني المنحل

   .أو رئيس الحكومة، حسب الحالة على مخطط عمل الوزير الأول

 الفقرة الرابعة من التعديل الدستوري 122لمادة ئنا لباستقرا: حالة وجود ظرف خطير-أ
في ظروف خطيرة جدا لا  ة البرلمان إلاّ دهعديد متؤكد على عدم إمكانية تالتي ، و الأخير

المغزى من  أن نستنبط بمفهوم المخالفة لنا يتسنىحيث  ، )1( عاديةتسمح بإجراء انتخابات 
منع حل البرلمان في حالة حصول الظرف الخطير الذي لا يسمح بإجراء انتخابات 

منع العمل بتعليق إجراء الحل مادام يوجد هناك نص صريح ينبني عليه هو عادية، 
ذلك الوضع العام الذي يمتاز بحالة خاصة من  ،أن الظرف الخطير ، باعتبارالعمل

                                                           

  .2020 لسنةالتعديل الدستوري من  122/4المادة  )1(
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الذي تصبح فيه عملية إجراء انتخابات تشريعية صعبة  ،الارتباك والاضطراب الشديد
  قبيل الظروف غير العادية.من ن لكونه مقارنة ما تتم عليه في الوضع العادي

عن الحالات التي المذكورة أعلاه، المادة  أن المؤسس الدستوري لم يفصح فيغير 

بل ترك ذلك للبرلمان نفسه، على أن يثبت هذه الحالة بقرار  ؛تكشف عن الظرف الخطير

  .)1( ةالدستوري المحكمةبناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة 

منه  129نجد أن المادة  1976بالرجوع إلى النظام الدستوري الجزائري السابق لسنة و 

في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء انتخابات  إلاّ  ؛تنص على عدم تمديد فترة النيابة

الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح من  وتثبت هذه ،عادية

  .رئيس الجمهورية

مع إضافة  )2(1989لسنة الدستوري  في التعديل سار عليه المؤسسذات المنهج  

التعديل  ىليتم تكريس النص كمبدأ دستوري بمقتض ،طلب رأي المجلس الدستوري

مع استبدال كلمة المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان في ظل الأخذ  2016لسنة الدستوري 

  .)3( الغرفتينبثنائية 

حيث  ،ظرف خطير أنهاوصف بتالحالات التي  يحددأن التطور الدستوري لم  غير

ظروف خطيرة للغاية لا «بعبارة  جل التعديلات الدستوريةفي  المؤسس الدستوري اكتفى

  .»تسمح بإجراء انتخابات عادية

                                                           

يثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، هذه الحالة بقرار بناء «ما يلي:  . على، المصدر نفسه122/5تنص المادة  )1(
  ».ةالدستوري المحكمةعلى اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة 

لا يمكن تمديد فترة النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء «على أنه:  1989من دستور  96نصت المادة  )2(
وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وطلب رأي  انتخابات عادية

  ».المجلس الدستوري
  .2016لسنة  الدستوري المتضمن التعديل 01-16قانون رقم من ال 119المادة  )3(
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من قبيل الظرف  يكون ،أن كل وضع لا يسمح بإجراء انتخابات عادية بمعنى

 تقديرية بناء على اقتراح رئيس الجمهورية. تبدو أنها مسألة أم أن المسألة، ،الخطير

حل الجمعية  قعندما علّ  ،على عكس ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرنسي

أو في السنة ،  )1( الاستثنائيةته في الظروف سلط رئيس الدولة مباشرة فترةالوطنية في 

  .غموض في النص دون أي، )2(الانتخاباتالثانية الموالية للسنة الأولى من 

على أن  1963لسنة  للبلاد الأول دستورال نص :ب رئيس الجمهوريةاحالة غي- ب

 لجانال رؤساء هاويساعده في ته،خلال غيب مهام رئيس الجمهورية المجلس الوطني يمارس

رئيس المجلس لالمؤسس  عهد أيضا 1976دستور سنة في ا أمّ  ،)3( س الوطنيالمجل في

ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية لمدة في حالة  رئاسة الدولة بمهام الوطنيالشعبي 

  .)4( يوما يتم فيها إجراء انتخابات رئاسية )45(

سدّ المؤسس الدستوري الفراغ الذي شهده   )5(1996 لسنةوفي التعديل الدستوري 

المتعلقة باستخلاف رئيس الجمهورية أثناء بخصوص المادة  1989التعديل الدستوري لسنة 

، لاسيما في الحالة التي تقترن فيها استقالة رئيس الجمهورية أو )6( ثبوت حصول المانع

   .كانوفاته بشغور رئاسة المستخلف الأول لأي سبب 

                                                           

(1)  Art 16 alinéa 5 de la constitution française de 1958. «L'Assemblée nationale ne peut être 
dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels».  Et l’article 98 de la révision 
constitutionnelle Algérienne du 2020. 
(2)  Art 12 de la constitution française de 1958. «Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution 
dans l'année qui suit ces élections». 
 

 .1963من الدستور الجزائري لسنة  57المادة  )3(

  .1976من الدستور الجزائري لسنة  117المادة  )4(
بموجبها تفطن المؤسس الدستوري للفراغ  والتي .1996 لسنة الجزائري التعديل الدستوريمن  87/3وهو ما نصت عليه المادة  )5(

  الذي قد يحدث أثناء اقتران ثبوت المانع لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة.

  .1989الجزائري لسنة  يالدستور التعديل من  84/6المادة  )6(



 

 

159 

 

ومن ثمّ حافظ المؤسس الدستوري على الكيفية ذاتها في تولي منصب رئيس الدولة 

والتعديل ، )1(2016المانع لرئيس الجمهورية، في التعديل الدستوري لسنة  ثبوتأثناء 

، ليضمن بذلك استمرارية الدولة واستقرار مؤسساتها، من خلال تولي 2020 لسنة الدستوري

رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة، أو رئيس المحكمة الدستورية في الحالة التي 

   .)2( شغور منصب رئيس مجلس الأمةتتزامن فيها غيبة رئيس الجمهورية ب

 بعدم تفويض الجزائري عبر كل تعديلاته قد قضى الدستوريكون وعلى إثر ذلك، 

منع من يتولى القيام و  ،)3( للغير حل المجلس الشعبي الوطني في سلطتهرئيس الجمهورية 

بمهام رئيس الدولة في حال غيبة رئيس الجمهورية، اللجوء إلى تطبيق أحكام المواد 

 هاتمارسم أن تكون توجبتس ،خطورةمن  ةالسلط هاتهتنطوي عليه  لِمَا ،)4( بالحلالمتعلقة 

الشخص فيها يفتقد  ،سياسية زلاقاتانالوقوع في  مخافة، اشخصي رئيس الجمهورية قِبَلِ من 

يبقى في على أن  .بيةعشلإرادة الإلى ا بطريقة قانونية ه الدستوراستخلف يفترض أن الذي

يثبت فيها الشغور التي  الفتراتفي  محظورةحل المجلس الشعبي الوطني سلطة الأخير، 

  رئيس الجمهورية.النهائي ل

  

  

                                                           

  .2016 الجزائري لـسنةالتعديل الدستوري من  102المادة  )1(

  .2020 لــــــسنة الجزائري دستوريــالتعديل المن  94المادة  )2(

لا يجوز بحال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في حل المجلس «نص المؤسس الدستوري الجزائري على أن  )3(
من  83/2، والمادة 1976دستور لسنة المن  116في كل من المادة  »الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها

 لـسنةالتعديل الدستوري من  101/2، والمادة 1996لسنة  يالدستور التعديل من  87/2، والمادة 1989 لسنة الدستوري التعديل
  .2020 لــــــسنة الجزائري دستوريــالتعديل المن  93/3، والمادة 2016

حكام المتعلقة بالحل في حالة الشغور الرئاسي، وذلك في كل الأتطبيق  عدم إمكانيةعلى أيضا المؤسس الدستوري  كما نص )4(
التعديل من  90/3، والمادة 1989 لسنة التعديل الدستوريمن  85/3، والمادة 1976دستور لسنة المن  118/2 المادةمن 

 لــــــسنة الجزائري دستوريــالتعديل المن  96/3، والمادة 2016 لـسنةالتعديل الدستوري من  104/3، والمادة 1996لسنة  يالدستور 
2020.  
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  رئيس الدولة في مخاطبة البرلمان سلطة :الثاني المطلب

ما شغل فكر الدستوريين ورجال الدولة، البحث عن آلية قانونية يتم بمقتضاها  كثيرا

الاتصال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، دون أن تفقد السلطة التنفيذية قوتها والسلطة 

  .)1( استقلاليتهاالتشريعية 

 على بيان السياسة العامةإضافة بذلك منح المؤسس الدستوري السلطة التنفيذية 

ى تدخل فيها السلطة التنفيذية إلى قبة أخر  أمام البرلمان، مناسبة الذي يقدمه الوزير الأول

إلى مقر السلطة التشريعية من أجل رئيس الدولة  دخول فيبالأساس تمثل ت البرلمان

م مخاطبة البرلمان لاسيما بعد أن أصبح رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع العا

حبه التغيير في طصيالتغير في أسلوب انتخاب الرئيس بحيث أصبح  المباشر والسري،

  .)2( الوطنيمنه صاحب حق في توجيه رسالة إلى التمثيل  تالكيفية التي جعل

لكن ما فتئ، الرئيس أن يحظى بهذا الحق أمام البرلمانيين كونه ممثلا عن الأمة 

هو الأخر، حتى ظهر على هذا الحق قيود حالت دون تواجد الرئيس الجسماني داخل 

البرلمان، ليقتصر دوره في ممارسة هذا الحق في رسالة مكتوبة يوجهها إلى البرلمان عن 

مجلس (المجلسين خل البرلمان، وعادة ما يكونا رئيسا طريق شخص يعهد إليه بقراءتها دا

  .النواب ومجلس الأمة) بحسب نظام التمثيل البرلماني

- دساتيراليعتبر الحق في مخاطبة البرلمان، حق دستوري نصت عليه معظم 

بغض النظر عن الكيفية التي تتم بها  في العالم-والفرنسيالجزائري  كالدستورين

ت محافظة على تقاليد أن الممارسة الدستورية لهذا الحق في الجزائر، ظلّ  المخاطبة، إلاّ 

                                                           

)1(
 عملا بمبدأ الفصل بين السلطات التي تضمنته كل دساتير العالم، أما عن نوع الفصل الذي تعنى به الأنظمة البرلمانية فهو 

  .الفصل المرن بين السلطات الذي من شأنه أن يحدث قنوات اتصال بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
 شارل ديغول حول انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق مقترح الرئيس على 1962أكتوبر  28استفتاء الشعب الفرنسي في  )2(

  ٪. 62.2 انتهى بفوز التصويت بـ "نعم" بنسبة والسري والذيالاقتراع العام المباشر 
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ا أدى إلى ت عليها المؤسسة الرئاسية، ممّ الظروف التي مرّ مع برلمانية قديمة خاصة 

استبعاد هذا الحق من أي إصلاح دستوري، بينما الحال في فرنسا فهو على خلاف ذلك 

على هذه الوظيفة الدستورية بسبب التعديل  تماما، بالأخص التحول الكبير الذي طرأ

  .)1( 2008 سنةـالدستوري ل

ساس حق بأالفرع الأول) ( هذا المطلب إلى فرعين: نهتم في في نقسم الدراسةوعليه 

ه الفرع الثاني) نخصّ ( اأمّ رئيس الدولة في مخاطبة البرلمان من مقاربة دستورية تاريخية، 

الدولة في مخاطبة البرلمان وتأثيره على المستوى إلى التحول الدستوري لحق رئيس 

  .المؤسساتي لدولة

  الأساس الدستوري والتاريخي لحق رئيس الدولة في مخاطبة البرلمان الفرع الأول:

إمكانية مخاطبة البرلمان من قبل السلطة التنفيذية حق لرئيس الدولة وفقا  تعتبر

 شرط أي أو طلب أو إشعار للأحكام الدستورية، معفى من التوقيع المجاور، لا يرافقه أي

  .بصورة انفرادية الدولة رئيس يستخدمها التي الشخصية الأعمال أكثر من مسبق، فهو إذن عمل

إلى  أو ضمنيا ، على ما يشير صراحة1963م عال يلجزائر ا دستوراللم ينص 

نص في أكثر  الدستورعلى الرغم من أن مخاطبة المجلس الوطني من قبل رئيس الدولة، 

تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها، يتولى  هو من رئيس الجمهوريةعلى أن  منه، من مادة

بقا لإرادة الشعب التي كما يقوم بتسيير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، ط

يجعل  الأمر الذيويعبر عنها المجلس الوطني،  (جبهة التحرير الوطني)يجسدها الحزب

المسؤول الوحيد  ؤولية السياسية، كونهيدخل إلى قبة البرلمان من باب المس رئيس الدولة

  .)2( السياسي الخِطَاب ، وليس من باب إلقاءالوطنيأمام المجلس 

                                                           

(1)  Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
République Journal Officiel de la République Française n°171 du24 juillet 2008. 

 .1963ي لسنة دستور الجزائر المن  47المادة  )2( 
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النقص الموجود في  156رك المؤسس الدستوري في المادة ادت 1976ا في دستور أمّ 

ة في السنة خطابا إلى المجلس مرّ  يوجه رئيس الجمهورية وبذلك أصبح ،الدستور السابق

كما منح للمجلس الشعبي الوطني بطلب من رئيس ، )1( الشعبي الوطني حول وضع الأمة

غير أن المؤسس ، )2( للبلادالجمهورية أو رئيسه فتح مناقشة حول السياسة الخارجية 

ة أيضا لم يشير إلى مصير هذه المناقشة من حيث التصويت عليها الدستوري في هذه المرّ 

   .من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أم لا

ي دستور التعديل ال من 121و 119 المادتين المؤسس فيحافظ عليها  ذاتها الصياغة

، الذي أنشئ بموجبه مجلسا 1996وبمجيء الإصلاح الدستوري في عام ، 1989 لسنة

هذه المناقشة، عند الاقتضاء بإصدار البرلمان  تتوج«عبارة  ةضافتمّ إللأمة كغرفة ثانية، 

الصياغة  إلى ،»المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية

 .1989من التعديل الدستوري لسنة 121ة القديمة في الماد

يتدارك الأمر،  على أن الجزائري المؤسس الدستوري حملمن أهم ما يبدو أن  كما

المادة هو رغبته في أن يصل إلى مستوى  مالَرُب  ؛المادة الدستورية في كل تعديليستجمع و 

   .)3(1958الدستور الفرنسي لعام  من 18

ما كان له أن يحصل لولا تبني المؤسس الدستوري نظام البكاميرالية  الذي التدارك

البرلمانية (نظام الغرفتين)، وذلك من أجل تمكين البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 

                                                           

  .1976الدستور الجزائري لسنة من  156المادة  )1(

المجلس الشعبي الوطني بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيسه أن يفتتح مناقشة حول  يمكن« .، المصدر نفسه157المادة  )2(

  .»السياسة الخارجية للبلاد
)3(  Article 18 de la constitution française de 958.  

 «Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des 
messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le 
Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat 
qui ne fait l'objet d'aucun vote Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies 
spécialement à cet effet». 
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على هيئة مؤتمر من مناقشة خطاب رئيس الجمهورية، على أن تتوج هذه المناقشة عند 

أبقى عليها  ذاتها الصياغة، )1( الجمهوريةرئيس  الاقتضاء بإصدار لائحة يبلغها إلى

   .)2( 2020و 2016لسنتي  الأخيرين التعديلين الدستوريين المؤسس الدستوري في

 على يجب«أنه  على 1848 الثانية لعام نص دستور الجمهوريةفقد ا في فرنسا أمّ  

 المجلس البرلماني كانت التي الوطنية، التشريعية الجمعية أمام سنوي خطاب إلقاء الرئيس

 Napoléon ˝ حينها ألقى ».الجمهورية عرض الحالة العامة لشؤون أجل من الوحيد،

Bonaparte˝ ؛ )3( الثالثة الإمبراطورية إنشاء قبل 1851و، 1850 ،1849في خطب ثلاثة

الدولة  لرئيس فيها لم يكن يسمحالتي  والخامسة ،الرابعةو الثالثة،  اتالجمهوريعلى عكس 

 عندما ،^�L اd^a�Nة `�l ا\]am²ء 1982 أكتوبر عام فيغير أنه  ؛البرلمان إلى الدخولب

 حفل بمناسبة ترأسه الوطنية الجمعية فِنَاء فيخطابه  ˝Mitterrand ˝الجمهورية رئيس ألقى

   .)Pierre Mendès France˝ )4˝تأبين 

                                                           

 130والمادة . »رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان يمكن«1996من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  128المادة  )1(
الجمهورية أو رئيس  لسياسة الخارجية بناء على طلب رئيساللبرلمان أن يفتتح مناقشة حول  يمكن«من نفس التعديل الدستوري 

إحدى الغرفتين، يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء إصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة يبلغها إلى 
  .»رئيس الجمهورية

  .2020التعديل الدستوري لسنة  من 152و 150تين المادو  .2016لسنة  الدستوري تعديلال من 148و 146تين الماد )2(
  .1848 الثانية لعام من دستور الجمهورية 52 لمادةا )3(
، وهو شخصية هامة 1982أكتوبر  18في باريس وتوفي بها في  1907يناير  11في  ˝pierre Mendèsبيار مندس ˝ ولد )4(

تقديمه للحياة السياسية بالنسبة لليسار في فرنسا. ويمثل مرجعا لشخصيات الطبقة السياسية الفرنسية، وهو رجل دولة فرنسي. تم 

 =،1932في الحركات الطلابية المعارضة في أقصى اليمين وانتخب نائبا للحزب الاشتراكي الراديكالي في عام  1924في عام 

.خلال الحرب العالمية الثانية سجن على 1938الثانية في عام  Blumشارك في تحالف الجبهة الشعبية. وهو عضو في حكومة =

تمكن من الانضمام إلى المقاومة وانضم إلى القوات الجوية الفرنسية الحرة. شغل منصب المفوض المالي ووزير  ،Vichyيد نظام 

.تم تعيينه رئيسا للمجلس من قبل 1945إلى أبريل  1943الاقتصاد الوطني في الحكومة المؤقتة للجنرال ديغول من سبتمبر 

مع وظيفة وزير الخارجية. إذ نجح في إبرام السلام في الهند الصينية، ، وجمع هذه الوظيفة 1954في جوان René Cotyالرئيس 

وبدء استقلال المغرب، كما أدت محاولاته للإصلاح في الجزائر إلى سقوط حكومته غادر رئاسة الحكومة  ،وإعداد تونس للاستقلال

اسة للغاية. عمل وزير الدولة بدون حقيبة ، بعد أن أطاح به المجلس الوطني بشأن قضية الجزائر الفرنسية الحس1955في فبراير 

 =، استقال من منصبه بعد بضعة أشهر بسبب عدم موافقته على سياسة مجلس الوزراء التي1956عام  Guy Molletفي حكومة 
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خَلَفَت لم يكن التخلي عن مثل هذه الممارسة عفويا؛ بل كان وليد تداعيات  إذ

 الرؤساء اتجاه بالقلق أصبحوا يشعرونالذِين  ،المنتخبين عن الأمة للممثلين سيئة ذكريات

التصويت على  تمّ  الثالثة، في بداية الجمهورية حيث ،قوية بشخصية يتمتعون كانواالذِين 

 صاحب  )2(˝Adolphe Thier˝بموجبه  مُنِعَ الذي  ،)1(1873 مارس13يف Broglie قانون

قوة شخصيته  بسبب النواب مجلسإلى  دخولال من 1873 عام الجمهورية رئيس لقب

أصبح رئيس لك الفترة تمنذ ف ،البرلمانيين من جزء على وتأثيره وبراعته في الكلام

الوزير على  يقرأها البرلمان عن طريق رسائله الكتابية، التي تيالجمهورية يتواصل مع غرف

 )4(1946من دستور  37 الرابعة بموجب المادة الجمهورية دستورحافظ كما  ،)3( البرلمانيين

 المتعلق بعلاقات 1875 جويلية 16 المؤرخ الدستوري من القانون 6 المادة على أحكام

  .العامة السلطات

                                                                                                                                                                                

، ثم تخلى عن جميع 1958رئيسا للمجلس في عام  Charles de Gaulleت ضد تنصيب تنفيذها في الجزائر. وصوّ  تمّ = 

، شارك مع 1967انتخب نائبا في عام ثم محلية بعد هزيمته في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر من نفس العام. ولاياته ال

Gaston Defferre  1969خلال الحملة الرئاسية لعام.   

Disponible sur site : http://fr.wikipedia.org /wiki /pierre Mendès France. Site visité en date du 
10.9.2020 à 22h10. 

 رئيس الجمهورية أمام البرلمان إلى إمكانية قراءة رسائله من قبل رئيس الجمعيةالجسماني ل الحضورمن  Broglie قلص قانون )1(
يهدف هذا القيد، الذي يطلق عليه "الاحتفالية الصينية"، إلى منع الانعطاف السياسي لغير المنتخبين من قبل الأغلبية  لوطنية،ا
  للبرلمان. ملكيةال

كان أحد السياسيين  1877وتوفي في  1797، ولد في ˝Marie Joseph Louis Adolphe Thiers˝اسمه الكامل  )2(

أنه كان من أشهر مؤرخي  الرئيس الثاني المنتخب لفرنسا، وأول رئيس للجمهورية الفرنسية الثالثة. كما هو، و والمؤرخين الفرنسيين

، 1848و 1840، 1836الثورة الفرنسية، حيث تعددت مؤلفاته التاريخية حول تاريخ فرنسا. تولى منصب رئيس الوزراء في عام 

. وبعد 1871إلى عام  1848الثالث، الذي تولى الحكم في الفترة من عام  Napoléonحيث كان معارضا صريحا للإمبراطور 

. 1871الثورية في عام   La Commune de Parisالثانية، عاد إلى السلطة مرة أخرى وقام بإقالة حكومة سقوط الإمبراطورية

  للجمهورية. الذي أصبح رئيسا  ،Mac Mahon، ثم خسر السلطة، وانتقلت إلى المارشال 1873وتولى رئاسة الدولة في عام 
 Disponible sur site http://fr.wikipedia.org /wiki / Adolphe Thiers. Site visité en date du 10.9.2020 à 
22h10. 

   .1875جويلية  16الصادر في  من القانون الدستوري 6منصوص عليه في المادة  الحظر )3(
)4(

  .1946 أكتوبر 27 في الصادر 1946دستور الفرنسي لعام ال 
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التي يوجهها إلى  الدولة رئيس أصبحت رسائل الخامسة الجمهورية دستور وفي

الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بدلا عن  رئيسي كل من يقرأها كتابية البرلمان، رسائل

على  ولا أي تصويت منقاشة أي يثيروا لهم أن ينبغي لاالذِين على البرلمانيين  الوزير،

 رئيس يتواصل« أن على 1958أكتوبر4من دستور 18نصت المادة حيث رسالة الرئيس، 

بها إلى من يتلوها ولا تكون  يُعْهَد الرسائل، طريق عن البرلمان مجلسي مع الجمهورية

 .)1( »تصويتمحلا لأي مناقشة أو 

أسفرت الممارسة العملية لحق مخاطبة البرلمان في ظل الجمهورية  ،نتيجة لذلك

 قبل التعديل الدستوري)، بموجب 2008و 1958 عامي بين الممتدة ما (للفترةالخامسة 

متباينة،  أهمية محتواها ذو رسالة كتابية كان 18، عن 1958 عام دستور من 18 المادة

   :)2( التواليوهي على 

 مخاطبة البرلمان عن طريق في حقه˝Charles de Gaulle˝استخدم الرئيس حيث

  :اتفي خمس مرّ  له، كتابيةئل توجيه رسا

 Gaston˝عنهبمناسبة دخوله إلى الوظيفة الرئاسية، قرأها  1959ر سنةيناي 15في -

moureville˝ في مجلس الشيوخ؛  

 J.chaban˝قرأها عنه الاستثنائيةبعد إقرار اللجوء إلى السلطات  1961سنة أبريل 25وفي-

delmas ˝في الجمعية الوطنية وGaston moureville˝˝ في مجلس الشيوخ؛   

البرلمان في جلسة استثنائية نواب وأعضاء  استدعي 1962 سنة مارس 20وفي -

  للاستماع إلى رسالة الرئيس المتعلقة باتفاقيات إفيان؛

بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام  1962 سنة أكتوبر 2 فيو  -

  المباشر والسري؛
                                                           

 )1( Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des 
messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat». 

  )2( Disponible sur site: www.assemblee-nationale.fr/13/congres3/ Site visité en date du 11.9.2020 à 
19h10. 
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إرسال الرسالة إلى الجمعية الوطنية بعد تجديدها  تمّ أين  1962 سنة ديسمبر 11 فيو  -

  .˝ J.chaban delmasشبان  ˝الوزير  قرأها عنهو، 1962 سنة في نوفمبر

حقه في مخاطبة ˝Georges Pompidouجورج بومبيدو ˝س استخدم الرئيكما 

  :ناسباتمالبرلمان في ثلاثة 

   بمناسبة انتخابه؛ ،1969 سنة جوان 25 في -

بمناسبة المرسوم المتعلق باستفتاء حول الانضمام إلى  ،1972 سنة أبريل 5فيو  -
  الأوروبية؛ الجماعة

عن ثقته في البرلمان بعد الانتخابات  الرئيس حين أعرب 1973سنة أبريل 3فيو  -
  .1973 سنة مارس شهرلـالتشريعية 

استعمل حقه فقد  ˝Valery Giscard d’Estaingجيسكار ديستان ˝يس الرئ عن اأمّ 

  :وكان ذلك واحدةة مرّ رسالة كتابية إلى البرلمان في توجيه 

  .، قصد إلقاء التحية على البرلمان1974ي سنة ما 30 في -

  :مرتينرسالة كتابية إلى البرلمان  ˝François Mitterrandميتران ˝س الرئي كما وجه

   ، بمناسبة استلام الرئيس وظيفته؛1981سنة جويلية 8 في -
  .1986 جوان 25 ، نظر فيها إلى التعايش المزمع في:1986سنة أبريل 8 فيو -

  ثلاثة مرات:كتابية إلى البرلمان  رسالة Jacques Chirac˝شيراك ˝ الرئيس وجهو 

  .2002سنة جويلية 2 وفي ،1999سنة مارس 2 فيو  ،1995سنة ماي 19 في -

وتأثيره على المستوى الفرع الثاني: التحول الدستوري في حق مخاطبة البرلمان 

  المؤسساتي لدولة

م لعا الرئاسية الانتخابية حملته أثناء ˝Nicolas Sarkozyساركوزي ˝ح اقترح المرش

 لرئيس جديدة إمكانية الخامسة، وهي الجمهورية مؤسسات تحديث في ممارسة 2007
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 التفكير لجنة درسته الذي الاقتراح ،وشخصي مباشر بشكل البرلمانيين في مخاطبة الدولة

 .˝Édouard Balladur˝برئاسة الخامسة الجمهورية مؤسسات توازن وإعادة تحديث واقتراح

 الدستوري، المتعلق بالتعديل 2008جويلية 23الصادر في 724القانون رقم بمقتضى و 

رئيس  بين تواصلال آلية أصبحت، 1958أكتوبر4من دستور  18/1 المادة وبموجب

 الأمة على ممثليؤساء الغرفتين ر التي يقرأها  الرئاسية الرسائل ،البرلمانو الجمهورية 

 رئيسيتواصل « من الدستور الفرنسي 18نصت عليه المادة  بحسب ما المنتخبين،

يعهد بها إلى من يتلوها ولا تكون  الرسائل، طريق عن البرلمان مجلسي مع الجمهورية

  .)1( »مناقشةمحلا لأي 

بالقانون رقم  ةالمعدل 1958أكتوبر4من دستور  18/2 المادة ذلك أجازتعلاوة على 

 الجمهورية بالتحدث أمام جميع البرلمانيين، في سياق محدد للغاية لرئيس ،ةمرّ  ولأول 724

خارج  )2( كونغرسعلى هيئة  يتطلب اجتماع كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

البرلمان، الذي يجتمع في  أمام له أن يتناول الكلمة يجوز« ، بنصهاأوقات دورات الانعقاد

 ولاالغرض ويجوز أن يكون تصريحه محلا لمناقشة تجري دون حضوره  لهذا كونغرس

البرلمان خصيصا لهذا الغرض  امجلس ايجتمععلى أن  ،تكون موضوعا لأي تصويت

  .)3( »الانعقادخارج أوقات دورات 

                                                           

(1) Art 18 alinéa 1 de la constitution française de 1958.  
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des 
messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. 
(2) Décret du 17 juillet 2008, tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement    
réuni en Congrès , J O R F n°161 du18 juillet 2008 . 
(3) Art 18 alenia2   de la constitution française de 1958.  
«Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut 
donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote Hors session, les 
assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet». 
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المادة  تطبيقب ˝ ˝Nicolas Sarkozyالرئيس حَظي ةمرّ  لأولو  2009 جوان 22 فيو 

بتحديث مؤسسات المتعلق  2008-724رقم بالقانون  المعدل )1(1958أكتوبر4من دستور 18

المنعقد ر المؤتممن خلال إلقاء خطابا أمام ، 2008ة عامجويلي23الصادر في الجمهورية،

 القضايافيه  تناول ،)2( الوطنية للأولويات رئيس الجمهورية أخصهالذِي  فرساي،ب

 العجز لمكافحة اتخاذها الواجب والتدابير المرأة، وكرامة المعتقدات احترام مثل الاجتماعية

  .)3( وزاري عن تعديل وأعلن فيه أيضا الأزمة، عن الناجم

                                                           

)1(
ة الدستوريمراجعة ، المتعلق بال2008جويلية 23في الصادر 724، المعدل بالقانون رقم 1958أكتوبر4من دستور  18المادة  

يتواصل رئيس الجمهورية مع مجلسي البرلمان عن طريق الرسائل يعهد بها إلى من يتلوها ولا تكون محلا  «بنصها 2008لسنة 
له أن يتناول الكلمة أمام البرلمان الذي يجتمع في مؤتمر لهذا الغرض ويجوز أن يكون تصريحه محلا  ويجوز لأي مناقشة.
تكون موضوعا لأي تصويت ويجتمع مجلسا البرلمان خصيصا لهذا الغرض خارج أوقات دورات دون حضوره ولا  لمناقشة تجري

  ».الانعقاد
 

)2( Décision n° 2009-583 DC du 22 juin 2009, résolution modifiant le règlement du Congrès , JORF 
n° 128 du 23 juin 2009 . 

)3(
  :البرلمان في فرساي أمام 2009يونيو  22مقطع من خطاب الرئيس في  
المجيء لم يكن لرئيس الدولة الحق في  ،1875تغييرا عميقا في تقليدنا الجمهوري. منذ عام  ابتدأفي مخاطبتكم اليوم، أنني  أدرك«

بعد ما كان يمكنه التواصل معهم فقط من خلال الرسائل المكتوبة التي تم قراءتها عنه. إن هذه  ،أمام مجلسي البرلمان لتحدث
نشأت في جو خالي من الثقة شعرت فيه الجمهورية بالهشاشة والتهديد. هذه الحقبة قد ولت منذ زمن طويل.  الجمهورية  القاعدة قد

لذلك فقد حان الوقت لتوطيد العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتماشى مع روح الديمقراطية  ،راسخة في بلدنا
  لها ويحترمها الجميع. التي يستمعلكن  الجميع،مسالمة ليست الديمقراطية التي يوافق عليها الديمقراطية ال المسالمة.

فإذا كنت أردت التحدث إليكم اليوم فإنه لأجل إظهار الأهمية التي أعلقها على البرلمان ودوره وعمله. إنها لحظة مهمة، أتعامل 
أردت أن أتي،   لا أحد في هذه الظروف مطمئن إلى الحقيقة. الوضع الذي نعيشه غير مسبوق. وبتواضع لأنمعها بكل جدية 

الأوروبية لفرنسا وما الذي  لأخبركم بالعواقب التي استنبطتها من الأزمة. لقد سبق وأن أتيحت لي الفرصة للتحدث عن السياسة
عليه. الأزمة لم تنته بعد. نحن لا  اليوم بلدنا، يكمن في المستقبل الذي يمكن بناءه والذي أتيت لأحدثكم ،تريده لتنظيم العولمة
فهمتم، ما أقترحه هو الحركة، دعونا نتحلى بالشجاعة  يجب أن نفعل كل ما في وسعنا بأسرع ما يمكن. ،نعرف متى ستنتهي

رنسا عندما أقنعت ف منا التاريخ الكثير. فلنعد للماضي لحظة.مع حضارة قديمة. لقد علّ  قديمة،في قارة  قديم،نحن بلد   للتغيير.
والسادة  وسادتي، السيداتسيداتي  كانت هي الأعظم. عندما اقترنت بالمستقبل كانت الأقوى. ممكنا،نفسها أن كل شيء كان 

  .»سنفعلههذا المستقبل الفرنسيون هم من منحونا مسؤولية بنائه معا. هذا ما  الشيوخ،أعضاء مجلس 
«En m'adressant à vous aujourd'hui, j'ai conscience d'inaugurer un changement profond dans notre 
tradition républicaine. Depuis 1875, le Chef de l'Etat n'avait pas le droit de venir parler devant les 
Assemblées. Il ne pouvait communiquer avec elles que par des messages écrits qu'on lisait à sa 
place. Cette règle avait été posée dans un climat de méfiance où la République se sentait fragile et 
menacée. Cette époque est révolue depuis longtemps. La République est solidement ancrée dans 
notre pays. Le temps était donc venu que s'établissent entre le pouvoir législatif et le pouvoir 
exécutif des rapports plus conformes à l'esprit d'une démocratie apaisée Mesdames et messieurs  =  
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 رئيس م المعارضة بين مؤيد ومعارض لحضور سماع خطاباانقسممّا أدى إلى 

 ،سماع الخطاب في البداية حضور على وافقوا الذين المعارضة لنواب بالنسبة اأمّ  الدولة،

 في رفضوا المشاركةليكونوا بذلك قد  ،الرئيس تدخل المؤتمر مباشرة بعدقاعة  غادروا

 هذه مستاءين من البرلمانية، الأغلبية أعضاء على في الأخير اقتصرالذِي  النقاش

على  للاتصال، إضافية وسيلة الجمهورية رئيس التي منحت الجديدة الدستورية القاعدة

، فرسايبمباشرة داخل المؤتمر  أن خطاب رئيس الجمهورية بصورة الرغم من قناعتهم في

  .المناقشة وقت في غائب رئيس على الرد أنهم يرفضون إلاّ  ،في غاية من الأهمية هو

 18للمادة  )1( الأول التطبيق اعتبروا هذافقد  البرلمانية، الأغلبية ا بالنسبة لممثليأمّ 

   .)2( تاريخية لحظةبمثابة  2008-724بالقانون رقم  المعدل، 1958أكتوبر4من دستور 

ة حقه في مخاطبة البرلمان للمرّ ˝Nicolas Sarkozy˝الرئيس أيضا استخدمهذا وقد 

تكن ة لم لكن هذه المرّ  .2011 جويلية 26 ، في2008الثانية بعد التعديل الدستوري لعام 

، الأمر الذي أثار ةعلى حد برلماني عضو كل بل إلى ككل؛ إلى البرلمان موجهة الدعوة

 للدستور، مخالفة المبادرة هذه˝Henri Emmanuelli˝ النائب اعتبرأين  .عدة انتقادات

 من للرئيس يمكن التي الإجراءات على محددة بطريقة تنص 18 المادة أن أساس على

 .البرلمانيين مخاطبة خلالها

                                                                                                                                                                                

= les Députés, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Cet avenir les Français nous ont confié la 
responsabilité de le construire ensemble.  C'est ce que nous allons faire».  
Disponible sur site : www.assemblee-nationale.fr/13/congres3/ Site visité en date du 12.09.2020 à 21h25. 

 
)1( Décret du 11 juin 2009 réunissant le Congrès par application de l'article 18 de la Constitution,  

JORF n°0134 du 12 juin 2009 p. 9561. 
)2(

عن مدى اهتمام رئيس ، عند التحدث إلى أعضاء الجمعية، ˝ Bernard Accoyer˝رئيس الجمعية الوطنية آنذاك  أعرب فيها 
 رئيس الجمهورية علامة على اهتماملكونه من الطبيعي أن يخاطب الرئيس الفرنسيين. «الجمهورية بالبرلمانيين في قوله: 

معرفة لرؤيته عن حالة فرنسا والأزمة العالمية،  لهم المسؤولين المنتخبين، في حين يتوقع البرلمانيون من رئيس الجمهورية أن يقدمب
 ». الاتجاه الذي يزعم أن تنتهجه بلدنا
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 Guy˝يرىالبادرة،  هذه حول الدستوريين موقف تباين ، إلىأيضا بالإضافة

Carcassonne˝ ى كل حين ير  في الدستور، مع يتماشى مراسلة كل عضو بمفرده، لا أن

 أنه لا يوجد رسميا ما الوطنية، الجمعية رئيس˝Bernard Accoyer˝و ˝˝Didier Mausمن 

 .لوحده برلماني عضو كل مخاطبة من يمنع رئيس الدولة

الْمُجْتَمِع  البرلمان أمام˝François Hollande˝الرئيس تحدث 2015 نوفمبر 16وفي 

 ،الدستور وإصلاح الطوارئ حالة تمديد الخصوص وجه أين أعلن على على هيئة مؤتمر،

 .)دينيس وسان باريس( التي شنت مدينتي الهجمات على إثر أيام ثلاثة بعد

 الدستور من 18 لمادةته لصياغ منذ إعادةالمؤسس الدستوري الفرنسي  بذلك يكون

 المتعلق بتحديث 2008جويلية 23 في المؤرخ 724-2008 رقم الدستوري بالقانون المقررة

في  تمكنه جديدة لرئيس الدولة آلية أن يضيفاستطاع قد  الخامسة، الجمهورية مؤسسات

 التقليدية الرسائل على الغرض بغرفتيه معا، لهذا المنعقد البرلمان أمام مباشرة أخذ الكلمة

 من لذلك كان ليس البرلماني، للنظام الرمزي الطابع تميز طالما كانت التي المكتوبة

 الإصلاح عميقا بهذا ارتباطا يرتبط أن ˝˝Emmanuel Macron للرئيس الحالي المستغرب

 2018ة عام جويلي 9في ليعلن الدستوري، التعديل ثمانية أعوام على من أكثر مرور بعد

بعد أن أبدى  ،مجتمعا على هيئة كونغرس البرلمان فيها يخاطب التي الثانية ةالمرّ على 

عام طيلة  كل الكونجرس في نفسهب لثسيمت أنهب 2017جويلية 3ة الأولى في رغبته في المرّ 

   .)1( للبلادالكبرى  الرئيسية التوجهات الوطني التمثيل على مدة ولايته، ليعرض

 جوان 23 في الصادر الدستوري القانون من 18 ما أثارته الصياغة الجديدة للمادة إنّ 

 لرئيس الدولة داخل الفعلي كثيرة شككت في أن الوجود برلمانية من مناقشات 2008

                                                           

عن رغبته في إمكانية رئيس  1963ماي  21في كتابه إلى أن الجنرال ديغول سبق وأن أعرب في    Maestreشار الأستاذأ )1(
  الدولة في مراسلة البرلمان مباشرة. 

 Voir : J.-C. Maestre, « Les messages présidentiels en France », RD Pub. 1964, p. 392. 
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 إليه أشار ما الجمهوري، على حسب للتقليد مباشر أن يشكل تحدى شأنه من البرلمان،

 عميقا تغييرا" يعكس البرلمان وجوده داخل بأن البرلمان إلى إعلانه في الجمهورية رئيس

إلى اعتبارات  مَرَده الذي كان في الحقيقة التخَوفالتشكيك و هذا  .)1("الجمهوري تقليدنا في

   :ت بها الجمهورية الفرنسيةتاريخية مرّ 

الجمعية  في Adolphe Thiersتضييق على مداخلات رئيس الدولة الاعتبار الأول: ال -

  الحاضرين،  بهما أكثر التي أقنع ،الخطابية وبلاغته عبقريته وحماية النواب من الوطنية،

 البرلمان داخل المناقشات عن رئيس الجمهورية خطابات عزل في الاعتبار الثاني: -

دفع  الذي Broglie عنها قانونصدر  والتي 1872نوفمبر 13في مؤرخة رسالة بموجب

  .)2( الاستقالة إلى لاحق وقت في الرئيس

في مخاطبة البرلمان  الدولةكما سبق للمؤسس الدستوري وأن قيد حق رئيس 

من  التالي اليوم في الرئيس سماع في يكمن الشرط الأولحيث  :)3( أساسيين بشرطين

رغبته في التحدث  إلى الجمعية الوطنية من خلاله الرئيسرُب يَعالذي  الطلب استقبال

 إلاّ  أمام البرلمان، الجمهورية رئيسل مداخلات تحدث ألا المأمول من إذ ،أمام البرلمان

الشرط  ، أمّاالقرار اتخاذ في بحرية عام، بشكل الجمعية، تتمتع وأن القضايا أخطر بشأن

 بعد يتمّ ل، التحدث بها يريد رسالة الرئيس التي بخصوص المناقشة تعليق في يتجسد الثاني

  .)4( الرئيس خطاب بعد فورا الجلسة رفع ذلك،

                                                           

)1(  La déclaration du Président de la République est consultable sur le site de l’Assemblée          
nationale. Disponible sur site : www.assemblee-nationale.fr/13/congres3/ Site visité en date du 
14.09.2020 à 20h00. 

)2(
  .1873مارس  13في  Broglieتم التصويت على قانون  

  .1871أوت  31رئيس الدولة في مخاطبة البرلمان بموجب القانون الصادر في  الدستوري حققيد المؤسس ھ�ا و )3(

)4(  Joseph. Barthelemy et Paul. Duez, Traité de droit constitutionnel, éd. Panthéon-Assas, 2004,     
p. 16. 
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ئل إرسال رسامع البرلمان عن طريق رئيس الدولة  تواصل وعليه يبدو من ناحية أن

 ،2008 عاملـ ةالدستوري المراجعة ما جاءت به بمقتضى )1( الزمنحق تجاوزه  مكتوبة

حق رئيس الدولة في توجيه رسالة ، في الوقت الذي يبدو فيه )Balladur )2ة لجن ومقترحات

   من ناحية أخرى. دستورية غير أمام البرلمان وظيفةشفوية 

 منطقهما في مختلفين إجراءين بين التعايش مراعاة كان من الضروري بالتاليو 

المؤسس  تتبناه الذي الحل يؤدي حتى لا ومن أجل أن نكون أكثر حياد، ،همايوتاريخ

  .أصلية وظيفة لضمان الشفوية الرسالة الرفع من قدرة إلى الفرنسي الدستوري

 في تغيير مجرد من أوسع الجديد الشفوية الرسالة نطاق مجال أن نعتبر أيضاكما 

 ،)3( الشخصي رأيه للرئيس نشر يحق أنه حين في ؛الرئاسية المكتوبة الرسالة عن التعبير

المباشر، السري و  العام الاقتراعينتخب عن طريق بعدما أصبح رئيس الجمهورية لاسيما 

 صياغة تحظى إعادة أن المنطقي من لذلك كان، البلاد الأول عن المسؤول ا يجعلهممّ 

 .الدستوري الفقه من كبير جزء بتأييدمن الدستور الفرنسي  18 المادة

 لرئيس الشفوية الرسالة إلى للإشارة" إعلان" مصطلح يستخدم ذلك، على علاوة

العامة، وبالتالي أصبحت  السياسة إلى بيان 50و 49 المادتين تشير بينما ؛الجمهورية

مع أن رئيس الدولة على  التنفيذية، السلطة رئيسيفرصة الظهور أمام البرلمانيين من حق 

الذي  "الخطاب"مسؤول سياسيا أمام البرلمان، كما أن مصطلح  عكس الوزير الأول غير

                                                           
)1(  «le droit de message écrit ait été qualifié de procédé désuet» Voir J.-P. Jacqué، Droit           

constitutionnel et institutions politiques، Dalloz، coll. «Mémentos Dalloz» , 7e éd , 2008, p. 171. 
)2(  Une Ve République plus démocratique، Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la  

  modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République، p. 15. Disponible sur 
site:http://www.ladocu;entqtionfrqncqise.fr/rapports-publics/074000697/ index .html. Site visité en 
date du 17.09.2020 à 23h05. 

)3 (   J.-C. Maestre, Op.cit,  p. 425. 
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وبالتالي هو أكثر  المسؤولية، أبعاد كل عن الغموض أزاح "Balladur"اقترحته لجنة 

  . الدولة لرئيس القانوني المركز لخصوصية ملائمة

 جزءهي  التي يوجهها الرئيس إلى البرلمان المكتوبة الرسالة أن إذا اعتبرناوبالتالي 

لتسجيل ممارسة دستورية في الدستور،  وسيلة خطابه الشفوي الدولة، فإن رئيس سلطة من

    .  البرلمانية للأغلبية حقيقي كزعيم الأحيان أكثر في الرئيس يتصرف فيها

نتيجة لذلك، إن استعمال رئيس الدولة حقه في الخطاب الشفوي أمام البرلمانيين يعد 

كما أن مجرد وجود الرئيس في  خطر على وظيفة محفوظة تقليديا لرئيس الحكومة،

البرلمان سوف يعزز من التبعية داخل السلطة التنفيذية، لاسيما في الحالة التي يصبح 

ا يجعل من وضع الوزير الأول ضعيفا في الوزير الأول سكرتيرا لرئيس الدولة، ممّ  فيها

ضوء هذه العناصر، إلى جانب وسائل التعبير الأخرى، التي أصبحت ذات أهمية 

متزايدة، تحتمل جدا أن يكون التواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على 

 بيانئيس الدولة داخل قبة البرلمان، على حساب أساس الرسالة الشفوية التي يلقيها ر 

  السياسة العامة. 

 المؤسساتي النظام توازن في يؤثر الرئاسية الرسالة وظيفة في التحولفإذا كان 

 السياسية المسؤولية حول نلتف نبقى لا حتى طرحه يمكننا الذي السؤال فإن ،وإضعافه

  الرئاسية؟ المسؤولية أشكال من شكل على يةو الشف الرسالة في الرئيس حق ينطوي هلهو  للحكومة،

ما  ،2008لعام  الدستوري التعديل حكاملأ ئنااستقراللإجابة على هذا السؤال نجد في 

 لا يثير أية أمام البرلمان الرئاسي إلقاء الخطاب بعد تصويتال إجراءمناقشة و  عدم أن يفيد

توجيه الخطاب من فإن  وبالتالي البرلمانية، بمدلول الأنظمة الدولة لرئيس سياسية مسؤولية

 .الدولة لرئيس السياسية المسؤولية عدم بمبدأ يمس لا البرلمان رئيس الدولة إلى
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فيها يَحْجُب الحالة التي في هذا السياق، تبقى وسائل الرقابة البرلمانية محدودة في 

أن الحق الجديد عرض بيان السياسة العامة من قبل الحكومة، كما الخطاب الرئاسي 

من شأنه أن يقيد  ،للرئيس في توجيه رسالة شفوية أمام البرلمانيين وحظر مناقشة رسالته

مسؤولية رئيس الدولة من ناحية، ويحل مكان بيان السياسة العامة من ناحية أخرى. الأمر 

الوظيفة الأولى ، وظيفة مركبة و، ذالرسالة الشفوية رئيس الدولة في الذي يجعل من حق

من زعيم  موجهةكرسالة الوظيفة الثانية و  ،تقليديةالكتابية الرسالة الفي  هكحقستخدم ي

تجسد في مضمونها الخطاب السياسي العام وقيم الجمهورية، وتؤثر  ،الأغلبية البرلمانية

 .)1( الحكومةعلى مسؤولية 

محتوى لمجرد قراءة ك وظيفة عادية، فلا يمكن أن يكون دخول الرئيس إلى البرلمان

البعد الفني  تفوقرسالة مكتوبة، بل أكثر منها وظيفة مزدوجة تنطوي على أبعاد أخرى 

   بيان السياسة العامة. به ميزتيالذي 

 في الشفوي حق الخطاب تكريس يؤدي المؤسساتي، التوازن نظر وجهة من اأمّ 

الوقت الذي يكون  في ،الأول ريالوز  وظيفة وإضعاف النظام على الرئاسي الطابع إضفاء

 خلال حافظ مني أنه الرئيس، إلاّ  لصالح صلاحياته من الكثير فقدقد  الأخير هذافيه 

 ،)2(وتنفيذها القوانين مشاريع في سلطته على ،أمام البرلمان العامة السياسة بيانه لعرض

                                                           

ما يتولى رئيس الوزراء السلطة في النظام البرلماني، لكن الأغلبية الرئاسية التي ميزت الجمهورية الخامسة، حولت وظيفته  عادة )1(
فهو من يتحمل  الرئاسية،في الربط بين رئيس الدولة والبرلمان. من منظور عدم مسؤولية رئيس الدولة كنقطة مضادة للمسؤولية 

أول ينتمي إلى الأغلبية  وجود وزير نظرية، بسببفي حين تبقى على أي حال المسؤولية الوزارية  لمان.البر المسؤولية الوزارية أمام 
  البرلمانية.

تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود  يندرج« 2020الفقرة الثانية من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  141المادة  )2(
  ».للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة
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 في الإيجابية ونتائجها البرلمانية هالآليات هاتنفيذيضمن بالمقابل للسلطة التشريعية  كما

  .)1( العام الرأي استطلاعات

 تغلبغير مجدي لل البرلمان، أمام المكتوبة الرئاسية الرسالة استخدام يبقى ،في حين

 محل بات الذي الرئاسي الشفوية أو الخطاب لرسالةعلى عكس ا ،حكومةال مسؤولية على

لى ع في التصويت البرلمان رقابة داستبعالأمر الذي قد ينجر عنه ا العامة، السياسة بيان

  .الحكومة ثقة

                                                           
)1(  Stéphane. Rials, a d’ailleurs situé le Premier ministre au centre de tous les réseaux du 

pouvoir,   PUF, 1981, p. 101. 
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  الفصل الثاني

  الاختصاصات التنفيذية الخارجية لرئيس الدولة

 الدولةيتمتع رئيس في إطار ممارسة رئيس الدولة مهامه واختصاصاته الدستورية 

على  كل ما يحدث، إذ يظل على إطلاع وعلم دائم بالخارجيبسلطات واسعة على الصعيد 

 من أساسا تستندمن خلال ما أتيح له من وسائل قانونية وبشرية وهيكلية، الساحة الدولية، 

 في داخل وخارج الوطن لأمةاتمثيل ب في المجال الدبلوماسي، مهامه الدستورية التي تؤهله

تعيين سفراء بمقتضاها  يتم التنظيمية التيسلطته ثم ب، حوز لقب رئيس الجمهوريةيبصفته 

 وكذا وقبول اوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيين الأجانب، ،لعادةالجمهورية والمبعوثون فوق ا

   .سلطته في إنشاء البعثات الدبلوماسية عبر دول العالم

هام يتمحور  تشريعيفي المجال الدولي باختصاص يناط رئيس الدولة زيادة على ذلك، 

 في توثيق العلاقات بين الدول، لاسيما بعد ظهور موضوعات تجاوزت الشأن المحلي

في مجال  والمعاهدات الدولية الاتفاقياتإبرام  ، من خلال)1( دوليا عاما لتصبح شأنا الخاص

جال ما يتمتع به رئيس الدولة من سلطات في الناهيك عمّ ، )2( الدوليةوضع القواعد القانونية 

                                                           

، 2005جامعة القاهرة، مصر، ، دراسة للاتفاقيات الدولية ،الوطنيأحمد عبد الظاهر، دور المعاهدات الدولية في النظام القانوني  )1(
  .41ص 

قانونية  ثارأ إحداثبقصد  العام الدولي بين إرادتين أو أكثر من أشخاص القانون مكتوب على أنها توافق الدولية ةالمعاهدتعتبر  )2(
ستعمل كلمة (معاهدة) و(اتفاقية) واختلاف الموضوعات كثير ما تعلى الرغم من تشابه الأحكام ف .معينة وفقا لقواعد القانون الدولي

 السلمالطابع السياسي كمعاهدات  التي يغلب عليهالفظ (معاهدة) المواثيق الدولية الهامة ه قد يقصد بنأغير  ،لمعنى واحد ينكمترادف
 اتيالدولة في غير الشؤون السياسية كالاتفاق اتبرمه فقد يفهم منه الموضوعات التيلفظ (اتفاقية)  عن امّ أ، والاتحاد ومعاهدات التحالف

   .التجارية والاجتماعية والثقافيةالاقتصادية والمالية و 
  . 11ص، 2004 ،، مصرالإسكندرية المعارف،منشأة  العام،القانون الدولي  وأخرون، الحميد،محمد سامي عبد أنظر في ذلك: 
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 من ، وإقرار إرسال وحداتللقوات المسلحة ومسؤوليته في الدفاع الوطني قيادته فيالعسكري 

   إلى الخارج. الجيش

ته اعلاقرئيس الدولة في  سلطات إلى الفصلنقسم الدراسة في هذا  ،الأساس هذا على
  .الثاني) المبحثالعسكرية (سلطات رئيس الدولة في علاقته إلى  الأول)، ثمّ  المبحث( الدولية

   ته الدوليةاسلطات رئيس الدولة في علاق :الأولالمبحث 

أن تعيش في معزل عن نظيراتها من الدول، بحكم ما تفرضه عليها  اليوم لم يكن للدولة

المصلحة في الدخول في علاقات دائمة مع دول أخرى، وحقها في الدخول في تحالفات مع 

  .غيرها من الدول، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية

، على جيةالخار الداخلية و  الدولة في إدارة شؤونهامدى حرص يعكس  بات الأمر الذي

يساعدها في تذليل ، تضفر من خلالها على تعاون دوليمع دول أجنبية،  علاقات إقامة

 غدتكثير من الصعوبات التي لم يعد الاهتمام بها يقتصر على الشأن الداخلي فحسب، بل 

إلى  سهم في ازدهار الدولة ورقيهاوكذا إقامة الدولة لشراكات مختلفة ت ،عاما شأنا دوليا

تقرير السياسة  وجب تحديد اختصاصات الجهة المناط بهاذلك ب ،مصاف الدول المتقدمة

  .الدولية إبرام المعاهدات والاتفاقياتو  وتمثيل الدولة في الخارج الخارجية

رئيس الدولة في  اختصاصات مطلبين:إلى  المبحثعليه نقسم الدراسة في هذا و 

وضع القواعد القانونية رئيس الدولة في  اختصاص ثمّ  )،الأول المطلب(دبلوماسي ال المجال

  .)الثاني المطلب(الدولية 

  دبلوماسيال المجالرئيس الدولة في  اختصاصاتالأول:  المطلب

رمز من ه تجعل من دستورية،اختصاصات من  الدولةرئيس به يتمتع بالإضافة إلى ما 

فظ القانون الدولي على تيح ،الأخرىالشخصية الأولى في الدولة أمام الدول رموز الدولة، و 
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في  واسعةباختصاصات  ، لرئيس الدولةالعموم، والقانون الدستوري على وجه الخصوص

تمثيل الجمهورية ورسم  رئيس الدولة في ةسلط فيبالأساس تنعقد  المجال الدبلوماسي،

فوق العادة  تعيين السفراء والمبعوثون سلطته فيكذا ، و )الفرع الأول( الخارجيةسياستها 

  ثاني).الفرع ال( إنشاء البعثات الدبلوماسيةو 

  يةخارجالجمهورية ورسم سياستها التمثيل  رئيس الدولة في ةسلط: الفرع الأول

وبصفته حائز لقب  ،واسعةما لديه من اختصاصات دستورية يتمتع رئيس الجمهورية ب

ويجسد الدولة داخل البلاد  ،يجسد رئيس الدولة ووحدة الأمة هو منو  رئيس الجمهورية،

بسلطة في تمثيل الجمهورية ورسم السياسة العامة لها سواء على الصعيدين  ،وخارجها

    .)1( الخارجيالداخلي أو 

تمثيل  المؤسس الدستوري الجزائري على سلطة رئيس الدولة في درجعلى هذا الأساس، 

  .الجمهورية ، على مدار كل دساتيرالجمهورية ورسم سياستها الخارجية

يتولى رئيس «منه على أن  48بصريح نص المادة  1963بدءا من أول دستور لسنة 

الجمهورية تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها كما يقوم بتسيير وتنسيق السياسة الداخلية 

   .)2( »الوطنيوالخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب ويعبر عنها المجلس 

الذي نص على أن رئيس  همن 111المادة  السادس من البند
	  1976 سنةدستور و 

طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور، السياسة العامة للأمة في  يقرر« الجمهورية هو من

   .)3( »وتنفيذهاالمجالين الداخلي والخارجي، ويقوم بقيادتها 

                                                           

  .2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة البند الثالث من  84المادة  )1(

  .1963دستور الجزائري لسنة من ال 48المادة  )2(

  .1976الدستور الجزائري لسنة البند السادس من  111المادة  )3(
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 من 77، والمادة 1989التعديل الدستوري لسنة  من 74المادة في البند الثالث،  كما نص

وصولا إلى المادة ، 2016الدستوري لسنة  ا������م�  91، وا��
دة 1989التعديل الدستوري لسنة 

يقرر السياسة الخارجية « على أن رئيس الجمهورية هو منمن التعديل الدستوري الأخير، 

  .)1( »ويوجههاللبلاد 

 بلدانهم، وكذابتمثيل الجمهورية، إقامة العلاقات باسم الدولة وزيارة رؤساء الدول  يقصد

يقصد بالسياسة الخارجية الوسائل التي كما  استقبال رؤساء الدول الأجانب داخل البلاد.

  .)2( تتمكن بها الدولة من إقامة علاقات متبادلة مع غيرها من الدول في مختلف المجالات

معينة مع غيرها من  ةبأنها الخطة التي ترسم العلاقات الخارجية لدولويعرفها آخرون 
  .)3( العالم دول

ر السياسة الخارجية للبلاد يقر بترئيس الجمهورية إنّ احتفاظ المؤسس الدستوري ل

 من 91ة الماد من بند الثالثال في جميع دساتير الجمهورية، كما هو الحال في ههايوجتو 

بعنوان السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس  ،2020التعديل الدستوري لسنة 

 الجمهورية مباشرة بعد سلطاته العسكرية، هو في الحقيقة بمثابة تأكيد من المؤسس على أن

هو من يتخذ القرار هما مجالين محجوزين لرئيس الجمهورية، ف  مجالي الدفاع والخارجية

غير أن تقرير السياسة الخارجية من قبل  ؛للدولة في المجال الخارجيالسياسي المحدد 

، بل قد يلجأ إلى جهات الرئيس، ليس معناه أنه يتخذ القرار أو يرسم السياسة بصفة انفرادية

على القرار السياسي بلورة  همعينة تعمل على تقديم الاستشارة والمعلومات الكافية التي تتيح ل

 .للدولة الخارجيمستوى الصعيد 

                                                           

  .1989التعديل الدستوري الجزائري لسنة البند الثالث من  74المادة  )1(

، 2004ياسين الخراساني، المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية، (د ط)، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، اليمن،  )2(
  .145ص 

  .146، ص المرجع نفسه )3(
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 حسب المادة المذكورة في الفقرة أعلاه، السياسة الخارجية يوجه فكون رئيس الدولة 

يتميز عن  السياسي الذي القراريدل على وجود جهات أخرى تساعد رئيس الدولة في اتخاذ 

فإن ، مستويات عدة علىيتوزع  في مجال العلاقات الدوليةالقرار  مراكزولأن  بقية القرارات،

   .بين الأجهزة الداخلية والخارجية للدولة كبير تفاعل ، يستدعيذلك

وطبقا لأحكام  رئيس الدولةتحت السلطة العليا لتكلف من أهم الأجهزة التي  ولعلّ 

للأمة وإدارة العمل الدبلوماسي  السياسة الخارجية تنفيذفي  فضلا عن الوزير الأول،الدستور 

وزارة الشؤون الخارجية وعلى رأسها وزير الخارجية الذي عادة ما  ،للدولة والعلاقات الدولية

من طرف رئيس الدولة مباشرة، نظرا لما يحظى به وزير الخارجية، وزير الدولة  اختياره يكون

   .رئيس الدولةمن من اهتمام وثقة 

، في ضمان التنسيق والانسجام استنادا إلى الدور الذي تلعبه مصالح وزارة الخارجية

مراحل تحضير الدراسات واقتراح المبادرات وتحديد الخطوات العملية في تنفيذ السياسة  في

وكذا دورها في تصور المساعي المشتركة بين الوزارات والقطاعات في توحيد  ،الخارجية

الأهداف والأعمال في مجال العلاقات الدولية، إضافة إلى دورها في عمليات إعداد 

الاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهام والاتفاقيات و  المعاهدات

  .)1( لهاالمخولة للدائرة الوزارية وللممثليات الدبلوماسية القنصلية والأعمال المسندة 

 يالحكوم النشاطالذي منح السلطة في توجيه  1958الدستور الفرنسي لعام غرار على 
واد مل ئنااستقرالرئيس الدولة خصوصا إذا تمّ  الخارجية السياسةتسيير و  ،)2( الأولإلى الوزير 

المتعلقة بسلطة رئيس الدولة في اعتماد أوراق السفراء  14 ، بين المادةقراءة توليفية الدستور

                                                           

  .2002من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  6المادة  )1(

(2) Art 21 alinéa 1de la constitution française du 1958. « Le Premier ministre dirige l'action du 
Gouvernement». 
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 ،)1( المعتمدين لديهنظرائهم  اعتماداستلام أوراق والمبعوثين فوق العادة لدى الدول الأجنبية، و 
بكل مفاوضة ترمي إلى ابرام اتفاق  واطلاعه ة رئيس الدولةحاطإ تفرضالتي  52والمادة 

  .)2( غير خاضع للتصديق عليه دولي

أنه  الدستور الأمريكي فلا يوجد فيه ما ينص على أن الرئيس يمثل الدولة، إلاّ عن ا أمّ 
على أن الرئيس هو من يمثل الدولة في علاقاتها مع الخارج، بحكم  الدستوري جرى العرف

التي تملك كل الوسائل اللازمة للقيام  ،من مكانة داخل السلطة التنفيذيةما يتمتع به الرئيس 
   .بذلك دون بقية السلطات الأخرى

بمنع أي مواطن يقضي  1799في عام  لوغان أصدر الكونجرس قانون ،وتأكيدا لذلك

دون  ،لهاحكومة أجنبية أو أي مسؤول أو وكيل من إجراء أي اتصال أو مراسلات مع أية 

قصد التأثير على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن النزاعات  إذن من حكومته،

  .)3( فيهاأو الخصومات التي تكون طرفا 

                                                           

(1)  Art 14 de la constitution française de 1958. « Le Président de la République accrédite les 
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les 
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui». 
(2)  Art 52 alinéa 2 de la constitution française de 1958. 
«Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à 
ratification.». 


مLogan قانون ˝ Adams John˝برئاسة  لكونجرس الأمريكيأصدر ا )3(E 1799  المعارضون على إثر الانتقادات التي وجهها
عام  أثناء عودته من فرنسا، 1799يناير عام  30وصف أفعاله بالخيانة في و  ˝ Logan George ˝ إلى رجل الدولة السياسيون

جراء لقاء له خاص مع المسؤولين الحكوميين الفرنسيين، لإبرام اتفاقية توقفت بموجبها فرنسا عن جميع الإجراءات الضارة ضد  1798
      .السفن التجارية الأمريكية

Le texte de la loi Logan est le suivant : 
 «Tout citoyen des États-Unis, où qu'il se trouve, qui, sans l'autorisation des États-Unis, commence ou 
entretient directement ou indirectement une correspondance ou des relations avec un gouvernement 
étranger ou un de ses dirigeants ou agents, dans l'intention d'influencer les mesures ou la conduite de 
tout gouvernement étranger ou de tout dirigeant ou agent de celui-ci, en relation avec tout différend ou 
controverse avec les États-Unis, ou pour faire échec aux mesures des États-Unis, sera condamné à une 
amende en vertu du présent titre ou à un emprisonnement maximal de trois ans ou les deux» . 
https://ar.thetopknowledge.com/logan-act-united-states-1799. Site visité le 15 juillet 2020 à 23h.    
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يؤكد  ،1936وفي هذا السياق، صدر حكم آخر عن المحكمة الأمريكية العليا في سنة 

الخارجية مع  على سلطة الرئيس وحقه في الانفراد في تمثيل الولايات المتحدة في علاقاتها

  .)1( الأجنبيةالدول 

ثاني: سلطة رئيس الدولة في تعيين السفراء والمبعوثون فوق العادة وإنشاء الفرع ال

 البعثات الدبلوماسية 

موضوع اختيار وتعيين السفراء والدبلوماسيين وقبول أوراق اعتماد السفراء  ييكتس

، أهمية بالغة تنعكس بالدرجة الأولى على الدور الذي يتولاه كل وقبول إنهاء مهامهم الأجانب

والسهر على تسيير  ،السفراء والدبلوماسيين في تمثيل الدولة وتنفيذ سياستها في الخارجمن 

  .في الخارج وحمايتهم بالدرجة الثانية هاشؤون رعايا

على مدى كفاءة  بالدرجة الأولىا كان نجاح الدبلوماسية الخارجية للدولة يعتمد ولمّ 

، للدول الحديثة مع كل الأنظمة الديمقراطيةتج ، تكادالقائمين عليها من السفراء والدبلوماسيين

رئيس على سلطة رئيس الدولة في تمثيل الدولة ورسم سياستها الخارجية، على منح  فضلا

نشاء البعثات إ السفراء والمبعوثون فوق العادة والقنصليين، و  و�زل سلطة تعيينالدولة 

للدول الأجانب، وأوراق إنهاء  ينالدبلوماسي، وكذا استلام أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسية

   .)2( مهامهم

سفراء الجمهورية  عهد المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الدولة بسلطة تعيين وعزل

م أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين لاستكذا او  الخارج،والمبعوثون فوق العادة إلى 
                                                           

    ، 1993، ، مصرقاهرةــــفكر العربي، الـــدار ال ،1لامية، ط ـخلافة الإســريكي والـاسي الأمـنظام الرئــسيد الصباحي، الــحي الــــي )1(
    .200-199ص ص

الاعتماد هو إجراء تمنح بموجبه سلطة حكومية مؤهلة لإقامة علاقات دبلوماسية، للسفير أو المبعوث، عن طريق رسائل رسمية،  )2(
  السلطة اللازمة لتمثيل الدولة بصفة رسمية في دولة أخرى.

  برعاية وحماية مصلحة دولته في البلدان التي يعتمد فيها.ا كلمة الدبلوماسي فهي كلمة تطلق على كل شخص مكلف رسميا أمّ 
  .151ص  المرجع السابق،انظر في ذلك: ياسين الخراساني، 
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بمقتضى ما يملك رئيس الدولة من سلطة تنظيمية تؤهله إلى  ،الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم

الذي سكت عنه المؤسس الدستوري في المادة  ،والعزل تعيينالاتخاذ مراسيم رئاسية تتضمن 

  .)1( 1963من الدستور الأول لسنة  41

، »من يملك التعيين يملك العزل«لكن وطبقا لقاعدة توازي الأشكال في القانون العام 

 المؤسس ما سكت عنه في أول دستور، وتعهد النص على سلطة رئيس الدولة فياستدرك 

 م أوراق إنهاء مهاملاستكذا او  الخارج،سفراء الجمهورية والمبعوثون فوق العادة إلى  عزل

 والتعديل الدستوري لسنة ،)2(1976دستور سنة ءا من ادتباالممثلين الدبلوماسيين الأجانب، 

سفراء الجمهورية الذي اكتفى بالنص على تعيين  1996 الدستوري لسنة، والتعديل )3(1989

، دون النص على استلام أوراق اعتماد والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وإنهاء مهامهم

  .)4(الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم

التي منه  92المادة  الفقرة الثانية من في 2016 وصولا إلى التعديل الدستوري لسنة

المادتين  من 10إلى ما كانت عليه في البند  المادة أعاد المؤسس الدستوري صياغة بموجبها

، بحيث أصبح 1989` والتعديل الدستوري لسنة 1976 التوالي من دستور سنة على 74و 111

سفراء الجمهورية والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم،  عينأن يلرئيس الدولة 

                                                           

  . 1963من دستور الجزائر لسنة  41المادة  )1(
باقتراح من طرف وزير يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب والمبعوثون فوق العادة، ويعين السفراء والمبعوثون فوق العادة «

  .»الشؤن الخارجية

  .1976التعديل الدستوري لسنة من  10البند  111المادة  )2(
يعين سفراء الجمهورية والمفوضين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم، ويستلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، «

  .»وأوراق إنهاء مهامهم

يعين سفراء الجمهورية والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وينهي « .1989التعديل الدستوري لسنة من  10البند  74المادة  )3(
  .»مهامهم، ويستلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم

  .1996التعديل الدستوري لسنة من  10البند  78المادة  )4(
  .»والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهميعين سفراء الجمهورية «
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صياغة المادة  .)1( ويستلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم

  .)2(2020في التعديل الدستوري لسنة  المؤسس الدستوري عليها أبقىذاتها 

بتعيين السفراء والمبعوثون  الجهة المختصة وحدهرئيس الدولة الجزائري هو  يبقىوعليه 

تسلم خطاب الاعتماد الخاص  عن طريق اعتماد السفراء الأجانب وقبول ،فوق العادة

الدولة  بالمبعوث الدبلوماسي الأجنبي المرسل من قبل رئيس دولته، كما يختص رئيس

نشئ أن ي أيضا وله، )3( بيبتسلم أوراق إنهاء مهام المبعوث الدبلوماسي الأجن المعتمدة لديها

كل دولة لا يكون لرئيس البعثة فيها مقر  مؤقت في بالأعمالبعثة دبلوماسية برئاسة قائم 

  .)4( دائم

                                                           

  .2016التعديل الدستوري لسنة من  2/92المادة  )1(
فرّق المؤسس الدستوري بين فئتين من الدبلوماسيين (السفير، والمبعوث فوق العادة)، إذ اعتبر أنّ السفير أعلى مرتبة في البعثات     

البعثة الدبلوماسية، يعينه بهذا المنصب رئيس الدولة، ولا يجوز له أن يعمل في الدولة الدبلوماسية في الخارج أي هو من يرأس 
المعتمدة لديها إلاّ بعد موافقة رئيس هذه الأخيرة على اعتماده، وليس له أن يباشر عمله إلاّ بعد أن يقدم أوراق اعتماده أمام رئيس 

أمّا المبعوث فوق العادة أو ما يسمى . الاعتماد باحتفال رسمي خاص الدولة المعتمدة لديها، حيث جرى العرف الدولي أن يكون
بالوزير المفوض فيأتي في المرتبة الثانية بعد السفير وعادة ما يكون المبعوثين الدبلوماسيين في الجزائر مسؤولين سياسيين وعسكريين 

عض الكليات مثل كلية العلوم السياسية والعلاقات قدامى، وزراء سابقين أو من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة أو من خريجي ب
  .الدبلوماسية وكلية الحقوق والعلوم الإدارية

�، ���ن، 1997- ��1992د � �����
ب، ا��
��� ا���ر�
� ا��زا�ر
� �� ظل ا�ز�� أنظر في ذلك: 
، دار ا�را
� �! �ر وا��وز

  .144، ص2012، 1ط
  .2020التعديل الدستوري لسنة من  2/92المادة  )2(

على الحالات التي يتم فيها إنهاء مهام  1961ابريل عام  18من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المحررة بتاريخ  43نصت المادة  )3(
                                                                                              :ما يليالمبعوث الدبلوماسي والتي هي 

  ،إعلان الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لديها بانتهاء مهمة المبعوث الديبلوماسي -أ 
الاعتراف بالمبعوث الديبلوماسي فردا في  9دة من الما 2علان الدولة المعتمدة لديها للدولة المعتمدة برفضها وفقا لأحكام الفقرة إ - ب

  .البعثة

  .1961ابريل عام  18من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المحررة بتاريخ  2الفقرة  5المادة  )4(
 عز الدين بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الدستور الجزائري دراسة مقارنة معأنظر: 

  .64، ص2009، 1النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونية، عمان، ط
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على سلطة رئيس الجمهورية في  الدستور المصري نصالدستور الجزائري،  على غرار

اعتماد و تعيين الممثلين السياسيين وعزلهم من مناصبهم على الوجه المبين في القانون، 

   .)1( الأجنبيةالممثلين السياسيين للدول 

الجزائري لموضوع إنشاء البعثات  ، ولا نظيرهيتطرق الدستور المصري إذ لم

أن رئيس الدولة ينشئ البعثات  صراحة علىعكس الدستور اليمني الذي نص  ؛الدبلوماسية

الممثلين للدول والهيئات يستقبل  الدبلوماسية ويستدعي السفراء طبقا للقانون، كما أنه

  .)2(، ويقبل أوراق اعتمادهمالأجنبية

 1958من دستور عام  13الدستوري الفرنسي فقد نص في المادة  مؤسسالعن ا أمّ  

إلى جانب عدد من التعيينات،  لسفراء والمبعوثين فوق العادةلرئيس الجمهورية  على تعيين

السفراء والمبعوثين فوق العادة أن يعتمد  الفرنسي رئيس الجمهوريةكما ل ،)3( الوزراءفي مجلس 

يه، ويتسلم أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة المعتمدين لد ،لدى الدول الأجنبية

  .)4( 1958من دستور عام  14بموجب المادة 

لزوم التوقيع المجاور لكل من الوزير الأول،  تعيينات رئيس الدولة ستدعيتبحيث 

ووزير الشؤون الخارجية وزير الدولة، إلى جانب توقيع رئيس الدولة، وذلك بحسب ما 

من الدستور الفرنسي التي تحيل إلى الاختصاصات الدستورية لرئيس  19تقتضيه المادة 

  .الخاضعة للتوقيع المجاور الدولة
                                                           

  .2014لسنة  من الدستور المصري 113المادة  )1(

 .152، ص المرجع السابقياسين الخراساني،  )2(

(3) Art 13 alinéa 3 de la constitution francise de 1958. 
 «Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés 
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État 
dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers 
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en 
conseil des ministres». 
(4)  Art 14 de la constitution francise de 1958.   
«Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des 
puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités 
auprès de lui». 
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الأمر الذي لم نجده في التعديلات الدستورية الجزائرية، ماعدا، ما نص عليه دستور 

منه، حول اقتراح وزير الشؤن الخارجية لمن سيشغل منصب سفير  41المادة في  1963سنة 

  أو مبعوث فوق العادة. 

الثانية من  الدستور الفرنسي، والفقرةمن  13يتبين من نص الفقرة الثالثة من المادة  كما

هم  الممثلين الدبلوماسيين الذينأن ، 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  92المادة 

، الخارجيةالشؤون  أقل رتبة من السفراء والمبعوثين فوق العادة يتم اعتمادهم من قبل وزارة

الدولة في تعيين السفراء سلطة رئيس تبدو فيها  وذلك على خلاف بعض الأنظمة التي

تمتد البرلمان(الغرفة الثانية) فيها من الضمانات ما يجعل رقابة يوجد محدودة نوعا ما، بحيث 

للتصويت على  إلى الغرفة الثانيةإلى تعيينات رئيس الدولة، بحكم عودة هذا الأخير 

  .)1( مرشحيه، بالأغلبية المطلقة للحاضرين في جلسة التصويت

                                                           

لدبلوماسيين بصفة منفردة؛ بل جاء ذكر تعيينهم في لم ينص دستور الولايات المتحدة الأمريكية هو الآخر على تعيين الممثلين ا) 1(
من الدستور الأمريكي أن  2سياق سلطات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في تعيين الموظفين، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 

ع الموظفين الآخرين في الولايات لرئيس الجمهورية أن يرشح، ثمّ أن يعين مستعينا بمشورة مجلس الشيوخ وموافقة سفراء وقناصل وجمي
المتحدة الذين لم ترد في هذا الدستور نصوص خاصة بتعيينهم، على أن تكون للرئيس سلطة في شغل المناصب الشاغرة أثناء عطلة 

 .مجلس الشيوخ تكمن في منح تفويضات تنتهي في ختام الدورة التالية

Voir :Art 2 alinéa 2 de la constitution des États-Unis d'Amérique.  Disponible en ligne sur: 
ttps://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/USConstitution_French.pdf 

 ، كان المؤسسوالحرص على استمرارية تمثيل الدولة في الخارج ،من أجل الحفاظ على مصالح الأمم المتحدةكما يبدو أن    
التعيين في منح رئيس الدولة سلطة  ، عندماالتعيينات التي تتم أثناء عطلة مجلس الشيوخ أكثر تنظيما لموضوع الدستوري الأمريكي

مناسبا لشغل المنصب بصفة مؤقتة، إلى غاية ختام الدورة  الذي يراه الرئيس الشخص على أن يكون تعيين جميع المناصب الشاغرة،
  ه.التعيين مالم يقدم الرئيس على تجديد أجل ينتهي حيني مجلس، فلالتالية ل
  .183صالمرجع السابق، السيد الصباحي،  يحيأنظر: 

 

غير أنه يبدو لنا من الأفضل أن يشترط المؤسس الدستوري الأمريكي على رئيس الدولة عرض التعيينات المؤقتة التي اتخذها أثناء    
ليصوت عليها، فإن وافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين ثبت التعيين، وإلاّ عطلة مجلس الشيوخ، في أول دورة للمجلس 

 يلغى في الحالة العكسية، وذلك من أجل قطع الطريق أمام رئيس الدولة في كل مرّة يرغب فيها أن تفلت تعييناته من رقابة مجلس
  .الشيوخ
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أن يشترط كل من موافقة  الدستوري الفرنسي والجزائري على المؤسسكان وعليه 

  .بخصوص السفراء والمبعوثون فوق العادة الدولة البرلمان على التعيينات التي يجريها رئيس

 وضع القواعد القانونية الدولية رئيس الدولة في  ةسلط الثاني: المطلب

 ،ا من الدولهالدولية مع غير دات هالمعاالإتفاقيات و في إبرام  الدولة حقيعد 

متع تة، التي بموجبها تللدولالشخصية القانونية من أهم نتائج  ،والمنظمات الدولية الحكومية

  .العاما القانون الدولي هالتي يفرض وتحمل الالتزاماتالحقوق  لاكتسابة هليأب هذه الأخيرة

المعبرة عن  الاتفاقياتمن أهم  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعام  كما تعد

لكن التي تبرمها الدول فيما بينها،  الاتفاقياتموقف القانون الدولي من التصديق على 

لمختصة االجهة بالرجوع إلى أحكام هذه الاتفاقية، نجد أن هذه الأخيرة سكتت عن تحديد 

  تنفيذية. سلطة سلطة تشريعية أم سواء كانت  la Ratification المعاهدات على قبالتـصدي

 كل دولة في اختيارل التي يتركها القانون الدولي، حريةالمدى السكوت الذي يعكس 

    .)1( القانونيالأسلوب الذي تراه يتناسب مع نظامها 

من الضروري أن نبحث في تحديد الجهة المناط بها التصديق على  ناالأمر الذي يجعل

مع الإشارة إلى سلطة رئيس الدولة في  .المعاهدات، وكذا القيود الواردة على هذه السلطة

الاعتراف بالدولة الجديدة، التي تتسنى له من خلال سلطته في إبرام الإتفاقيات والمعاهدات 

  .والتصديق عليها
                                                           

الإجراء الدولي الذي تثبت «التصديق على أنه ، 1969ماي  23لقانون المعاهدات المبرمة في  من اتفاقية فيينا 2المادة عرفت  )1(
  .» بالمعاهدةالدولة بمقتـضاه على المستوى الدولي ارتضاها الالتزام 

رقم  الرئاسي مرسومبموجب ال ،1969ماي سنة  23مع التحفظ، إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة بتاريخ  الجزائر انضمامتمّ 
عرف ي .1987أكتوبر سنة  14، الصادرة في 42عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية،  ،1987أكتوبر سنة  13المؤرخ في  87-222

إجراء قانوني طبقا للأوضاع الدستورية الداخلية في كل دولة أوفي كل منظمة، بمقتضاه تقوم السلطات « التصديق أيضا، على أنه
صة بإلزام الدولة والمنظمة على المستوى الدولي، بتأكيد التوقيع الذي وضعه ممثلها على نصوص مشروع المعاهدة، العليا المتخص

  .»المعاهدة وتنفيذها بحسب نيةوبالتالي تلتزم الدولة أو المنظمة رسميا بتطبيق 
  254 .ص ،1995 ،، مصرالعربية، القاهرة، دار النهضة 1انظر في ذلك: علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، ط 
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، إلى سلطة رئيس الدولة في الإبرام والتصديق على المطلبوعليه نتطرق في هذا 

، والقيود الواردة على سلطة رئيس الدولة في )الفرع الأول(في  الإتفاقيات والمعاهدات الدولية

سلطة رئيس ، ثمّ ثاني)الفرع ال( في الدوليةالإبرام والتصديق على الإتفاقيات والمعاهدات 

  .الفرع الثالث)(الدولة في الاعتراف بالدولة الجديدة 

  والمعاهدات الدولية الاتفاقيات: سلطة رئيس الدولة في الإبرام والتصديق على الفرع الأول

 ،عن التزامها بالمعاهدة عتبر التصديق على المعاهدات أحد أشكال تعبير الدولةي

 رتضاهاايجوز للدولة أن تعبر عن  «بنصهامن اتفاقية فيينا  11ة الماد بحسب ما جاء في

أو بتبادل الوثائق المكونة لها، أو بالتصديق، أو بالانضمام  الالتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها،

  . )1( »عليهاإليهـا، أو بأي وسيلة أخرى يتفق 

علاقات متنوعة مع في إنشاء سيادة تتمتع بال من الدول التيواحدة الجزائر  وبما أن

واضعو أخذ ، )2( الدوليةالمعاهدات الإتفاقيات و ابرام عن طريق  أعضاء المجتمع الدولي

 ،La théorie moniste القانون وحدة ، بنظرية)3( القانونيةفي بنائهم للمعيارية  الدستور

القانون الدولي على  القانون سمو مع القاضي بوحدوية القانون الثاني الاتجاهوبالأخص، 

    .)4( قواعد القانونيةالتدرج  في الداخلي

                                                           

، تمّ اعتماد الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة 1969اتفاقية فيانا المنعقدة في العاصمة النمساوية فيانا في شهر نيسان من عام  )1(
عرضت  1967ديسمبر  6المؤرخ في 2287والقرار رقم  1966ديسمبر  5المؤرخ في  2166رقم  بموجب قراري الجمعية العامة

  .1980يناير 27ودخلت حيز النفاذ في  1969ماي23الاتفاقية للتوقيع في 

     35.، ص2005عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري (نشأة، تعريفا، فقها)، دار الهدى، الجزائر،  )2(

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط «تنص على أن  2016التعديل الدستوري لسنة  من 150المادة  )3(
، والمادة 1996الجزائري لسنة التعديل الدستوري  من132. وما يقابلها من المادة » المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون

  .1989التعديل الدستوري لسنة  من 123
يتمثل في أسبقية القواعد الدولية على القواعد الداخلية في التسلسل  ˝ Kelsen Hans ˝أول من نادى بهذا التصور هو الفقيه )4(

الهرمي القانوني. تشير هذه النظرية إلى أن جميع القواعد الداخلية للدولة بما في ذلك الدستور، تستمد صلاحيتها من قواعد القانون 
 ون استثناء، متوافقة مع أحكام قانون الدولي.الدولي. وهو ما يستدعي أن تكون قواعد القانون الداخلي، د

Voir : Christian Behrendt, Les notions de monisme et dualisme, Paris, 2010, p. 876. 
Disponible sur https//orbi.uliege.be/bitstream.pdf.   Site visité le 17 juillet 2020 à 21h. 
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سلطة التصديق على المعاهدات  الدولةرئيس ، المؤسس الدستوري الجزائريمنح 

التعديل ، و )2(1976 دستور سنة وفي ،)1(1963، منذ أول دستور له عام الدوليةوالاتفاقيات 

   .)3(1989نة سل يدستور ال

كان عليه  على نفس النهج الذي )4(1996كما أبقى المؤسس في التعديل الدستوري لسنة 

الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة لاتفاقات افي السابق، مع إضافة فئة جديدة من 

 ،)5( 2016، في التعديل الدستوري لسنة التكامل الاقتصاديببمناطق التبادل الحر والشراكة و 

  .)6( بالنص ذاته في التعديل الدستوري الأخير محتفظا

صناعة القاعدة القانونية في  الدولةهو ما يعكس بصورة حقيقية كيفية مساهمة رئيس و 

لاسيما في الحالة التي يتم فيها إدماج المعاهدة في القانون الداخلي، حتى يتسنى الدولية، 

  للقضاء الوطني تطبيقها. 

المعاهدات في مجال إبرام  اتعيين من ينوب عنه ،لدولل يجيز الدولي القانونكان إذا ف

في الأنظمة  ة، فإن الأمر بالنسبة للتصديقوالاتفاقيات، والذي عادة ما يكون وزير الخارجي

تماما، بحيث لا يجوز لرئيس الدولة أن يفوض اختصاصه في التصديق  امخالف الدستورية

                                                           

والاتفاقيات رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني بإمضاء المعاهدات  يقوم«1963سنة ل الجزائري دستورالمن  42المادة  )1(
  » .تنفيذهاالمصادقة عليها والعمل على الدولية و  والمواثيق

تتم مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل « 1976الدستور الجزائري لسنة  من158المادة  )2(
  » .محتوى القانون بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني

  .1989التعديل الدستوري لسنة من 122المادة  )3(

السلم والتحالف يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات « 1996 التعديل الدستوري لسنة من 131ة الماد )4(
والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة 

    » .صراحةفي ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان 

والتحالف والاتحاد، ، الهدنة ومعاهدات السلم اتفاقياتيصادق رئيس الجمهورية على « 2016التعديل الدستوري لسنة من  149المادة  )5(
والمعاهدات المتعلقة بالحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في 

المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق ميزانية الدولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف 
   .»عليها كل غرفة من البرلمان صراحة

  .2020   من التعديل الدستوري لسنة 153 المادة )6(
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ناهيك عن ، )1( كما هو الحال في الدستور الجزائري على المعاهدات والاتفاقيات إلى غيره

 ؤسسماعتبر الإذ  ،)2(توالمعاهدا الاتفاقيات كلسلطة رئيس الدولة في التصديق التي تشمل 

الدستوري الجزائري أيضا، موضوع توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدة السلم اختصاص أصيل 

  .)3( لرئيس الدولة

الإشارة إلى ما تقوم به وزارة الشؤون الخارجية باسم الدولة في قيادة المفاوضات  مع 

اتفاقات واتفاقيات وبروتوكولات  الثنائية أو المتعددة الأطراف، وهي مخولة لتوقيع أي

وتنظيمات ومعاهدات، كما لها أن تعد رسائل تفويض في الحالة التي يعهد بقيادة التفاوض 

   .)4( وإبرامه أو التوقيع على اتفاق لسلطة أخرى

على وجود منه،  52الذي نص في المادة  1958على عكس الدستور الفرنسي لعام 

اتفاقات دولية غير خاضعة للتصديق، يكتفي فيها رئيس الدولة فقط بالاطلاع على 

  .)5( بهدفهاالمفاوضات التي قد تجرى 

: القيود الواردة على سلطة رئيس الدولة في الإبرام والتصديق على الإتفاقيات الفرع الثاني

  والمعاهدات الدولية

إقصاء في كثير من  الديكتاتورية الحكـمفي أنظمـة  الـسلطة التشريعيةعرفت 

من الموضوعات التي  المعاهدات والاتفاقيات الدوليةيعد إبرام حيث الاختصاصات، 

                                                           

  .2016   من التعديل الدستوري لسنة 2 101/ المادة ، تقابلها2020ة من التعديل الدستوري لسن 3 93/ المادة )1(

   .2016 من التعديل الدستوري لسنة   9 91/ المادةتقابلها ، 2020 من التعديل الدستوري لسنة 12 91/ المادة )2(

يوقع رئيس « 2016من التعديل الدستوري لسنة  1 111/ المادة ، تقابلها2020ة من التعديل الدستوري لسن 1 102/ المادة )3(
   .»السلمالجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات 

، الجريدة ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية2002نوفمبر سنة 26في  المؤرخ 403/02رقم رئاسيالمرسوم المن  11 المادة )4(
  .2002ديسمبر سنة 01، الصادرة في 79د عدالالرسمية الجزائرية، 

(5) Art 52 de la constitution française de 1958. « Le Président de la République négocie et ratifie les 
traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis 
à ratification». 
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استبعدت منه تماما السلطة التشريعية، باعتبار أن هذا المجال كان حكر على الملوك 

  .ورؤساء الدول وحدهم

في التوجه الديموقراطية أخذت أنظمة الحكم  ،)1( العالميةلكن بفضل الموجة الدستورية 

هاما إلى دورا في المجال الخارجي عموما، وفي منحها الـسلطة التشريعية مشاركة نحو 

على وجه  الـسلطة التنفيذية في التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية جانب

دستورية بالإضافة إلى ما ينهض به المجلس الدستوري من رقابة على  الخصوص،

   .المعاهدات

القيود الواردة على سلطة  موافقة البرلمان على المعاهدة أولعلى هذا الأساس، نعد 

عدم ليأتي بعد ذلك والمعاهدات الدولية،  الاتفاقياتالإبرام والتصديق على  رئيس الدولة في

  .مخالفة المعاهدة للدستور كقيد ثاني

  القيد الأول: موافقة البرلمان على المعاهدة -1

أصبحت السلطة التشريعية  إعمالا لمبدأ رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية،

هي الأخرى، تسهم في سن التشريع الدولي من خلال إبداء موافقتها على الاتفاقية أو 

التشريعية التفاوت في حجم الاختصاص الممنوح للسلطة  المعاهدة، مع الأخذ بعين الاعتبار

في التصديق من دولة إلى أخرى، بحيث قد تملك السلطة التشريعية في بعض الدول الموافقة 

  .على كل المعاهدات، بينما تقتصر موافقتها على بعض المعاهدات في دول أخرى

                                                           

القرن الثامن عشر، الماضية من  سنةظاهرة حديثة نسبيا في تاريخ المؤسسات السياسية خلال الخمسة وعشرين كالدستورية بدأت  )1(
ورة المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية، والثة على النظام الحاكم في ثور البعد أين بدأ ينظر لها أنها حققت نجاح كبير، 

 محاولات إنشاء دساتير حديثة فيلأخرى من العالم،  أنحاءفي جميع أنحاء أوروبا، ثم في كثيرة جذب بلدان مما أدى إلى  ،يةرنسالف
                                               ليس لديها دستور.بحيث لم يبقى في العالم إلا عدد قليل من الدول  ،الظهور

Voir : Dieter Grimm. «L’acquis du constitutionnalisme et ses perspectives dans un monde changé». 

Traduction, Olivier Joop. Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales, n°30,2019. 

 Disponible sur https://journals.openedition.org/trivium/6956. Site visité le 18 juillet 2020 à 18h.  
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 نصت ،الاتفاقياتو  اتلمعاهدا أمّا عن دور السلطة التشريعية في الجزائر في مادة

يصادق رئيس الجمهورية على «على أن  2020 من التعديل الدستوري لسنة 153ة الماد

والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بالحدود الدولة، ، الهدنة ومعاهدات السلم اتفاقيات

واردة في والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير 

ميزانية الدولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر 

وهو  ،)1( »والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة

موافقة البرلمان، كشرط أساسي سابق على  إلىكل هاته الأصناف الستة ع و خضما يؤكد 

الاتفاقيات من تأثير على الحقوق و  تصديق رئيس الدولة، نظرا لما قد ترتبه هذه المعاهدات

لرئيس كما  ،حال دمجها في النظام القانوني الداخلي للدولة ،والحريات الأساسية للأفراد

دون  أي اتفاقية أو معاهدةأن يباشر سلطته في التصديق على بمفهوم المخالفة  الدولة

 طائفةالاتفاقية أو المعاهدة خارج  الحصول على موافقة البرلمان، بشرط أن تكون هذه

   .الفقرة أعلاه المذكورة فيالاتفاقيات و  المعاهدات

تكمن رقابة المحكمة الدستورية الجزائرية للمعاهدات والاتفاقيات، في إبداء  ،في حين

اتفاقيات الهدنة رئيس الجمهورية فيما يخص  )2( هذه الأخيرة رأيها، بناء على التماس

   .)3( فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحةليتم عرضها  ومعاهدات السلم

                                                           

والتحالف ، الهدنة ومعاهدات السلم اتفاقياتيصادق رئيس الجمهورية على « 2020التعديل الدستوري لسنة من 153المادة  )1(
 والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بالحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة

التكامل الاقتصادي، بعد أن توافق بو في ميزانية الدولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة 
  .»عليها كل غرفة من البرلمان صراحة

يلتمس من المحكمة الدستورية إبداء  2020 التعديل الدستوري لسنة من 102 المادة نشير إلى أن  رئيس الجمهورية أضبح  بموجب )2(

التعديل  من 111 المادةي اتفاقيات الهدنة ومعاهدة السلم ، بعدما كان يتلقى رأي المجلس الدستوري بحسب نص المادة  فرأيها 

  .الأمر الذي يعكس المكانة التي أصبح يتمتع بها القضاء الدستوري، وهو ما يوحي أيضا نوع من الاستقلالية 2016 الدستوري لسنة

 لتمس رئيس الجمهوريةي .يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم«  2020 التعديل الدستوري لسنة من 102المادة  )3(

الاتفاقيات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق  رئيس الجمهورية تلك يعرض .ة بشان الاتفاقيات المتعلقة بهماالدستوريالمحكمة رأي 

  .»عليها صراحة
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قائمة المعاهدات التي لا يتم حدد فقد ، الدستوري الفرنسيالمؤسس أمّا بخصوص 

رئيس الدولة  ينفرد بها الأخرى التي والمعاهداتالتصديق عليها إلا بموافقة البرلمان، 

من الدستور  53المادة  نصت، حيث دون الحاجة إلى موافقة البرلمان تصديق عليهالل

يجوز التصديق عليها إلا بعد صدور قائمة المعاهدات التي لا على  1958الفرنسي لعام 

هذه القائمة حصرا معاهدات السلم  تشملل، يهاقانون من البرلمان يتضمن الموافقة عل

بالتنظيم الدولي وتلك التي تقتضي  والمعاهدات التجارية والمعاهدات أو الاتفاقيات المتعلقة

ي وتلك التي تتعلق تشريع توظيف أموال الدولة وتلك التي تتضمن تعديل أحكام ذات طابع

قانون من  بأحوال الأفراد وتلك التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه إلا بموجب

  .)1( البرلمان

ولإضفاء مزيد من الشرعية تطلب المؤسس الدستوري الفرنسي في اتفاقيات التنازل عن 
موافقة السكان إقليم أو مبادلته أو ضمه، الاستفتاء الشعبي العام قصد الحصول على 

شعبية إلى جانب الرقابة ببسط شكل من ال يتميز الدستور الفرنسيبذلك يصبح ، )2( المعنيين
المعاهدات التي لم يرد ذكرها  ىبقت بينما؛ في مثل هذا النوع من الاتفاقيات لبرلمانية،ا الرقابة

 في المادة أعلاه، اختصاص صرف لرئيس الدولة، له أن يصادق أو يمتنع عليها بعيدا عن
   البرلمان. سلطة

في  تقريبااشترط المؤسس الدستوري  2020كما أنه على غرار التعديل الدستوري لسنة 
موافقة البرلمان، حتى يتمكن  على جميع الدساتير السابقة على ضرورة حصول رئيس الدولة

                                                           

(1  ) Art 53 alinéa 1 de la constitution francise de 1958 «Les traités de paix, les traités de commerce, les 
traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État، ceux 
qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux 
qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés 
qu'en vertu d'une loi». 
(2  ) Art 53 alinéa 3 de la constitution francise de 1958 «Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de 
territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées». 
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، الذي اكتفى فيه المؤسس 1963من التصديق على المعاهدات، ماعدا الدستور الأول لسنة 
 .   )1( الدستوري بصريح النص على استشارة رئيس المجلس الوطني آنذاك

الدستوري الجزائري في إعطاء ضمانات حقيقية من  للمؤسسلأمر الذي بات يحسب ا

عند  ،ذي تقوم به السلطة التشريعية بغرفتيها في رقابة الاتفاقيات والمعاهداتخلال الدور ال

يداعها المعاهدة في شكل مشروع قانون لدى مكتب كل غرفة، لإإشعارهما من قبل الحكومة 

مشروع لإعداد تقرير خاص بلتقوم فيما بعد لجنة الشؤون الخارجية لكل غرفة حسب الحالة 

قانون المعاهدة، ليتم عرضه على مجلس كل غرفة، من أجل التصويت عليه، بنفس الأغلبية 

  .)2( القانونالتي يتطلبها الإقرار على 

  ا عن مسألة مدى إلزامية موافقة البرلمان لرئيس الدولة، نرى أن هناك فرضيتان:أمّ 

التصديق بموجب مرسوم على الفرضية الأولى: الحالة التي يمتنع فيها رئيس الدولة عن  -

 الإجراء الذيوباعتبار أن التصديق هو  ،المعاهدة التي وافق عليها البرلمان وأقرها بقانون

يدخل المعاهدة حيز التنفيذ، ويرتب أثار قانونية هامة بالنسبة لأطرافها، وليس التوقيع ولا 

صديق على المعاهدات موافقة البرلمان، منح القانون الدولي سلطة تقديرية للدول في الت

  .)3( البرلمان غير ملزم بموافقة من السلطة ما يجعله لدولةا والاتفاقيات، تعطي لرئيس

عن التصديق رغم صدور القانون المتضمن أن يتأخر  بالتالي يجوز لرئيس الدولة

و أ من الظروفظرف ستجد عنده في الحالة التي يأن يمتنع ، أو )4( الموافقة على المعاهدة

    .)1( الوطنيإبعاد هذه المعاهدة من التشريع بتبين له من الأسباب ما يقتضي ي

                                                           

)
1

المادة  ) 42 سنة ل الجزائري دستورالمن   1963 والاتفاقيات رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني بإمضاء المعاهدات  يقوم«
تنفيذهاالمصادقة عليها والعمل على الدولية و  والمواثيق . « 

   249.صالمرجع السابق، سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري،  )2(

  474. ، ص1998، ، مصرمنشأة المعارف، الإسكندرية ،1ط علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، )3(

لخطورة التصديق وما يرتبه من التزامات على عاتق الدولة، منح القانون الدولي الدول سلطة تقديرية في التصديق على  نظرا )4(
   =                                                                    المعاهدات والاتفاقيات الدولية، نجد على سبيل المثال:
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وهي الحالة التي يصدر فيها رئيس الدولة مرسوم التصديق على  :الثانيةالفرضية  -

   .التي يتطلبها الدستور المعاهدة، رغم عدم حصوله على موافقة البرلمان

الدستوري، أخضع المعاهدات المنصوص عليها  ؤسسمادام الم هأنفي اعتقادنا  يبدو

للموافقة المسبقة للبرلمان، إنما يكون  2016من التعديل الدستوري لسنة  149بموجب المادة 

بذلك قد أعفى كل ما يخرج من طائفة المعاهدات المنصوص عليها في المادة المشار إليها 

الاتفاقيات الدولية ذات الشكل  باسمأعلاه، من الموافقة المسبقة للبرلمان، تحت ما يعرف 

� وا��%د
ق ��زاللا les accords en forme simplifiés المبسط
�� �طوة  �طوات ا��و&


+� وا�دة، 
ؤدي�  �,
� وظ
  .)2( ا��%د
قا��و&

وبالتالي إذا سبق وأن استعمل رئيس الدولة سلطته التقديرية المطلقة الموجودة في 

المعاهدات التي يتطلب الدستور فيها  مكان المبسط،التصديق على الإتفاقيات ذات الشكل 

تجاوز حدود السلطة السامية له قد يكون  موافقته،إلى البرلمان قصد أخذ  الرئيس عودة

  المثبتة في الدستور. 

                                                                                                                                                                                     

  .1975 إلا في عام 1925لأسلحة الكيماوية لعام لبروتوكول جنيف  مريكيـة لم تصادق علـىالولايـات المتحـدة الأ - = 
  .1974عام إلا في  1950عام  الإنسان الموقعة في لم تصادق على الاتفاقية الأوروبية لحقـوقفرنسا  -
والاقتصادية والثقافية اللذين أقرتهما الجمعية تصادق على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والـسياسية والحقـوق الاجتماعية لم مصر  -

    1981. ي عامإلا ف1966العامة للأمم المتحدة عام 
. ومثال على ذلك، معاهدة ما تقتضيه سياسة الدولة على شرط معين وفـقعلى المعاهدة تعليق التصديق  كما يمكن لرئيس الدولة   

تاريخ استيفاء شرط  1956التي علقت فيها فرنسا التصديق إلى غاية  1955عام فرنسا وليبيا  الصداقة وحسن الجوار المبرمة بين
  تعيين الحدود الليبية التونسية. 

  266-270.ص  صالمرجع السابق، أنظر في ذلك: علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، 

)1( ،-�,  �  249.ص ا��ر�

)2( -�,  �  303. ص ،ا��ر�
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 في هذا الصدد، كان للرؤساء الأمريكيين السبق في ابتكار ما يعرف بالاتفاقية التنفيذية

على  ،التي تبرم من طرف الرئيس أو من يفوضه، دون الحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ

  .)1(1919إثر رفض مجلس الشيوخ الموافقة على معاهدة فرساي عام 

ا، التي أبرمها كل من قادة الدول طاتفاقية يالومن أشهر الإتفاقيات التنفيذية آنذاك 

رئيس الولايات المتحدة  ˝Rooseveltروزفلت ˝المنتصرة في الحرب العالمية الثانية: 


ن ˝، ورئيس وزراء بريطانيا Churchill˝تشرشل  ˝و ،الأمريكية����Staline˝  د
رabc ا`_^

 	_
b
efلتقسيم مناطق النفوذ 1945عام ا�.  

  عدم مخالفة المعاهدة للدستورالثاني:  القيد-2

ونظرا لأهمية المعاهدات وما يترتب عليها من نتائج جراء إدماجها في النظام القانوني 

للدولة، ضاعف المؤسس الدستوري من الرقابة على المعاهدات، بل وعدد من جهاتها، بحيث 

ى المعاهدة حتى يتم لم يكتف فقط برقابة البرلمان المتمثلة في شرط حصول الموافقة عل

التصديق عليها من طرف رئيس الدولة، ولكن عهد أيضا بالرقابة إلى المجلس الدستوري 

  عندما اشترط شرطا آخرا يتمثل هذه المرة في عدم مخالفة المعاهدة للدستور. 

ومن أجل ألا تمتنع أي دولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية بسبب قوانينها الداخلية التي قد 

منها مبررا لإخفاقها في تنفيذ المعاهدة، سعت الدول ومن بينها الجزائر إلى دستورية  تتخذ

، بحيث أناط المؤسس الدستوري المجلس 1989منذ أول مجلس دستوري لها سنة المعاهدات، 

بأن يفصل في دستورية المعاهدات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار  الدستوري

  .)2( سيةالعكفي الحالة 

                                                           

   .220- 213ص صالمرجع السابق، يحي السيد الصباحي،  )1(

يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه « 1989التعديل الدستوري لسنة  من 1 155/المادة  )2(
في صراحة أحكام أخرى في الدستور في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار 

   .»الحالة العكسية
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هذا وأبقى المؤسس الدستوري على دستورية المعاهدات كضمانة دستورية في التعديل 

مع الإشارة إلى التطور الذي  .2016 التعديل الدستوري لسنةو  ،)1( 1996الدستوري لسنة 

دستورية أخضع بموجبه المؤسس الدستوري  ا�hي حصل في التعديل الدستوري الأخير،

القوانين والتنظيمات إلى الرقابة السابقة للمجلس الدستوري، الذي يقتضي عليه و المعاهدات 

، بدل ما كان يفصل بقرار في الحالة )2( التنفيذأن يفصل فيها برأي قبل أن تصبح واجبة 

   .العكسية

على أن تبقى الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية 

المستحدثة في التعديل الدستوري الأخير، رقابة لاحقة(بعدية)، بناء على إحالة من المحكمة 

عـنـدمـا يـدعي أحـد الأطـراف في المحـاكـمـة أمام جـهـة قـضـائـيـة أن العليا أو مجلس الدولة، 

ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها  ،الذي يتوقف عليه مآل النزاع الـتـشـريعيالحـكم 

س في نظرنا مدى تأكيد المؤسس الدستوري على أن المعاهدات جزء من ا يعكممّ ، )3( الدستور

  .الكتلة الدستورية للنظام الدستوري الجزائري

وذلك بزيادة كل من بالإضافة إلى تعدد الجهات المختصة بإخطار المجلس الدستوري، 

الوزير الأول، بحيث يبقى إخطار الوزير الأول اختصاص مطلوب لاسيما في الحالة التي 

نائبا من المجلس الشعبي  )50( يكون فيها الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، مقابل خمسين

  .)4( البرلمانيةعضوا من مجلس الأمة التي قد تمثل الأقلية  )30(الوطني أو ثلاثين

                                                           

يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه « 1996لسنة التعديل الدستوري من  1 165/المادة  )1(
صراحة أحكام أخرى في الدستور في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في 

   .»الحالة العكسية

بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى، يفصل « 2016لسنة التعديل الدستوري من  1 186/المادة  )2(
   .»المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات

  .2016التعديل الدستوري لسنة  من 1 188/المادة  )3(

  .2016التعديل الدستوري لسنة  من 2و1 187/المادة  )4(
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الذي يفصل في دستورية المعاهدات  الفرنسي لمجلس الدستورينفس الشيئ بالنسبة ل

البرلمان أو  أو رئيس أحد مجلسي الأول ريمن رئيس الجمهورية أو الوز  إخطاربناء على 

   .)1( الشيوخعضوا في مجلس  )60(في الجمعية الوطنية أو ستينعضوا  )60(ستين

ا عن مصير المعاهدة التي لم تحظى بقبول المجلس الدستوري، فقد كان المشرع أمّ 

أكثر وضوحا من نظيره  1958من الدستور الفرنسي لعام  54الدستوري بموجب المادة 

الجزائري، عندما تطلب تعديل الدستور في الحالة التي يرتئي فيها المجلس الدستوري 

التصديق على هذا يقضي بعدم  ،بندا مخالفا للدستور ما يتضمن أن التزاما دولياالفرنسي 

  .من البرلمانالالتزام الدولي أو الموافقة عليه 

الذي اكتفى فقط بالحكم بعدم التصديق على  ،الدستوري الجزائريؤسس على عكس الم

   .)2( دســتـــوريــتهاعــدم  ــدســـتــوريلارتــأى المجــلس االاتفاق أو المعاهدة التي 

  في القانون الدولي العام الفرع الثالث: سلطة رئيس الدولة في الاعتراف بالدول

كل ما يصدر عن «بأنه  الأخرىيعرف الاعتراف بصرف النظر عن موضوعاته 

الإرادة المنفردة لأي شخص من أشخاص القانون الدولي العام من تصرفات قانونية من 

   .)3( »ين والتسليم بمشروعيتهجانب واحد تستهدف الإقرار بقيام وضع دولي مع

                                                           

(1  ) Art 54 de la constitution francise de 1958. «Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la 
République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante 
députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire 
à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut 
intervenir qu'après révision de la Constitution». 

 اتـــفــاقـــيــة،أو اتـــفــاق، دســتـــوريــة مــعـــاهــدة أو  يعــدم ذا ارتــأى المجــلس الــدســـتــوريإ« .2016التعديل الدستوري لسنة  من 190 المادة )2(
  .»يــتم التصديق عليها فلا

الحكومة في الدستور الجزائري دراسة مقارنة مع غازي محمد صبارين، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس  )3(
  .121، ص2009، 1النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونية، عمان، ط
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التسليم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو «ويعرف كذلك بأنه 
اتفاق دولي ينشأ قواعد قانونية تخاطب أطرافه «كما يعرف بأنه .)1( »في الجماعة الدولية

  .)2(» فيتمتع كل واحد منهم في مواجهة الآخر بوصف الشخصية الدولية

نظريتين رئيستين،  القانون الدولي إلىأصل لاعتراف في القانونية ل طبيعةال تعود
نظرية الاعتراف المنشئ ونظرية الاعتراف الكاشف، يرى أصحاب النظرية الأولى أنّ القانون 

ولذا  ،الدولة الجديدة لأنّ بدخول هذه الدولة يتوسع نطاق القانون الدولي ئالدولي هو من ينش
أمّا أصحاب النظرية  على نشأت الدولة الجديدة؛ تفقأن ت من الأطرافعلى الدول كان لزاما 

الثانية فيرون أنّ الاعتراف هو إجراء لاحق على نشأة الدولة وليس لتكوينها، فالاعتراف في 
  .)3( إنشائيةهذه النظرية له صفة إقرارية وليس 

إلى الجهة  أن تعرض لمؤسس الدستوري الجزائري ولا نظيره الفرنسييسبق للم 
عن مثل هذه سكوت الدستور أنّ غير  ، في الدستور؛المختصة بالاعتراف بالدول الجديدة

 نجد، بالأخص عندما الاختصاصات الدولية لرئيس الدولة عن ليس معناه خروجها السلطة
النصوص الدستورية تنص في مواد منها على أنّ رئيس الدولة هو من يجسد الدولة داخل 

يدل ولو الأمر الذي  .د وخارجها، وهو من يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجههاالبلا
الذي عادة ما تتكفل به الإتفاقيات  على أنّ الجهة المختصة في مادة الاعتراف بالدول ضمنيا

هي ذاتها الجهة المختصة بإبرام المعاهدات  )1961اتفاقية فيينا لعام (الدولية والمعاهدات 
  .)4( والاتفاقيات الدولية، لاسيما إذا اعتبرنا أنّ الاعتراف هو جزء من السياسة الخارجية للدولة

                                                           

 .452ص  ،2010، 3عصام العطية، القانون الدولي العام، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، مصر، ط )1(

  .42، ص 2004، 1للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طعلي يوسف الشكري، الدبلوماسية في عالم متغير، ايتراك  )2(

، 1عمان ط ،علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مؤسسة دار الصادق الثقافية، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع )3(
 .55ص ، 2011

الأخرى، أو المنهج الذي تسير بمقتضاه الدولة في السياسة الخارجية للدولة هي تدبير نشاط الدولة في علاقاتها مع الدول « )4(
  .»علاقاتها في الشؤون السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية مع الدول الأخرى

، 2012، 1دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ط ،1997-1992عبد االله بالحبيب، السياسة الخارجية الجزائرية في ظل الأزمة أنظر: 
 .132-130ص ص
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صاحب الاختصاص أو السلطة  الجزائري أو الفرنسي، هو وعليه يبقى رئيس الدولة
   .في مادة الاعتراف بالدول

  الثاني: اختصاصات رئيس الدولة في المجال العسكري المبحث

، الذي تبرز فيه وزارة إضافة إلى اختصاصات رئيس الدولة في المجال الدبلوماسي

الخارجية تحت السلطة العليا لرئيس الدولة، كأحد أهم وسائل الدولة في حماية ورعاية 

أيضا اختصاصات في غاية  المصالح العليا للبلاد، على وجه العموم، يمتلك رئيس الدولة

  .من الأهمية في المجال العسكري

إذ يتمتع رئيس الدولة في قطاعات معينة من السياسة الوطنية، بمساحة محجوزة، 

  .تتمثل في السياسة الخارجية، والسياسة الأمنية الدفاعية على وجه الخصوص

اصاته يحتفظ رئيس الدولة بمقتضى هذه المساحة المحجوزة، بهيمنة على اختص

 الدفاع.و  ختيار وزيري الخارجيةالتعايش، لا سيما فيما يتعلق با ظل فترة في حتىالدستورية، 

بعد الإشارة إلى هذه المساحة المحجوزة، لم يتبق لنا سوى أن نستنطق النصوص 

   .الدستورية التي تخول رئيس الدولة صراحة على ممارسة سلطاته في المجال العسكري

قسيم تب التحديد وجه على نهتمومن منطلق هذه الوظيفة العسكرية لرئيس الدولة، 

سلطة  الأول) المطلبفي (نتناول بحيث رئيسيين،  مطلبينإلى  المبحثهذا تنا في دراس

 رئيس الدولة سلطة الثاني) المطلب، وفي (العسكرية اللجانو  في رئاسة المجالس رئيس الدولة

  .المسلحة للجمهوريةالقوات  في قيادة
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  العسكرية اللجانو  في رئاسة المجالس رئيس الدولةسلطة المطلب الأول: 

في سلطة  العسكرية بالأساس اللجانتتجلى سلطة رئيس الدولة في رئاسة المجالس و 
سلطة  في الأول)، ثمّ الفرع ( مجلس الدفاع الوطني وتسمية أعضائهال رئاسة في الدولةرئيس 

  .)الفرع الثاني(رئيس الدولة في رئاسة المجلس الأعلى للأمن 

  الس الدفاع الوطني وتسمية أعضائهارئاسة مج سلطة رئيس الدولة في :الأولالفرع 

بالإضافة إلى حجم السلطة التي خولها واضعوا الدساتير في معظم دول العالم، لرئيس 

الجمهورية بوصفه قائد القوات المسلحة، يتولى أيضا هذا الأخير، رئاسة المجلس الأعلى 

هيئة استشارية في الدولة، تضم مجموعة من المسؤولين، يحدد رئيس للدفاع، كأعلى 

  .)1( مجلس الأعلى للأمن وعملهالجمهورية كيفيات تنظيم ال

درج المؤسس الدستوري الجزائري في كل دساتير الجمهورية على تأسيس أعلى هيئة 

اسم  1963من الدستور الأول لعام  45استشارية في الدولة أطلق عليها في صلب المادة 

يتألف المجلس من رئيس الجمهورية وزير  ،الجمهوريةالمجلس الأعلى للدفاع، يترأسه رئيس 

الدفاع الوطني، وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس لجنة الدفاع الوطني في 

                                                           

  أنظر في ذلك:  )1(
  .2014ي لسنة من الدستور المصر  151المادة     
 .2015لسنة  يمنيـــــــمن الدستور ال 111 المادة    
  .2014ي لسنة من الدستور التونس   44المادة     

   الخاصة وتحدد مهامهالرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان «. 2012لسنة  سوريــمن الدستور ال 115المادة     
 .»اصلاحياتها بقرارات تشكيله

Disponible en ligne sur   :  https://www.constituteproject.org/constitutions. 
Et l’alinéa 2 de l'article 2 de la Constitution des États-Unis d'Amérique.  
Article disponible en ligne à l’adresse : https://ar.thetopknowledge.com/logan-act-united-states-1799. 
Site visité en date du 18.7.2020 à 18h50. 
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يستشار في جميع المسائل  أن ، مهمته)1( المجلس، وعضويين يعينهما رئيس الجمهورية

   .)2( العسكرية

 اختصاصه عمل هذا المجلس من حيث تشكيلته، أو ةيمحدودالأمر الذي يعكس مدى 

عزى هذه التسمية إلى تقليد المؤسس الدستوري تولربما . ةالعسكري المسائل تعدىيلا  الذي

يرأس المجالس واللجان  ،رئيس الجمهوريةأن  على 1958الفرنسي الذي نص في دستور عام 

  .)3( الوطنيالعليا للدفاع 

المؤسس الدستوري على المجلس الأعلى للدفاع تراجع  1976وفي دستور سنة 

وتسميته، وأسس بذله مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم الأراء إلى 

تنظيمي  مرسوم فكان بذلك صدور أول .)4( الرئيس حول كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني

بموجب المرسوم  ، المعدل)5( وسيرهبكيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن  ���lm 87/80رقم

تغيير في تشكيلة المجلس، وذلك بإضافة عضوية كل من مسؤول الأمانة ال مفاده، 62/84رقم

الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، ووزير العدل، ووزير الإعلام، والأمين العام 

لوزارة الدفاع الوطني، وعضو الأمانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني المكلف 

للمجلس الأعلى للأمن. مع تعديل في كيفية سير  الدائمالأمين بالعلاقات الخارجية، و 

، )6( الجمهورية المجلس، الذي أصبح يجتمع عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيس

                                                           

  .1963 لسنةمن الدستور الجزائري  45المادة  )1(

  .1963 لسنةمن الدستور الجزائري  68المادة  )2(

(3) Art 15 alinéa 2 de la constitution francise de 1958. «Il préside les conseils et les comités supérieurs 
de la défense nationale». 

  .1976 لسنةمن الدستور الجزائري  125المادة  )4(
الجريدة الرسمية  ،وسيرهيتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن  يتعلق 1980مارس 30المؤرخ في  87/80رقم مرسوم )5(

  .1980ل سنة أبري 01، الصادرة في 14د رقم عدالالجزائرية، 

الجريدة الرسمية  ،وسيرهيتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن  يتعلق 1984س سنة مار  10المؤرخ في  62/84رقم مرسوم )6(
  .1984مارس سنة  13 ، الصادرة في11د عدالالجزائرية، 
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الذي يمتلك أيضا السلطة في تسمية(تعيين) أعضاء المجلس بمقتضى ما له من سلطة 

 .تنظيمية

، فقد حافظ المؤسس على 1976ا عن التعديلات الدستورية المتعاقبة لدستور سنة أمّ 

 1989التسمية وعلى نفس الصياغة في جميع التعديلات، بدءا من التعديل الدستوري لسنة 

غاية التعديل ، إلى 173في مادته  1996التعديل الدستوري لسنة منه، و  162في المادة 

 .منه 197في المادة  2016الدستوري الأخير لسنة 

أعاد ، الذي 62/84رقمللمرسوم المعدل  196/89رnoالمرسوم الرئاسي مع الإشارة إلى  

مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير  ، بإزاحةالنظر في تشكيلة المجلس

بالعلاقات الأمانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني المكلف ، وعضو الوطني

 للحزب الواحد السياسية القطيعةتماشيا مع  .الخارجية ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني

 .)1( 1989دستور  أقرهاالتي 

منه،  15بموجب المادة  1958ا في فرنسا، أجرى دستور الجمهورية الخامسة لعام أمّ 

المجالس واللجان العليا للدفاع  رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة، ورئاسةل

  .الوطني

 بتحديد«والأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الجمهورية  الدفاع يقوم مجلسبحيث 

 الخارجية، العمليات وإجراء واستراتيجية الردع، العسكرية، المبادئ التوجيهية في مادة البرمجة

 والطاقوي، الاقتصادي والأمن والاستخبارات، الكبرى، لإيجاد حلول للأزمات والتخطيط

الإرهاب، ويحدد  ومكافحة الوطني الأمن في تسهم التي الداخلي الأمن وبرمجة

إضافة على تولي رئيس الدولة رئاسة مجلس الدفاع والأمن الوطني، يرأس  ،)2(»الأولويات

                                                           

الجريدة الرسمية الجزائرية،  ،وعملهتنظيم المجلس الأعلى للأمن  يتضمن 1989أكتوبر سنة 24المؤرخ في  196/89رقم مرسوم )1(
 .1989ة أكتوبر سن 25، الصادرة في 45د عدال

(2) Art R*1122-1 du Code de la défense , modifie par Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif 
au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité = 
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من الدستور، تتمثل  15مجالس ولجان أخرى للدفاع الوطني بحسب ما نصت عليه المادة 

  بالأساس في:

مجلس الدفاع والأمن الوطني بتشكيلة ضيقة، في الوقت الذي يحدده رئيس الجمهورية  -

 ؛)1( أعمال المجلس جدولووفق النقاط الواردة في 

كما يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء المجلس في تشكيلات خاصة تنبثق من مجلس 

  الدفاع والأمن الوطني، تتمثل في:

والأولويات الاستراتيجية في مادة  التوجهات يحددمجلس الاستعلامات الوطني:  -

 الاستعلامات لأجهزة والتقنية البشرية التخطيطات المتعلقة بالموارد الاستعلامات ويعد

 الوزراء الوزير الأول، الجمهورية، مع كل من رئيس برئاسة يجتمع المجلس .)2( المتخصصة

                                                                                                                                                                                     

= nationale, JORF n°0301 du 29 décembre 2009.«Le conseil de défense et de sécurité nationale définit 
les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations 
extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité 
économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale 

et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités». ، ˝مجلس الدفاع والأمن الوطني˝مع العلم أن تسمية     
1374-2004استحدثت فقط بموجب الأمر رقم  المؤرخ في  20 ديسمبر    21، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، الصادرة في2004
2004ديسمبر  في الأمر رقم  ˝لجنة الدفاع˝بعدما كان يطلق عليها  . 59-147 المؤرخ في  7 جانفي   1959 المتضمن التنظيم العام  

الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، الصادرة فيللدفاع،  10 ديسمبر   1959 .  

يطلق على أي اجتماع يعقد تحت  ˝مجلس˝، اسم 147-59الأمر رقم الذي ألغى  1374-2004الأمر رقم  ليصبح في مفهوم    
 .للاجتماع الذي يترأسه الوزير الأول ˝لجنة˝رئاسة رئيس الجمهورية، وحجز اسم 

(1) Art R*1122-3 du Code de la défense, crée par Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au 
conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale, JORF n°0301 du 29 décembre 2009. 
«Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une 
composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut 
également être réuni en formation spécialisée». 
(2) Art R*1122-6 du Code de la défense, Crée par Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au 
conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale, JORF n°0301 du 29 décembre 2009.                                                                                       
=«Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et 
de sécurité nationale. Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les 
priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des 
services spécialisés de renseignement.». 
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حضورهم،  هذا المجلس جدول أعمال يقتضي الذين المتخصصة الاستعلامات أجهزة ومديرو

  ؛)1( العام للاستعلامات الوطني منسقالو 

 الردع مجال في البرامج تقدم ويضمن الاستراتيجية التوجهات النووي: يحدد مجلس التسلح -

الدفاع، وزير و ، بالوزير الأولرئيس الجمهورية،  تحت رئاسة مجلس،يجتمع ال ،)2( النووي

محافظة ورئيس أركان الدفاع، والمندوب العام لشؤون التسلح، ومدير التطبيقات العسكرية ب

  ؛)3( لطاقة النوويةا

: يحدد توجهات السياسة المتبعة في مجال الأمن الداخلي   الوطني الأمن الداخليمجلس  -

ويضمن اتساق الإجراءات التي تقوم بها الوزارات المختلفة ويعمل على  ،ويضع أولوياتها

تقييمها، ويسهر على مدى ملاءمة تنفيذ الوسائل، ويفحص مشاريع القوانين المتعلقة بالأمن 

    .)4( الداخلي

                                                           

(1) Art R*1122-7 du Code de la défense, Crée par Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au 
conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale, JORF n°0301 du 29 décembre 2009. 
«Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le 
Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la 
présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement». 
(2) Art R*1122-9 du Code de la défense, Crée par Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au 
conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale, JORF n°0301 du 29 décembre 2009. 
«Le conseil des armements nucléaires constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de 
sécurité nationale. Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s'assure 
de l'avancement des programmes en matière de dissuasion nucléaire.». 
(3) Art R*1122-10 du Code de la défense, Crée par Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif 
au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale, JORF n°0301 du 29 décembre 2009. 
«Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le 
Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour 
l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique». 
(4) Art 2 du Décret n°2002-890 du 15 mai 2002 relatif au Conseil de sécurité intérieure, JORF n° 0113 
du 16 mai 2002.                                                                                                                           
Le Conseil de sécurité intérieure définit les orientations de la politique menée dans le domaine de la 
sécurité intérieure et fixe ses priorités. Il s'assure de la cohérence des actions menées par les différents 
ministères, procède à leur évaluation et veille à l'adéquation des moyens mis en œuvre. Il examine les 
projets de loi de programmation intéressant la sécurité intérieure». 
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يضم مجلس الأمن الداخلي الوزير الأول، والوزير المكلف بالأمن الداخلي، وحافظ 

والوزير المكلف بالدفاع، والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، والوزير  الأختام وزير العدل،

 المكلف بالميزانية، ووزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، والأمين العام للدفاع الوطني.

ويشارك أيضا في مجلس الأمن الداخلي الوزراء المكلفون بالشؤون الاجتماعية والتضامن 

ية والشباب والرياضة والتجهيزات والنقل والصحة، في الحالة التي والمدينة والتربية الوطن

 ؛)1( المجلسيكونوا فيها معنيون بأحد نقاط جدول أعمال 

 في الجمهورية لرئيس المشورة الإرهاب، الذي يقدم ومكافحة للاستعلامات الوطني المنسق  -

 .)2( الإرهاب ومكافحة الاستعلامات مجال

  المجلس الأعلى للأمن في رئاسة رئيس الدولةسلطة  الفرع الثاني:

، أول تجربة دستورية تؤسس للمجلس الأعلى للأمن 1976الجزائري لسنة  دستورال يُعَد

يؤسس مجلس «من الدستور  "الوظيفة التنفيذية"بالنص عليه في الفصل الثاني بعنوان  وذلك

كل القضايا المتعلقة بالأمن أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم الآراء حول 

   .)3( »الوطني، إلى رئيس الجمهورية

                                                           

(1) Art 1 du Décret n°2002-890 du 15 mai 2002 relatif au Conseil de sécurité intérieure, JORF n° 0113 
du 16 mai 2002 . 
«Le Conseil de sécurité intérieure est présidé par le Président de la République. Il comprend le 
Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité intérieure, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre chargé de la défense, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre 
chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer. 
 Les ministres chargés des affaires sociales, de la solidarité, de la ville, de l'éducation nationale, de la 
jeunesse, des sports, de l'équipement, des transports et de la santé participent au Conseil de sécurité 
intérieure s'ils sont intéressés par un point figurant à son ordre du jour. D'autres ministres peuvent être 
appelés à siéger au conseil selon les questions inscrites à son ordre du jour. Le secrétaire général de la 
défense nationale est également membre du Conseil de sécurité intérieure». 
(2) Art R*1122-8 du Code de la défense, Modifié par Décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017 relatif au 
coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, à la coordination nationale 
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et au centre national de contre-terrorisme, JORF n° 
0139 du 15 juin 2017.  

� - �!0 أن  45&د  ص �� ا���دة  1963د��ور �!�.د �� � ول أمع الإشارة أن  .1976الدستور الجزائري لسنة من  125المادة  )3(

 �
�رأس «ر�
س ا���+ور
  .»ا���!س ا��!0 �!د��ع
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المؤسس الدستوري على نفس التسمية  أبقى 1989ي لسنة دستور التعديل الوفي 

  .)1( 2016 ةالتعديل الدستوري لسنإلى غاية ، "ةالاستشاري بعنوان "المؤسسات للمجلس، لكن

حافظ المؤسس الدستوري على تسمية المجلس  2020لسنة التعديل الدستوري  صدوروب

بدل  "الهيئات الاستشارية"الأعلى للأمن في الباب الخامس، لكن هذه المرّة تحت عنوان 

 يرأس رئيس الجمهورية« على أن من التعديل 208، إذ نصت المادة "المؤسسات الاستشارية"

في المسائل  آراءالمجلس الأعلى للأمن لرئيس الجمهورية يقدم  .المجلس الأعلى للأمن

 .)2( »المتعلقة بالأمن الوطني

، الأعلى للأمن منه إلى تبعية المجلس 208التعديل الدستوري لا سيما المادة لم يشير 

لكن وبما أن رئيس الدولة هو من يرأس المجلس ويستدعي أعضاءه الذين يقدمون الاستشارة 

المؤسس الدستوري  لية يتبع رئاسة الجمهورية، وبالتالي كان علىآإليه، يكون المجلس بصفة 

  .»لدى رئيس الجمهورية توضع«عبارة على  المذكورة آنفا المادة أن ينص في

أكدّت مرّة أخرى المادة  ،2020لسنة  التعديل الدستوريمن  208على غرار المادة 

أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للأمن، على  التنظيمي الثانية من المرسوم

   :)3( ويضم كل من

  الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، -
  مدير ديوان رئاسة الجمهورية، -
  وزير الدفاع الوطني، -

                                                           

 .1989التعديل الدستوري لسنة من 162المادة  )1(
 .1996التعديل الدستوري لــــــــسنة  من 173 المادةو 
   .2016 لـــــــسنةالتعديل الدستوري  من 197 المادةو 

  .2020لسنة  يدستور التعديل المن  208المادة  )2(

يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن  2021ديسمبر 26، المؤرخ في 539/21من المرسوم الرئاسي رقم الفقرة ب  3المادة  )3(
  .2021ديسمبر 26، الصادرة في 99وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد رقم 
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  المكلف بالداخلية،الوزير  -
  الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، -
   وزير العدل، حافظ الأختام، -
  رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، -
  قائد الدرك الوطني، -
  المدير العام للأمن الوطني، -
  المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، -
  المدير العام للأمن الداخلي، -
  التخريب، المدير العام لمكافحة -
  المدير المركزي لأمن الجيش، -

كما يمكن لرئيس الجمهورية، حسب ما يقتضيه جدول الأعمال، أن يدعو لحضور 

  :)1( اجتماعات المجلس الأعلى للأمن

  أعضاء أخرين في الحكومة أو مسؤولي هيئات عمومية. -
خبراء وكفاءات لتقديم على سبيل الإشارة معلومات او عناصر تقدير أو تقييم في مسألة  -

قانونية أو تقنية أو غيرها، حول نقطة أو أكثر من جدول الأعمال، بهدف تنوير أشغال 

  المجلس الأعلى للأمن. 

أمّا عن الطبيعة القانونية للمجلس، فهو يعتبر هيئة مختلطة وليس بهيئة عسكرية 

 أعضاء مدنيين زيادة على )06(، بحكم إذا اعتبرنا أن تشكيلة المجلس تضم ستة رفهص

غير أنه وبالنظر إلى المواضيع والمسائل  .هذا من جهة عسكريينال )08(ثمانية ال الأعضاء

به  مه المنوطةاهالتي يستشار فيها المجلس، يصبح هذا الأخير هيئة أمنية، بحسب م

                                                           

  .، المصدر نفسه4المادة  )1(
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 المرسوم الرئاسي رقم وفق ما تقتضيه أحكامعلى في غالبيتها بالجانب الأمني،  المتعلقة

  .)1( ، من جهة أخرىالمتضمن المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره 21/539

دعوة المجلس  بخصوص سير المجلس وعمله يعد رئيس الدولة المكنة الرئيسية في أمّا

بناء على استدعاء من رئيس  حيث يجتمع هذا الأخير ،)2( وتحديد جدول أعماله للانعقاد،

اقتضت الحاجة  كلما في دورة عادية، الوطني، بشأن كل القضايا المتعلقة بالأمن الجمهورية

داخلي أو خارجي بالأمن الوطني سواء كانت ذات بعد  في المسائل المتعلقة ذلك، للبتل

 :)3( منها ، بالأخصللوطن

 .)4( الاسـتثنائيةفي مهام حفظ النظام خارج الحالات  الجيش الوطني الشعبي مساهمة -
 .المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن -
 .الاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طبيعة أساسية -
 .الوضعيات الناتجة عن الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان -
التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن  -

 .والاعتداءات على الأمن السيبراني
 .التهديدات والمظاهر الماسة بالأمن وبالطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة -
طابعا أمنيا أو كل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك المشار إليها أعلاه، وتكتسي  -

 .أهمية بالغة بالنسبة للدولة أو للسكان

يجتمع في دورة استثنائية، للبت في إعلان للمجلس أن  بالإضافة إلى الحالة العادية،

التعديل من  100و 99، 98 ،97وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 

                                                           

  .، المصدر نفسه3المادة  )1(

  .المصدر نفسه ،5المادة  )2(

  .الفقرة أ، المصدر نفسه 3المادة  )3(

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن 1991 ديسمبر 06المؤرخ في  23/91رقم تطبيقا لأحكام القانون  )4(
  .1991ديسمبر 07في لصادرة، ا63د رقم العد ،الجزائريةالعمومي خارج الحالات الاستثنائية، الجريدة الرسمية 
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 المجلس الشعبي الوطني ورئيس، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس ي الأخيرالدستور 

 )1(ة المحكمة الدستوري

 في كذا مرّة لإعلان حالة من الحالات الاستثنائية اشترط المؤسس الدستوريإن كما 

 لاستماع إلى المجلس الأعلى للأمنل، المنصوص عليها في المواد المذكورة في الفقرة اعلاه

الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن إلى رئيس  دستوريا تقديم آراء عهد إليهالذي ي

لوطني، إلى جانب دور هيئات أخرى يتمثل بالأساس في اجتماع مجلس الوزراء، ا والدفاع

واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية؛ 

لصحة قيام حالة  من شأنه أن يؤكد على أن ضرورة توفر هذه الاستشارات، إجراء جوهري

  .من الحالات الاستثنائية، بدل الجدل في مدى إلزامية الاستشارة من عدمه

  للجمهورية سلطة رئيس الدولة في قيادة القوات المسلحة :الثاني المطلب

إلى عدد من  سلطة رئيس الدولةل العسكرية الشؤونمسائل الدفاع و  إسناد يرجع

درج المؤسس الدستوري الجزائري على مدار كل الدساتير  حيث النصوص الدستورية،

رئيس  منحعلى شأنه شأن معظم الأنظمة الديمقراطية في العالم، والتعديلات الدستورية، 

   .للجمهوريةالقائد الأعلى للقوات المسلحة لقب الجمهورية 

رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة  على هذا الأساس سنحاول التطرق إلى

نطاق سلطة رئيس الدولة في قيادة القوات ثم نتعرض إلى  ،الفرع الأول)(للجمهورية في 

   .الفرع الثاني)( في المسلحة

  

  

                                                           

  .، المصدر السابق539/21من المرسوم الرئاسي رقم الفقرة ب  3المادة  )1(
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  الفرع الأول: رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة للجمهورية

 علىنص  الدستوري المؤسس نلاحظ أن 1963لسنة  باستقرائنا لمواد الدستور الجزائري

غير  1976وفي دستور، »للجمهوريةالمسلحة  لقوتلقائد الأعلى الهو «أن رئيس الجمهورية 

رئيس  على أنّ تنص  111المادة  المشرع في صياغة المادة، بحيث أصبحت الصياغة بموجب

   .)1( »للجمهوريةيتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة «الدولة 

الدستوري مزج بين الصياغتين  المؤسس يبدو أن، 1989التعديل الدستوري لسنة  وفي

المسلحة  لقوتلجميع ا قائد الأعلىالهو « البند الأول 74ليصبح نص المادة  السابقتين

   .)2( »للجمهورية

بأخرى في  عن هاته الصياغة المؤسستراجع  1996التعديل الدستوري لسنة وبمجيئ 

   .)3( »المسلحة للجمهورية لقوتل قائد الأعلىالهو «البند الأول  77 المادة

البند الأول  91الدستوري لذات الصياغة وفي ذات المادة  المؤسسكما نسجل احتفاظ 

مع دمج البند  2020والتعديل الدستوري الأخير لسنة ، )4( 2016 لسنة من التعديل الدستوري

في البند الأول للتعديل الدستوري الأخير،  2016الثاني من ذات المادة من التعديل الدستوري 

                                                           

   :انظر )1(

  .»هو القائد الأعلى للقوت المسلحة للجمهورية« 1963سنة الجزائري ل دستورالمن  43المادة  -
  ».يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية« 1976الرابع من دستور سنة البند  111المادة و  -

   :انظر )2(

  .»لجميع القوت المسلحة للجمهوريةهو القائد الأعلى « 1989ي لسنة تعديل الدستور ال منالبند الأول  74المادة  -

   :انظر )3(

  .»هو القائد الأعلى للقوت المسلحة للجمهورية«1996ي لسنة تعديل الدستور ال منالبند الأول  77المادة  -

   : انظر )4(

  .»هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية« .2016لسنة التعديل الدستوري  البند الأول من 91المادة  -
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، ويتولى المسلحة للجمهورية لقوتل قائد الأعلىالهو «لتصبح الصياغة بمقتضى هذا الأخير 

   .)1( »مسؤولية الدفاع الوطني

على الرغم من التأرجح في الصياغة للمواد المتعلقة بقيادة القوات المسلحة للجمهورية؛ 

الدستوري احتفظ لرئيس الدولة بسلطته في قيادة القوات المسلحة للجمهورية  المؤسسإلاّ أنّ 

   .وتوليه لمسؤولية الدفاع الوطني

المادة من نص  »جميع«سحب عبارة بسبب  الذي طرأ في الصياغة التغيير بيد أنّ  

 ينالدستور  ينتعديلمن ال على التواليالبند الأول  74والمادة  ،1976م� دe�tر الرابع البند 111

مدى نطاق سلطة رئيس الدولة في ما إلى أن نتساءل حول يقودنا  ،1989و 1976 لسنتي

أم أنها ، بمعنى هل تشمل قيادة رئيس الدولة كل فروع القوات المسلحة ؟قيادة القوات المسلحة

  .تقتصر على قوة دون أخرى

  نطاق سلطة رئيس الدولة في قيادة القوات المسلحة الفرع الثاني:

ما يفيد على  هفي أحكام أننا لم نجد إذللإجابة على هذا التساؤل، نرجع إلى الدستور، و 

جاز لنا أن وبالتالي  اقتصار الرئيس في قيادته للقوات المسلحة على قوة مسلحة دون أخرى،

 من 91البند الأول للمادة  بمقتضى رئيس الجمهوريةنفسر النص على إطلاقه، ليكون بذلك 

حصر ، القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية دون 2016التعديل الدستوري لسنة 

   .)2( استثناءأو 

                                                           

   :انظر )1(

هو القائد الأعلى للقوت المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع « 2020لسنة التعديل الدستوري  البند الأول من 91المادة  -
  .»الوطني

تضم القوات المسلحة الجزائرية: القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، قوات الدرك  )2(
  الجمهوري. الوطني، قوات الحرس 

Disponible en ligne sur https://www.mdn.dz.  Site visité en date du 21.7.2020 à 20h10.                                                             
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، ويسهر على استمرارية الدولة، حامي الدستور ويجسد وحدة الأمة رئيس الدولة باعتبار

ويعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، ويحافظ على 

  .)1( الوطنيسلامة التراب 

من تعزيزات لصالح تقوية السلطة  1958ما شهده دستور على غرار ا في فرنسا، أمّ 

من اللازم على المؤسس الدستوري الفرنسي أن يقوي من  كانالتنفيذية على باقي السلطات، 

مركز رئيس الدولة حتى يستطيع أن ينجح في تسيير الأزمات السياسية بكل أبعادها، تحسبا 

  .1940ث في عام احدمما شهدته البلاد من أ

، هي أحد أهم ما يميز تفوق رئيس الدولة على تسيير مرحلة شؤون الدفاعإدارة  ولعلّ 

الأمنية، بحكم ما يناط به من سلطات تدخل في المقام الأول، ضمن مهامه الأزمات 

   .)2( ترابهوحدة لضامن للاستقلال الوطني وسلامة ا، بصفته الدستورية

لقوات لوفي المقام الثاني سلطات تدخل ضمن اختصاصاته العسكرية، كقائد أعلى 

 البحرية، القوات البرية، القوات، تشمل القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية )3( المسلحة

 الوطني، التي تم إلحاقها بموجب القانون رقم الدرك جانب قوات إلى .)4( الجوية والقوات

  .)5( الدفاع وزارة سلطة تحت الداخلية، مع وضعها إلى وزارة ،2009-971

 السلاحاستخدام مع الإشارة إلى السلطة التي يتمتع بها رئيس الدولة الفرنسي في 

، الذي )6( الاستراتيجية الجوية القوات بإنشاءالمتعلق  46- 1964 رقم ، بموجب المرسومالنووي

                                                           

   .2016لسنة التعديل الدستوري  من 90المادة  )1(

(2)  Art 5 de la constitution francise de 1958. «Le Président de la République veille au respect de la 
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la 
continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du 
respect des traités». 
(3)  Art 15 alinéa 1 de la constitution francise de 1958. «Le Président de la République est le chef des 
armées.». 
(4) Bertrand. Mathieu et Michel. Verpeaux, Les compétences en matière de défense sous la Vᵉ République, 
Dalloz, Paris, 2016, pp. 51-66.  
(5)  Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, JORF n°180 du 6 aout 2009. 
(6)  Décret n°64-46 du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques, JORF du 19 janvier 1964. 
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 193-1962 رقم المرسومأحكام  عزز من مسؤولية رئيس الدولة في هذا المجال، وألغى

      .)1( العسكريقيادة النقل الجوي  بإنشاءالمتعلق 

 القوات قائد« أن الفقرة أعلاه علىمن المرسوم المذكور في  5 المادة حيث تنص

 رئيس من صادر تحت أمر القوات، هذه عمليات تنفيذ عن مسؤول الاستراتيجية الجوية

 .)2( »المسلحة القوات الدفاع، رئيس مجلس الجمهورية، رئيس

 هدور بهيمنة، من خلال  رئيس الدولةوبهذا الشأن، يكون الدستور الفرنسي قد أقر ل

 .بالأخص عندما يحظى بأغلبية رئاسية داخل البرلمان ،الدفاع العسكري رئيسي في مجالال

كما يتقرر للدولة من جراء ما تملكه من قوة نووية، تغيير مكانتها بالنسبة للمجتمع الدولي، 

  .من خلال استحداث علاقات قوية جديدة تعمل لصالحها

 حتفظا ؛ستراتيجيرئيس الدولة على المجال العسكري الا على الرغم من هيمنةلكن 

، تسفر عن مدى حرص المؤسس الدستوري على للحكومة باختصاصات الدستور الفرنسي

بين الرئيس، ووالوزير الأول، على الأقل في حالة  تقاسم الصلاحيات في مسائل الدفاع

الدولة سيد في ممارسة كل اختصاصاته الدستورية في الحالة التي رئيس يبقى بينما ؛ التعايش

 .في الجمعية الوطنيةم من قبل الأغلبية و فيها مدعيكون 

ما نصت عليه  هييشارك بها الوزير الأول رئيس الدولة،  التيومن الاختصاصات 

تحديد وتوجيه السياسة العامة للأمة، ووضع  الفرنسي بخصوص، من الدستور 20المادة 

   .)3( ةالحكومة تحت تصرف الخدمة المدنية والقوات المسلح

                                                           

(1) Décret n°62-193 du 19 février 1962 portant création du commandement du transport aérien militaire, 
JORF  n° 045du 23 février 1962. 
(2) Art 5 du Décret n°64-46 du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques, JORF du 19 janvier 
1964. «Le commandant des forces aériennes stratégiques est chargé de l'exécution des opérations de ces 
forces sur ordre d'engagement donné par le président de la République, président du conseil de défense, chef 
des armées». 
(3) Art 20 alinéas 1et 2 de la constitution francise de 1958. «Le Gouvernement détermine et conduit la 
politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée».  
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من الدستور التي نصت فضلا عن سابقتها، بأن يتولى  21المادة  تضمنته أيضا،وما 

توجيه النشاط الحكومي، ويكون مسؤولا عن الدفاع الوطني. كما له بمقتضى الوزير الأول 

  .)1( والعسكريةالمدنية  صلاحية سن اللوائح وإصدار التعيينات في الوظائف 13أحكام المادة 

 تطبيق السهر على الوزير الأول عن الدفاع الوطني، فيوعليه تتقرر مسؤولية 

مجلس الدفاع  قرارات بموجب الاستراتيجية المتخذة الجوية المتعلقة بالقوات العامة الإجراءات

 الدراسات وزير الدفاع، في وتوجيهات الدفاع مجلس قرارات إطار والمشاركة في .الوطني

لتنفيذها، بالتنسيق مع  اللازمة للوسائل بشأنها تقييم القوات، ويضع واستخدام بتعريف المتعلقة

 التي السياسات مسؤولية الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني، ويتولى مع الوزراء المعنيين

  .)2( النوابالوطني أمام مجلس  الأمن في تسهم

 الأول الوزير مع يتولى التي الدفاعية السياسة وتنفيذ بإعداد المسلحة القوات وزير يقوم

 والبنية ،القوات توظيف، و وتكييف وإدارة ،يحدد تنظيم الجيوش ،البرلمان أمام مسؤوليتها

 ،وواجبات العسكريين حقوق احترام ويضمن البشرية الموارد سياسة يحدد ،لها اللازمة التحتية

 المبادئ ويضع ،والمعدات الأفراد دعم ينظم ،بالدفاع المتعلقة الدولية المفاوضات ويقود

 في العسكرية الصحية الخدمة مساهمة شروط يحدد ،العقارية الأصول لإدارة التوجيهية

 التشكيلات بها اختصاصاته المنوط ضمن تدخل المهام التي العامة؛ يحدد الصحة سياسة

 في المنخرطين والعسكريين الدرك منتسبي على سلطته يمارس ،الدرك قوات من الخاصة

ويحدد الاستراتيجية والإجراءات التي يتعين  ،الوطني التراب وخارج داخل عسكرية مهمات

 وأخيرا يعالج ،القيام بها من حيث السياسة الصناعية والبحث في المجالات المتعلقة بالدفاع

                                                           

(1) Art 21 alinéa 1 de la constitution francise de 1958. «Le Premier ministre dirige l'action du 
Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve 
des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et 
militaires». 
(2) Disponible en ligne sur https://www.defense.gouv.fr/.  Site visité en date du 10.9.2020 à 21h:00. 
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العسكريين  والأمة،والصلة بين الجيوش  الحرب،وضحايا  بقدامى المحاربينالمسائل المتعلقة 

 . )1(العائدينوالقضايا المتعلقة ب الاحتياطيين

مباشرة  الوطني الدفاع وزارة يتبع الذي الاستراتيجية، الجوية القوات قائددور  ناهيك عن

 .)2( الجو سلاحل عام ضابطته صفب

  رئيس الدولةات الحربية للطسال المبحث الثالث:

بعد أن تطرقنا إلى سلطات رئيس الدولة في علاقته العسكرية المتمثلة بالأساس في 

العليا العسكرية وسلطته في  اللجانو كونه القائد الأعلى، للقوات المسلحة ورئاسته للمجالس 

  .مجال محجوز لرئيس الدولةتعيين كبار موظفي الدولة من العسكريين، يجعل من مجال الدفاع 

يتمتع رئيس الدولة بسلطة تقديرية ، سلف ذكره من اختصاصات لِمَاوكنتيجة طبيعية، 

، إذ تتعلق الأولى بالحالة الدفاعية مسألتين بالغتا الأهمية على حد سواءاسعة في حصرية و و 

عندما تتعرض الدولة إلى عدوان فعلي من قبل دولة أخرى، والحالة الثانية هي الحالة التي 

   .لدولة في حفظ الأمن والسلم الدوليينتشارك فيها ا

في (المطلب  نُبَين نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين، على هذا الأساس

ة سلط في (المطلب الثاني)و ، والخروج منها سلطة رئيس الدولة في حالة الحرب الأول)

  .وحدات من الجيش إلى خارج الوطن في إرسال رئيس الدولة

  الحرب حالة المطلب الأول:

بما أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية ووزير الدفاع الوطني 

والمجالس العسكرية، فمن البديهي أن  اللجانكما هو الحال في الجزائر، وهو من يترأس 

   .تؤول له سلطة إعلان حالة الحرب
                                                           

(1) Disponible en ligne sur https://www.defense.gouv.fr/. Site visité en date du 10.9.2020 à 21h:00 

(2) Ibid.  
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في (الفرع الأول) إلى  نحاول أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين، حيث نتطرقيه وعل

الضوابط إلى ، وفي (الفرع الثاني) والخروج منها سلطة رئيس الدولة في إعلان حالة الحرب

  .الدستورية في سلطة رئيس الدولة في إعلان حالة الحرب

   ب والخروج منهاالفرع الأول: سلطة رئيس الدولة في إعلان حالة الحر 

إضافة إلى ما يتمتع به رئيس الدولة من اختصاصات في الظروف العادية، خولت 

معظم دساتير الدول في العالم رئيس الدولة سلطات واسعة في الحالات الاستثنائية، 

وبالأخص حالة الحرب، وهذا كان أيضا دأب المؤسس الدستوري الجزائري الذي نص على 

منه، مع جعل الاختصاص في  44في المادة  1963حالة الحرب في أول دستور للبلاد عام 

يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم «إعلانها إلى رئيس الجمهورية، وذلك بنصها 

   .»بموافقة المجلس الوطني

وفي ذات السياق أبقى المؤسس الدستوري على هذا الاختصاص في كل الدساتير 

وقع عدوان فعلي على البلاد  اإذ«في نصها  المتعاقبة وإلى غاية التعديل الدستوري الأخير

أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس 

الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، 

  .)1(»ريةواستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستو 

 المؤسس الدستوري عدم نص 1963من دستور سنة  44غير ما يعاب على المادة 

على الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة لا سيما والجزائر عضو في هذه المنظمة، 

                                                           

 من 95المادة و ، 2016لسنة التعديل الدستوري  من1 109/المادة قابلهات والتي ،2020ة سنالتعديل الدستوري ل من 100/1 لمادةا )1(
 .1976من دستور 122والمادة ، 1989ري لسنة دستو ال التعديل من 89ة المادو ، 1996ري لسنة دستو التعديل ال
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يكون المؤسس الدستوري الجزائري  وبالتالي، )1(1976الأمر الذي تمّ تداركه في دستور سنة 

  .)2( قد أحرز نقلة نوعية في مفهومه للحرب

من خلال استقرائنا للمادة المذكورة في الفقرة أعلاه، نلاحظ أنه لا يكفي لإعلان حالة 

بل يكفي تحسب وشوك وقرابة وقوعه، بحسب الترتيبات  الفعلي؛ الحرب وقوع العدوان

   .)3( الملائمة لميثاق الأمم المتحدة

القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير  الجزائري الأمر الذي يجعل من رئيس الجمهورية

ملزم بإتباع جملة هذه الترتيبات المتمثلة في مجموعة المساعي الدولية  ،الدفاع الوطني

لمِية  في حل المنازعات وغيرها من الحلول الودية  ،والوساطة والتحكيم ،كالمفاوضاتالس حَلا 

من سلطة في المجال الديبلوماسي، سواء تعلق الأمر رئيس الجمهورية ل بحكم ما، سلميا

داخل وخارج الوطن باعتباره هو من يقرر السياسة الخارجية للبلاد  للدولةبالجانب التمثيلي 

   .)5( ، أو في مجال إبرام اتفاقيات ومعاهدات الهدنة والسلم)4( ويوجهها

                                                           

 .1976ة سن دستور من 122ةلمادا )1(

التي كانت تعتبر الحرب وسيلة لتسوية النزاعات الدولية إلى 1907لاهاي لعام الحرب في البداية يرتبط باتفاقية حيث كان مصطلح  )2(
    .الذي حظر اللجوء إلى القوة، وحل النزاعات التي تثور بين الدول بالطرق السلمية 1945 غاية صدور ميثاق الأمم المتحدة في عام

لدفاع الشرعي للدولة التي تعرضت على العدوان الفعلي أين أصبح مصطلح الحرب في مفهوم ميثاق الأمم المتحدة  ينطوي على حق ا
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى «منه بنصها  51من قبل دولة أخرى ، وبالأخص في المادة 

يتخذ مجلس الأمن التدابير أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن 
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر 

تخذ في أي من الحق في أن ي - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق  -تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس 
   .»وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

)3(
على طراف أي نزاع من  يجب«من الفصل السادس تحت عنوان (في حل المنازعات حلا سلميا) لميثاق الأمم المتحدة  33المادة  

خطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي لل

 .اوالتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختياره

  .»ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك

 .2020سنةالتعديل الدستوري ل من 91/3 لمادةا )4(

  .1958من الدستور الفرنسي لعام  52والمادة  .2020ة سنالتعديل الدستوري ل من 153ة لمادا )5(
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السلطة في  في الدستور المصري الذي منح رئيس الجمهورية أيضا كما هو الشأن

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن « في قولهإعلان الحرب، 

بعد أخذ رأي  الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلاّ 

الأعضاء. فإذا كان مجلس  )3/1( ثلثيبأغلبية  النوابالوطني، وموافقة مجلس  مجلس الدفاع

يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس  النواب غير قائم،

 .)1( »الوطنيالدفاع  الوزراء ومجلس

 نوابموافقة مجلس  إعلان الحرب وإبرام السلم بعد«في نصه والدستور التونسي 

بموافقة رئيسي مجلس نواب  إلى الخارج قواتالشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال 

 )60(أجل لا يتجاوز ستين الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال

  .)2( »القوات يوما من تاريخ قرار إرسال

الجمهورية مختصا في أن يتخذ  رئيس في الجزائر وفي فرنسا أن يكون فإذا كان المبدأ

 هذا يخضع بالمقابل فإن ،)3( الأزمة حدوث حالة في الظروف تتطلبها ما الإجراءات من

   .وأخرى شكلية أو شروط موضوعية الاختصاص لضوابط

  الفرع الثاني: الضوابط الدستورية في سلطة رئيس الدولة في إعلان حالة الحرب

الإجراءات والتدابير لمواجهة الأزمة، هو وجود موضوعي في مباشرة  يعد أول شرط

 الأراضي وسلامة الأمة واستقلال الجمهورية مؤسسات خطر من شأنه أن يهدد أو يقع على

ناحية، أما الشرط  وفورية، هذا من جدية بطريقة الدولية فرنسا التزامات تنفيذ أو الوطنية
                                                           

 .2014الدستور المصري لسنة  من 152ة لمادا )1(
Disponible sur site : www.constituteproject.org.  Site visite en date du 23/05/2022 à 2h    : 00 

 .2021/08/26بتاريخ  PDF أنشئ الملف بصيغة 
  .2014الدستور التونسي لسنة  من5الفقرة  77ة لمادا )2(

Disponible sur site : www.constituteproject.org.  Site visite en date du 23/05/2022 à 2h   : 00 

 .2021/08/26بتاريخ  PDF أنشئ الملف بصيغة

 .1958الدستور الفرنسي لعام  من 16ة لمادا )3(
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العامة، من ناحية ثانية، مما يجعل من  للسلطات المنتظم العمل الموضوعي، يتعلق بتوقف

هذين الشرطين، شرطان تراكميان فيما بينهما، إذ بمجرد حصول الأول يحصل الثاني، 

 .)1( اللازمة التدابير اتخاذ لرئيس الدولة جاز الشروط مجتمعة معا، هذه وباستيفاء

 هذه تكون على الرئيس في اتخاذه للتدابير، أن مع ضرورة وجود شرط ثالث يفرض

 بإنجاز الدستورية العامة الوسائل، التي تسمح لسلطات توفير في الرغبة من مستوحاة الأخيرة

  .)2( ممكن وقت أقرب في مهمتها،

ليأتي بعد ذلك أخطر الحالات التي أوردتها الدساتير في نظرية الظروف الاستثنائية، 

 44في المادة  1963وهي حالة الحرب، نص المؤسس الدستوري في أول دستور للبلاد عام 

   .»يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة المجلس الوطني«منه 

جاءت المادة المذكورة أعلاه خالية تقريبا من الشروط باستثناء موافقة المجلس الوطني، 

  .ولربما هذا مرجعه إلى غياب بعض المؤسسات الدستورية آنذاك

لكن ما نتفق عليه هو تفرد رئيس الدولة في جميع الدساتير الجزائرية المتتالية، بإعلان 

ما نصت عليه  عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبالحرب، في الحالة التي يقع 

  .)3( المتحدةالترتيبات الملائمة لميثاق الأمم 

                                                           

)1(  Art16 alinéa 1 de la constitution française du 1958 « Lorsque les institutions de la République, 
l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements 
internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République des pouvoirs publics 
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces 
circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi 
que du Conseil constitutionnel». 
 

)2(  Art16 alinéa 3 de la constitution française du 1958 «Ces mesures doivent être inspirées par la 
volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens 
d'accomplir leur mission». 

)3(
   . 2016 لسنةمن التعديل الدستوري  109 ةالماد 
وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية  إذا«

  .»الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن
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بعد اجتماع مجلس  إلاّ  ؛الإجراءيتخذ مثل هذا لا يمكن لرئيس الدولة أن غير أنه  

الذي لبرلمان حصول الاجتماع الوجوبي لو  ،نوالاستماع إلى المجلس الأعلى للأم، الوزراء

يكون المؤسس الدستوري اشترط وبالتالي  ،يعلمها بذلكلللأمة رئيس الدولة خطاب يعقبه 

  ي: على الرئيس في إعلانه للحرب، مجموعة من القيود الشكلية الإجرائية، وه

  )1( اجتماع مجلس الوزراء-أ

، إعلان الحرب لعملية الممهدةعلى الاجراءات أن نص  1963 سنة دستورلسبق يلم 

 1976 حين نجد دستور، في )2( في إعلان الحرب رئيس الجمهوريةسلطة بفقط  اكتفىبحيث 

المؤسس الدستوري اليوم،  ا هو عليهغير أنها تختلف عمّ  دستورية؛نص على اجراءات 

، حيث كان الحزب هو القيادة العليا لسلطة آنذاكلتركيبة اللطبيعة ا إلى ولربما كان هذا يعزى

 .)3(للأمناجتماع الحكومة والاستماع إلى المجلس الأعلى في الدولة، إلاّ أن هذا لم يمنع من 

أصبح رئيس الجمهورية يعقد مع الوزراء  1989وبصدور التعديل الدستوري لسنة 

المكونين للجهاز التنفيذي اجتماعا برئاسة رئيس الدولة تطرح وتناقش فيه أهم المسائل 

  .والموضوعات المتعلقة بتدبير الشأن العام للدولة

، يعكس مدى رغبة رئيس الوزراء كما أن دعوة رئيس الدولة للوزراء لانعقاد مجلس

ى إجماع من طرف الحكومة في مسألة معينة، وهو أيضا صورة من الدولة في الحصول عل

صور تقاسم المسؤولية في تقرير حالة الحرب، حتى وإن كان دستوريا غير مقيد باعتماد أي 

                                                           

)1(
   .، المصدر نفسه109/ 1المادة 

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس « 
  .»الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

 .1963دستور سنة  من 44ة لمادا )2(
 .1976دستور سنة  من 122ة لمادا )3(
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رأي؛ غير أن من الناحية العملية يبقى رئيس الدولة مطالب بتقدير مدى ملائمة الآراء التي 

  .)1( استمع إليها

  المجلس الأعلى للأمنالإستماع إلى -ب 

، بناء )2( المجلس الأعلى للأمن الجهة المؤهلة بإعطاء رأيها في إعلان الحرب باعتبار

على التقارير والخطط الأمنية، والمعلومات الفنية والتقنية في المجال الحربي والعسكري، التي 

   .قرارهيقدمها أعضاءه إلى رئيس الدولة بصفته رئيس المجلس، حتى يتمكن من اتخاذ 

لقد كان للمجلس الأعلى للأمن حضور دائم بقوة في الدساتير المتعاقبة على تاريخ 

، مع أن )4( 2020إلى غاية التعديل الدستوري الأخير لسنة ) 3( 1976تأسيسه في دستور سنة 

  .)5( تحت مسمى المجلس الأعلى للدفاع 1963ظهوره لأول مرة كان في دستور سنة 

كما أن صياغة المشرع الدستوري للمادة المتعلقة بإعلان الحرب في كل التعديلات 

كما هو الحال  »الاستشارة«وليس  »الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن«الدستورية بعبارة 

بالنسبة للهيئات الدستورية الأخرى، دليل على أن رئيس الدولة قد يستمع لأراء أعضاء 

ين أن الاستشارة تكون من رئيس الجهة المخول لها دستوريا في ح؛ المجلس عضو بعضو

بتقديم الاستشارة لرئيس الدولة، كرئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 

المحكمة الدستورية، كما أنه لا يستقيم أن يطلب رئيس الدولة الاستشارة من شخصه بصفته 

   .رئيس للمجلس الأعلى للأمن

  

                                                           

)1(
  .271صالمرجع السابق، ، النظام السياسي الجزائري شعير،السعيد بو  

  .2020 لسنةمن التعديل الدستوري  100ة الماد )2(
)3(

  .1976 سنةمن دستور  125ة الماد 
)4(

  .2020 لسنةمن التعديل الدستوري  208ة الماد 
)5(

  .1963 لسنةمن دستور  45ة الماد 
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  )1( اجتماع البرلمان وجوبا-ج

يشترط في إعلان حالة الحرب اجتماع البرلمان بغرفتيه المنعقدتين معا وبدون دعوة 

من رئيس الدولة، كما يمكن أن نعتبر أن هذا الاجتماع بمثابة توافق إرادة الرئيس مع إرادة 

بالدستور وتجميع الهيئة النيابية المعبرة عن الشعب، لما ينجر عليه من توقيف العمل 

   .)2( السلطات في يد رئيس الدولة، وبالتالي يكون بمثابة تفويض من البرلمان إلى رئيس الدولة

  توجيه رئيس الدولة خطاب للأمة-د

إن اشتراط المؤسس الدستوري على رئيس الدولة، توجيه خطاب للأمة، من شأنه أن 

الرئيس في حالة إعلان الحرب يدل على أن الأمة هي آخر مؤسسة دستورية يرجع إليها 

ليعلمها بالأوضاع التي آلت إليها البلاد، ويوضح لها الأسباب، والدواعي، والمبررات في 

  .)4( المخاطريتخذه من إجراءات قانونية لمواجهة هذه  وما سوف، )3( تقريره لحالة الحرب

تستوفيهما كل من إذا اعتبرنا أن هذا الشرط هو أخر الشروط الشكلية التي يجب أن 

الحالة الاستثنائية وحالة الحرب، نرى أنه من المنطق أن يكون قبل اللجوء إلى هاتين 

   .)5( الحالتين، وليس للرئيس أن يؤخره مثلما يرى البعض

بالتالي يصبح خطاب الرئيس للأمة بمثابة مصادقة نهائية على قراره تمنحه شرعية أكثر 

في ممارسة اختصاصات وصفت بالاستثنائية، لما لها من أثار دستورية كتعليق العمل 

                                                           

البرلمان  ويجتمع«بنصيهما  2016م من التعديل الدستوري لعا 2 109/ة المادو  ،2020م الدستوري لعامن التعديل  2 100/ة الماد )1(
  .»وجوبا

)2(
  .»العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات يوقف«2016التعديل الدستوري لعام  من 110المادة  

(3) Benoit Janneau , Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Dalloz, Paris, 1975, p.248. 
)4(

، الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،حسين عثمان محمد عثمانمحمد رفعت عبد الوهاب،  
  .212ص  ،1999مصر، 

)5(
   .يوجه الخطاب للأمة قبل إعلان الحالة يجوز لرئيس الجمهورية أن أنه ˝  Hauriou˝ الدستورييرى الفقيه  

Voir : André Hauriou, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Edition, Paris 1975, p.976. 
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بالدستور وتجميع كل السلطات في يد الرئيس، والسماح له بمواصلة ولايته إلى غاية انتهاء 

وفي حصول المانع  .ءي تكون فيها العهدة الرئاسية على وشك الانتهاالحرب في الحالة الت

لرئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيس للدولة، كل الاختصاصات 

   .الدستورية التي تستوجبها حالة الحرب

 ،1958إلى الشروط الموضوعية التي نص عليها الدستور الفرنسي لعام  بالإضافة

الجمهورية أن يراعيها هي الأخرى،  رئيس على يجب الشكلية التي الشروط من العديد هناك

. الدستوري والمجلس المجلسين من كل ورئيس الوزراء رئيس يجب على الرئيس أولاً استشارة

من  16المادة  الاستثنائية المنصوص عليها في للسلطات تنفيذه بمناسبة برسالة وإعلام الأمة

  .الفرنسي الدستور

ة ليس بشأن تقرير كما يجب عليه استشارة المجلس الدستوري، لكن في هذه المرّ 

 إجراءأو  فأي تدبير الظروف الاستثنائية، بل في كل تدبير يتخذه الرئيس في هذا السياق،

دون أخذ رأي المجلس الدستوري يكون  الاستثنائيةفي ظل الظروف  الدولةيقوم به رئيس 

لرئيس الدولة إلزامية  ، فالاستشارةالإجراءات مما يستوجب إلغاءهلعيب في مهدد بالبطلان 

  .)1( بنتيجتهامن حيث الأخذ  ولكنها اختياريةمن حيث طلبها 

 خلال الوطنية الجمعية حل يمكن لرئيس الدولة لا كما بقوة القانون، البرلمان يجتمع

حسب ما نصت  للدستور تعديل عدم إمكانية إجراء أيوكذا  .الاستثنائية السلطات تنفيذ فترة

القرار الصادر عن المجلس وكذا  ،)2( 2008المراجعة الدستورية لعام من  89عليه المادة 

                                                           

 ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ،»الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية« شيهوب،مسعود  )1(
  .33ص  ،1998 ،01 العدد ،36 زءجال ،كلية الحقوق

)2(
لا يجوز الشروع في أي إجراء للتعديل أو استمراره عندما «على أنه  2008م لعا الفرنسي من التعديل الدستوري 89تنص المادة  

  ».تتعرض سلامة الإقليم للخطر
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التعديل أثناء العمل ا حظر الذي أعلن فيه المجلس الدستوري  312-92 رقمالدستوري 

 .)1( من الدستور 16بالسلطات الاستثنائية المستمدة من المادة 

قبل التعديل، التي  1958من الدستور الفرنسي لعام  16 في المادة القصور رغم أوجه

   .إصلاحات دستورية لم يكتب لها النجاح مقترحات ن تكون موضوعأدت بهذه المادة أ ما غالبا

 ،˝ ˝François Mitterrandمع رئيس فرنسا ˝ ˝Vedel لجنة التقت 1992 وفي عام

للاهتمام،  مثيرا مقترح حيث قدمت اللجنة سابقاتها،واقعية من  أكثر وربما دقة، أكثر بشكل

فترة الظروف  نهاية على ينص الدستور أن الضروري من أنه يروا فيه أصحاب هذه اللجنة،

بحيث كان ، السلطة استعمال إساءة تجنب أجل من ،16 المادة رفع تطبيق الاستثنائية أي

فحص مدى  الدستوري، المجلس من يطلب أن يمكن الذي الوحيد الدولة هو رئيس يعتبر

  من عدمه. الأزمة سلطات تطبيق استيفاء واجتماع شروط

 مجلس رئيس غير أنه جاء في مقترح اللجنة إمكانية إحالة طلب مشترك من قبل

    .)2( الغرض لنفس المجلس الدستوري إلى الوطنية، الجمعية ورئيس الشيوخ

 الجمهورية مؤسسات تحديثومقترحات  التفكير ، استعادت لجنة2008وفي عام 

 جويلية 23 في الصادر الدستوري القانون من خلال ˝ Édouard Balladur ˝برئاسة الخامسة،

التي اعتبرها بعض الخصوم، 16المادة  تطبيق فترة على ديمقراطية رقابة اقتراح إنشاء 2008

  .)3( فترة يحتمل فيها وأد الحقوق والحريات

                                                           

(1) Décision n° 92-312 DC du 2 Septembre 1992, JORF du 3 Septembre 1992, p.12095. 

 Bérégovoyقدمت حكومة  1993. وفي عام 16، على حذف المادة 1972نص البرنامج المشترك لليسار الموقع عليه في عام  )2(
، رفض مشروع القانون بسبب التغير الذي طرأ 16إلى مكتب مجلس الشيوخ، مشروع قانون للإصلاح الدستوري، مفاده إلغاء المادة 

  على الأغلبية البرلمانية.
)3(

، استعداده لتقديم الجمهورية الخامسة، بمناسبة 2007جويلية  12خلال خطابه الذي ألقاه في  Nicolas Sarkozyأبدى الرئيس  
مرور خمسين عاما، على إصلاح مؤسساتها. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل ما يسمى بلجنة التفكير ومقترحات تحديث وإعادة التوازن 

   .2007أكتوبر 29التي قدمت تقريرا في و  Édouard Balladurلمؤسسات الجمهورية الخامسة، برئاسة 
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 رئيس أخطره على المجلس الدستوري الذي التحديث،يتعين بعد هذا أصبح بحيث 

 عضوا من مجلس الشيوخ، ستين من الجمعية الوطنية أو نائبا ستين أو المجلسين إحدى

 برأي يقرر المجلس الدستوري الطلب، تقديم من يوما انتهاء مدة الثلاثين فحص الطلب بعد

يصدر  أم لا، وباقية مجتمعةسلطات الأزمة، مستوفاة  تطبيق شروط كانت إذا عام، ما

ممارسة السلطات  يوما من ستين )60( المجلس الدستوري رأيه بقوة القانون، بعد انتهاء فترة

 .ذلك بعد وقت أي كما له أن يصد رأيه في الاستثنائية،

  إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج  المطلب الثاني: سلطة رئيس الدولة في

الجزائري أن عالج موضوع إرسال وحدات من الجيش لم يسبق للمؤسس الدستوري 

، إلاّ بعد الشعبي الوطني إلى الخارج، لا في أول دستور له ولا في الدساتير المتعاقبة عليه

أين تطرق المؤسس إلى هذا الموضوع كسابقة ، 2020صدور التعديل الدستوري الأخير لسنة 

   .)1( ديل الدستوريالفقرة الثانية من التع 91أولى منه في نص المادة 

على عكس نظيره الفرنسي الذي سبق له وأن سجل في دستور الجمهورية الخامسة لعام 

إمكانية السلطة التنفيذية في اتخاذ قرار بشأن عمليات تدخل منه،  35بموجب المادة  1958

  .)2( القوات المسلحة إلى الخارج

على هذا الأساس نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين أساسيين، بحيث نولي 

وحدات إرسال  صلاحيةرئيس الدولة  ممارسةلالدستوري  الإطارالدراسة في (الفرع الأول) إلى 

  .إلى التنظيم الدستوري لهذه السلطة في (الفرع الثاني) ننتقل من الجيش إلى خارج الوطن، ثمّ 

                                                                                                                                                                                     

Voir : Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République. JORF n° 0252 du 30 octobre 2007, p 17699. 

يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد « 2020الفقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة  91المادة  )1(
  .»مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان

(2)  Art 35 alinéa 2 de la constitution française de 1958.« Le Gouvernement informe le Parlement de sa 
décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger». 
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إرسال وحدات من الجيش صلاحية رئيس الدولة  ممارسةلالدستوري  الإطارالفرع الأول: 

  إلى خارج الوطن

إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج،  مسالة رئيس الدولة ممارسةإن الحديث عن 

هي من الأهمية بمكان، في أن تعكس مدى سمو سلطة رئيس الدولة على باقي السلطات 

في علاقاته العسكرية، بالأخص إذا كان هو نفسه قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع، ويحدد 

 سواء في الجزائر أو والأمن، الدفاع ولجان مجالس السياسة الدفاعية للدولة، ويتولى رئاسة

  .)1( فرنسا في

من طبيعة  ، نابعرئيس الدولةوتميز  سمو مصدر إلهام ،في حين يبقى في نظرنا

في تقرير وإرسال وحدات من الجيش  الأساس الدستوري لسلطة رئيس الدولة أي ،النصوص

 هالتي تجعل من المتجذرة-الفرنسية-الدستورية الممارسةثمّ من  (أولا)،لوطناإلى خارج 

 .(ثانيا) صاحب القرار الأخير في مسائل الدفاع

في تقرير وإرسال وحدات من الجيش إلى  الأساس الدستوري لسلطة رئيس الدولةأولا: 

  خارج الوطن

بصلاحيات الرئيس الجمهورية في تقرير إرسال وحدات المادة المتعلقة أثارت كثيرا ما 

خلال طرح مناقشة   ، اهتمام الرأي العامخارج الحدود الجزائرية الوطني الشعبي من الجيش

تعديل الدستور الأخير، ممّا خلف جدلا سياسيا بين مدى توافق وارتباط  مشروع مسودة

العقيدة العسكرية الجزائرية بالمبادئ الأساسية اتجاه سياستها الخارجية القائمة على رفض 

ضرورة تكييف الدستور مع   وبين من يرى؛ لدولاستخدام الحرب وعدم التدخل في سيادة ا

التحولات والتغيرات في الأوضاع الإقليمية  تنسجم مع التي مقتضيات السياسة الدفاعية

                                                           

سبق وأن أشرنا إلى سلطة رئيس الدولة في تولي رئاسة مجالس الدفاع واللجان الأمنية في المطلب الأول الذي يسبق هذا المطلب  )1(
  من نفس المبحث، راجع الصفحة.
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الاستراتيجية للجزائر وتقوية مقارباتها في الأمن والسلم بعد أن  وضمان حماية المصالح

   .)1( يةالأمن القومي للجزائر يتجاوز الحدود الجغرافية الوطن أضحى

 91المادة  يرى بعض السياسيين والخبراء الأمنيين أنّ الفقرة الثانية منفي هذا الصدد، 

 الوطني الشعبي ر إرسال وحدات من الجيشيقر في ت بصلاحيات الرئيس الجمهوريةالمتعلقة 

بمثابة نقطة تحول في عقيدة الجيش المتمثلة في عدم التدخل في ، خارج الحدود الجزائرية

  .)2( الدول، المبدأ الذي ظلّت السلطة السياسية محافظة عليه منذ الاستقلال سيادة

المذكورة  91غير أنه من خلال قراءتنا المجتمعة لمواد الدستور، نرى أنّ محتوى المادة 

في الفقرة أعلاه لا يمكن أن نعتبره تدخل في سيادة الدول، ولا من قبيل الحرب الهجومية، 

إلاّ في إطار الفقرتين الثالثة والرابعة المستحدثتين ضمن بحيث لا يمكن تفسير هذه المادة 

  .من ذات التعديل الدستوري الأخير ymE ا��eا�	 30و 31المادتين 

هاته المواد المجتمعة معا، يقرر رئيس الجمهورية إرسال وحدات من بالتالي، وبموجب 

الجيش الوطني الشعبي الذي يتولى مهام الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، 

لهيئات الدولية للشرعية الدولية ا في عمليات حفظ السلم، وفق إطار احترام مبادئ وأهداف

  .)3( المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربيةالأمم  تمثلها التي والإقليمية

                                                           

  .يومية إخبارية جزائرية في ، مقال صحفي»الجيش الجزائري خارج الحدود وفق التعديل الدستوريمشاركة «مختار بوروينة،  )1(
Disponible sur : https://www.sawtalahrar.dz. Site Visité en date du 08.05.2022 à 17:40 

بن عمر بن جانة، في حديثه مع الشروق، مقال لنوارة باشوش، المجلة الإلكترونية الشروق أولاين، بتاريخ الأمني مداخلة الخبير  )2(
  .2020ماي 10

Disponible sur : https://www.echoroukonline.com. Site Visité en date du 08.05.2022 à 17:45 
يمكن للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد « ،2020الفقرة الثالثة من التعديل الدستوري لسنة  31ة الماد )3(

من الفصل الثالث بعنوان الدولة من  31وهي فقرة مستحدثة في المادة  .»الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم
  .الباب الأول بعنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية «، 2020من التعديل الدستوري لسنة  الرابعةالفقرة  30ة ادالمو 
من الفصل الثالث بعنوان الدولة من الباب الأول بعنوان المبادئ  30وهي فقرة مستحدثة في المادة  .»للبلاد طبقا لأحكام الدستور

  .العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
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حول التحوّل في العقيدة الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر،  المستجد أمّا عن الجدل

ل عن عقيدة الدولة الجزائرية إزاء سيادة الدول بقدر ما هو نرى في الحقيقة، أنه ليس بتحوّ 

تطور تمليه الضرورة التي لا يمكن أن نجد لها مبررها إلاّ في السياق الجيوسياسي الذي 

فرضته الظروف الإقليمية والتطورات التي شهدتها منطقة الساحل وشمال إفريقيا في العقدين 

  .وليبيا وتونس أيضا الأخيرين في عدة دول مثل مالي والنيجر

إذا كنا قد انتهينا إلى محاولة إعطاء شرعية دستورية لسلطة رئيس الدولة في إرسال ف

م� ا������  91وحدات من الجيش على الخارج، من خلال قراءة سليمة للفقرة الثالثة من المادة 

 على سلطاترئيس الدولة ات وجه للغرابة في سمو وتفوق سلط ليس ثمّة إذا فإنه ا��e�tري،

  .الأخرى المؤسسات الدستورية

بموجب مهامه الدستورية إذ يستمد رئيس الدولة الجزائري سلطته في مجال الدفاع، 

يجسد رئيس «بنصها  من التعديل الدستوري الأخير 84المنصوص عليها في المادة 

الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة، ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني 

 الفقرة الثانية من الدستور الفرنسي التي 5 وهي مادة مستوحاة من المادة، )1(»الوطنيةوالسيادة 

 واحترام الأراضي وسلامة الوطني الاستقلال ضامن هو الجمهورية رئيس أن على تنص

  .)2( المعاهدات

والدستور اللبناني المعدل ، )3( 2007من الدستور المصري لعام  73شأنها شأن المادة 

ي فوالدستور التونسي المعدل ، 49 الذي جاء مطابقا للدستور الفرنسي، في مادته 1991 في

الذي كان واضحا في  2002 منه، والدستور اليمني المعدل في عام 41في المادة  2002 عام

                                                           

من التعديل الدستوري لسنة  84في المادة  »ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية«تمّ إضافة عبارة  )1(
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  84المادة  ، مع أنها لم تكن في2020

Disponible sur : https://www.echoroukonline.com. Site Visité en date du 08.05.2022 à 17:45 
(2) Art 5 alinéa 2 de la constitution française de 1958. « Il est le garant de l'indépendance nationale, de 
l'intégrité du territoire et du respect des traités». 

  .25، ص2010، )ن .د .ب(، 3ط، مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري المصري، أساس السلطة السياسية فـي الـبلاد )3(
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في إسناد الإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية،  ،منه 110 المادة

    .)1( وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية إلى رئيس الجمهورية

إضافة إلى التدخل المباشر لرئيس الدولة في المجال الدولي عند ممارسته وظيفته 

 في الدولة رئيس صلاحيات الدستور من من 52 بالأخص ما نصت عليه المادةالتشريعية، 

 البعد ذات والاتفاقيات بما في ذلك المعاهدات. عليها والتصديق المعاهدات على التفاوض

 في الجمهورية بالمشاركة لرئيس ، بحيث تسمح)2( فيها طرفا الدولة تكون التي العسكري،

   .الدوليين والسلام الأمن في والمساهمة الدولي الدفاع استراتيجية تطوير

، وصفته قائد القوات )3( وكذا سلطته في تحديد السياسة الدفاعية داخل مجلس الوزراء

  .)5( للدفاع الوطني العليا جان، وتوليه رئاسة المجالس واللّ )4( المسلحة

في الظروف  فضلا على ذلك، السلطات الموسعة التي يمنحها إياه الدستور الفرنسي،
 وحمايتها، المؤسسات عن الدفاع الجمهورية رئيس بمقتضاها يستوجب على الاستثنائية التي

 المنتظم السير وضمان الدولية، الالتزامات تنفيذ وضمان أراضيها، وسلامة الأمة واستقلال
                                                           

مكتبة  ،3، ط2002الدستور لسنة  والنظام الدستوري في الجمهورية اليمنيـة، تعـديلاتمطهر العزي، المبادئ الدستورية العامة  )1(
 419.الصادق، ص

(2) Art 52 de la constitution française de 1958.« Le Président de la République négocie et ratifie les 
traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis 
à ratification». 
Et l’art 53 alinéa 1 de la constitution française de 1958. «Les traités de paix, les traités de commerce, 
les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, 
ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des 
personnesceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou 
approuvés qu'en vertu d'une loi». 
(3)  Art 7 de l’Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense 
abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 JORF 21 décembre 2004. 
«La politique de la défense est définie en conseil des ministres». 
 Ainsi L’article L. 1111-3 du Code de la défense précise que «la politique de la défense est définie en 
conseil des ministres. Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en 
comité de défense. Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en comité 
de défense restreint ». 
(4) Bernard . Chantebout, « Constitution et Défense nationale », Droit et défense, 1999, pp. 5-9. 
 Samy. Cohen, « Le Président, chef des armées », Pouvoirs, n°58, 1991, pp. 33-40. 
(5)  Art 15 de la constitution française de 1958. 
«Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs 
de la défense nationale». 
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 رئيس يد في بتركيز السلطة ممّا يسمح. )1( الانقطاع من حالة في الدستورية العامة للسلطات
الدولة، الأمر الذي بات  تواجه فيها الإعلان عن ظرف خطير قدفي كل مرّة يتقرر  الدولة

العامة على حد تعبير بعض الفقهاء  السلامة لضمان مكرسة مؤقتة يشكل ديكتاتورية
  . الدستوريين

المؤسساتي،  تفوقه من يزيد الدولة رئيس لوظيفة الرمزي الجانب فإن ذلك، على علاوة

 والوحدة الشعب سيادة وتضمن واستمرارها، ولةالد شرعية تجسد التي السلطة بحكم أنه

للأمة،  الأساسية الرموز ويحمي الجمهورية، وقيم مبادئ احترام يضمن كما أنه .الوطنية

  .جمهوري ملك بأنه وصفه أدى إلى ممّا ويعين في المناصب المدنية والعسكرية،

القرار، بحيث يبقى في اتخاذ  أفرد رئيس الدولة المؤسس الدستوري الجزائري فإذا كان

 ما لرئيس الدولة، بحسب تقرير إرسال وحدات من الجيش إلى خارج الوطن، قرار إنفرادي

المؤسس  فإن .من التعديل الدستوري الأخير 91الفقرة الثانية من المادة  ت عليهنص

جعل من الاختصاصات في مجال الدفاع تماما، بحيث  هنقيضكان على  الدستوري الفرنسي

من الدستور  21و 20بالرجوع إلى المادتين ف ،مشتركة بين رئيس الدولة والحكومةالوطني 

الفرنسي، نستشف أنّ الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، بتحديد السياسة الوطنية وتسييرها، 

أمّا من جهة السياسة  وتكليف الوزير الأول بتوجيه عملها، من جهة بيان السياسة العامة.

الدفاعية، تووضع الإدارة والقوات المسلحة تحت تصرفها، ويكون الوزير الأول مسؤول عن 

العليا للدفاع الوطني  واللجانالدفاع الوطني، وينوب رئيس الجمهورية في رئاسة المجالس 

  . عند الاقتضاء

دستور الفرنسي بنصها من ال 35كما أنه لا يجب أن تفسر الفقرة الثانية من المادة 

تبلغ الحكومة البرلمان بقرارها الذي يسمح للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج في ظرف «

                                                           

(1) Art 16 de la constitution française de 1958. 
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، على أن الوزير )1( »ثلاثة أيام من بداية التدخل على الأكثر، وتحدد الأهداف المسطرة لذلك

نقرأ هذه  الأول هو صاحب القرار في تدخل القوات المسلحة في الخارج، بحيث لا يجب أن

  .المادة خارج السياق الدستوري للاختصاصات المودعة لدى رئيس الدولة سلفا

 المشتركة بين قطبي السلطة التنفيذية،لاختصاصات أخرى، على الرغم من ا بعبارة

الحالة  في خاص بشكل هذا تتجلى. مجال الدفاع في قوية تقديرية رئيس الدولة بسلطة يتمتع

يمكن اتخاذ أي قرار إيجابي من  لا وبالتاليالتي يكون فيها الرئيس زعيم الأغلبية البرلمانية، 

بحيث لا يسع الوزير الأول إلاّ إتباع قرار رئيس الدولة،  طرف الحكومة دون موافقة الرئيس،

  . حتى ولو كانت رؤيته مخالفة لما يراه رئيس الدولة

على الوزير  الدولةأسبقية رئيس هي وحدها، من تؤكد لتبقى في الأخير، الممارسة 
  . في مسألة اتخاذ القرار الأول

  الدستورية لرئيس الدولة في إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج الممارسةثانيا: 

 �,ظ �+ود �� ا��زا�ري ا��
ش ����ر�6نظرا لحداثة النص الدستوري الذي يسمح 

من أي  الوطني الشعبييخلو سجل مشاركة الجيش ، كان من الطبيعي أن ا���رج �� ا��.م

  .تدخل خارج الحدود

لية والتي كانت سرائيالإ ب العربيةو الوحيدة في الحر ة الجيش مشاركبيد أننا نسترجع 

الدفاع العربي يسمى بكان في إطار ما  1973و 1967سنتي في  على مدار مرتين

للعديد من  السلمممية لحفظ الأعمليات الفي دون أن ننسى أيضا، مساهمته ، )2(المشترك

                                                           

(1) Art 35 alinéa 2 de la constitution française de 1958. « Le Gouvernement informe le Parlement de sa 
décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger». 

  .1982، و1973، و1967، و1956، و1948 :في أعوام شهد الصراع العربي الإسرائيلي خمس حروب نظامية )2(
اليوم الأيام الستة (من  بحرب ،الحربالمشاركة الأولى للجيش الجزائري في الحرب العربية الإسرائيلية وسميت هذه  1967 تعد سنة 

وتعرف باسم حرب السادس من أكتوبر (أو العاشر من  1973)، والمشاركة الثانية كانت في سنة 1967 الخامس إلى العاشر جوان
  .رمضان)
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في نقل قوات إفريقية في إطار  الجزائرية ساهمت القوات الجوية الدول الإفريقية، مثلما

  .)1( الاتحاد الإفريقي من إشرافب عمليات حفظ السلم في الصومال وفي السودان

من الدستور الفرنسي، درجت  35أمّا على صعيد الممارسات الدستورية لنص المادة 

القوات المسلحة الفرنسية في الخارج، إلى العديد من العمليات خلال  الحكومة على مشاركة

)، بدءا بالرئيس الذي لم يسعه إلاّ اتباع الممارسة 2018إ�y 2008الفترة المستعرضة (من

  :)2( سبقته، في إرسال قوات جديدة إلى أفغانستان وهي كالأتيالدستورية التي 

العاج،  في تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، ساحل عمليات تدخل القوات المسلحة -

  ،2008لبنان، وكوسوفو في 

  ،2009في  في دولة ليبيا عمليات تدخل القوات المسلحة -

  ،2013دولة مالي في  في لتدخل القوات المسلحة Servalعملية  -

  ،2013ي جمهورية إفريقيا الوسطى ف في لتدخل القوات المسلحة Sangarisعملية  -

  ،2014دولة العراق في  في لتدخل القوات المسلحة Chammalعملية  -

  ،2015دولة سوريا في  في عمليات تدخل القوات المسلحة -
 .2018دولة سوريا في  في عمليات تدخل القوات المسلحة -

الممارسة التي باتت على ما يبدو راسخة في النظام السياسي للجمهورية الفرنسية 

الذي Sarkozy بدءا بالرئيسالخامسة، من خلال قبول الممارسة وتعاقبها على رؤساء الدولة، 

، 2008لم يسعه إلاّ اتباع الممارسة الدستورية في إرسال قوات جديدة إلى أفغانستان في مارس

بصورة جلية هيمنة السلطة التنفيذية على مجال السياسة الدفاعية العسكرية؛ بل ممّا يعكس 

   .)3( وعلى مدى تفوق رئيس الدولة على الوزير الأول أيضا داخل السلطة التنفيذية ذاتها

                                                           

  .أنغولا، كمبوديا، هايتي، بورندي، إثيوبيا، إريتريا، كونغو الديمقراطية )1(
(2) Disponible sur: http://www.senat.fr/controle/forces_armées.html. Site visité en date du 11.05.2022 à 
19h:30. 
(3)   -  Nicolas Sarkozy président de la République française du 16 mai 2007 au 15 mai 2012.   
     -  François Hollande président de la République française du 15 mai 2012 au 14 mai 2017.            =   
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التنظيم الدستوري لسلطة رئيس الدولة في إرسال وحدات من الجيش إلى  الفرع الثاني:

  خارج الوطن

عالج المؤسس الدستوري الجزائري موضوع إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي 

ضمن الفصل الأول بعنوان رئيس الجمهورية من الباب الثالث إلى الخارج في فقرة واحدة 

بعنوان تنظيم السلطات والفصل بينها، من التعديل الدستوري الأخير، كسابقة أولى منه، 

حدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد يقرر إرسال و «وذلك في قوله 

  .)1( »مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان

أمّا عن دور البرلمان في تكوين عقيدة رئيس الدولة في اتخاذه قرار إرسال وحدات من 

أغلبية ثلثي ي الجيش إلى الخارج، فقد أقر له المؤسس الدستوري المصادقة المتمثلة ف

، وهي في الحقيقة أغلبية يسهل جمعها لاسيما في أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان

الحالة التي يكون فيها رئيس الدولة من الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى الثلث الرئاسي 

  .الذي يملك رئيس الدولة تعيينه في مجلس الأمة

من التعديل الدستوري، من أي إشارة، إلى  91كما أن خلو الفقرة الثانية من المادة 

 نص الدستور على الأجل الذي يقدم فيه رئيسوعدم ، وجود مناقشة أم لا تسبق التصويت

للحالة التي يتم فيها تمديد فترة  أيضا قراره إلى البرلمان للمصادقة عليه، وعدم التطرق الدولة

النسبي الذي يتميز به البرلمان ، من شأنه أن يعكس الضعف عمليات التدخل إلى الخارج

   .الجزائري في تطبيق هذه المادة

ن أشرنا إليه في المؤسس الدستوري أن يفصل أكثر فيما سبق وأ علىوبالتالي كان 

ل أن تقتصر أحكامه في فقرة واحدة، توحي على اختزال دوور البرلمان في الفقرة أعلاه، بد

قوية مركز الرئيس على البرلمان في المصادقة، وتكشف عن إصرار نية المؤسس في ت
                                                                                                                                                                                     

=   - Emmanuel Macron, président de la République française depuis le 14 mai 2017.   

 .2020الفقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة  91المادة  )1(
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السياسة الدفاعية التي يقتصر فيها دور البرلمان على المصادقة، كما أنه لم يبين الحالة 

  .العكسية التي يتم فيها إحجام البرلمان على هذا القرار

المؤسس الدستوري الفرنسي الذي عالج مسألة تدخل القوات المسلحة إلى  خلافعلى 

، في الباب الخامس بعنوان العلاقات بين من الدستور 35الخارج، في البداية في المادة 

تبلغ الحكومة البرلمان  .يكون إعلان الحرب بإذن من البرلمان«البرلمان والحكومة في قوله 

بقرارها الذي يسمح للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج في ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من 

عندما حدّد ثلاثة أيام على الأكثر من بدء التدخل  دقةغير أنه كان أكثر ؛ »التدخل بدء

  .)1( للبرلمانلحكومة إبلاغ قرارها لفيه  يسمحإطار زمني ك

التوجه نحو إسناد قرار مشاركة القوات المسلحة في عمليات خارج البلاد، وفي إطار 

 ومخافة التحول عن المقصد الدستوري المتمثل ،إلى الإرادة الشعبية التي يجسدها البرلمان

لجنة التفكير والاقتراح بشأن  في عمليات حفظ السلام إلى عمليات هجومية قتالية، عمدت

 Balladur بالادور إدوار¨الجمهورية الخامسة، برئاسة تحديث وإعادة توازن مؤسسات 

Édouard¨  ،عوضإلى طرح العديد من التقارير والمقترحات من أجل تثمين دور البرلمان 

، خاصة وأن عدد وتكلفة عمليات القوات المسلحة في )2( التبليغالاقتصار على دوره في 

لذلك تمّ تناول هذه المسألة ، وطبيعتهاالخارج تعرف زيادة بشكل كبير في حجم العمليات 

على نطاق واسع من قبل لجنة التفكير والاقتراح، بحيث أصبح الإصلاح الدستوري الصادر 

من الدستور بوضع إجراء دستوري يتمّ من خلاله إعلام  35للمادة  اأكثر تأطير  2008لعام 

   .في الخارج التي يباشرها الجيش الفرنسي العسكرية لعملياتلكل مراحل ا ومراقبته ،البرلمان

                                                           

(1) Art 35 de la constitution française de 1958. « La déclaration de guerre est autorisée par le 
Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées 
à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention.». 
(2) Art 35 de la constitution française de 1958. Avant la réforme constitutionnelle de 2008. 
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الحكومة ملزمة بضرورة تحديد الأهداف المسطرة لكي يعلم  أصبحت في هذ الصدد،

 التي الشرعية الدوليةإلى مسرح العمليات، والأساس القانوني للعملية أي  كالإشارةبها النواب، 

جنود والقوات المحشودة، ومدة استدعاء القوات المسلحة، وكذا الحجم الأقصى لل ايتم بموجبه

، الأمر الذي من شأنه أن يرتب فتح مناقشة من قبل النواب على قرار العملية وتكلفتها

على  فقط على عكس الدستور الجزائري الذي نص، )1( الحكومة لا يعقبها أي تصويت

من التعديل الدستوري لسنة  91في الفقرة الثانية من المادة  ولم يتطرق إلى المناقشة ،التصويت

   .تحديد الأهداف المسطرة لذلك فرض على رئيس الدولةخاصة مع عدم النص على أحكام ت، 2020

 ،صلاح الدستوري حيز التنفيذالإ دخول بعد ، بالأخصالدستور الفرنسي على خلاف

في  القوات المسلحة الفرنسية، كلمته في تمديد مدة تدخل من خلال دورا هاما ح للبرلمانأصب

يجوز للحكومة أن أشهر، كما  )04(الحالة التي تكون قد تجاوزت فيها مدة التدخل أربعة

حرص ولمزيد من الضمانات  ،تطلب من الجمعية الوطنية أخذ القرار النهائي في هذا الشأن

المؤسس الدستوري الفرنسي أيضا على دور البرلمان في تمديد مدة التدخل في الحالة التي 

 يفصل في طلبوذلك بأن أشهر،  )04(غير منعقد عند انقضاء أجل الأربعةيكون فيها 

المادة العمل بأحكام الفقرة الثالثة من  في هذا السياق، شهد، )2(التاليةعند افتتاح دورته  التمديد

   .)3( سبعة ممارسات دستورية 2008من الدستور الفرنسي المستحدثة بالإصلاح الدستوري لعام  35

                                                           

(1) Art 35 alinéa 2 de la constitution française de 1958 «Il précise les objectifs poursuivis. Cette 
information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote». 
(2) Art 35 alinéa 3 et 4 de la constitution française de 1958. 
(3) Depuis l’entrée en vigueur la réforme constitutionnelle, l’Assemblée a déjà eu à se prononcer à sept 
reprises au titre de l’alinéa 3 de l’article 35 de la Constitution, au cours de la période( 2008-2015): 
- le 22 septembre 2008, elle a ainsi autorisé la prolongation de l’intervention en Afghanistan ; 
- le 28 janvier 2009, a été autorisée la prolongation de cinq interventions : au Tchad, en République                   
centrafricaine, en Côte d’Ivoire, au Liban et au Kosovo ; 
- le 12 juillet 2011, pour la prolongation de l’intervention en Libye ; 
- le 22 avril 2013, afin d’autoriser la prolongation de l’opération Serval menée au Mali ; 
- le 25 février 2014, sur la prolongation de l’intervention en Centrafrique (opération Sangaris) 
- le 13 janvier 2015, pour la prolongation de l’intervention en Irak (opération Chammal) ; 
- le 25 novembre 2015, afin d’autoriser la prolongation de l’engagement des forces aériennes au-
dessus du territoire syrien. 



 

 

 

 

 

 الثانيالباب 

   التشريعية والقضائيةالاختصاصات  

   لرئيس الدولة

  في الدستورين الجزائري والفرنسي
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  الثانيالباب 

  في الدستورين الجزائري والفرنسي رئيس الدولةل التشريعية والقضائية الاختصاصات 

مقابل ما يمتلكه رئيس الدولة من اختصاصات تنفيذية سواء كان يباشرها على 

الصعيد الداخلي أو الخارجي للدولة، أو بحكم انتمائه للسلطة التنفيذية كرئيسا لها تارة، 

بين السلطات تارة أخرى؛ يتمتع أيضا باختصاصات تشريعية وقضائية  أو بصفته حكما

  .لا تقل مكانة عن سابقتها

بالأخص عندما نلاحظ أن أكثر التشريعات الوطنية تتم بمقتضى الأوامر، التي 
يشرع بموجبها رئيس الدولة في الحالات العادية والاستثنائية، ناهيك عن التفويض 

اتخاذ يؤهلها على  لاله الحكومة التشريع في حالات محددةالتشريعي الذي تطلب من خ
علاقته مع الإشارة إلى تدخل رئيس الدولة في ، تدابير تدخل عادة في نطاق القانون

  .مع البرلمان في بعض من مراحل الإجراء التشريعي

غير أن سلطة رئيس الدولة لم تتوقف فقط في علاقته مع السلطة التشريعية بل 

غاية السلطة القضائية التي يفترض فيها الحياد والاستقلالية، بحيث يتمتع تمتد إلى 

 رئيس الدولة في مباشرته مهامه الدستورية مع السلطة القضائية اختصاصات عضوية

تكمن بالأحرى في رئاسة رئيس الدولة المجلس العلى للقضاء، وسلطته في تعيين 

ضمان استقلالية القضاء،  ولة فيتتجلى في سلطة رئيس الد وأخرى وظيفية القضاة،

  .وحق العفو

الاختصاصات فصلين، بحيث نتناول  فيالدراسة في هذا الباب  نحصرسوعليه 

الاختصاصات القضائية لرئيس الدولة  التشريعية لرئيس الدولة في (الفصل الأول)، ثمّ 

   .الثاني)الفصل في (
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 صل الأولالف

 رئيس الدولةالتشريعية ل الاختصاصات 

من الوظائف الأساسية للدولة، وأحد أوجه السيادة التي طالما ما التشريع يعتبر 

كأصل  في إعداد القانون والتصويت عليه، صاحب السيادة لبرلمانيعهد به إلى ا

منحت معظم الدساتير ومن بينها الدستور  ،أنه خروج على الأصل غير، )1(عام

يقضي بتخويل رئيس الدولة سلطة ستوري كتحول د لسلطة التنفيذية التشريع،ا الجزائري

الحالة العادية في  الدولة رئيس يشرع بموجبهاالأوامر كوسيلة عن طريق  وضع القانون

   .)2( العادية، كاستثناءغير ة الحالفي أو 

على غرار التشريع بأوامر يساهم رئيس الدولة أيضا بعدة صلاحيات خلال 

ستدعى أن نقف على ي، الأمر الذي في علاقته مع البرلمان الإجراء التشريعي للقانون

    .الصلاحياتالطبيعة القانونية لهذه 

 إلى مبحثين، بحيث نتطرق إلىنحاول تقسيم الدراسة في هذا الفصل وبالتالي 
في (المبحث  الاستفتاءإلى الدولة في التشريع بأوامر وفي اللجوء رئيس اختصاصات 

والقضاء  التشريعية لرئيس الدولة في علاقته مع البرلمان إلى الاختصاصاتو الأول)، 
  .في (المبحث الثاني) الدستوري

  

  

                                                           

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون «بنصها . 2020التعديل الدستوري لسنة من  114وهو ما تقضي إليه المادة رقم  )1(
وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون  من غرفتين،

 ».والتصويت عليه
 نفسه. صدرالم، 2020التعديل الدستوري لسنة من  142المادة  )2(
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الدولة في التشريع بأوامر وفي اللجوء إلى رئيس  المبحث الأول: اختصاصات

  لاستفتاءا

من الاختصاصات التشريعية التي يساهم فيها رئيس الدولة بشكل مباشر في 

المطلب الأول)، (إنتاج القاعدة القانونية نجد سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر 

وسلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستفتاء التشريعي الذي 

   .اني)المطلب الث(يكون غرضه التشريع 

  المطلب الأول: سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر

تعد الوظيفة التشريعية من أهم الوظائف الدستورية، والتي طالما كانت تعهد 

بصفة حصرية إلى البرلمانات، بحكم أن النواب هم من يمثلون الشعب ويعبرون عن 

الدساتير تعهد بهذه الوظيفة ، أصبحت الإرادة الشعبية؛ غير أنه مع التطور الدستوري

أي  التفويض عن طريق بأوامر أيضا إلى السلطة التنفيذية، فكانت البداية مع التشريع

، والدستور الجزائري 1958لعام الدستور الفرنسيفي حضور البرلمان، وهو ما أخذ به 

أن المؤسس الدستوري الجزائري كان على خلاف نظيره الفرنسي،  إلاّ  ،1963لسنة

أن ب الجزائري الدولة رئيس مَكنعندما تخلى عن آلية التفويض التشريعي فيما بعد، و 

دون أن  هحتى في غياب، بل و فقط ليس في حضور البرلمان الأصيل يشرع بأوامر

  .)1(يلزمه بقانون التفويض

نحاول في هذا المطلب أن نبين سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر س وعليه

سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في  (الفرع الأول)، ثمّ  في البرلمانفي وجود 

  .(الفرع الثاني) في البرلمان غيبة

                                                           

  نفسه. صدرالم، 2020التعديل الدستوري لسنة من  140المادة  )1(
 ».الدستوريشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له « تنص على أنه 
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  الفرع الأول: سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في وجود البرلمان

من خلال استقرائنا لمواد الدستور الجزائري، لاسيما المواد التي قضت لرئيس 

الحالات التي يشرع  الدستوري قد نص على المؤسس امر، نلاحظ أنالدولة التشريع بأو 

  على سبيل الحصر، فيها رئيس الدولة في وجود البرلمان

 الذي إلى المجال المالي (أولا) على هذا الأساس نحاول في هذا الفرع أن نتطرق

الحالة  إلى (ثانيا)ويصدر فيه رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية بأمر، 

  .الاستثنائية

  المجال الماليأولا: في 

من الاختصاصات الملكية التي لطالما كان  التشريع في المجال المالي، يعتبر

الذين  الشعب،ممثلي هم وبين الصراع الذي وقع في بريطانيا بين قبل الملوك يتمتع بها

المتعلقة القوانين أصبحت بدأوا ينتزعون هذا الاختصاص شيئا فشيئا من الملك، إلى أن 

  .بالمالية ضمن المجالات المحجوزة للبرلمان كقاعدة عامة


	� ر دستو  كل من عمل المؤسس الدستوري بهذه القاعدة فيفي هذا الشأن 


��ا
����� ا
و 1989سنة ي لر دستو التعديل الو  )1(1976��	�
، كما أبقى على )2(1996 ري 

من  146المادة و  2016من التعديل الدستوري لسنة  138القاعدة ذاتها في المادة 

عندما أعطى البرلمان حق المصادقة على قانون المالية  2020التعديل الدستوري لسنة 

  .)3( إيداعهيوما من تاريخ ) 75(في مدة أقصاها خمسة وسبعون

                                                           

 .1976ة سنل الجزائري دستورال من 153المادة  )1(

)2(
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها « على أنه تنص .1996ة سني لتعديل الدستور المن  120/7 المادة  

 ».) يوما من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة75خمسة وسبعون(
   .2020و 2016التعديلين الدستوريين لسنتي على التوالي من  1الفقرة  146والمادة  10الفقرة  138المادة  )3(
    .»يـومـا من تـاريخ إيـداعه 75) (يـصـادق الـبـرلمان عـلى قـانـون المـالـية في مـدة أقـصـاها خـمـسة وسـبـعون «
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لكن نظرا لخصوصية قانون المالية باعتباره القانون الذي بموجبه يرخص 

العامة مباشرة وتنفيذ ميزانية الدولة، ومخافة أن تصاب مؤسسات الدولة للسلطات 

  تجهيز مؤسساتها وإداراتها العمومية. و في تسيير  بالشلل والركود

إصـدار قانون المالية بموجب أمر  حق رئيس الجمهورية المؤسس الدستوري منح 

  .)1( القانونيةفي الحالة التي لم يصادق عليه البرلمان في الآجال 

قانون المالية مشروع الحكومة المتضمن السبب الوحيد لصدور ليكون بذلك 

على القانون لأي سبب عدم مصادقة البرلمان بموجب أمر من رئيس الجمهورية، هو 

على أن تحتسب هذه ، حددها الدستوريوما التي  )75(في أجل خمسة وسبعون كان

، الذي مكتب المجلس الشعبي الوطنيالمدة من تاريخ إيداع مشروع قانون المالية لدى 

يوما ابتداء من  )47(على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون  يصوت

على النص  )3( الأمةمن طرف مجلس فيما بعد  لتتم المصادقة، )2( إيداعهتاريخ 

حالة خلاف بين الغرفتين،  يوم وفي )20( عشرون المصوّت عليه خلال أجل أقصاه

  .)4( الخلاف في شأنأيام للبث  )08(ثمانية  يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل

في التي يتخذها رئيس الجمهورية الأوامر التشريعية وفي الأخير نخلص أن 

  بجملة من الخصائص عن غيرها من الأوامر باعتبارها كالتالي: تتميز المجال المالي

                                                           

   .2016التعديل الدستوري لسنة  من 11فقرة138 المادة تقابلها  ،2020من التعديل الدستوري لسنة  2فقرة  146المادة    )1(

المادة وهي ذاتها  .»يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر الأجل المحدد سابقاوفي حالة عدم المصادقة عليه في «
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  8فقرة  120

، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني 2016أوت سنة 25المؤرخ في 16/ 12القانون العضوي رقم من  44/2المادة  )2(
 .2016 أوت 28في ة، الصادر 50د رقمعدالالجريدة الرسمية الجزائرية،  بينهما وبين الحكومة،ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية 

 .نفسه المصدر، 44/3المادة  )3(

 .نفسه المصدر، 44/4المادة  )4(
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يمارس رئيس الجمهورية هذه السلطة دون أن يتبع أي  شكلا:دة مقيغير سلطة  -

إجراءات أو أشكال دستورية، كما أنّ المؤسس الدستوري لم يشترط اتخاذ هذه الأوامر 

  أي هيئة. ولا استشارةفي مجلس الوزراء 

سلطة مقيدة موضوعا: التشريع بأمر في هذه الحالة لا يمس إلاّ مشروع الحكومة  -

بقانون المالية، بحيث لا يستطيع رئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المتعلق 

 البرلمان على قانون عادي أن يصدره في أمر.

لا يمكن عرض الأمر  :على البرلمانالمتضمن قانون المالية  عدم عرض الأمر -

فقد المصادقة هذا الأخير لأن  ،ليوافق عليهالمتضمن قانون المالية على البرلمان 

 التي منحها إياه الدستور. ايوم )75( خمسة وسبعوني قانون المالية بمضعلى 

، يمتلك الأمر الذي يصدره الرئيس بشأن مشروع الحكومة نفس قوة قانون المالية -

 .)1( البرلمانصادق عليه الذي لو كان 

يمارس رئيس الجمهورية سلطة إصدار قانون المالية على شكل أمر بنص دستوري  -

أصيل وليس بموجب تفويض تشريعي صادر عن البرلمان كما كان  أي اختصاص

  .)2(1963عليه في دستور

 مكرر 47و 47 المادتين بموجب ا بالنسبة للدستور الفرنسي فقد كان له السبقأمّ 

بإصدار مشروع قانون المالية ومشروع  في السماح لرئيس الجمهورية 1958 من دستور

                                                           

   .نفسه المصدر، 44/5المادة  )1(
حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون  في«تنص على ما يلي:  

 ».المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية

يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس التفويض له لمدة محدودة « 1963 الجزائري لسنة دستورالمن  58المادة  )2(
ير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء وتعرض على مصادقة حق اتخاذ تداب

 ».المجلس في أجل ثلاثة أشهر
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قانون تمويل الضمان الاجتماعي بموجب أمر في حالة عدم المصادقة على القانون 

 .)1( الدستوريةمن قبل البرلمان في المواعيد 

  ا: في الحالة الاستثنائيةنيثا

الحالة  واسعة فيسلطات برئيس الجمهورية  يتمتععلى غرار الحالة العادية 

تشريعية يدفع  عن طريق أوامر قانونيةقواعد سن تكمن أساسا في والتي الاستثنائية، 

أو  للدولة مؤسسات الدستوريةاليوشك أن يصيب  الذي داهمال الخطر رئيس الدولة بها

التي  الخامسة تهافقر في  142المادة  حسب ما نصت عليهب ،استقلالها، أو سلامة ترابها

  .)2( الاستثنائيةمن الدستور المتعلقة بالحالة  98أحالت إلى المادة 

مع سابقتها الحالة الاستثنائية خذها رئيس الجمهورية أثناء تالتي ي الأوامرتشترك 

، وبالأخص تلك المتخذة في المجال المالي وفي المسائل الظروف العاديةالمتخذة في 

ا في نعقد وجوبيالبرلمان وذلك لكون البرلمان  حضورتتخذ في ظل  العاجلة في أنها

      .)3( التنفيذيةمن قبل السلطة تدعى يسدون أن  الحالة الاستثنائية

                                                           

(1)  Art 47 de la constitution française du 1958.  «Le Parlement vote les projets de loi de finances 
dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas 
prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le 
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite 
procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un 
délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par 
ordonnance.». 

Et l’article 47-1 de la constitution française du 1958. « Le Parlement vote les projets de loi de 
financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. 
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai 
de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit 
statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions 
prévues à l'article 45.  Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les 
dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.». 

   .2020التعديل الدستوري لستة  من 142/5المادة  )2(
وهي  .».الدستور من 98يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة «على أنه تنص 
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  124/4المادة ذاتها 

 .»يجتمع البرلمان وجوبا«على أن تنص  .2020التعديل الدستوري لستة من  98/4المادة  )3(
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أن دور هذا  ، إلاّ )1( الوزراءإضافة على ذلك، وجوب إتخاذ الأوامر في مجلس 

المجلس يبقى مجرد دور استشاري، تؤول فيه الكلمة ابتداءا وانتهاءا إلى رئيس 

   .الجمهورية كونه هو من يترأس مجلس الوزراء

الجمهورية في الحالة الاستثنائية بسلطة تقديرية في زيادة على ذلك، يتمتع رئيس 

ذو طبيعة استثنائية مقيدة مع أن الأوامر في هذه الحالة  .اللجوء إلى هذه الحالة

اتخاذ الإجراءات التي تستوجبها المحافظة على عن طريق  بضرورة دفع الخطر

كما لرئيس الجمهورية أن يتخذ الأوامر في  استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية،

  .الحالة الاستثنائية دون أن يعرضها على البرلمان

ا عن المؤسس الدستوري الفرنسي فقد عالج الظروف الاستثنائية خارج المادة أمّ 

التي يتخذ رئيس الجمهورية  ،1958من دستور  16 من الدستور، أي بموجب المادة 38

التي تستوجبها الظروف التي تكون مستوحاة من الرغبة في على أساسها كل التدابير 

  .)2( الآجالتمكين السلطات العامة الدستورية من ممارسة مهامها في أقرب 

  الفرع الثاني: سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في غياب البرلمان

من سلطة  صاحب لقب رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ما يتمتع به رئيس الدولة

الدستور أيضا سلطة التشريع بأوامر في  هفي التشريع بأوامر في حضور البرلمان خول

، وهو ما سنحاول أن نقف عليه في بيان حالات التشريع بأوامر في غيبة غيبة البرلمان

التشريع بأوامر في غيبة ، ثم نأتي أيضا على بيان القيود الواردة على (أولا)البرلمان

   .يا)(ثان البرلمان

  

                                                           

 .».الأوامر في مجلس الوزراء تتخذ«على أن تنص  .2020التعديل الدستوري لستة من  142/6لمادة ا )1(

(2  ) Il s’agit de retour le plus rapide possible fonctionnement normal des pouvoirs publics. 
Voir : Georges Dupuis et Autres, Droit Administratif 7eme Ed, Armand colin, Paris, 2000, p117.   



246 

 

  أولا: حالات التشريع بأوامر في غيبة البرلمان

صاحب لقب رئيس الجمهورية بأوامر أثناء غيبة البرلمان في  ،يشرع رئيس الدولة

  :حالتين

  الوطني حـالة شـغور المجـلس الـشعبي -أ

إمكانية التشريع بأوامر على  2020 ي لسنةدستور التعديل المن  142نصت المادة 

هذه  تتحقق، بحيث الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيرئيس من قبل 

ا في الحالي التي سواء كان الحل وجوب رئيس الجمهورية للغرفة الأولى حلعند  الأخيرة

لم تحصل فيها موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل حكومة الوزير الأول 

، أو في حالة )1( لجمهورية من جديدأو رئيس الحكومة، حسب الحالة الذي عينه رئيس ا

إجراء أو الذي يقرر فيه رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني رئاسي الحل ال

أو في الحالة التي يكون فيها الحل وزاري أيضا أي  ،)2( انتخابات تشريعية قبل أوانها

الحالة التي يلجأ فيها رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني بسبب قبوله 

  .)3(استقالة الحكومة التي لم تحظى بثقة المجلس

  

  

  

                                                           

 ».إذا لم تحصل الموافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد، يحل وجوبا« 2020التعديل الدستوري لسنة من  108المادة  )1( 

يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء « 2020التعديل الدستوري لسنة من  151المادة  )2( 
انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، 

 ».والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة
وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجا قبل قبول « 2020توري لسنة التعديل الدسمن  7 فقرة 111المادة  )3( 

 .»ادناه 151الاستقالة، إلى أحكام المادة 
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  نيةلماخلال العطل البر  - ب

 142المادة نفس نصت  المشار إليها آنفا بالإضافة إلى حالة الشغور البرلماني

 ،خلال العطل البرلمانيةبأوامر في فقرتها الأولى على إمكانية رئيس الجمهورية في التشريع 

 1996 سنةـالتعديل الدستوري لOP  )بين دورتي البرلمان(LMNرة للإشارة مع استبدال 

 2016بعد أن قرر المؤسس في التعديل الدستوري لسنة ، )1( )البرلمانيةالعطل ( بعبارة

كما هو الحال  ،)2( الأقلأشهر على  )10(للبرلمان دورة عادية كل سنة تدوم مدتها عشرة

كل سنة تقدر  خريفيةو  ربيعية، بدلا من دورتين عاديتين في التعديل الدستوري الأخير

أشهر على الأكثر  )05(أشهر على أن تدوم كل دورة عادية )04(بأربعة الدورة الواحدة 

  .)3( افتتاحهامن تاريخ 

تأجيل  التي تم فيها حالةلاأن نشير إلى  ،يستوقفنا في تحديد العطل البرلمانيةكما 

قرر تجميد جلساته في الذي  ،المجلس الشعبي الوطني بالأخصانعقاد البرلمان 

اعترض مجلس الأمة على النظر في القانون الأساسي  ، بسبب1998ديسمبر سنة 

  وبالتالي يبقى سكوت للنائب الذي سبق للمجلس الشعبي الوطني أن وافق عليه

وكذا القانون  الدستورية الموالية لتاريخ التجميد التعديلاتفي  الدستور الجزائري

قرينة على أن المؤسس ؛ الحكومةالبرلمان و  لعلاقة الوظيفية بينل العضوي الناظم

  .)4( العطل البرلمانيةكحالة من حالات  مسألة تجميد انعقاد البرلمان عتبريلم الدستوري 

                                                           

الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور  لرئيس«على أنه  تنص  .1996التعديل الدستوري لسنة من  124/1المادة  )1( 
 ».المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان

 .المرجع السابق، 16/ 12القانون العضوي رقم من  4المادة  )2(

المحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  99/02القانون العضوي رقممن  4لمادة ا )3(
 .1999مارس 09الصادرة في ، 15د رقم عدالالوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

لمان حالة من حالات العطل البرلمانية، حجته في وهو ما اخذ به الفقه المصري، الذي لم يعتبر مسألة تأجيل انعقاد البر  )4(
ذلك أن التأجيل هو سبب من أسباب انقطاع الدورة البرلمانية وليس سببا في انتهائها، وما دام أن الدورة لم تنته فلا يوجد ما 

ارة العامة في ظل مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإد أنظر: يستوجب التشريع بأوامر من قبل رئيس الجمهورية.
 .15، ص2005-2004الظروف الاستثنائية، رسالة دكتوراه، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
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  القيود الواردة على التشريع بأوامر في غيبة البرلمان: ثانيا

على اختصاص البرلمان في التشريع، وحفاظا منه  المؤسس الدستوريحرصا من 

على الحقوق والحريات، سعى المؤسس الدستوري على تأطير سلطة رئيس الدولة في 

في هذه الأوامر  التشريع بأوامر في غيبة البرلمان بمجموعة من القيود، بحيث اشترط

ة، أن يكون ، وحالة العطل البرلمانيفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني المتخذة

 ، وأن تعرضرأي مجلس الدولة أخذ أن تتخذ بعد، و في المسائل العاجلةموضوعها 

   .على كل غرفة مـن البرلمان فـي أول دورة له لتوافـق عليـها

  عاجـلة.المسـائل في ال -أ

التعديل  استحدث المؤسس الدستوري الجزائري فيعلى خلاف الدساتير السابقة 

 بأوامر، أسماه في صلبيشرع فيه رئيس الجمهورية  نطاق جديد 2016الدستوري لسنة 

   .لمسائل العاجلةمن التعديل الدستوري با الفقرة الأولى 142المادة 

كما أبقى المؤسس على هذا الاختصاص الجديد لرئيس الدولة في التعديل 

العاجلة في لم يشر إلى طبيعة هذه المسائل  أنه إلاّ  )1(2020الدستوري الأخير لسنة 

ذات حمولة تأويلية عبارة فضفاضة  »مسائل عاجلة«ا يجعل من عبارة الدستور، ممّ 

  .تحتمل أكثر من معنىتجعلها 

الصياغة المفتوحة للنص تمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية  تبقى وبالتالي

   .استعماله للأوامرغاياته في واسعة في تفسير المادة على نحو يتماشى مع 

                                                           

   .2020التعديل الدستوري لسنة من  142/1المادة  )1(
خلال مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو  فيلرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر «تنص على ما يلي:  

 ».العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة
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 1958من دستور  38الدستوري الفرنسي فقد جعل من المادة  ؤسسبالنسبة للما أمّ 

لاتخاذ  تفويضا من البرلمان، لمدة محددة، فيه الحكومة تطلبالإطار الدستوري الذي 

تنفيذ من أجل عادة في نطاق اختصاص القانون،  ، تدخلأوامرإجراءات بموجب 

  .)1( الحكومة برنامج

 تلك تعادل لا الفرنسي من الدستور 38 المادة في» البرنامج« فكرة فإن ذلك، ومع

الوطنية،  بالمسؤولية أمام الجمعية الحكومة بالتزام المتعلقة 49 المادة في الواردة

ضرورة الحكومة في  38في المادة  المذكور »تنفيذ برنامجها«وبالتالي يقصد من عبارة 

 من الغرض إلى الإشارة خلال من التفويض الذي تتقدم به إلى البرلمان طلب تبرير

   .أمر بموجب اتخاذها تعتزم التي التدابير

 تحديد إلى الدولة ومجلس الدستوري من المجلس كل عمل ،وفي ذات السياق

 حيث أكد المجلس الدستوري .دستوريا مطلبا هانطاق التفويض التشريعي والذي اعتبر 

 واجب أنه على يُفهم أن يجب من الدستور، 38أن نص المادة  72-76 رقم قراره في

 قبلها، وتحدد من المقدم الطلب تفويض أن تبرر قانون مشروع تقديم عند الحكومة على

  .)2( اتخاذها تقترح التي التدابير من الغرض البرلمان، إلى بدقة

 على الواقع الالتزام هذا عديدة مناسبات في الدستوري القاضي جدد أيضا هذا وقد

 التدابير تدخل مجال إلى بدقة تشير وأن التفويض أغراض بدقة تحدد بأن الحكومة

المجلس الدستوري مختص في  ،ليصبح في الأخير، )3( أمر بموجب اتخاذها تعتزم التي

                                                           

(1  ) Art 38 alinéa 1 de la constitution française du 1958.  «Le Gouvernement peut, pour 
l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.». 
(2  ) Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977 sur la loi autorisant le Gouvernement à modifier 
par ordonnances les circonscriptions pour l’élection des membres de la chambre des députés du 
territoire français des Afars et des Issas. JORF du 13 janvier 1976, p.343.    
(3) Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 sur la loi autorisant le Gouvernement à prendre 
diverses mesures d'ordre économique et social et décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 
sur la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder، par ordonnances، à l'adoption de la 
partie législative de certains codes. JORF du 27 juin 1986, p.7978. 
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الدستور،  من 38 المادة من الأولى الفقرة التحقق في مدى توافر البيانات المطلوبة في

   .التفويض طلبها لدعم الحكومة قبل من الواجب النحو على

 الرئيسيين اللذان المعيارين ،النصوص لبعض الفنية والطبيعة السرعة كما تشكل

 .الدستور من 38 المادة إلى لجوء الحكومة طلب مدى تقييم أساسيهما على النواب يقوم

 هو الاستعجال 421- 99 رقم اعتبر المجلس الدستوري في قراره ،على هذا الأساس

 ا قد ينجمممّ  من الدستور، 38 المادة إلى للجوء الحكومة به تتدرع التي المبررات أحد

 في سيما البرلمان، لا أعمال جدول في المدرجة للمواضيع بالنسبة الحكومة عنه أسبقية

 ما إنجاز في الحكومة أمام عائق الأعمال جدول الاكتظاظ في فيه يشكل التي الحالة

  .)1( معقولة زمنية فترة غضون في إليه تصبوا

  ثانيا، ثم  نشره في الجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ، ،أولا

  أخذ رأي مجلس الدولة - ب

والأوامر المتخذة  ،بالنسبة للدستور الفرنسي التفويض ما يتطلبه إجراء علاوة على
 ابشأنه المداولر واملأاتطلب بالمقابل ت في المسائل العاجلة بالنسبة للدستور الجزائري،

  مجلس الدولةل المسبق رأيالأخذ  ،في مجلس الوزراء

  عودة الأوامر إلى البرلمان ليصادق عليها-ج

 للبرلمان عودة الأوامر التي اتخذها رئيسالمؤسس الدستوري الجزائري ضمن 
، لتعرض في العملية التشريعية الأصيل البرلمان فـي غيـبة الجمهورية الدولة، رئيس

                                                           

(1  ) Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à 
procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, JORF du 22 
décembre 1999, p.19041. 
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، بل والأكثر من ذلك )1( ان فـي أول دورة له لتوافـق عليـهاعلى كل غرفة مـن البرلم
  .)2( اعتبر الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاغية

الأوامر عرض للدستور الفرنسي ألزم هو الآخر الحكومة بضرورة  أمّا بالنسبة

الآجال حال حلول  اليصادق عليهالمتخذة بموجب قانون التفويض على البرلمان 

من قبل  مجددا الأوامرتعديل حظر  كما ،بقانون التصديق المحددة في قانون التفويض

في المواضيع التي تدخل في نطاق و قانون من البرلمان  بمقتضى إلاّ  ،الحكومة

  .ضرورية يراها تعديلات بإجراء في الحالة التي يرغب فيها ،اختصاص القانون

  : سلطة رئيس الدولة في اللجوء إلى الاستفتاء الثانيالمطلب 

في دساتيرها، على منح رئيس الدولة اختصاص  دول العالم دأبت كثير من

اللجوء إلى الشعب، إضافة على حقه في مخاطبة الشعب مباشرة كونه هو الأخر 

 ،)3( ممثلا عن الأمة، لاسيما بعد التزاوج في السيادة بين نظرية الشعب ونظرية الأمة

في إصلاح طريقة  ˝  De gaulle ديغول˝س علاوة على ذلك، الدور الذي لعبه الرئي

انتخاب رئيس الجمهورية الذي أصبح ينتخب بواسطة الشعب عن طريق الاقتراع العام 
                                                           

   .2020التعديل الدستوري لستة من  142/3المادة  )1(

ا��'وص ا��� ا�&ذھ  �
	 #ل "ر�� �ن ا�!ر�� ن �� أول دورة �� ��وا�ق  ا����ور�� و��رض ر��س«�
	 أ�� ��ص 
 ��
�«.  

   .2020التعديل الدستوري لستة من  142/4ا�� دة  )2( 

   .»��د *"�� ا+وا�ر ا��� * �وا�ق �
��  ا�!ر�� ن«�
	 أ�� ��ص 

من أهم نتائج نظرية سيادة الشعب السماح للأفراد، ممارسة شؤون الحكم بأنفسهم دون وساطة مباشرة عن طريق الاستفتاء  )3(
الشعبي أو الاعتراض الشعبي وهما أقربا للديمقراطية المباشرة، التي تجعل من الشعب صاحب السيادة الفعلي والحقيقي، بحيث 

في مؤلفه العقد  Jean-Jacques Rousseauن هذه السيادة، يقول في ذلك الفقيه يتأثر كل فرد من أفراد الدولة بجزء م
عشرة ألاف مواطن، فكل مواطن في هذه الدولة لا يكون من نصيبه  10000إذا افترضنا أن الدولة مكونة من «الاجتماعي 
  ».السيادة 10000إلا جزء من 

«Supposons que l’Etat soit composé de 10000 citoyens ; chaque membre de l’Etat n’a pour sa 
part, que la dix-millième partie de l’autorité souveraine». 

ا نظرية سيادة الأمة فقد ظهرت أعقاب الثورة الفرنسية، لتخدم طموحات وأماني الطبقة البرجوازية ومن أهم نتائجها عدم أمّ 
 للأمة بأكملها.تجزئة السيادة على أفراد الدولة بل السيادة 

دار المنار الإسلامية، ، 1أنظر: ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والتشريعية الإسلامية، ط
  .20-14ص ص  ،1980 الكويت،
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المباشر والسري، بدلا عن انتخابه من قبل مجلسي البرلمان، التحول الذي أعطى 

 .لدستور مقارنة مع السلطة التشريعيةرئيس الدولة المزيد من الصلاحيات في ا

منح الدستور الجزائري والفرنسي وكل الدساتير التي تقوم أنظمتها على النظام 
البرلماني التمثيلي، سلطة الاستفتاء وذلك بالسماح للشعب بالمشاركة في الشأن العام 

عدم موافقته على موضوع معين، وهو أداة للديمقراطية المباشرة  من خلال موافقته أو
la démocratie directe  التي يتجلى فيها الشعب صاحب السيادة الفعلية والحقيقية، ثم

التي يرجع فيها الحكم إلى هيئة تتولى  ظهرت فكرة الديمقراطية التمثيلية أو النيابية
هو من  Le depositaries du pouvoirالحكم عن طريق الانتخاب، باعتبار الشعب 

  .)1( الشعبيةأودع لديها إرادته 

، يرى la démocratie semi représentativeالديمقراطية شبه المباشرة  برزتثم 
النواب هم وحدهم القادرون على مناقشة المسائل، «أن  ˝˝Montesquieuالفقيه الفرنسي 

في ˝Rousseau˝كتب أيضا، الفقيه الإنجليزي .»بخلاف الشعب الذي لا يصلح لذلك
 الإنجليزي أن الشعب«كتابه العقد الاجتماعي مدركا عسر تطبيق الديمقراطية المباشرة 

 الذين البرلمان، أعضاء انتخاب لحظة إلاّ  حرا، ليس لكنه حرا، يكون أن يفكر في
   .)2( »لهم عبدا الشعب يصبح انتخابهم بمجرد

أداة للديمقراطية شبه المباشرة، يتم به استشارة الشعب في فإذا كان الاستفتاء 
مسألة من المسائل المقررة دستوريا، فإنه أيضا، يصلح لأن يكون آلية، يمكن لرئيس 

   .الدولة من خلالها أن يبادر في ممارسة حق أخر، لكن هذه المرة اتجاه الدستور
                                                           

اليونان تعتبر ممارسة هذا النوع من الديمقراطية صورية فهي فكرة نظرية صعبة التطبيق فأول ما بدأت هذه الفكرة في  )1(
  القديمة التي كانت تقوم على نظام الرق، وهو ما يجعل الشعب السياسي الذي له حق الانتخاب قليل في هذه المجتمعات

 .206، صالمرجع السابق أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،أنظر في ذلك: 

)2(  «le peuple anglais pense d'être libre; il ne l'est que dans l’élection des membres de parlement ; 

Sitôt qu'il sont élu il est esclave ; il n'est rien». 
Voir   :  J. Debacq, Le référendum, étude de législation comparée, thèse pour le doctorat, faculté 
de droit de paris, librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur rousseau, Paris, France, 

1896, pp. 1-11. 
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لة في اللجوء إلى وعليه سنتطرق إلى هذا الحق بالموازاة مع حق رئيس الدو 
الاستفتاء في مطلب واحد، باعتبار أن الاستفتاء الذي يكون موضوعه تعديل دستوري 

  .الاستفتاء الدستوري) هو أحد صور الاستفتاء(

رئيس سلطة الدستوري لالأساس  المطلبوعلى هذا الأساس، سنتناول في هذا 
ود الدستورية والرقابية على الحدالدولة في اللجوء إلى الاستفتاء في (الفرع الأول)، ثم 

  .الثاني) الفرع( في الاستفتاءسلطة رئيس الدولة في 

  سلطة رئيس الدولة في اللجوء إلى الاستفتاءالدستوري لالفرع الأول: الأساس 

استقرت أغلب الدساتير على عهد المبادرة بالاستفتاء إلى كل من رئيس الدولة 

الفرنسي الدستور و  )1( الجزائريبالنسبة للدستور وأعضاء البرلمان كما هو عليه الحال 

منح لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعديل  الذي

 زاد علىغير أن الدستور الفرنسي  ،)2( الدستور بناء على اقتراح من الوزير الأول

مبادرة الحكومة ومبادرة الأقلية  مبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة أعضاء البرلمان،

الناخبين المؤيدين لاقتراح  )10/1( عشر النواب مع )5/1( خمس يالبرلمانية المتمثلة ف

   .)الاستفتاء بالمبادرة المشتركة(القانون 

كما قد يفهم من قراءتنا للنصوص حول جواز عرض موضوع للاستفتاء حسب  

قد يقصد به قرار رئيس الدولة لدعوة الناخبين  1958م ر لعامن الدستو  11نص المادة 

أو قرار رئيس الدولة الذي يخضع مشروع أو اقتراح قانون للاستفتاء وبالتالي نميز في 

                                                           

  .»لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري« .2020من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة  219المادة  )1(
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا،  )4/3(يمكن ثلاثة أرباع« .2020من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة  222والمادة 

  .»أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي
  

(2) Art 89 «L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président 

de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.» . 
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هذه الحالة بين مبادرة رئيس الدولة في إصدار قرار يدعو من خلاله الهيئة الناخبة 

لاستفتاء الذي قد تتقدم به للاستفتاء والمبادرة غير الكاملة لمشروع او اقتراح قانون ل

   .ا المبادرة الكاملة فهي موضوع الاقتراح الشعبيالحكومة أو البرلمان، أمّ 

ثلاثة أرباع البرلمان في اقتراح  )4/3(منح المبادرة لـ يدستور الجزائر النلاحظ أن 
الاستفتاء التأسيسي) وأقصاه من المبادرة في اقتراح قوانين (التعديل الدستوري 

الاستفتاء -استفتائية، حيث كان من المفروض أن تكون المبادرة من حقه في 
التشريع الذي هو وظيفة أساسية للبرلمان، عكس الدستور الفرنسي الذي -التشريعي

   .تأسيسيستفتاء الوالا تشريعيالالاستفتاء في المبادرة بين لبرلمان لأعضاء ازاوج 

لكن ما لا يختلف عليه المؤسسين الدستوريين، حق رئيس الدولة في دعوة الهيئة 
يكون رئيس الجمهورية هو المختص دون غيره بقرار دعوة الناخبين ل، )1(الناخبة

والناخبات للاستفتاء، الذي يصدره بموجب مرسوم رئاسي غير خاضع للتوقيع المجاور، 
على هذا الأساس تبقى له سلطة تقديرية في قرار دعوة الهيئة الناخبة، الذي يتطلب 

لناظم لاختصاصات المجلس النشر في الجريدة الرسمية، نص القانون العضوي ا
يوما من  )45( يستدعى الناخبون بمرسوم رئاسي قبل«الدستوري الجزائري على أن 

  .يوما )50(ا في الاستفتاء الدستوري يكون ميعاد الدعوةأمّ  ،)2(»تاريخ إجراء الاستفتاء

                                                           

)1(
ان لم^لبات اجلسكومة خلال لحا _ماح ^قتلرئيس الجمهورية بناءا على ا يجوز« 1958من دستور 1الفقرة  11لمادة ا 
قانون وع ^مشالاستفتاء أي على ض ^يعينشر في الجريدة الرسمية أن  _لمجلسيا _مك ^مشتاح ^قتلى اعاءا بنأو 

 `فا^بالمولبيئية للأمة الاقتصادية أو الاجتماعية أو المتعلقة بالسياسة ت الإصلاحاأو العامة تنظيم السلطات ا _يتضم
را آثاب ت^تد قالدستور مع رض تتعاهدة دون أن على معاديق بالتصرخيص لتالى دف إيهك أو لذفي هم لتي ساالعامة ا

يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية « 2020من التعديل الدستوري لسنة  9الفقرة 91والمادة ». تسساaلما ^على سي
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل «من ذات التعديل 1فقرة  219والمادة » ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء

   » .الدستوري
)2(

   .المرجع السابق المتعلق بالمجلس الدستوري، 10/16رقمالقانون العضوي  149المادة  
  يقابلها في النظام الدستوري الفرنسي

 Art 46 de L’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel JORF n° 263 du 9 novembre 1958.  
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) مفهوم الاستفتاء، أولا( :ينتأساسي نقطتينإلى  الفرعنقسم الدراسة في هذا وعليه 
  .) الأساس القانوني للاستفتاء وتطبيقاتها(ثانيو

 : مفهوم الاستفتاءأولا

الإطار المفاهيمي للاستفتاء من خلال  نعرضبداية أن  في هذا الفرع نحاول 
 بالتطرق إلىوذلك  ،الحكم على الشيء فرع عن تصوره يعتبر تعاريف، إذال بعض

  ).بالاصطلاحي (التعريف  ثمّ التعريف اللغوي(أ)، 

  اللغوي للاستفتاء التعريف-أ

ف الاستفتاء لغة بأنه طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة من ر عَ يُ 
ا حرفا الألف والسين فهما وهو اسم فعل استفتى، فعل مزيد أصله فتى، أمّ ، )1(المسائل
 له، فيها، وافتاه في الأمر أبانه للإفتاء طلب استفتا العالم في مسألة، أينقول للطلب، 

وفي الحديث أن قوما تفاتوا إليه معناه تحاكموا إليه، ، ه في مسألة أي أجبته عنهاتوأفتي
  .)2( ارتفعوا إليه في الفتيا، يقال افتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه، وأفتى المفتي إذا أحدث حكمو 

  الاصطلاحي للاستفتاء   التعريف- ب

السويسرية القديمة، حيث كان ظهر أول استعمال لهذه الكلمة في الاتحادات 
يجتمع الشعب في مكان واحد ليصوت على مشاريع القوانين، وكان يقصد به أيضا، 
رجوع السفير لدولته قبل المصادقة على معاهدة دولية، ليأخذ مدلول الكلمة بعد ذلك 

  .معنى أوسع في المعنى الاصطلاحي

                                                           

  .474ص ،1971، 4القاهرة، ج اللغة، مقاييس  هارون،محمد  عبد السلامأبي الحسن أحمد بن فارس زكريا، تحقيق  )1(
لبنان، ، دار لسان العرب، بيروت، 1 ، ط2م ،إعداد وتصنيف يوسف خياط المحيط للعلامة ابن منظور، لسان العرب، )2(

   .1051ص
 .69، ص1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 8الأبجدي، ط المنجد أنظر أيضا:
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موضوع عام على عرض «وبالأخص، في القانون الدستوري الذي يقصد به 
الأخذ بالرأي في موضوع عام، عن «وهو  .»الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض

 leويطلق عليه باللغة الفرنسية ، )1( »طريق عرضه للتصويت بالموافقة أو الرفض

référendum إجراء استثنائي يدعى فيه الشعب للتصويت مباشرة على «، بمعنى
أو على مراجعة دستورية، من خلال الإجابة على مشروع قانون عادي أو عضوي 

  .)2(» سؤال بنعم أو لا

فهو إذن، تقليد ديمقراطي يدعى فيه الناخبون للاقتراع العام والمباشر للفصل في  
مسائل ذات طبيعة تشريعية، دستورية، سياسية أو محلية، تبرز فيه أهم تجليات 

 .القائمة على عنصر التمثيل La démocratie représentativeالديمقراطية شبه المباشرة 

أخذ رأي الشعب في أمر من الأمور، «بأنه  ˝إبراهيم عبد العزيز شيحا˝فه عرّ 
عبارة(موافق)  حيث يعرض هذا الأمر على الناخبين لإبداء أصواتهم بــ(لا) أو(نعم) أو

 .)3(» غير موافق)(أو 

على الشعب سواء  عرض مشروع قانون«بأنه  ˝جابر جاد نصار˝ أيضا فهعرّ  و

فه البعض بأنه عرض موضوع عرّ كما ، )4( »تشريعيا وكان مشروع القانون دستوريا أ

  .)5( معين على الشعب لإبداء رأيه فيه

يفترض وجود  « تعبير الاستفتاء على أنأضاف  ˝Jean signorel˝ الفقيهامّا 
  .»سلطتين غير متكافئتين، إحداهما تضع تصرفا يحتاج لنفاده موافقة السلطة الأخرى

                                                           

  .26، ص2010وضاح زيتون، المعجم السياسي، دار أسامة والمشرق الثقافي، عمان، الأردن،  )1(
 )2( Georges. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, 14 éd, LGDJ, Paris, 1969, 

p.134. 

منشأة المعارف، الإسكندرية،  الدول والحكومات،، 1إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، ج )3(
 .281ص ،2000مصر، 

جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي والديمقراطية، دراسة دستورية للاستفتاء الشعبي وتطبيقاته في مصر وفرنسا، مع بيان  )4(
 .19_18، ص ص1993 ضوابطه القانونية وتأثيراته على النظام السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،

)5(
  .79ص، المرجع السابقماجد راغب الحلو،  
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« L’expression référendum implique l’idée de deux pouvoirs inégaux dont 
l’un, pour accomplir un acte valable, a besoin de l’autorisation de 
l’autre».(1) 

بأنه وسيلة لإعطاء الكلمة للشعب لقول رأيه « ˝ ˝ George Lavroff فه أيضا،عرّ و 
  .»في مسألة أو في مشروع قانون استفتائي

«Le référendum est également un moyen pour donner la parole au peuple et 
lui confier le soin de trancher un problème sous forme d’un projet de loi 

référendaire» )2( . 
موضوعه الأول بأن  le plébisciteو le referendumكما نميز بين الاستفتاء

موضوعه شخصي يتناول عرض شخص واحد على الشعب الموافقة  ا الثانيأمّ  ،عام
، وهو استفتاء شخصي ،أي الإسترءاس على تنصيبه أو بقائه في منصب رئيس الدولة

 décret de laوبالفرنسية  ،plebis scitumيرجع أصل هذه الكلمة إلى الأصل اللاتيني 

plèbe 3( أي مرسوم العامة(.  

  للاستفتاء وتطبيقاته  التطور الدستوري: اثاني

 ثمّ ، (أ)للاستفتاء وتطبيقاته الدستوري التطورعلى تبيان ه الجزئية نعمد في هذ
 .)ب(ق التشريعات والممارسة العملية لهذا الحالاعتماد بشكل أساسي على 

  للاستفتاء التطور الدستوري-أ

، أن السيادة الوطنية للشعب 1963م من دستور الجزائري لعا 27 صت المادةن 
يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني، لا يوجد في هذا الدستور ما يشير إلى 

                                                           

(1) Jean. Signorel, Référendum législatif et les autres formes de participation directe des citoyens 
à l’exercice du pouvoir législatif, Etude de législation comparée, librairie nouvelle droit de 
jurisprudence Arthur Rousseau, Paris, France, 1896, p. 25. 

 )2( Dmitri- George. Lavroff, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 
2005, p. 817. 

على أنه حق الشعب في المشاركة في  le plebiscite يعرف كانكان في القديم للمصطلحين نفس الدلالة، بحيث  )3(
  .التشريع وذلك بقبول أو رفض الاقتراحات التي يمنحها قوة القانون دون أن يساهم فيها

Voir : Jean. Marie. Denquin, Referendum et Plébiscite, Essai de théorie générale, LGDJ, Paris 
1967, p.125. 
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تعرضت للاستفتاء  73أن الشعب يمارس سيادته عن طريق الاستفتاء، غير أن المادة 
 .في حالة مشروع قانون التعديل الدستوري

من  27الوضع الذي كان في المادة  1976تدارك المؤسس الدستوري في دستور 
المتعلقة بطرق ممارسة السيادة الوطنية التي اعتبرها للشعب وليس ملك  1963دستور 

، وهو إقرار صحيح منه بأن الشعب له 1976من دستور  5ه كما جاء في المادة ل
للشعب  1963بينما أعترف في دستور ؛الاستفتاء الحق في إنشاء القوانين عن طريق

 .)1( في حقه في الاستفتاء الدستوري(التأسيسي) ونفى عنه حقه في الاستفتاء التشريعي

ربع فقرات كلها تتكلم عن أ 1989ري لسنة دستو التعديل المن  7تضمنت المادة 
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات  .السلطة التأسيسية ملك للشعب«السيادة 

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة  .الدستورية التي يختارها
  .»لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .ممثليه المنتخبين

والتفصيل الذي يمكن أن  النص طولهو يعاب على هذه المادة، أن ما  إلاّ 
من 5يستعاض منه بعبارات أقل وأكثر شمولية مثلما كانت عليه الصياغة في المادة 

  .1976دستور

 الفقرة77منح المؤسس الدستوري في المادة  1996أمّا في التعديل الدستوري لسنة 
رئيس الدولة إمكانية استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن  الثامنة،

من نفس الدستور على أن الشعب يمارس السيادة  7طريق الاستفتاء، كما نصت المادة 
 3المادة  عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، نفسها الصياغة الموجودة في

 .)2(1958 أكتوبر 4 في الصادر الفرنسي الدستور من

                                                           

  .»السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني« 1963من دستور  27المادة  )1(
  .»الاستفتاءيعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق « 1963من دستور  73المادة و 

 )2( Art 3 de la Constitution Française  du 4 octobre 1958 : « La Souveraineté nationale appartient 
au  peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».  
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وبالتالي هل نطاق الاستفتاء الأول المنصوص  ،ما يجعلنا أمام استفتائين ذاه
، باستقرائنا لهاتين للمادتين في توليفة داخل 77هو نفسه نطاق المادة 7عليه في المادة 

هو الاستفتاء  7المادة المنصوص عنه في  الاستفتاء نصوص الدستور، نجد أن نطاق
عن ا تشريعي(مراجعة دستورية، قانون عضوي، قانون عادي)، أمّ الذي موضوعه نص 

، يقصد به الاستفتاء الذي يدخل الثامنةالفقرة  77الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 
ضمن اختصاصات رئيس الدولة وبالتالي يبقى نطاق هذا الاستفتاء محجوز لكل قضية 

حلف أو تجمع دولي أو تصرف معاهدة دولية أو الدخول في ذات أهمية وطنية كعقد 
  .معين تنوي الحكومة القيام به، وهو أقرب ما يقال عنه أنه استفتاء سياسي

 2016ي لعام الدستوريين ينمن التعديل 8ة أبقى المؤسس الدستوري في المادكما 
  .1996ري لسنة دستو التعديل ال من7ة ، على نفس الصياغة في الماد)1(2020و

اح ^قتافرنسا، أجاز المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية بناءا على بالنسبة ل اأمّ 
 _لمجلسيا _مك ^مشت اح^قتلى اع اءابنأو  ،انلم^لبا اتجلس خلال كومةلحا _م

تنظيم  _يتضم قانونوع ^مشأي  الاستفتاءعلى ض ^يعأن  ينشر في الجريدة الرسمية
أو  ،الاجتماعية أو ،الاقتصاديةلمتعلقة بالسياسة ت الإصلاحاأو ا ،لعامةا السلطات

 ديقبالتص رخيصلتالى إدف يهو أك لذفي  هملتي تساالعامة ا `فا^بالمولبيئية للأمة ا
  .)2( تسساaلما ^على سي راآثا بت^تد ق الدستورمع رض تتعادون أن  دةهعلى معا

                                                           

عن طريق الاستفتاء  أيضا يمارس الشعب هذه السيادة« 2020و 2016 يين لسنتيدستور التعديلين المن  3 الفقرة 8المادة  )1(
  » .وبواسطة ممثليه المنتخبين

 )2( Art 11 de la Constitution Française  du 4 octobre 1958 « Le Président de la République, sur 
proposition du Gouvernement, peut soumettre au peuple un projet de loi portant sur les 
domaines   suivants : 
 -L’organisation des pouvoirs publics.                                                                                             
 -Les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics 
qui y concourent. 
 -La ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le 
fonctionnement des institutions». 
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 أن باستقرائنا لمواد المتعلقة بالاستفتاء في الدستورين الجزائري والفرنسي، نستشف
أكثر دقة من نظيره كان ، 1958من دستور  11المؤسس الدستوري الفرنسي في المادة 

حددها على  الجزائري في تحديد الموضوعات المشمولة بالاستفتاء التشريعي، التي
 أو الاقتصاديةلمتعلقة بالسياسة ت الإصلاحاالعامة، ا السلطات تنظيم الوجه التالي:

 لا دةهعلى معا ديقبالتص رخيصلتا، أو لعامةا `فا^بالمولبيئية للأمة أو ا الاجتماعية
  .الدستور مع تتعارض

تتجلى الصورة الثانية للاستفتاء في الاستفتاء الدستوري الذي يكون موضوعه كما 
وأعضاء  ،أعطى المؤسس الدستوري الفرنسي رئيس الدولة ، أينتعديل الدستور

 الباب منة الأولى الفقر  89دة لمااالبرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور بنص 
 لكل« 1958أكتوبر4من الدستور الفرنسي الصادر في  تعديل الدستور)( السادس عشر

من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور بناءا على 
  .)1( »اقتراح من الوزير الأول

ا بالنسبة للجزائر، منح المؤسس الدستوري كل من رئيس الجمهورية، وثلاثة أمّ 
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، حق المبادرة بتعديل الدستور  )4/3(أرباع 

لرئيس الجمهورية حق المبادرة « 2020م من التعديل الدستوري لعا 219بمقتضى المادة 
بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

يعرض التعديل  .بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي
يصدر رئيس الجمهورية  .يوما الموالية لإقراره )50(على استفتاء الشعب خلال الخمسين

  .)2( »ستوري الذي صادق عليه الشعبالتعديل الد

                                                           

)1( Art 89 alinéa  1 de la Constitution Française  du 4 octobre 1958  «L’initiative en revient au 
Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. 
La révision de la Constitution doit être votée par l’Assemblée nationale et le Sénat en termes 
identiques. Elle est définitive après avoir été approuvée par référendum. Le référendum n’est 
pas obligatoire pour les révisions constitutionnelles». 

  .2020بالتعديل الدستوري لسنة  المتعلق 442/20المرسوم الرئاسي رقم  من 219المادة  )2(
 .2016المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة  01/16من القانون رقم 208المادة تقابلها  
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من ذات التعديل الدستوري على حق ثلاثة  222ة نصت أيضا، المادإذ 
  .)1( رالمبادرة بتعديل الدستو  في ) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا4/3أرباع(

من الملاحظ أن الصياغة لحق المبادرة بالتعديل الدستوري جاءت موزعة على 
على عكس النص الفرنسي الذي جمع حق مبادرة كل من الرئيس نحو مادتين، 

  .الفرنسي وأعضاء البرلمان في مادة واحدة اشترط فيها، اقتراح الوزير الأول

التشريعي والدستوري(التأسيسي)، استحدث المؤسس  ءإضافة إلى الاستفتا
إنشاؤه بموجب  تمّ (استفتاء محلي)، ا جديدا من الاستفتاءـــــالدستوري الفرنسي نوع
 الباب منfg^ة ا
�cdLe ا
 1-72 وذلك بنص المادة 2003مارس 28الإصلاح الدستوري في 

 أكتوبر4من دستور فرنسا الصــادر فـــي  (الجماعات المحلية)تحت عنوان عشر الثاني
صرف ــــة أو تــــشاريع مداولـــة محلية ما بعرض مــــجوز أن تبادر جماعيــــــ «، 1958

لاتخاذ القرار فيها عن  ،الجماعة المحلية خضع لاختصاصها على الناخبين في هذهـــــت
  .)2(»ــق الشروط التي يحددها قانون أساسيوفـ تاءـــفـــالاست طريق

      تطبيقاته- ب

فرنسا قبل الجمهورية  في تأثير كبيرا الاستفتاء لممارسة الواقع، لم يكن في
ة (نسبة إلى نابليون في ونيالنابولي الاستفتاءاتأثار  تزال لا الخامسة، بحيث

 ˝Napoléon˝عندما استعمل الجمهورية، ذاكرة في حية) والثانية الأولى الإمبراطوريتين
 على الفرنسيينعاما  لاقنص من أجل أن يصبح 1802عام  في plébisciteالاستفتاء 

                                                           

 .2020بالتعديل الدستوري لسنة  المتعلق 442/20المرسوم الرئاسي رقم  من 222المادة  )1(
 .2016المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة  01/16من القانون رقم 211المادة تقابلها 

 )2( Art 72-1 alinéa 2 de la Constitution Française  du 4 octobre 1958 Institué par la réforme  
constitutionnelle du 28 mars 2003 . 
 «Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte 
relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être 
soumis, par la voie du référendum ,à la décision des électeurs de cette collectivité». 
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ليصبح إمبراطورا على فرنسا،  1852في عام  ˝Louis Nnapoléon ˝مدى الحياة، و
     .)1( بـالاستبدادي هنوصفو حتى بدأوا ي البرلمانيين غالبية عارضه الذي الإجراء

 عام غاية إلى الاستفتاء من النوع هذا يمارس لم الفرنسي السياسي النظام أن بيدا
 حوالي المؤسسات إصلاح في استخدامه على التشريعي الاستفتاء حافظ حيث ،1958
 سنة في الأخيرةة المرّ و  ،1946سنة في ومرتين ،1945 سنة ة فيمرّ  :اتمرّ  أربع

1958)2(.  

في الواقع، عرفت فرنسا الاستفتاء الشعبي مع نظرية العقد الاجتماعي التي كان 
، عندما حاولوا التخلص من البرلمانية 1789لها تأثير على رجال الثورة الفرنسية 

، هو أول دستور 1793المطلقة بالرجوع إلى الإرادة الشعبية، فكان دستور فرنسا لعام 
   .1793ت سنة أو  4 صدر عن طريق الاستفتاء الشعبي بتاريخ

 عام دستور اعتماد منذ استفتاءات تسعة شهدتفقد  الجمهورية الخامسةأمّا عن 
 المادة في عليه المنصوص للإجراء وفقا الدولة رئيس بمبادرة منأغلبها كانت  1958

  . الدستور من 11

                                                           

)1(
، الأجهزة السياسية العالمية الكبرى، نظمها ومؤسساتها 2ج القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الهادي بوطالب، عبد 

 .76، ص1980وأشكالها، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 
بمبادرة من  1958سبتمبر28للجمهورية الخامسة في  دستور جديدو  ،1946استفتاء على دستور الجمهورية الرابعة في )2(

أصوات ٪  0,89٪ ممتنعة عن التصويت، 17,37(لا)، ٪17,4(نعم) و٪ 82,6كانت النتيجة  René COTYالرئيس 
  .معدومة

Voir : Décret n° 58-806 du 4 septembre 1958 proclamation des résultats des votes émis par 
le peuple français à l'occasion de sa consultation par voie de référendum, le 28 septembre 
1958. 
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خلال  للاستفتاء ممارسته تميزت ˝De Gaulle ديغول˝لرئيس الفرنسي ل بالنسبة
منذ ى حيث أجر ، )1( للاستفتاء المكثفه استخدامكثرة ب ،لجمهورية الخامسةل حكمه فترة

  :)2( استفتاءات )05(تسعة مجموعاستفتاءات من  )04(أربعة 1958عام 

الذي تم تنظيمه للتصويت على سياسة تقرير المصير في  1961ر سنة يناي 8استفتاء -
وقدرت نسبة ٪ من الأصوات المعبر عنها،  74.99 الجزائر كانت النتيجة "نعم" بنسبة

  .)3( ٪ 26.24 بــ عن التصويتالامتناع 

لكن  ،مشاورة جديدة على الملف الجزائرييعتبر الذي  1962ل سنة أبري 8استفتاء -
ة حول إمكانية رئيس الجمهورية لتفاوض على معاهدة مع الحكومة الجزائرية هذه المرّ 

مارس، كانت النتيجة فيها "نعم" بـنسبة  18في إفيانعن اتفاقيات  المستقبلية والذي أسفر
90.81٪ )4(.  

، يتعلق هذا الاستفتاء بمراجعة دستورية ذات أهمية 1962ر سنة أكتوب 28استفتاء  -
كبيرة في تاريخ الجمهورية، وهي انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام 

الأمر الذي  ،من الأصوات المعبر عنها ٪62.25كانت النتيجة "نعم" بـنسبة فالمباشر. 
، الذي من الدستور 11 ةأدى إلى مناقشات حول كل من مزايا الإصلاح واستخدام الماد

تم على أساسها دعوة الناخبين بمبادرة من السلطة التنفيذية وبدون تصويت برلماني 
، رأى آخرون أن العملية هي انتهاكا للنص الأساسي الذي سيكون حتما سلبيا، في حين

                                                           

)1(
 1958تحت تأثيره أعاد مؤسسون دستور  الذي˝  René Capitant˝بالقانوني ˝ De Gaulle  ديغول˝ تأثر الجنرال 

من الضروري إعطاء الكلمة للشعب كلما كان ذلك ممكنا،  أنه ˝  De Gaulle  ديغول˝الرئيس  شعرحينها ، تأهيل الاستفتاء
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها «رمزية  1958أكتوبر  4من دستور  3فأصبحت من ذلك الحين صياغة المادة 
 ».  من خلال ممثليه و عن طريق الاستفتاء

Voir : Francis .Hamon .le referendum, étude comparative, LGDJ, Paris, France, 1995, pp 73-76. 

 )2( Disponible sur: http  : //mip.univ-perp.fr/France/ref1958.htm. Site Visite le 11/ 8 /2021  

)3(
 Loi n° 61-44 du1 4 janvier1961 concernant l’autodétermination des populations algériennes 

et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination.              
 )4( Décret n° 62-310 du 20 mars 1962, décidant de soumettre un projet de loi au référendum 

(projet publié en annexe concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de 
l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19-03-1962),   JORF du 21 mars 
1962,  p. 3075 .              
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من  89بذلك يكون الإجراء العادي لمراجعة المؤسسات هو الإجراء المحدد في المادة 
 .)1( لمجلسينلمسبقة الموافقة الالدستور الذي يتطلب 

، الممارسة التي كان لها رأي مخالف في كل من 1969ل سنة أبري 27استفتاء -
بأغلبية  يحظى، حيث صرح الرئيس، أنه إذا لم de Gaulleالاستفتاءات التي نظمها 

رئاسية داخل البرلمان فسيقدم على إنهاء ولايته. وهو ما وقع فعلا، فور إعلان نتائج 
 .)2(1969ل سنة أبري 27استفتاء 

، تم تنظيم هذا الاستفتاء للسماح بالتصديق على معاهدة 1972ل سنة أبري 23استفتاء -
 .)3( الأوروبيةتقتضي توسيع الجماعة الاقتصادية 

، استدعي فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاعتماد 1988ر سنة نوفمب 6استفتاء -
من الأصوات المعبر ٪ 79.99الوضع الجديد لكاليدونيا الجديدة، قدرت نتائج التصويت 

  .)4( عنها

، الغرض من الاستفتاء هو التصديق على معاهدة الاتحاد 1992سبتمبر 20استفتاء -
 .)5( ٪ 51.04الأوروبي (معاهدة ماستريخت). كانت النتيجة فيها "نعم" بنسبة 

من سبع سنوات إلى خمس (، حول تخفيض العهدة الرئاسة 2000سبتمبر 24استفتاء -
لكن كانت  ،هامن الأصوات المعبر عن٪ 73.21"نعم" بـنسبة  حسمت النتيجة بـ) سنوات

                                                           

(1) Décret n° 62-1127 du 2 octobre 1962 élection du président de la république au suffrage 
universel, JORF du 3 octobre 1962, p.9522. 
 (2) Décret n° 69-296 du 2 avril 1969 décidant de soumettre un projet de loi au référendum. 
Relatif à la création de régions et à la rénovation du sénat, JORF du 3 avril 1969, p.3315. 

(3) Décret du 5 avril 1972 décidant de soumettre un projet de loi au référendum relatif au projet 
de loi autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique 
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique، signé à Bruxelles le 22 
janvier 1972, Journal Officiel de la Polynésie Française du 13 avril 1972, p. 230. 

(4) Décret n° 88-944 du 5 octobre 1988, décidant de soumettre un projet de loi au référendum   
proclamation du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1988.En Nouvelle-Calédonie, Paru au 

JORF n° 42 du 20/10/1988, p.1908. 
)5(
 Décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ensemble le 

projet de loi annexé à ce décret autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne ; 
Proclamation du Conseil constitutionnel du 23 septembre 1992. Et Vu le décret no 92-771 du 6 
août 1992 portant organisation du référendum, JORF n°183 du 8 août 1992 p .10787. 
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  .)1( ٪69.81نسبة الامتناع عن التصويت هذه المرة مرتفعة جدا وصلت إلى نسبة 
إنشاء دستور ب تتعلق بشأن مشروع معاهدة نظم هذا الاستفتاء، 2005ماي 29استفتاء
ة الثانية في تاريخ لمرّ وهي ا، ٪54.67نتيجة الاستفتاء بـ "لا" بنسبة ي، كانت أوروب

أحزاب بها  تالتي قام تعبئةالإلى  نظرا "لا"التي يعبر فيها بـ  الجمهورية الخامسة
  .)2( أساسياليسار بشكل 
 على قانون بعنوان التأكيد اقتراح ولأول مرة،، 2019جوان 13 في مؤخرا كما تمّ 

 الاستفتاء باريس، عن طريق مطارات خصخصة بهدف الوطنية العامة الخدمة طابع
 23 في الصادر الدستوري الإصلاح بموجبالمستحدث  المشتركة بالمبادرة
  .2008جويلية

استفتاءات نعرضها كالآتي، إلاّ  )05(خمسةالجزائرية عرفت  للتجربةا بالنسبة أمّ 
وهي التي استخدمت  لا كيف ،تبقى تجربة فتية مقارنة مع نظيرتها في فرنسا أنها

  :1961يناير 8الاستفتاء في تقرير مصير الجزائر يوم 

من  أول استفتاء للجزائر على المجلس التأسيسييعد ، 1962ر سنةسبتمب 20استفتاء -
  ؛)3(1963بوضع دستور للبلاد عام  هفيكلت أجل

المقترح من طرف جبهة الدستور ، المتعلق بمشروع 1976ر سنةنوفمب 19استفتاء -
  ؛)4( التحرير الوطني

  
  

                                                           

 )1( Décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de loi 
constitutionnelle au référendum. Relatif à la durée du mandat du Président de la République, 
JORF n°161 du 13 juillet 2000, p .10641 . 
(2)

 Décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ،
JORF n°58 du 10 mars 2005, p.3984. 

المتعلق باستدعاء الناخبين للاستفتاء وانتخاب أعضاء المجلس الوطني،  ،1962أوت17في  المؤرخ 517-62مرسوم رقم )3(
 . .1962أوت17، الصادرة في 06عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية

)4(
الجريدة ، 1976نوفمبر22مؤرخ في 97-76كانت نتيجة الاستفتاء إيجابية، فصدر بذلك الدستور بموجب الأمر رقم 

نلاحظ أن المؤسس لم يشير إلى مرسوم استدعاء   .1976نوفمبر24، الصادرة في 1292ص، 94عدد  ،الرسمية الجزائرية
  .97-76رقم الهيئة الناخبة في حيثيات الأمر
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الذي صدر بموجب ، المتعلق بنص تعديل الدستور، 1989ر سنةبرايف 23استفتاء -
  ؛)1( 1989ر سنةبرايف 28المؤرخ في  18- 89المرسوم الرئاسي رقم

، المتعلق بنص تعديل الدستور، الذي صدر بموجب المرسوم 1996نوفمبر28استفتاء -
  .)2( 1996ر سنةديسمب 07المؤرخ في 438- 96الرئاسي رقم

مرسوم رئاسي ، المتعلق بنص تعديل الدستور، الذي صدر 2020نوفمبر01استفتاء -
سنة  ديسمبر 30هـ الموافق 1442جمادى الأولى عام 15مؤرخ في ال 442-20رقم 

 .)3( الدستوريالتعديل  يتعلق بإصدار 2020

قرر فيها لاثة مراجعات دستورية، بدوره ث 1996ري لسنة دستو التعديل ال شهد كما
بدلا عن  par voie parlementaireالطريق البرلماني كلها رئيس الدولة تمريرها على 

  :)4( ، نعرضها كالتاليLa voie référendaireالاستفتاء الشعبي 

 المتضمن 2002ل سنةأبري10الموافق1423محرم عام 27مؤرخ فيال 03-02قانون رقم - 
  ؛)5( تعديل الدستور

                                                           

)1(
، المتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق 1989يناير31المؤرخ في  08-89مرسوم رئاسي رقم 

 .1989مارس 01، الصادرة في 9 ، عددالرسمية الجزائريةالجريدة بمشروع تعديل الدستور، 

)2(
المتضمن استدعاء الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق  ،1996أكتوبر 14المؤرخ في 348-96المرسوم الرئاسي رقم 

  .1996ديسمبر 08في ، الصادرة 76، عدد الجريدة الرسمية الجزائريةبمشروع تعديل الدستور، 

المتضمن استدعاء الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق  ،2020ديسمبر 15المؤرخ في 251-20الرئاسي رقمالمرسوم  )3(

 .2020ديسمبر 30في ، الصادرة 82، عدد الجريدة الرسمية الجزائريةبمشروع تعديل الدستور، 

، 2020يناير 12الموافق1442 ربيع الأول 26، مؤرخ في20 / إ م د 01/إعلان رأي المجلس الدستوري رقمأنظر أيضا: 
 عدد رقمال، الجريدة الرسمية الجزائرية مشروع تعديل الدستور،حول  2020المتضمن النتائج النهائية لاستفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020سنة  ديسمبر 30، الصادرة في 82

)4(
لا يمس البتة المبادئ العامة إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري  1996من دستور 176المادة  

وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات  التي تحكم المجتمع الجزائري،

أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن  والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه،

 .لاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمانيعرضه على ا

)5(
، يتعلق بمشروع 2002أبريل 03الموافق  1423محرم 20م د، مؤرخ في /ر، ت د 01/إعلان رأي المجلس الدستوري رقم 

  .2002 سنة ،07رقم  تعديل الدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، منشورات المجلس الدستوري الجزائري،
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 2008ر سنةنوفمب 15 لـ الموافق1429ذي القعدة عام17مؤرخ فيال19- 08قانون رقم - 

جمادى الأول عام 26مؤرخ فيال 01- 16قانون رقم - ،)1( تضمن تعديل الدستورالم

  ،)2( تضمن التعديل الدستوريالم 2016سنة مارس06 ق لـالمواف1437

يس الدولة حقه في اللجوء إلى الاستفتاء التشريعي، من خلال ئما استخدم ر ك 

  بالإيجاب أو السلب، في مرتين:المبادرة بعرض مشاريع قوانين على الشعب ليبدي رأيه فيها 

في الاستفتاء الشعبي على قانون الوئام المدني بتاريخ  كانت ة الأولىالمرّ  -
  .)3((نعم) من الأصوات المعبرة عنها ٪98، أحرز فيها الاستفتاء نسبة 1999ر سبتمب16

الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية  فية الثانية والمرّ  -
  .)4(2005سبتمبر 29في

 الاستفتاء سلطة رئيس الدولة في الثاني: الحدود الدستورية والرقابية على الفرع

كل ما أولاه المؤسس الدستوري للاستفتاء، من ضمانات لممارسة  من رغمعلى ال

الديمقراطية شبه المباشرة، التي تتجلى فيها أكثر صور المشاركة الشعبية في صناعة 

 عندما تلجأ السلطة l’initiative non formuléالقانون من خلال المبادرة غير الكاملة 

                                                           

)1(
، يتعلق 2008نوفمبر 07ق لـالمواف 1429ذي القعدة  09م د، مؤرخ في/ر، ت د 01/إعلان رأي المجلس الدستوري رقم 

  .2008نوفمبر 16، الصادرة في 63بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد رقم

، يتعلق 2016يناير 07الموافق1437 ربيع الأول 18في م د، مؤرخ/ر، ت د 01/إعلان رأي المجلس الدستوري رقم )2(
  .2016ر فبراي 03، الصادرة في 06د رقمعدال، الجريدة الرسمية الجزائريةبمشروع تعديل الدستور، 

)3(
، 46، المتضمن قانون الوئام المدني، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد رقم1999جويلية 13مؤرخ في  03-99قانون رقم  

 .1999ديسمبر 08الصادرة في 

، يتعلق بنتائج استفتاء 1999سبتمبر 19الموافق1420جمادى الثانية  03إ، م د مؤرخ في 02/علان المجلس الدستوري رقمإ 
  .1999، 04رقم العدد.أحكام الفقه الدستوري، منشورات المجلس الدستوري الجزائري 1999سبتمبر 16يوم 

)4(
، المتضمن قانون المصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد رقم 1999جويلية 13مؤرخ في  03-05قانون رقم  
 04الموافق1426شعبان 27إ، م د مؤرخ في 01/إعلان المجلس الدستوري رقم .2005أكتوبر 05، الصادرة في 10

 منشورات المجلس الدستوري الجزائري،.أحكام الفقه الدستوري، 2005سبتمبر 29، يتعلق بنتائج استفتاء يوم 1999أكتوبر
 .2005، 10رقم
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إلى الشعب للاستفتاء على مشاريع أو اقتراحات قوانين استفتائية، أو عندما يقترح 

وهو ما يسمى  l’initiative formuléالشعب بنفسه قوانين عن طريق المبادرة الكاملة 

 ؛فضلا عن وجود هيئة تمثيلية تنوب عن الشعب في وظيفة التشريع  ،بالاقتراح الشعبي

لسيد، الذي ينتظر منه الفصل النهائي (الموافقة أو عدم أن الشعب يبقى دائما ا إلاّ 

الموافقة)، على مشاريع أو اقتراحات القوانين العادية والعضوية عن طريق الاستفتاء 

التشريعي أو النصوص الدستورية عن طريق الاستفتاء التأسيسي، بالإضافة إلى 

وجب الإصلاح الاستفتاء المحلي الذي استحدثه المؤسس الدستوري الفرنسي بم

  . 2008م الدستوري لعا

هذا الحق بجملة من الحدود الدستورية  أحاط قد المؤسس الدستوريليكون بذلك 

والرقابية، خشية انحرافه عن إطاره القانوني أو تعسف السلطة المناطة بالمبادرة في 

 ممارستها للديمقراطية. 

الحدود الدستورية عن  )أولا(، أن نبحث الفرعنحاول في هذا سعلى هذا الأساس 

 .لاستفتاءلالحدود الرقابية  عن)اثاني( للاستفتاء، ثمّ 

  الحدود الدستورية للاستفتاء :لاأو 

من الحدود(الضوابط) الدستورية التي أحاط بها المؤسس الدستوري الفرنسي حق 
الاستفتاء، من أجل أن تكون استعمالاته من قبل رئيس الجمهورية سلطة مؤطرة تأطيرا 

مناقشة اقتراح  ، (ج)(ب) اقتراح الاستفتاء) مجالات الاستفتاء، أدستوريا، نجد (
  .الاستفتاء المقدم من الحكومة

أو اقتراح ينبغي أن يطالها موضوع مشروع  بمعنى النطاق الذي :الاستفتاء مجالات-أ
  كالتالي:  نوردهاثلاثة مجالات  وهيقانون استفتائي، 

   ؛ضمن تنظيم السلطات العامةالاستفتاء أن يكون موضوع  -
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أن يكون ضمن الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، أو الاجتماعية أو البيئية  -
  ؛للأمة أو بالمرافق العامة التي تساهم في ذلك

أن يكون الموضوع يهدف إلى الترخيص بالتصديق على معاهدة لا تتعارض مع  -
  .ؤسساتالدستور ولا ترتب أثارا على سير عمل الم

في اشتراط المؤسس الدستوري الفرنسي أن  ثانيالحد ال يكمن اقتراح الاستفتاء:- ب
تكون مبادرة رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان مصحوبة باقتراح الوزير الأول أو اقتراح 

  مشترك بين مجلسي البرلمان، الذي يتطلب النشر في الجريدة الرسمية، 

بالإضافة إلى اقتراح الوزير الأول  :المقدم من الحكومة اقتراح الاستفتاءمناقشة -ج
اء على اقتراح الحكومة مناقشة بيان الذي يكون بنلهذا الأخير أيضا  للاستفتاء، يتطلب

في ، و ، وهو إجراء إلزامي على الحكومةةتعرضه الحكومة أمام كل مجلس على حد
في الآجال المحددة، يعرض رئيس  قترح قانون الحكومةلم نوابال حالة عدم مناقشة

   .الدولة اقتراح قانون الحكومة على الاستفتاء

ابتكر المؤسس  2008ة عام جويلي 23فيالصادر بمقتضى الإصلاح الدستوري و 
 كة     ــتاء المبادرة المـــشـــتـــر حت مسمى استـــفـتوذلك  ،استفتاء جديد الدستوري الفرنسي

le référendum de l’initiative partagée  أعضاء البرلمان  )5/1( خمس نبيالحاصل
، )1( الناخبين المؤيدين لاقتراح القانون، والمسجلين في القوائم الانتخابية )10/1(عشرو 

إذا كان موضوعه ضمن المجالات الثلاثة  كما لا يمكن القدوم على الاستفتاء إلاّ 
  .)2( نفاآالمذكورة 

فريدة من نوعها، حيث أعطى الدستور الحق في اقتراح قانون عتبر هذه المبادرة ت
ي الحقيقة نسبة ضئيلة مقارنة أعضاء البرلمان، وهي ف )5/1( خمس استفتائي لـصالح

                                                           

)1(
  الحكومي التالي: الإلكتروني الموقععن طريق  يتم ملئ استمارات التأييد من قبل الناخبين 

Disponible sur site   :  https://www.referendum.interieur.gouv.fr.   Site Visité le 14/ 8 /2021. 

)2(
 2008 .ة عامجويلي 23في بموجب المراجعة الدستورية الصادرة  المعدل، 1958ي من الدستور الفرنس 3/11المادة  
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في المشاركة في تقديم قوانين  يةمع عدد النواب، من أجل ضمان حق الأقلية البرلمان
   .استفتائية

المبادرة المشتركة، ألا يكون الغرض  في ترط المؤسس الدستوري الفرنسياشحيث 
من مشروع القانون الاستفتائي، إلغاء تشريع تم إصداره منذ أقل من عام، ولا يكون 

   .موضوعه قد سبق رفضه من قبل استفتاء سابق في أقل من عامين

قد حصن قوانين الاستفتاء التي لم يمر  الفرنسي بالتالي يكون المؤسس الدستوري
لقوانين المعروضة من جديد، بحيث لا يمكن قبول اــام وضمن جدية عليها أكثر من ع

ا في الجزائر لا يمكن موضوع قانون لم يحظى بموافقة الشعب في أقل من عامين، أمّ 
   .)1( غيالاعرضه خلال الفترة التشريعية ويصبح 

لم يقتفي المؤسس الدستوري أثر نظيره  في الجزائر ا بالنسبة لنطاق الاستفتاءأمّ 
مجالات موضوع الاستفتاء، بل فتح المجال لرئيس الدولة  وحصر الفرنسي في تحديد

   .)2( وجعلها سلطة تقديرية له، في كل قضية يراها ذات أهمية وطنية

ما هو في فرنسا،  علىأكثر  مفتوحمجال الاستفتاء في الجزائر  وبالتالي يصبح
فرنسا أكثر ممارسة  في النظام الدستوري الممارسة الدستورية نجد أنلكن بالرجوع إلى 

   .)3( لهذا الإجراء

الاستفتاء التأسيسي من اختصاص رئيس الدولة وأعضاء  في تعد المبادرة
البرلمان، حيث يشترط في التصويت أن يكون بصيغة موحدة من قبل المجلسين ليكون 

                                                           

 2016من التعديل الدستوري الجزائري لعام  209تقابلها المادة  ،2020من التعديل الدستوري الجزائري لعام  220المادة  )1(
 .1989 ي لسنةدستور التعديل ال من 166والمادة  1996ري لسنة دستو ال من التعديل 175تقابلها المادة 

أن  يمكنه«، 2016 ري لسنةدستو التعديل ال نم   8البند 91المادة ، و 2020 ري لسنةدستو التعديل ال من 9البند 91المادة  )2(
 .»لاستفتاءايستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق 

)3(
  .338صالفصل من الرسالة، هذا الثاني من المطلب الأول من المبحث الثالث من  أنظر الفرع 
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أن في فرنسا تكون  إلاّ  ؛التعديل نهائيا بعد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء الشعب
   .المبادرة بناءا على اقتراح من الوزير الأول

المؤسس الدستوري الفرنسي طريقا آخرا لرئيس الدولة  أضافوفي نفس السياق 
رلمان المنعقد من أجل إقرار التعديل الدستوري الذي اقترحه وذلك بأن يعرضه على الب

من الأصوات  )5/3(في المؤتمر، يتطلب التصويت على مشروع التعديل الدستوري
غير أنه قيد  .المعبر عنها، على أن يكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية

 :نوعين من الحظربالتعديل الدستوري  سلطته في

أو مواصلته في حالة  حظر زمني يتمثل في عدم إجراء تعديل دستوري النوع الأول: -
 ؛)1( المساس بالوحدة الترابية للوطن

والنوع الثاني: حظر موضوعي بحيث لا يمكن للتعديل الدستوري أن يمس البتة  -
  .)2( الطابع الجمهوري للحكومة

 : الحدود الرقابية على الاستفتاءاثاني

موضوع يختص القضاء الدستوري على غيره من القضاء العادي أو الإداري في 

 القضاءنوعين من الرقابة، رقابة  بينبحيث لنا أن نميز  الرقابة على الاستفتاء

على مشاريع القوانين ته رقابكذا و على العمليات والإجراءات الاستفتائية الدستوري 

   .الاستفتائية

حسب ما تتبناه  ،ي أو المحكمة الدستوريةبالإضافة إلى رقابة المجلس الدستور 

الرقابة على الاستفتاء  كما هو الحال بالنسبة للجزائر بعض الدساتيرتعهد  كل دولة،

                                                           

(1) Art 89 alinéa 5 de la Constitution Française du 4 octobre 1958 « La forme républicaine du 
Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision». 
(2) Art 89 alinéa 6 de la Constitution Française du 4 octobre 1958 «Aucune procédure de 
révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire». 
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عديل الدستوري لسنة الت الفقرة الثالثة من 194ة الماد أسماها المؤسس في ثانيةإلى جهة 

   .)1( نتخاباتلاالهيئة العليا المستقلة لمراقبة اب 2016

 اسم 202في صلب المادة  أطلق عليها 2020وبصدور التعديل الدستوري لسنة 

 الانتخابات تتولى مهمة تحظير وتنظيم وتسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

   .)2( عليهاالإشراف و  الاستفتاء وعمليةالرئاسية والتشريعية والمحلية 

الدستوري، رقابة  القضاءنفرق بين صورتين من رقابة  في هذا الصدد أيضاو 

  .سابقة على العملية الاستفتائية ورقابة لاحقة على الاستفتاء

  .ئيةالاستفتا العملية على السابقة الدستوري القضاء رقابة-أ

في قرار رئيس  يقر لنفسه بالاختصاصأن لمجلس الدستوري في فرنسا لم يكن ل
الدولة لدعوة الناخبين للاستفتاء، بحيث كان يصنف قرار الرئيس بأنه من قبيل أعمال 
الحكومة السيادية، معتبرا نفسه قاضي قانون وليس قاضي مراسيم رئاسية، فرفض في 

مستندا في ذلك إلى  ،الممهدة للعملية الاستفتائية لى القراراتعكثير من الأحيان الرقابة 
   .)3( العضويوالقانون  الدستور

                                                           

بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  تعلقي، 2016أوت 25مؤرخ في ال 16-11العضوي رقم القانونأنظر في ذلك أيضا:  )1(
  .2016وتأ 28، الصادرة في50الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد رقم الانتخابات،

  .2020من التعديل الدستوري الجزائري  1/202 المادة )2(
(3) - Décision du Conseil constitutionnel n° 60-2 REF, relative à une demande du Président du 
Regroupement National, délibéré le 23 décembre 1960. 
Disponible sur   :  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1960/602REF.htm. Site Visité le 16/ 8 
/2021. 
     -Décision du Conseil constitutionnel n° 60-3 REF, relative à une demande du Président du 
Centre Républicain, délibéré le 23 décembre 1960. 
Disponible sur   :  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1960/603REF.htm. Site Visité le 16/ 8 
/2021. 
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وأحيانا أخرى اعتبر المجلس الدستوري، مجلس الدولة هو المختص في مشروعية 
القرارات المتعلقة (القرارات التحضيرية من حيث أنها قرارات إدارية قابلة للانفصال 

  .)1( بالعمليات الممهدة للاستفتاء)

 24استفتاء ، غيّر2000ة عام جويلي 25المؤرخ في Hauchemailleلكن بعد قرار
)، (من سبع سنوات إلى خمس سنواتة يالرئاستخفيض العهدة المتعلق ب، 2000سبتمبر

اختصاص  ، وذلك بمنح هذا الأخيرالمجلس الدستوري ، من اختصاصةولأول مرّ 
على القرارات التحضيرية للاستفتاء، معتبرا أن عدم قابليته لها يشكل  جديد قضائي

   .العامة للسلطات العادي العمل سير على سلبا ويؤثر خطرا على مسار الاستفتاء،

 الأمر الذي جعل المجلس الدستوري يعترف باختصاصه القضائي والاستثنائي في
 التوقيع المجاور لوزيري غياب عليها، بسبب الثلاثة المتنازع القرارات التحضيرية طبيعة
 في والخارجية العدل وزيري الأول، وتوقيعي المرسوم في البرلمانية والعلاقات العدل

 حاصل للمرسومين فهو تحصيلالثالث  المرسوم في الطعن عن االثاني، أمّ  المرسوم
  .)2( السابقين

صاحب اختصاص صبح المجلس الدستوري أ هذا القرار ومنذ تاريخ صدور
وفحص الشروط التي يتم بمقتضاها تقديم  ،للاستفتاء قضائي في القرارات التحضيرية

                                                           

 15 في الدستوري للمجلس العامة الأمانة في المسجلة ،Jean-Marie Le Pen رفض المجلس الدستوري عريضة )1(
 المتعلق بالتصديق على معاهدة ماستريخت 1992سبتمبر 20استفتاء  موعد خلالها تأجيل من طلب والتي ،1992 سبتمبر

)Maëstricht.(  
  Voir : Décision du 18 septembre 1992, JORF n°218 du 19 septembre 1992, p.12981.        

)2(  Décision du 25 juillet 2000 Requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille, Publiée 
au JORF du 29 juill. 2000, p. 11768. Demandait au Conseil constitutionnel l'annulation des 
décrets : 
-Décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre le projet de révision 
constitutionnelle instituant le quinquennat à un référendum ; 
-Décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ; 
-Décret n° 2000-667 du même jour relatif à la campagne en vue du référendum. 
Voir aussi    : Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9. 
Disponible sur  :  https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/liste-
des-decisions-du-1er-mars-au-30-septembre-2000. Site Visité le 16/ 8 /2021. 
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لاستفتاء ويراقب أيضا نطاق الاستفتاء أي المجالات التي يدخل ضمنها لالقانون 
يتم « الدستور عليه نص ما بموجب قانون عضوي، حسب ،موضوع قانون الاستفتاء

القانون وكذلك تلك التي يراقب بموجبها المجلس الدستوري تحديد شروط تقديم هذا 
   .)1( »احترام الفقرة السابقة بموجب قانون أساسي

 ممارسته لاختصاصه في كثير منالاجتهاد هذا  خ المجلس الدستوريس رَ  كما
  :)2( في عدة قرارات الدستوري

 بتعيين الذي فصل فيه المجلس ،2000أوت 25فيالصادر  Hauchemailleقرار  -
 24م ليو  الاستفتاء عمليات لمراقبة )Mayotte(بلدة في الدستوري عن المجلس مندوبي
 Mamoudzouة لبلدي الإدارية القضاة ورئيس المحكمة من كل تعيين مع، 2000سبتمبر

            .الغرض لهذا
الذي فصل فيه المجلس الدستوري ، 2000أوت23فيالصادر  Larrouturouقرار  -

  .˝ ˝Pierre Larrouturouالعارض  عريضة وطلبات برفض
 قرر فيه المجلس رفض طلبالذي  ،2000سبتمبر 6فيالصادر  Pasquaقرار  -

  . ˝˝Charles Pasqua العارض
 الذي جاء بناءا على )3()2005ماي 19في الصادر   Hoffer et Gabarroقرار( -
 16في ، الأولىلدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري تينالمسجل تينلعريضا

من  3إلغاء المادة  طلب من خلالها  ،René Georges Hoffer باسم، 2005أبريل
المتعلق بتنظيم تنظيم استفتاء  2005مارس  17الصادر في 237 -2005المرسوم رقم 

لثانية ي، والأوروبادستور للالترخيص بالتصديق على المعاهدة المنشئة  بخصوص

                                                           

)1(  Art 11 alinéa 4 de la Constitution Française du 4 octobre 1958. 
 )2( Décision du 6 septembre 2000,portant nomination de délégués du Conseil constitutionnel 

chargés de suivre sur place les opérations de référendum, J0RF du 9 septembre 2000, 
p.14166.Et Décision du 23 août 2000, sur une requête présentée par Monsieur Pierre 
LARROUTUROU, J0RF du 26 août 2000, p.13166.Et Décision du 6 septembre 2000 sur une 
requête présentée par Monsieur Charles PASQUA, J0RF du 9 septembre 2000, p.14165. 

 )3( Décision du 19 mai 2005 sur des requêtes présentées par Monsieur René Georges HOFFER et 
Monsieur Jacques GABARRO, JORF du 21 mai 2005, texte n° 92, p. 8849 .  
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 إلغاء المرسوم رقمطلب فيها الذي  ، Jacques Gabarro من طرف ،2005ماي 12في

وكذلك   للاستفتاءالذي أخضع مشروع القانون  ،2005مارس  9المؤرخ في  218 -2005
المجلس الدستوري  رقرّ  . 2005مارس  17المؤرخ  237 -2005من المرسوم  3المادة 
 .Gabarro Jacquesو   René Hoffer الطاعنين كل من عريضة رفض

 مراقبة الدستوري فلطالما عهد إليه المؤسسالدستوري الجزائري، القضاء ا عن أمّ 

لمبادئ العامة التي تحكم ، لالدستوري التعديلمبادرة رئيس الجمهورية بمدى مساس 

المجتمع وحقوق وحريات الإنسان والمواطن وكذا التوازنات الأساسية للسلطات 

سواء ل ينشر في الجريدة الرسمية، برأي معلّ على أن يفصل  الدستوريةوالمؤسسات 

المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل  أو، )1( تعلق الأمر بنظام المجلس

  .)2( الأخيرالدستوري 

يراقب أيضا، المجلس الدستوري مدى مطابقة القانون الاستفتائي للقانون كما 
ومدى ، les régles supra constitutionnelsالدولي والقواعد ما فوق الدستورية 

  .)3( مطابقته مع الدستور

  على الاستفتاء اللاحقة الدستوري القضاء رقابة- ب

 نوفمبر 6مؤرخ في ال 62-20رقم  هأعلن المجلس الدستوري الفرنسي في قرار  

 62-1292، حول القانون رقم )4( بعد ما أخطر من قبل رئيس مجلس الشيوخ، 1962
انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام ب المتعلق 1962 نوفمبر 6مؤرخ في ال

                                                           

 .2016 ري لسنةدستو التعديل ال من 210المادة  )1(

  .2020 ري لسنةدستو التعديل ال من 221المادة  )2(

)3(
عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها  يجب«بنصها  1958أكتوبر 4 الفرنسي الصادر في دستورالمن  61مادة ال 

قبل عرضها على الاستفتاء والنظام الأساسي لمجلسي البرلمان قبل  11واقتراحات القوانين المنصوص عليها في المادة 
  .»تطبيقهما على المجلس الدستوري الذي يفصل في مدى مطابقتهما للدستور

 .1958من دستور  2 الفقرة 61المادة  )4(
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أن المجلس الدستوري غير ، )1(1962 أكتوبر 28، الصادر عقب نتائج استفتاء المباشر
  .)2( الشيوخ مجلس رئيس طلب في للبت مختص

 وكذلك، )3( الدستور في بدقة محدد الدستوري المجلس اختصاص أن باعتبار
 المتعلق 1958 نوفمبر 7 في الصادر 58-1067 العضوي رقم القانون أحكام بموجب

 حالات في للحكم الدستوري المجلس دعوة يمكن لا ،الدستوري المجلس باختصاصات
  .النصوص هذه عليها تنص التي تلك غير أخرى

التي تدخل ضمن  لمجالاتا 1958دستور من 61 المادة حددت علاوة على ذلك،
القوانين الأساسية قبل إصدارها  المجلس الدستوري، وذلك بأن تعرض اختصاص

بل عرضها على الاستفتاء ق 11ومشروعات القوانين المنصوص عليها في المادة 
على المجلس الدستوري  ،تطبيقهماالشعبي والقواعد الإجرائية لمجلسي البرلمان، قبل 

يتعين على المجلس الدستوري أن يبت ا ممّ  ،الذي سيفصل في مدى مطابقتها للدستور
بيد أنه وبناء على طلب واحد، في غضون شهر  أعلاهفي الحالات المنصوص عليها 

يترتب كما  .في الحالات المستعجلة، تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام من الحكومة،
على الإحالة على المجلس الدستوري، في مثل هذه الحالات، تعليق العمل بالوقت 

  .)4( القانونالمخصص لصدور 

                                                           

حول انتخاب رئيس  مشروع المراجعة الدستورية إخضاع، المتضمن 1962 نوفمبر 6مؤرخ في  62-1292مرسوم رقم  )1(
٪ 62.25،  كانت نتيجة الاستفتاء "نعم" بـنسبة 1962أكتوبر 28يوم  للاستفتاء الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر

من الدستور، الذي 11من الأصوات المعبر عنها، الأمر الذي أدى إلى مناقشات حول كل من مزايا الإصلاح واستخدام المادة
ن حتما سلبيا، في حين رأى تم على أساسها دعوة الناخبين بمبادرة من السلطة التنفيذية وبدون تصويت برلماني الذي سيكو 

آخرون أن العملية هي انتهاكا للنص الأساسي، وبذلك يكون الإجراء العادي لمراجعة المؤسسات هو الإجراء المحدد في المادة 
  من الدستور الذي يتطلب موافقة مسبقة لكل من المجلسين. 89

 )2( Art 1 de la décision n 62-20 du 6 novembre1962  « Le conseil constitutionnel n’a pas 
compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du président du Sénat » .               

 11المجلس الدستوري على قانونية عمليات الاستفتاء المنصوص عليها في المادتين  يسهر« 1958من دستور  60المادة  )3(
  .»الباب الخامس عشر، ويعلن نتائجها وفي 89و

(4) Art 61 de la Constitution Française du 4 octobre 1958. «Les lois organiques, avant leur 
promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises 
au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en= 
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 الطابع ذات النصوص جميع إلى يمتد الاختصاص هذا كان إذا ما إشارة دون
 من اعتمادها تم التي Les lois référendaire الاستفتائية النصوص فيها بما التشريعي،

المنعقد على  البرلمان قبل من اعليه التصويت التي تم أو الاستفتاء بعد الشعب قبل
هيئة مؤتمر متى قرر رئيس الجمهورية عدم عرضها على البرلمان حسب نص المادة 

 بالنسبة للقوانين الاستفتائية عمله يقتصر ذلك، على عكس أم أنه )1( الدستورمن  89
   .من الدستور الفرنسي 11على مشروعات القوانين الاستفتائية المنصوص عليها في المادة  فقط

 هيئة ، أنهالدستوري المجلسالمتعلقة بعمل  الدستور خلال أحكام من نستشف
، 61 المادة في إليها الدستور يهدف التي القوانين وأن العامة، السلطات لنشاط تنظيمية

 الشعب وافق عليها التيالقوانين  تلك وليست ،البرلمان أقرها التي فئة القوانين فقط هي
 .الاستفتاء بعد

 7المؤرخ في 58-1067نعزز رأينا هذا، بالرجوع إلى أحكام القانون العضوي رقم 

^MrP�d1958 منه، اللتان نصتا  23و 17، المتعلق بالمجلس الدستوري، لاسيما المادتين

صراحة على اختصاص المجلس الدستوري فيما يخص القوانين العضوية التي صادق 

ارة ـــرف الوزير الأول، مع الإشــعليها البرلمان وأخطر بها المجلس الدستوري من ط

 كومةـــالح ، حتى تستطيعالة الإخطار إلى حالة الاستعجال عند الاقتضاءــــــرس ضمن

يوما  )30(ام عوض ثلاثونــــــأي)8(دة التخفيض المقدرة بثمانيةـــــــــفيد من مــــتست أن
                                                                                                                                                                          

=application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité 
à la Constitution .Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, 
avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de 
l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les 
cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un 
mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit 
jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de 
promulgation.». 

(1) Art 89 alinéa 3 de la constitution de 1958 . «Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté 
au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement 
convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité 
des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée 
nationale». 
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القوانين  دستورية توري كآجال للفصل في مدى مطابقةــوحة للمجلس الدســالممن

  .)1( العضوية

المجلس الدستوري أن القانون التي يعلن فيها حالة ال فيذلك أيضا،  يبدوكما 

أن ينفصل عن  ذا البندبند مخالف للدستور ولا يمكن لهالمعروض عليه يحتوي على 

أن يصدر القانون باستثناء هذا  لرئيس الجمهورية في هذه الحالة يمكنالقانون بأكمله، 

   .)2( البرلمانالبند، الذي يتطلب قراءة جديدة من غرفتي 

 ،العضوي القانون أو الدستور أحكام من أيا يوجد لا نرى أنه هذا الأساس، على
 مشروع دستورية مدى مطابقة في التصريح صلاحية الدستوري المجلس يمنح ما

أن تصويت الشعب وموافقته على ، بزعم بالاستفتاء الفرنسي الشعب تبناه القانون الذي
  .حصانة ضد أي نوع من الرقابة كانت ذا الأخيره يكسب الاستفتائي مشروع القانون

ن رئيس الدولة في علاقته مع البرلماالاختصاصات التشريعية لالمبحث الثاني: 

  والقضاء الدستوري

سواء في وجود في مجال القانون  بأوامر التشريعسلطة رئيس الدولة ب على غرار

يساهم رئيس الدولة أيضا بحزمة من الصلاحيات خلال الإجراء  ،البرلمان أو في غيبته

سلطات في علاقته مع ، كما له أيضا من الالتشريعي للقانون في علاقته مع البرلمان

    .القضاء الدستوري ما يجعله يساهم بشكل أو آخر في تكوين النصوص

                                                           

(1) Art 17 alinéa 1 du Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel, JORF n° 263 du 9 novembre 1958. 
 «Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par 
le Premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence». 

)2(  Art 23 alinéa 1 du Ordonnance n° 58-1067 «Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare 
que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en 
même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République 
peut soit promulguer la loi à l’exception de cette disposition, soit demander aux chambres une  
Nouvelle lecture».   
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سلطة  إلى وبالتالي نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين، بحيث نتطرق

سلطة رئيس الدولة  إلىو ، في (المطلب الأول) لقانونا الاعتراض على رئيس الدولة في

البرلمان  انعقاد إزاءرئيس الدولة  ةسلط، وإلى الثاني)في (المطلب  في نفاذ القانون

في إخطار القضاء رئيس الدولة  ةسلطسير أعماله في (المطلب الثالث)، ثم إلى و 

  .الدستوري في (المطلب الرابع)

  لقانونا الاعتراض على : سلطة رئيس الدولة فيالأولالمطلب 

تشريعية كما سبق وأن إضافة على ما يتمتع به رئيس الدولة من اختصاصات 

أشرنا في المطلب السابق أعلاه وفي أجزاء متقدمة من الرسالة، يمتلك رئيس الدولة 

أيضا حق الاعتراض على القوانين أو مداولة ثانية، كما نص عليها الدستور الجزائري، 

الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان  أن القانونرئيس الدولة بين ليت في الحالة التي

الأهداف التي  مع لا يتماشىبعض العيوب الشكلية أو الموضوعية، أو أنه يعتريه 

  . في عملها لتنفيذ برنامجه تتوخاها الحكومة

حق الاعتراض هذا ضرورة تستهدف بها السلطة التنفيذية تعسف كما قد يكون 

ة التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية البرلمان، ليتحول من كونه وسيلة لإقام

والتشريعية إلى وسيلة تأثير يلجأ إليها رئيس الدولة للضغط على البرلمان من خلال 

الاعتراض على النص التشريعي وبالأخص على اقتراحات قوانين المجالس النيابة، 

  .)1( والبرلمانعند تعارض وجهات النظر بين رئيس الدولة 

كألية من آليات على الرغم من الاختلاف الحاصل في تسميات حق الاعتراض 

متأصل في  لهذا الحق يبقى المعنىالأنظمة القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، 

                                                           

(1) Marcel. Prélot Et Jean. Boulouis, Institution Politique Et Droit Constitutionnel, 6eme Ed, 
Dalloz, Paris, 1978, p 807. 
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كما  ثانية مداولةسواء سمي اعتراض، أو مداولة جديدة أو » Véto«التسمية الأولى 

  .المؤسس الدستوري الجزائريعليه طلق أ

التنظيم الدستوري لسلطة رئيس وعليه سنحاول في هذا المطلب أن نستعرض 

للقانون في الدستور  ثانية الاعتراض على القوانين تحت مسمى مداولة الدولة في

الاعتراض القيود الواردة على سلطة رئيس الدولة في في (الفرع الأول)، ثم  الجزائري

  .في (الفرع الثاني) على القانون

 لقانونالاعتراض على اول: التنظيم الدستوري لسلطة رئيس الدولة في الفرع الأ 

أسند المؤسس الدستوري الجزائري كغيره من واضعي الدساتير حق الاعتراض 

على القوانين للسلطة التنفيذية وبالأخص رئيس الدولة، الذي كثيرا ما ارتبط به هذا 

 les prérogatives de la couronne الحق كأحد الامتيازات الملكية، التي عرفها التاج

الذي  » «absolue Veto في إنجلترا في علاقته مع البرلمان، يطلق عليه بالفيتو المطلق

ف اعر من الأحيث ثبت  .بواسطته يعدم الملك مشروع أو اقتراح قانون بصفة نهائية

 »Le Roi le veut«بالعبارة الفرنسية على القوانين  يوقع الملك، أن في إنجلتراالدستورية 

حق  الأمر الذي يجعل من  .عند الرفض »Le Roi s’avisera«وبعبارة عند الموافقة، 

  .)1( التصديقحق امتناع الملك عن الاعتراض بمثابة 

باستقرائنا لأحكام الدستور الجزائري، نجد أن المؤسس الدستوري نص في جميع 

في  2020إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 1976دساتير الجمهورية بدءا من دستور 

على توافر أغلبية مشددة للمصادقة على القانون محل المداولة الثانية، منه  149المادة 

                                                           

(1)  Pierre. Pactet, les institutions politiques de la grande Bretagne, DF, Paris, 1960, p220. 
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بثلثي أعضاء نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء �ftر  )3/2(بنسبة موصوفة 

  .)1( الأمةمجلس 

 Qualified( النسبي الموصوفا يؤكد أن الدستور الجزائري أخذ بالاعتراض ممّ 

Negative Veto (يجب على  ،الذي يشترط فيه حصول نسبة محددة في الدستور

 مداولةعند إقراره للقانون مرة ثانية في الحالة التي يطلب منه  يستوفيهاالبرلمان أن 

ة الأولى، لكي يتغلب على اعتراض رئيس ثانية في القانون الذي صوت عليه في المرّ 

  ة.الجمهوري

لجمهورية الخامسة ادستور على عكس المؤسس الدستوري الفرنسي الذي أخذ في 

البسيط، كصورة مصغرة لحق الاعتراض، بحيث لا بالاعتراض النسبي  1958لعام 

يتطلب في هذا النوع من الاعتراض عند التصويت على مشاريع أو اقتراحات القوانين 

   .البسيطة التي أقرت القانون في المرة الأولىنسبة مشددة، بل يكفي فقط توافر الأغلبية 

رئيس الجمهورية القوانين  يصدر دستور الفرنسي على أنال من 10المادة نص ت

في غضون خمسة عشر يوما الموالية لإرسال القانون الموافق عليه بشكل نهائي إلى 

                                                           

ثانية في قانون تم التصويت  قراءةيمكن رئيس الجمهورية أن يطلب « .2020التعديل الدستوري لسنة  من 149المادة  )1(
بأغلبية  القانون إلاّ المصادقة على تم تفي هذه الحالة لا  .المصادقة عليهيوما الموالية لتاريخ  )30(عليه، في غضون الثلاثين

   .»أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة) 3/2( ثلثي
  .1989و1996و2016ية لسنوات الدستور لات تعديال على التوالي من 118و127و145ونص المواد 

إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه، ويكون هذا  يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني« 
بثلثي أعضاء المجلس ) 3/2(وفي هذه الحالة لا يتم إقراره القانون إلا  الطلب خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره.

  ».  الشعبي الوطني
لرئيس الجمهورية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت « 1976 الجزائري لسنة دستورالمن  155المادة و 

بثلثي أعضاء المجلس ) 3/2( وفي هذه الحالة لا يتم إقراره القانون إلاّ  عليه، وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إقراره.
   .»الشعبي الوطني
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يجوز له، قبل انقضاء هذه الفترة، أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة و  .الحكومة

  .)1( »ترفضجديدة حول القانون أو بعض مواده. كما لا يمكن لهذه المداولة الجديدة أن 


1963uوهي الصورة ذاتها التي أخذ بها دستور الجزائر لسنة  Lv�	N ،  يشير إلى

غير أن  ؛نسبة معينة يتطلبها المجلس الوطني ليتغلب على اعتراض رئيس الجمهورية

سكوت النص عن مثل هذه النسبة المذكورة في الدساتير المتعاقبة على هذا الدستور 

يجعل من القاعدة الدستورية تفسر لصالح المجلس الوطني. بمعنى يكفي لإقرار قوانين 

الأغلبية ذاتها ن المجلس الوطني التداول في شأنها مرة ثانية، طلب رئيس الجمهورية م

أخذ في أول دستور له قد  الدستوري يكون المشرع وعليه مرة.اللازمة لإقراره أول 

  .)2( البسيطبالاعتراض 

وعليه نرى أن طلب مداولة ثانية ما هو إلا إجراء توقيفي لا يرقى إلى التصويت 

القانونية، وبالتالي فإن هذا الاعتراض يبقى توقيفي لا الذي يضفي على النص الصفة 

في الحالة التي لا يستطيع فيها البرلمان أن يشكل أغلبية  إلاّ  ؛يمكن له أن يعدم القانون

  إصدار القانون. مشددة يتغلب بها على اعتراض الرئيس الذي لا يبقى أمامه إلاّ 

الإجراء التشريعي وليس رئيس وفي الأخير يكون البرلمان هو من منع استكمال 

  الجمهورية.

ا عن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمداولة الثانية، لا المعيار العضوي ولا أمّ  

المعيار الموضوعي استطاع أن يكشف عن كون المداولة الثانية عمل تشريعي أو 

                                                           

(1  ) Art10 de la constitution française de 1958. 
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la 
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. 
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi 
ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée». 

يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة « 1963 الجزائري لسنة دستورالمن  50المادة  )2(
  ».الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، ولا يمكن رفض طلبه هذا



283 

 

ة على النص تحدثها المداولة الثاني والآثار التي تنفيذي. لتبقى في الأخير الممارسات

  . )1( الثانيةالتشريعي، هي المعيار الرئيسي في تصنيف المداولة 

بحيث إذا كان الاعتراض يتعلق فقط بجوانب شكلية أو لفت انتباه السلطة 

التشريعية فيما من شأنه أن يثير تحريك الرقابة على دستورية القانون، يكون طلب 

رئيس الجمهورية عمل تنفيذي، أما إذا كان الاعتراض ينصب على محتوى القانون 

  .)2( التشريعيةكون من قبيل الأعمال بالقدر الذي يساهم في تعديل أحكامه ومضمونه، ي

كما نستشف أيضا من خلال دراستنا لأحكام حق الاعتراض في الدستورين 

الجزائري والفرنسي، أن هناك تباين عما إذا كانت المداولة الثانية تشمل النص 

  .التشريعي برمته أم أنها تقتصر على جزء منه أي بعض مواده فقط

يمكن رئيس الجمهورية «  fP^ة اxو
w 149لنص المادة  تفيد الصياغة اللغويةحيث 

يوما ) 30(تمّ التصويت عليه في غضون الثلاثين ثانية في قانون قراءةيطلب أن 

من  145 لمادةا، و 2020من التعديل الدستوري لسنة  »الموالية لتاريخ المصادقة عليه

المادة و  1996من التعديل الدستوري لسنة  127والمادة  2016التعديل الدستوري لسنة 

يطلب أن يمكن رئيس الجمهورية «بقولهم  ،1989من التعديل الدستوري لسنة  118

                                                           

"شاذلي جمهورية   ال في عهد رئيسفقط  التجربة الجزائرية أن هذا الحق لم يلجأ إليه الرؤساء الجزائريون إلا مرتينأثبتت  )1(
  وهما على التوالي: بن جديد"، 

  .تتعلق بمخالفة الدستور :ة الأولىالمرّ  -
  .1989ة بخصوص قانون الإعلام لسن :ة الثانيةوالمرّ  -

  مناسبات:ا بالنسبة للتجربة الفرنسية طلب رئيس الجمهورية، مداولة جديدة للقانون في ثلاث أمّ       
فرنسا  فيه سحبتفي الوقت الذي إقامة معرض عالمي تم اعتماده قانون بشأن  1983سنةجويلية  13المناسبة الأولى: في  -

  إصداره.وبالتالي لم يتم ، لم يتم وضع النص على جدول أعمال البرلمانالعالمي، وعليه  ترشيحها لتنظيم هذا الحدث
  الذي أعلن أن بعض مواده تتعارض مع الدستور. ،1985لسنة  الجديدةبقانون كاليدونيا  الثانية: تتعلقالمناسبة  -
الذي  الأوروبيين،في قانون يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الإقليمية والبرلمانيين  2003أبريل سنة4في المناسبة الثالثة:  -

 تم الإعلان فيه هو الآخر عن مخالفته للدستور. 
(2  ) Damien .  Chamussy, le conseil constitutionnel et la qualité de la législation, RDP, n°6 , 2004, 
p.1760. 
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يوما الموالية لتاريخ ) 30(تمّ التصويت عليه في غضون الثلاثين ثانية في قانون مداولة

 ؛الثانية تخص جزء من القانون أو أحد مواده المداولةالقراءة أو أن   ،»المصادقة عليه

ثانية  مداولةيطلب أن يمكن رئيس الجمهورية «على عكس لو كانت الصياغة 

من التعديل الدستوري لسنة  155 كما جاء في نص المادة »قانون لحو « أو» للقانون

   .الثانية تنصب على القانون بأكمله المداولةبمعنى أن  1976

من القانون العضوي الناظم الثانية تها في فقر  46لكن بالرجوع إلى نص المادة 

للعلاقة بين البرلمان والحكومة نجد أن المشرع الدستوري اعتبر في حالة عدم 

  . )1( لاغياالنواب، يصبح نص القانون  )3/2(المصادقة على القانون بأغلبية ثلثي 

وعليه إذا كان نص القانون يصبح لاغيا في حالة عدم المصادقة على القانون 

النواب، فإن من باب أولى أن يكون التصويت على نص القانون  )3/2(بأغلبية ثلثي 

برمته، بمعنى أن الرئيس يطلب قراءة ثانية في مشروع أو اقتراح قانون بأكمله، بينما 

التي يكون فيها الاعتراض بصفة جزئية،  نجد أن المشرع تغاضى بذلك عن الحالة

عندما يكون طلب قراءة ثانية ينصب على جزء من النص المصّوت عليه سابقا من 

  قبل البرلمان، وعليه يجري التصويت حول ما يريد الرئيس تعديله لا غير.

ة إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا لكن بالرجوع هذه المرّ 

منه، نستقرأ أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان قراءة  الثالثةسيما المادة 

جديدة للحكم أي (جزء القانون) المخالف للدستور، عندما يصرح المجلس الدستوري أن 

                                                           

   .، المرجع السابق16/ 12القانون العضوي رقم من  46/ 2ة تنص الماد )1(
نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، يصبح  2/3حالة عدم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي  في« على أنه

 ».نص القانون لاغيا
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تور، في الحالة التي يمكن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدس

  .)1( القانونمعها فصل هذا الحكم أو الجزء عن باقي أحكام هذا 

من  149نجد أن النص الدستوري الفرنسي كان أكثر وضوح من المادة  ،في حين

لرئيس الجمهورية الفرنسي أن يطلب من  سمح، عندما 2020التعديل الدستوري لسنة 

البرلمان مداولة جديدة للقانون أو في أحد مواده، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه 

عدم رفض هذه المداولة  ، 1958yvدستورمن  10ة في الفقرة الأولى من الماد

أن طلب القراءة الجديدة  ˝ Hugues Portelli˝الفقيه يشير  ذاته، في السياقو  ،)2(الجديدة

تكون على النص كاملا أو على أن ا رئيس الفرنسي من البرلمان إمّ الالتي يطلبها 

  .)3( هأحكامبعض 

  الاعتراض على القانونالفرع الثاني: القيود الواردة على سلطة رئيس الدولة في 

 ثانية مداولةرئيس الدولة في  حقاتفق الفقه الدستوري على ضرورة تنظيم 

بمجموعة من القيود والضوابط، تجعل من ممارسة رئيس الدولة لحق  للقانون وإحاطته

الاعتراض على قوانين تكون السيادة فيها للبرلمان، سلطة محدودة لا سلطة مطلقة، لا 

سيما وأن هذا الامتياز يحسب لصالح السلطة التنفيذية، كحق أصيل لرئيس الجمهورية 

م البرلماني، وهو ما استقر عليه أيضا المؤسس انظلبا في جميع الدساتير التي تأخذ

                                                           

، الجريدة الرسمية الجزائرية، 2000جوان  28النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في من  3ة الماد )1(
 .2000أوت سنة 6، الصادرة في 48د دالع

(2) Art10 aliéna 2 de la constitution française de 1958. 
  «Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la 
loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée». 
(3) Hugues. Portelli, Droit constitutionnel, 5eme Ed, Dalloz, Paris, France, 2003, p.203. «Cette 
nouvelle lecture peut porter sur l’ensemble du texte ou sur certaines de ses disposition». 

 :Lzأ� |
 النهضةدار مقارنة)، (دراسة البرلماني لرئيس الدولة في النظام  التشريعيالاختصاص ، أحمد سلامة بدرأOP ^~d ذ
 .187، ص 2003القاهرة، مصر،  العربية،
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الدستوري الجزائري، الذي لم يجيز لرئيس الدولة أن يفوض غيره في طلب مداولة 

  .)1(ثانية

وعليه استنادا لما استنبطناه من أحكام، نحاول أن نستقرأ القيود الواردة على 

الذي تم التصويت عليه من قبل سلطة رئيس الدولة في طلب مداولة ثانية في القانون 

  البرلمان والمتمثلة أساسا فيما يلي:

  رالمجاو التوقيع  -  1

لم ينص الدستور الجزائري على توقيع الوزير الأول أو أحد الوزراء عند الاقتضاء 

إلى جانب توقيع رئيس الدولة في المرسوم الرئاسي المتضمن طلب مداولة ثانية في 

  .)2( البرلمانالتصويت عليه من  قانون تمّ 

غير أن هناك من يرى بأن اعتراض رئيس الدولة لا يمكن من الناحية الفعلية أن 

يصدر منه وحده، بل لابد من أن تشترك معه الوزارة في الرأي واتخاذ القرار، إذ من 

                                                           

لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس «   2020من التعديل الدستوري لسنة 3فقرة  93المادة  )1(
إلى  97ومن  92و91الشعبي الوطني وإجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الحكام المنصوص عليها في المواد 

 .من الدستور 150و149و148و142و102و100

، 1976دستور و ، 1963من دستور على التوالي:  149 ،145 ،127 ،118، 155 ،50أنظر في ذلك المواد:  )2(
  .2020 ،2016 ،1996، 1989 ية لسنواتدستور التعديلات الو 

في المرسوم المتضمن طلب  الجمهوريةرئيس  إلى جانب توقيعلا يوجد في الدستور ما ينص على توقيع الوزير الأول بحيث 
مداولة ثانية من البرلمان، ولربما قد يرجع السبب في هذا إلى أن الوزير الأول وأعضاء الحكومة هم من قد شاركوا في إعداد 

التي  57في مادته  1990ومناقشة النصوص التشريعية قبل التصويت عليها. على عكس الدستور اللبناني المعدل لسنة 
  ». لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون« تنص على ما يلي:

المؤسسة الجامعية  ،1، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، ط عبد االله أنظر في ذلك: عبد الغني بسيوني
  .84، ص 1995للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

الجمهورية الجزائري يتخذ المرسوم المتضمن مداولة ثانية خارج مجلس الوزراء، وبالتالي كان على وهو ما يفيد أن رئيس 
المؤسس الدستوري أن يحرص على ضرورة التوقيع المجاور للوزير الأول إلى جانب رئيس الجمهورية، بما يضمن مشاركة 

  مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية مسؤولة سياسيا أمام البرلمان.
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المفترض أن تكون ممارسة رئيس الجمهورية لحق الاعتراض مبنية على سعي وتوجيه 

  .)1( البرلمانمن جانب الوزارة لأنها هي المسؤولة سياسيا أمام 

سلطة رئيس  عندما أخضع 1958ذات الاتجاه اعتمده الدستور الفرنسي لعام 

، إلى منه 10الدولة في طلب مداولة جديدة للقانون، المنصوص عليها في المادة 

  .)2( الدستورمن  19التوقيع المجاور للوزير الأول المشار إليه عكسيا في المادة 

ن الشرط الوحيد أ 197- 85 المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم أكد هذا وقد

المجاور للوزير  وقيعهو الت، هفقرة الثانية من 10ة المادالذي حدده الدستور لتطبيق 

 .)3( الجمهوريةعلى قرار رئيس  الأول

طلب رئيس الجمهورية لمداولة ثانية للقانون أو في أحد مواده، يكون  وبالتالي فإن

  .)4( الوزراءفي شكل مرسوم رئاسي يتخذ داخل مجلس 

    القانونأن تكون المداولة الثانية في نطاق  -  2

بأن يكون الطلب الذي يتقدم به رئيس الدولة في شكل مرسوم رئاسي  ذلك

المتضمن مداولة ثانية أو جديدة، في مجال القانون أي ينصب فقط على فئتي القوانين 

                                                           

، 1992القاهرة، مصر،  النهضة العربية، ، دار5عاصم عجيلة أحمد، عبد الوهاب محمد رفعت، النظم السياسية، ط  )1(
 .291ص

(2)  Art 19 de la constitution française de 1958.  « Les actes du Président de la République autres 
que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le 
Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.» . 
(3)  Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie 

,JORF, du 24 août1985, page 9814. 
(4  ) Fiche de synthèse n°32: La procédure législative. 

Disponible en ligne sur http : //www2.assemblee-nationale .fr / Site visité en 10 juin 2019 à 23h. 
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القوانين التي تقدمها الحكومة أو اقتراحات القوانين التي العادية سواء كانت مشاريع 

  .)1( الاستفتائيةالقوانين  بذلك فئة ىتستثن ،نين العضويةوالقوا تكون بمبادرة من البرلمان،

  المدةقيد  -  3

اشترط المؤسس الدستوري الجزائري في كل الدساتير المتعاقبة على التعديل 

الدستوري الأخير في طلب رئيس الجمهورية لإجراء مداولة ثانية في قانون تمت 

من الأهمية، وهو أن يكون المصادقة عليه من طرف البرلمان، قيد زمني في غاية 

 البرلمانمن قبل  يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه )30(الطلب في غضون الثلاثين

، أي من تاريخ المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء )2(

منه، على أن  50الذي نص في المادة  1963على خلاف دستور سنة .مجلس الأمة

 .)3( أيام )10(الآجل القانونية لاعتراض الرئيس هي عشرة 

التي تنص بأن يرسل  16/12من القانون العضوي  43لكن بمراعاة أحكام المادة 

أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهائي  مجلس الأمة رئيس

  .)4( أيام )10(إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة  المصادق عليه

 )20( تصبح المدة المتبقية أمام رئيس الجمهورية لتقديم اعتراضه هي عشرون

يوما فقط، كما لو كان أرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، 

                                                           

من  8البند  91هي فئة القوانين التي يلجأ فيها رئيس الجمهورية إلى الشعب مباشرة حسب المادة و  ،القوانين الاستفتائية )1(
  .»يمكن أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء« 2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

القانون الاستفتائي فرنسا في و  .المتعلق بقانون الوئام المدني 1999سبتمبر  16في استفتاء  لجزائرفي ا كما هو الحال
    .1958من الدستور الفرنسي لعام  11المادة  المباشر، بموجباع العام المتضمن انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتر 

ثانية في قانون تم التصويت  قراءةيمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب « 2016 ي لسنةدستور التعديل الن م 1/145المادة  )2(
  .»المصادقة عليهالثلاثين يوما الموالية لتاريخ  )30(في غضون عليه، 

يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة « 1963 الجزائري لسنة دستورالمن  50المادة  )3(
 ».الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، ولا يمكن رفض طلبه هذا

 ، المرجع السابق.16/ 12رقم  القانون العضويمن  43المادة  )4(
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حسب الحالة، النص المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في اليوم العاشر الأخير من 

أعلاه، وهي مدة غير كافية للنظر في قانون صّوت عليه المدة المذكورة في الفقرة 

البرلمان. وبالتالي كان من باب أولى أن تكون العبرة في ذلك من تاريخ تسلّم رئاسة 

  .)1( الجمهورية القانون المصادق عليه وليس من تاريخ إقراره

  الطلبتسبيب  - 4

على المؤسس  في حين يعتبر تسبيب طلب مداولة ثانية أهم القيود الذي كان

في الحالة التي يعترض فيها على  ،الدستوري الجزائري أن يفرضه على رئيس الدولة

ما يلزم قانون تم التصويت عليه من البرلمان، غير أن النص الدستوري لا يوجد فيه 

رئيس الدولة على تسبيب طلبه، الذي يقتضي أن يكون مشفوعا بالأسباب والأوجه 

ع من خلاله البرلمان أن يعيد النظر فيما لم تحصل فيه المعترض فيها، حتى يستطي

  . رغبة رئيس الدولة

 ،أيام )10( يوما بدل عشرة )30(ن يثلاث وبالتالي فإن منح رئيس الجمهورية مدة

الدستور نحو إعطاء  إرادة واضعوا يعكس مدى توجه أن يكون فيه ما من المفترض

يتمكن من دراسة النص التشريعي محل  ، لكيرئيس الجمهورية متسع من الوقت

  . المداولة الثانية، وتهيئة أسباب وأوجه الاعتراض فيه

رئيس الجمهورية بضرورة بيان وعليه كان على المؤسس الدستوري أن يقيد 

الأسباب والملاحظات التي يراها كافية لإرجاع القانون إلى المجلس الوطني ليتداول في 

  .)2( 1963ر سنة دستو مثلما كان عليه  ة ثانيةشأنه مرّ 

                                                           

عزالدين البغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري دراسة  )1(
 .94، ص 2009مصر، ، مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة، 1مقارنة مع النظام المصري، ط 

طلب من المجلس الوطني برسالة مبينة يجوز لرئيس الجمهورية أن ي« 1963 الجزائري لسنة دستورالمن  50المادة  )2(
 ».الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، ولا يمكن رفض طلبه هذا
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أن عدم تسبيب رئيس الجمهورية طلب إجراء مداولة ثانية  يبدو ،في هذا الصددو 

يفتح المجال أمام رئيس الدولة لممارسة هذا  له من المسوغات ما من البرلمان

بالنظر إلى ما يتمتع به من سلطة تقديرية في  ،الاختصاص الدستوري وفق رغباته

إرجاع القانون وربما حتى قبره في الحالة التي لا يستطيع فيها البرلمان تشكيل أغلبية 

سلطة يتمتع أيضا بالأخير لا سيما وأن هذا ، برلمانية يتغلب بها على اعتراض الرئيس

غرفة ثانية في البرلمان، الأمر الذي كمن أعضاء مجلس الأمة  )3/1(في تعيين ثلث 

الوصول  نتيجة صعبة يتعذر )3/2(يجعل من تكوين أغلبية برلمانية مشددة بنسبة 

الناجمة عن مدى شعور خاصة في ظل تنامي ظاهرة الغياب في وسط البرلمان  ،إليها

  النواب بالضعف أمام السلطة التنفيذية التي تملك كل وسائل الهيمنة.

  نفاذ القانون: سلطة رئيس الدولة في الثانيالمطلب 

حيث تتلخص ، بالقانون عملية صناعةمرحلة هامة في  تشكل مرحلة نفاذ القانون

المرحلة الأخيرة في عملية سن ، باعتبارهما هذه المرحلة أساسا في الإصدار والنشر

 كقانون من قوانين الدولة التشريع إذ لا يمكن لأي تشريع أن تكتمل مقوماته التشريعية

 هادة على ميلاد القانونبمثابة ش الإصدار، الأمر الذي يجعل من )1(بعد إصداره إلاّ 

الإصدار حق مرتبط  يعتبربعد نشره، ومن ثم  إذ لا يتأتى في الحقيقة نفاذه إلاّ ، ونفاده

يتمتع بها الملوك من الامتيازات التقليدية التي كان إذ ���liéun Droit    ^Mانونـــبنشر الق

أن هذا الحق لم يكن آنذاك يثير أي مسألة بخصوص قيمته القانونية،  إلاّ  ؛منذ القدم

السيادة في للبرلمان لأن القانون كان أصلا تعبير عن إرادة الملك، إلى حين أصبح 

  .التشريععملية 

                                                           

 ص ،1996، ، مصرمحسن خليل، القانون الدستوري والدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية )1(
405 .    

عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والنشر، ديوان المطبوعات أنظر في ذلك:   
 25.ص، 1995الجامعية، الجزائر، 
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نحاول في هذا المطلب أن نبين الأساس الدستوري لحق س ،على هذا الأساس

  .الفرع الثاني)( في الطبيعة الدستورية لحق الإصدار (الفرع الأول)، ثمّ  في القانون إصدار

  إصدار القانون ونشره  لحقالفرع الأول: الأساس الدستوري 

العمل  «ذلكنه بأالإصدار  "Léon Duguit"ف الفقهاء الدستوريون أمثال عرّ 

قد تم التصويت عليه الذي أن القانون على رئيس الجمهورية  إقراربمقتضاه يتم  الذي

التطبيق بواسطة السلطات الإدارية والقضائية في  قابل ، أصبحمن المجلسين

     .)1(»لةالدو 

انتهاء الإجراء التشريعي بشرط ألا يكون «بأنه  "Hugues Portelli " فه أيضاوعرّ 

رئيس الجمهورية قد طلب إجراء مداولة ثانية أو أن النص لم يحال إلى المجلس 

  .)2( »الدستوري

الإصدار على أنه  "شيحاعبد العزيز "، يرى يالعرب الدستوري ا عن الفقهأمّ 

اء بموجبه يقرر رئيس السلطة التنفيذية وجود قانون تمت الموافقة عليه من قبل إجر «

  .)3( »ذيةالتنفيالهيئة أللتشريعية بنقل القانون إلى المرحلة 

عن شهادة بميلاد التشريع  عبارة«أن الإصدار  "عبد االله بسيوني"ويرى أيضا، 

ائيا، كما يتضمن الأمر بتنفيذه كقانون من ا نهننو إجراءات إقراره قا أي إعلان بإتمام

  .)4( »ةالتنفيذيجانب أعضاء السلطة  قوانين الدولة من

                                                           

(1) Léon. Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, 2ème Ed, T 4, Ancienne Librairie Fontemoing, 
Paris, 1924, p. 623. 
(2) «Clôt la procédure législative sous réserve que le Président n’ait pas demandé une deuxième 
délibération ou que le texte n’ait pas été déféré au conseil constitutionnel». 
Voir   : Hugues. Portelli, Droit Constitutionnel, 5ème Ed, Dalloz, France, 2003, p.204. 

ص  ،1978 ،الإسكندرية ،دار المطبوعات العربية،تحليل النظام الدستوري لجمهورية مصر  شيحا،عبد العزيز  إبراهيم )3(
142.  

  .202، ص المرجع السابقعبد الغني بسيوني عبد االله،  )4(
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 عبارة عن شهادة بميلاد« الإصدارفي أن  "محمد رفعت"وهو نفس ما يراه 

بسلامة إجراءات إقرار  رئيس الجمهورية اعتراف ،ناحية أولىالتشريع يتضمن من 

الجمهورية للوزراء  رئيس من أمر ، فهوناحية ثانية منو ائيا، نه أصبحالذي  القانون

  .)1( »ذهبتنفي

سلطة تمكن رئيس الجمهورية عن إنهاء العملية  بأنه "عبد االله بوقفة"يعرفه 

 التشريعية ووضع القانون محل نفاذ
)2(.  

الذي يقوم به  الإجراء«ذلك  بأنه القانونإصدار  "عبد العزيز السيد"هذا ويعرف 

لإجراءات التي نص عليها الدستور، ارئيس الدولة لإقرار أن قانونا ما قد اكتمل وفق 

كونه قد أصبح قانونا من قوانين ، عمال السلطة التنفيذية بنشره وتنفيذه وتكليف

   .)3(»ةالدول

الفقه أن يضع التعريفات بما يسمح للتعريف أن يكون جامعا إذا كان من وظيفة 

مانعا، فإن من الملاحظ أن جل التعاريف تتفق في أن الإصدار هو المرحلة الأخيرة 

شهادة من رئيس الجمهورية بميلاد القانون الذي تم ، كلاستكمال الإجراء التشريعي

  .طبيعتهالتصويت عنه من قبل البرلمان، إلا أنهم اختلفوا في 

                                                           

، منشأة المعارف، المبادئ الدستورية العامة دراسة النظام الدستوري المصري ،محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري )1(
  395. ص ،1990مصر،  الإسكندرية،

، عبد االله بوقفةأنظر في ذلك:  نشأة، تعريفا، فقها)(الدستور الجزائري  في كتابه عبد االله بوقفةنفس التعريف استدل به، 
  .100، ص 2005نشأة، تعريفا، فقها)، دار الهدى، الجزائر، (دستور الجزائري ال

 من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري، رسالة لنيل درجةوالتشريعية العلاقات بين السلطتين التنفيذية  ،عبد االله بوقفة )2(
   .370 ص ،2001 ،القانون العام، جامعة الجزائر فيالدكتوراه 

الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والنشر، ديوان المطبوعات الجامعية،  السيد عبد العزيز )3(
  .24، ص 1995الجزائر، 
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ا يرئيس الدولة،رئيس  دورفيه الذي يبدو ا عن التأسيس الدستوري لهذا الحق أمّ 

 الدولةالسلطة التنفيذية التي على رأسها رئيس  عمل ثمنمن شأنه أن يفي نفاذ القانون 

يفترض  إخراج القانون الذيفي حق الإصدار  مشاركةالبرلمان، من خلال  مجالفي 

  الموافقة عليه من قبل البرلمان.اكتمل للوجود بموجب  أنه

الدستوري،  ىمسعالهذا الحق عن بأن يخرج بيدا أنه لا ينبغي لرئيس الدولة 

في حالة إصدار القانون الذي أقره البرلمان أن يضيف أو ينقص  هبحيث لا يحق ل

 هشيء من محتوى النص لأن البرلمان هو صاحب الحق في سن القانون وإقرار 

وبالتالي بات من غير الجائز أن يزيد أو يحذف كلمة واحدة من  .صيغة النهائيةبال

  .مضمون النص التشريعي الذي صادق عليه البرلمان

تحت عنوان السلطة التنفيذية في المادة  1963نص الدستور الأول للجزائر لسنة 

 )10(منه، على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين، ونشرها خلال الأيام 49

   .موالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطنيالعشرة ال

الاستعجال أن يصدر القوانين في أقل من  يمكن لرئيس الجمهورية في حالةكما 

، )1(الوطنيالعشرة، على أن تكون حالة الاستعجال مقررة بطلب من المجلس  )10(الأيام

ثمانية أيام في حالة الطوارئ على عكس الدستور الفرنسي الذي قلص المدة إلى 

   الحكومة.وبطلب من 

المذكورة في الفقرة أعلاه، نستشف أن الصياغة اللغوية للمادة في باستقرائنا للمادة 

المؤسس لم يجعل من الإصدار حق لرئيس  دليل على أن »يكلف«استخدام كلمة 

  .الدولة فحسب؛ بل وجب عليه أن يحرص على إصدارها ونشرها أيضا

                                                           

القوانين في خلال  . يصدريكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها« .1963لسنة  دستور الجزائرمن  49المادة  )1(
. ويوقع مرسومات التطبيق. ويمكن التحفيض من آجل الأيام الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني

  ».العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال
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أجاز لرئيس المجلس الوطني أن يتولى إصدار القوانين في الحالة التي لم بحيث 

وبما أن رئيس الدولة مكلف  .يصدرها رئيس الجمهورية في الآجل المنصوص عليها

دستوريا بإصدار القوانين ونشرها، فلا يجب أن يكون عدم إصداره للقوانين امتناع، 

  .رئاسيةبقدر ما قد يكون غياب تفرضه عليه الوظيفة ال

من الدستور  49أعاد المؤسس الدستوري صياغة المادة  1976سنة  وفي دستور

رئيس الجمهورية بإصدار  يكلف«السابق على نحو قام فيه بحذف الفقرة الأولى 

   .)1( يوما )30(أيام إلى ثلاثين )10(، وتمديد الآجل من عشرة»ونشرهاالقوانين 

على رئيس الجمهورية دون رئيس  الأمر الذي يقتضي معه اقتصار الإصدار

يوما كافية لانتفاء  )30(المجلس الشعبي الوطني، باعتبار في نظرنا أن مدة ثلاثين

  .الحالة التي يتولى فيها رئيس المجلس الشعبي الوطني إصدار القوانين

ومع غياب النص الدستوري حول تقرير الجزاء مقابل امتناع رئيس الجمهورية 

يجتهد الفقه في إيجاد بعض الحلول التي تزيح الضعف الذي  عن إصدار القوانين،

أمام السلطة التنفيذية، وهي تتخلى عن القانون الذي  باتت تشعر به السلطة التشريعية

أقرته على الرغم مما لها من أدوات أخرى تستعملها في مواجهة الحكومة كاستجوابها 

كونها هي المسؤولة سياسيا أمام لتصبح الحكومة محل الثقة،  حول عدم إصدار القانون

  البرلمان من أجل أن تضغط الحكومة على الرئيس لإصدار القانون.

الرأي العام بمثابة الرقابة الشعبية على امتناع رئيس  ،على أن يبقى في الأخير 

  .)2( القانونالدولة على إصدار 

                                                           

) يوما ابتداء من 30لاثين(يصدر رئيس الجمهورية القوانين في آجل ث« .1976من دستور الجزائر لسنة  1 154/ المادة )1(
  ».تاريخ تسلمها له

إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناني، الدار  )2(
  686. ص، 1995الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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بالإضافة إلى ذلك، من البعض من اعتبر عدم الإصدار، فعل من أفعال الخيانة 

عدم الإصدار أو المماطلة في الإصدار يشكل مساسا «العظمى على حسب قولهم إن 

  .)1( »التشريعيةخطيرا لمبدأ الفصل بين السلطات وبصلاحيات المؤسسة 
أبقى المشرع  2020و 2016و 1996و 1989سنة ل يةدستور التعديلات ال ا فيأمّ 

    .)2(1976من دستور سنة 154الدستوري على ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة 

بعد خضوعها  القوانين العضوية لا يتم إصدارها إلاّ  كما لا يفوتنا أن نذكر إلى أن

لرقابة المجلس الدستوري باعتبار أن إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس 

على عكس القوانين العادية التي يمكن ، )3( وجوبيالجمهورية في القوانين العضوية 

   .)4( الدستوريإصدارها قبل خضوعها لرقابة المجلس 

الشيئ الذي يترتب عليه انقطاع المدة التي يتطلبها الإصدار إلى غاية الفصل 

في دستورية القانون من قبل المجلس الدستوري الذي يتعين عليه إبلاغ رئيس 

  .)5( أجلهالجمهورية بالرأي أو القرار الصادر في القانون الذي أخطر من 

يصدر منه على أن  10تنص المادة  1958لعام ي فرنسالدستور الأما بخصوص 

يوما تلي  )15(رئيس الجمهورية القوانين الصادرة عن البرلمان خلال خمسة عشر

 .)6( الحكومةلقانون وتحويله إلى لالتمرير النهائي 

                                                           

، 1991،الجزائر، جامعة قسنطينة كلية الحقوق، ،هاخصائص النظام الدستوري في الجزائر، رسالة دكتور  ،لأمين شريطا )1(
  .45ص

  .2016و 1996، والتعديلين الدستوريين لسنتي 1989توري لسنة سعلى التوالي من التعديل الد 144، 126، 117 دواالم )2(

فقرة  190وكذا المادة  .2016 ي لسنةدستور التعديل المن  186، والمادة 1996 ي لسنةدستور التعديل المن  165المادة  )3(
يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين «بقولها  2020من التعديل الدستوري لسنة  5

   .»كلهالعضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص 
  .2016ري لسنة دستو التعديل المن  187لمادة ا )4(
الجريدة الرسمية الجزائرية،  ،2000جوان  28المؤرخ في  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 22ادة الم )5(

  .2000أوت سنة 6، الصادرة في 48العدد 

(6) Art 10 alinéa 1 de la constitution française de 1958. 
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الدستوري  المؤسسالتي أحال إليها  من الدستور 19كما أنه بالرجوع إلى المادة 

موضوع اختصاص التوقيع المجاور، نجد أن مرسوم رئيس الدولة المتضمن إصدار 

  .)1( الاقتضاءقانون ما، يخضع إلى التوقيع المجاور للوزير الأول أو أحد الوزراء عند 

الدستوري الجزائري في كثير من المناسبات، التي  المؤسسالأمر الذي غفل عنه 

تكون فيها اختصاصات رئيس الدولة مشتركة مع الوزير الأول أو أحد الوزراء عند 

  .)2( الاقتضاء

يشهد بموجبه رئيس الجمهورية على وجود القانون ويأمر  عملالإصدار  بما أنو 

كان  التنفيذ بالتوقيع عليه. يجعله واجبا ممّ السلطات العامة بمراعاته والالتزام به. 

بالأحرى على المشرع الدستوري، أن يشير في الدستور إلى ضرورة اتخاذ مرسوم 

تتمكن إصدار القوانين في مجلس الوزراء بصفته أعلى هيئة تنفيذية في الدولة، حتى 

 الرسمية الجريدة نشر هذا القانون في راءاتمباشرة إج الأمانة العامة للحكومة من

 .)3( بأحكامهبغية تطبيقه والالتزام جمهور الأفراد والهيئات، يصل إلى علم رية، لللجمهو 

ينص المؤسس  لم ة الأربعة الأخيرةيدستور ال لاتالتعدي فيالملاحظ غير أن 

ما  ، إلاّ في نشر القوانين الدولة صراحة على اختصاص رئيس فيهم الدستوري الجزائري

رئيس الجمهورية كلف ي« بقولها 1963فقرة أولى من دستور  49نصت عليه المادة 

   .»وانين ونشرهاالقبإصدار 

                                                           

(1) Art 19 de la constitution française de 1958.  « Les actes du Président de la République autres 
que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le 
Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.» . 

، 1976دستور و ، 1963من دستور على التوالي:  148، 144 ،126 ،117، 154 ،49أنظر في ذلك المواد:  )2(
  .2020لسنة و ، 2016لسنة و ، 1996لسنة و ، 1989 ية لسنةدستور التعديلات الو 

، منشأة - دراسة النظام الدستوري المصري –، المبادئ الدستورية العامة محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري )3(
  396 .ص ،1990مصر،  المعارف، الإسكندرية،

  



297 

 

ل حول التداخل في طبيعة الإصدار والنشر، لاسيما اءالسبب الذي يدعونا نتس

يرتبط أساسا بالنشر لعدم وجود فاصل  un Droit lié وأن اعتبرنا أن حق الإصدار

  .زمني بينهما

  الدستورية لحقي الإصدار والنشرالفرع الثاني: الطبيعة 

انقسم في الأول الفقهاء في تحديد طبيعة كل من الإصدار والنشر إلى اتجاهين 

  مناهضين:

يرى الاتجاه الأول بأن هناك تشابه كبير بين الإصدار والنشر قد يصل إلى عدم 

الاتجاه قبولا التمييز بينهما، وهو ما كان عليه غالبية الفقه في ألمانيا، كما لقي هذا 

كبير في فرنسا ومصر، حجتهم في ذلك أن الإصدار والنشر شيء واحد على الرغم 

من اختلاف المسميات، وأن الإصدار ما هو إلاّ إجراء يعلن به عن ميلاد القانون 

  .بهدف إعلام السلطات العامة والمواطنين بضرورة تنفيذ هذا القانون وتطبيقه

في لإصدار والنشر، بوجود اختلاف بين اكان يعتقد  ا الاتجاه الثاني فلطالماأمّ 

، فهو لا صرفقانوني  عملأن الإصدار  "Carré DE Malberg"الفقيه  يرى ذلك

 اتى نص القانون، وإنما يتضمن إشهاديتضمن فقط وضع توقيع رئيس الجمهورية عل

تكمن في إقرار القانون من قبل البرلمان وإعلان المجلس  خاصة صيغ اترتب عليهت

   .)1( للدستورالدستوري لمطابقة القانون 

يقتصر  مستقل عن وجود القانون، واقعة مادية عمل مادي أي في حين أن النشر

أثار  حتى يعلم به الكافة دون أن ينتج، فقط نشر القانون في الجريدة الرسمية على

  .قانونية

                                                           

(1) Décret n° 47-237 du 31 janvier 1947 relatif aux formes de promulgation des lois par le 
Président de la République est abrogé par le Décret n°59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes 
de promulgation des lois par le Président de la République. JORF du 20 mai 1959. 
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المادية التي يقصد بها إخطار  العملية«تلك على أنه  "محسن خليل"فه عرّ 

الجمهورية بنفاذ القانون من تاريخ محدد، أي إبلاغ القانون إلى الكافة وإعلامهم بأحكام 

هذا التشريع إذا لا تكليف إلا بمعلوم والوسيلة الوحيدة المعتمدة اليوم لنشر القانون 

  .)1( »للدولةوإبلاغه للكافة هي نشر نصوصه في الجريدة الرسمية 

الإصدار والنشر  بينقدرة التفرقة  عدمفي سبب الأن  "DE Malberg "بحيث يرى 

مرتبط أساسا بالنشر، بحيث صدار عند أصحاب الاتجاه الأول، يعزى إلى أن حق الإ

  .)2( كبيرةلا يوجد بينهما مدة زمنية 

ا عن موقف المؤسس الدستوري الجزائري بالنسبة للطبيعة القانونية للإصدار أمّ 

على  1963والنشر، فهي تتجلى بالأساس في النص الدستوري، إذ نص دستور 

الأولى، وجعلهما من اختصاص رئيس  الفقرة 49الإصدار والنشر في المادة 

   .الجمهورية، فيه ما يثبت أن المؤسس لم يفرق بينهما كقيمة قانونية

المؤسس الدستوري  سجل ،)3( الأولعلى عكس الدساتير المتعاقبة على الدستور 

الجزائري تحولا في الطبيعة القانونية للإصدار والنشر، بحيث نص على الإصدار 

وسكت على النشر، معتبرا بذلك أن الإصدار عمل قانوني يصدره رئيس الجمهورية 

   .على شكل مرسوم رئاسي

غير أن عدم التنصيص على مبدأ النشر صراحة في الدستور ليس معناه أن 

الجمهورية عن اختصاصه، بل يخول لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في  يتخلى رئيس

                                                           

 ،2ج  ،، مصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة2محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط  )1(
 .315ص  ،1966

(2  ) Carré De Malberg، Théorie générale de l’Etat: spécialement d’après les données fournies Par 
le droit constitutionnel Français، T1, 1920، p.443.  

 .2020لسنة و ، 2016لسنة و ، 1996لسنة و ، 1989 ية لسنةدستور التعديلات الو ، 1976الجزائر لسنة  دستور )3(
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هذا الإجراء، فهو بذلك لا يتقرر إلى أي هيئة أخرى وهذا مأخوذ بالنظر لما تفرضه 

  .)1( اختصاصعملية الإصدار من 
الجزائر لسنة في دستور المبدأ  على هذاالمؤسس الدستوري  وعليه فإن عدم نص

المسائل  ليس إهمالا للمبدأ، بقدر ما هو ترك حرية للمشرع في تنظيم مثل هاته 1976

   .القوانين وتطبيقها التفصيلية، بالأخص عندما يتعلق الأمر بموضوع آثار

جب علينا أن على قرينة من الوضوح و  اقائم الدستوري النصومن أجل أن يكون 

   .نبحث في نصوص أخرى

ق القوانين في يمن القانون المدني الجزائري على أن تطب 4بذلك نصت المادة 

ابتداء من يوم نشرها في الجريدة يكون تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

نشرها  مضي يوم كامل من تاريختكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد و الرسمية، 

مضي يوم كامل من تاريخ وصول وفي النواحي الأخرى وفي نطاق كل دائرة بعد 

ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على مقر الدائرة  إلىالجريدة الرسمية 

  .)2( الجريدة
السلطة التنفيذية في الخاص ب فصلفي الكما أن النص على الإصدار والنشر 

غض النظر طبعا عن ب، له ما يبرر أنهما من قبيل الأعمال التنفيذية 1963دستور 

ليصبح حق الإصدار فيما بعد هذا الدستور، يسجل دوما في الفصل  .المعيار العضوي

                                                           

 العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال التطور النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ،عبد االله بوقفة )1(

  .376ص

جريدة المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ال 1975سبتمبر سنة  26 المؤرخ 58 75/ رقممن الأمر  4المادة  )2(
  .1975سبتمبر سنة  30، الصادرة في 75د رقم عدال الجزائرية، رسميةال
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المتعلق بالسلطة التشريعية، وهو تعبير ضمني على أن اختصاص رئيس الدولة في 

   .إصدار القوانين عمل تشريعي

 يتعينبل السلطة التشريعية عليه،  بإقرار يكون قانونا أنلقانون ل يكفيبحيث لا 

الذي له من الصلاحية ما يأمر به السلطات من قبل رئيس الدولة  إصداره في ذلك

العامة لتنفيذه وفرض احترام تطبيقه، فالإصدار إذن هو من يعطي القاعدة القانونية 

  .احترامها، وللسلطات العامة إلزامية توقيع الجزاء فيها

ه رئيس الدولة مصير القانون الذي أقره البرلمان وطلب في كما لنا أن نتساءل عن

هل يمكن أن نعتبره قانون دولة، طبعا لا، وبالتالي إذا كان الاعتراض  .مداولة ثانية

عمل يمنع ولو بصفة مؤقتة من استكمال الإجراء التشريعي، بحيث يصبح القانون 

الذي أعاده رئيس الجمهورية للبرلمان لا يلزم لا الأفراد ولا السلطات، فكيف إذن 

متى علموا  مواجهة الأفراد لتعبير الخارجي للقانون الذي سيسري فيابوصفه بالإصدار 

  .التشريعي في المضمار ر، وآخر إجراءبه عن طريق النش

، بحكم أن هذا انتقد أيضا الاتجاه القائل بأن الإصدار عمل تشريعيغير أن 

العمل يصدر من رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية هي وحدها المخولة بسن 

من شأنه أن يمس بمبدأ الفصل بين السلطات وينتقص من استقلالية ممّا القوانين، 

  .وعليه يعتبرون أن الإصدار عمل تنفيذي وليس بتشريعي ،السلطة التشريعية

في  الدولةرئيس  لسلطةالقانونية  الطبيعةبشأن  ونظرا للجدل القائم بين الاتجاهين

يزعم أن ما  "Carré de Malberg"، ظهر اتجاه ثالث بزعامة الفقيه إصدار القوانين

في رئيسها رئيس الدولة من تدخل في اختصاص  ممثلة تقوم به السلطة التنفيذية

ه، وسلامة إجراءات تهمشروعيو  السلطة التشريعية، هو فقط للتحقق من وجود القانون
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وبالتالي فإن الإصدار  .الذي يجب أن تتحقق منه هيئة أخرى غير الهيئة التي أوجدته

 .)1( ليس بعمل تنفيذي ولا تشريعي وإنما هو عمل من طبيعة خاصة

  البرلمان وسير أعماله انعقاد إزاء: سلطات رئيس الدولة الثالث المطلب

 العقلنةما أطلق على تسميته ب تدعو إلى عالمية في إطار استراتيجية دستورية

وتأثرا بالمشرع الدستوري الفرنسي  ،)le parlementarisme rationalisé )2 البرلمانية

هيمنة قوية لبمقتضى النصوص الدستورية أن يؤسسوا  الجزائر ستطاع واضعوا دستورا

والحد من سيادته ، مقابل تقليص عمل البرلمان لصالح السلطة التنفيذية على البرلمان

وفقا رئيس الدولة التي يمارسها  الاختصاصات التشريعية زيادة علىو  .في التشريع

إزاء البرلمان ليس فحسب في مساهمته في تشكيل  سلطةبهذا الأخير يتمتع  ،للدستور

الثلث الآخر من أعضاء الغرفة الثانية، الذي سبق  البرلمان من خلال سلطته في تعيين

  .ه سابقا؛ بل من منطلق التدخل في البرلمان في جانبه الوظيفيوأن أشرنا إلي

أساسيين، بحيث نستعرض في (الفرع  فرعينفي  المطلبوعليه نتناول هذا 

الفرع الثاني) (، وفي لبرلمانالدور غير العادي ل انعقاد الأول) سلطة رئيس الدولة في

   .ضبط جدول أعمال البرلمان سلطة رئيس الدولة في

  

                                                           

(1  ) «La promulgation est l'acte par lequel le Président de la République atteste l'existence de la 
loi».  Voir : DUGUIT، op. cit.، pp. 623-625. 

(البرلمان) وهي نفسها مشتقة من فعل  »parlement«كلمة  إلى(البرلمانية)  »parlementarisme«كلمة  يعود أصل )2(
»parler«  .(يتكلم) الإضافة أما»isme « ^c�t O�P نشأ ت في القرن الثامن عشر في إنجلترا  ،يديولوجيةإإلى أن البرلمانية

وانتشرت طوال القرن التاسع عشر. حيث سعى البرلمانيون إلى توسيع سلطة البرلمان ضد السلطة التنفيذية التي يسيطر عليها 
 لبرلمانية). يرجع سبب وجودها إلى غيابالعقلنة ا( »parlementarisme rationalisé le« أماالنظام الملكي المركزي. 

صياغة  محاولة عندوبالأخص  ،1946على تقديم دعم مستمر للحكومة في تنفيذ سياستها. في عام  مستقرة قادرةنظام أغلبية 
لم تكن له الجرأة  البرلمانية، لكن المؤسس الدستوري العقلنة كان هناك بالفعل الكثير من الحديث عن الرابعة،دستور الجمهورية 

  رتباطه الشديد بفكرة سيادة البرلمان.في أن يسير في هذا الاتجاه، لا
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  الدور غير العادي للبرلمان سلطة رئيس الدولة في انعقادالأول:  الفرع

لا يمكن بحيث  ،)1( برلمانيةمنح الدستور للبرلمان من أجل ممارسة مهامه عهدة 

له أن ينهض باختصاصاته المقررة دستوريا، إلاّ في إطار زمني محدد يدعى بالدورة 

 .)2( الدوراتفعليا خلال فترات  )séances(يعقد فيها المجلسين جلساتهما ،البرلمانية

، الوجوبيبصفة غير مستمرة، في دورة عادية عن طريق الانعقاد وللبرلمان أن يجتمع 

ي الذي أن يجتمع في دورة غير عادية أو استثنائية عن طريق الانعقاد الاستثنائكما له 

   .ترجع فيه السلطة إلى رئيس الدولة

العادي الذي يمتلك فيه رئيس الدولة المكنة في بما أننا بصدد انعقاد الدور غير و 

التطور الدستوري لنظام الدورات  (أولا) دعوة البرلمان للانعقاد، ارتأينا أن نبين

  .)ثانيا(في دورة غير عادية سلطة رئيس الدولة في دعوة البرلمان للانعقادالبرلمانية، ثم 

  الدستوري لنظام الدورات البرلمانية  التطور: ولاأ

تمثيلية هي الأساس الدستوري الذي لديمقراطية اليجتمع الفقه الدستوري على أن ا

على شكل  في ولاية برلمانية تظهر للاجتماع والمداولة ،الممثلين عن الأمةحمل 

  .)3( والرقابيةوالبرلمان يمارس فيها هذا الأخير مهامه التشريعية  بين الحكومة دورات

تجتمع البرلمانات بصفة  ألاعلى  كل الدساتير القاعدة جامعة بين فإذا كانت  

المؤسس الدستوري الجزائري اتجه هو الأخر نحو هذا الوضع للبرلمان، على  ندائمة فإ

 ما وهونقيض السلطة التنفيذية الذي أعطى لها الحرية في أن تجتمع متى رأت ذلك، 

  لمانية.سنحاول أن نقف عليه من خلال التطور الدستوري لنظام الدورات البر 
                                                           

  للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.وهي الفترة التشريعية : (législature)عهدة برلمانية  )1(
 » .سنوات )5(ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس« 2016من التعديل الدستوري لسنة  119نصت المادة 

(2) Benoit Jeanneau, Droit Constitutionnel Et Institutions Politique, 4eme Ed, Dalloz, Paris, 1991, 
p.197. 
(3  ) Philippe. Ardant, institution Politique Et Droit Constitutionnel, 8 éme Ed, delta, Paris, L.G.D.J, 

1997, p. 519. 
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إلى  ، وإنما ترك الأمرالدورات البرلمانية على موضوع 1963دستور لم ينص 

النظام الداخلي للمجلس الوطني الذي اعترف هو الأخر باجتماع المجلس بصفة غير 

  .)1( فيهادوارات ينعقد  )04(ةخلال تقسيم السنة إلى أربع من وذلكدائمة 

لها  المقررة والمدةرسم الدستور الإطار الزمني لعمل البرلمان  1976دستور  وفي

 الدورةمن خلال تحديد دورات البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة  ،للقانون

بينما ترك مسألة افتتاح الدورتين إلى النظام ؛ )2( الأكثرعلى  )03(هرواحدة ثلاثة أشال

 في شهر تبتدئ بدورة الربيع ىالأول: الدورة الدورتين أطلق علىالداخلي للمجلس الذي 

على أن تدوم كل دورة مدة  ،أكتوبرشهر  في وتبتدئالخريف  دورة والدورة الثانية أبريل،

  .)3( أشهر )03(ثلاثة

حافظ المؤسس على نفس عدد فقد  1989ري لسنة دستو التعديل الا عن أمّ 

 إلاّ  سابق.الدستور الالتي كان ينص عليها  ،الدورات البرلمانية والمدة المقررة لكل دورة

ألقى اهتماما ، على وضع الدورات البرلمانية على مرور حقبتين دستوريتين البقاء نأ

 باعتبارهاالدورات البرلمانية لقصر مدة في إيجاد حل  1996من قبل واضعي دستور

حيث لم تعد ب ،مهد العملية التشريعية، ذلك من أجل ضمان حماية التشريع البرلماني

لممارسة البرلمان اختصاصاته الدستورية المتمثلة كافية  1989المدة المقررة في دستور

حمل المؤسس الأمر الذي والرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة،  وانينالق ةعاصنفي 

                                                           

الوطني أربع دورات في السنة، تستغرق كل واحدة منها ثمانية يعقد المجلس  « من النظام الداخلي للمجلس. 35المادة  )1(
 .»خريف، الشتاء، الربيع، الصيفال أسابيع وهي دورة:

يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة مدة «على ما يلي:  1976من دستور  146/1المادة  نصت )2(
 .»أشهر على الأكثر )03( كل دورة ثلاثة

يعقد المجس الشعبي لوطني دورتين في « يلي:من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ما  95نصت المادة  )3(
ودورة الخريف  أبريلالسنة، تدوم كل واحدة منها ثلاثة أشهر على الأكثر، وتسمى هاتان الدورتان، دورة الربيع وتبتدئ في 

 .»أكتوبر وتبتدئ في
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أشهر على  )04(أشهر إلى أربعة )03(الدستوري على تمديد الدورة العادية من ثلاثة

  .)1(ل الأق

عكس ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرنسي الذي ميز بين الدورتين على 

 في اليوم الثاني من شهر أكتوبر وتدوم لمدة ىتفتح الدورة الأولأن العاديتين فحدد 

 لمدة لا تزيد عن وتدومريل أبالدورة الربيعية تبتدأ في الثاني من و يوم،  )80(ثمانين

 يوم. )90(نيتسع

أما  يكون إعداد الميزانية العادية والتصويت عليها في الدورة الخريفية، بالتالي

 المصادقةعلما أن  في دورة الربيع،يكون مناقشة العمل التشريعي والمصادقة عليه 

الشيء الذي  .في دورة الربيع العمل على الميزانية الإضافية يقتضي على البرلمان

  .)2( أعمالهإنهاء جدول البرلمان يتسابق مع الزمن من أجل يجعل 

ل المؤسس الدستوري الفرنسي بعمق النظام السابق للدورات عدّ  1995وفي عام 

المتضمن تأسيس دورة برلمانية  ،880-95الدستوري رقم  التعديلبمقتضى  البرلمانية

يجتمع البرلمان بشكل صحيح في جلسة عادية تبدأ «منه  2بنص المادة ، واحدةعادية 

كما لا  .نمن شهر أكتوبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوا في أول يوم عمل

                                                           

يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل « :يليعلى ما  1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري ل  118/1تنص المادة  )1(
  . 99/02القانون العضوي رقم  4/1نفس ما نصت عليه المادة » دورة أربعة أشهر على الأقل كل ومدةسنة 

الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف، مجلس الشعبي  يجتمع» 99/02من القانون العضوي رقم  5تنص المادة 
تبتدئ دورة الربيع من يوم العمل الثاني من شهر مارس، تبتدئ دورة الخريف من يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر، تدوم كل 

                       .دورة عادية خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها
 وتختمالحكومة تفتح كل دورة من دورات البرلمان  مع وبالتشاورالتنسيق بين مكتبي الغرفتين يحدد تاريخ اختتام كل دورة ب 

 ».الوطني النشيد وعزفسورة الفاتحة  بتلاوة

(2) Loi constitutionnel N° 63-1327 du 30 décembre 1963 portant modification des dispositions de 
l’article 28 de la constitution 1958 JORF du 31 décembre 1963. «Le parlement se réunit de plein 
droit en deux sessions ordinaire par an : La première session s’ouvre le 2 octobre, sa durée ne 

peut excéder 80 jours .La seconder session s’ouvre le 2 avril ça dure ne peut excéder 90 jours ». 
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يمكن أن يتجاوز عدد أيام الجلسة التي يمكن أن تعقدها كل جمعية خلال الدورة 

  .)1( »يوما. يتم تحديد أسابيع الجلسات من قبل كل مجلس )120(العادية مائة وعشرين

مراقبة عدد جلسات الخفض في  بينهالاحقه أهداف كثيرة من  الذي قدالتعديل 

بطريقة متتالية مدة تسعة التي كانت تعرض فيها الحكومة على البرلمان  البرلمانية

خذ كل الوقت أللغرفتين الحرية في تنظيم أعمالهم و  خرآمن جانب  يتيح اممّ  ،أشهر

الجلسات الليلية المضنية  مع الإنقاص في عدد .)2( والأسئلةلمناقشة ودراسة المشاريع 

أن على الرغم من هذا التوجه الدستوري،  إلاّ  .)3( وعدد الجلسات غير العادية ،ةقوالمره

الجمعية الوطنية العامة أو رئيس مجلس التشاور مع رئيس يجوز للوزير الأول، بعد 

على أن تحدد ، أو أغلبية أعضاء كل مجلس أن يقرر عقد جلسات إضافية. الشيوخ

   .)4( لوائح كل مجلس أيام وأوقات الجلسات

عمل المؤسس الجزائري على  2020و 2016تي لسن ينالدستوري ينا في التعديلأمّ 

الــبــرلمان في كل  فيها يــجــتـمع، الدورة العادية الواحدة بنظام فأقرنهج نظيره الفرنسي، 

في اليوم الثاني من أيام العمل في  أشـهـر عـلى الأقل وتبتدئ )10(عــشـرة  ةمـدول سـنـة

 .)5( جوان، وتنتهي في أخر يوم عمل من شهر سبتمبرشهر 

                                                           

(1  ) Art 2 alinéa1 de la Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 instituant une session 
parlementaire ordinaire unique, modifiant l’article 28 de la constitution de 1958, JORF n° 181 

du 05 aout 1995.  
(2) Philippe. Ardant, Op.cit, p. 519.  
(3  ) Ibid, p.520.  
(4  ) Art 2 alinéa2 et 3 de la Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 instituant une session 
parlementaire ordinaire unique, modifiant l’article 28 de la constitution de 1958, JORF n° 181 
du 05 aout 1995.  

 )10مـدتــهـا عــشـرة ( يــجــتـمع الــبــرلمان في دورة عــاديــة واحـدة كل سـنـة« 2016لسنة  الدستوريمن التعديل  1/135 المادة )5(
   .»في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر أشـهـر عـلى الأقل وتبتدئ

 )10مـدتــهـا عــشـرة ( عــاديــة واحـدة كل سـنـةيــجــتـمع الــبــرلمان في دورة « 2020لسنة  من التعديل الدستوري 1/138 المادةو 
  .»يونيوثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في أخر يوم عمل من شهر في  أشـهـر عـلى الأقل وتبتدئ
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الجزائري، ترك المؤسس الدستوري توحي على أن ) الأقل على(عبارةأن كما 

العمل البرلماني من  يتطلبهمنه لما الحرية للبرلمان في تحديد الدورة العادية، إدراكا 

 135ة المادالتفسير الذي نجد مبرره أيضا في  .أحيانا أشهر )10(الأربعة يزيد عنوقت 

بعد  لـوزيـر الأولل يجوز فيها الحالة التي ، وهيمن التعديل الدستوري الثانيةالفقرة 

طـلب تـمـديـد الـدورة الـعـاديـة لأيـام مـعـدودة لـغرض الانـتـهـاء مـن  اختتام الدورة العادية،

   .دراسة نـقـطـة في جدول الأعمال

أثناء العمل بالدستور، ونظرا لأهميتها في الحياة تطرأ  قد حالاتبالإضافة إلى 

بقوة فيها  أن يجتمع ، وأوجب على البرلمانالمؤسس الدستوري إليها تحسّبالسياسية، 

  .)1( القانون

وبالتالي إذا كان المؤسس الدستوري منح البرلمان رخصة دستورية في أن يجتمع 

عند اللجوء إلى الحالة و بعد إجراء انتخابات تشريعية،  وجوبابقوة القانون أي 

   .، دون أن ينتظر جهة معينة تستدعيهفعلي على البلاد عند وقوع عدوانو  ،الاستثنائية

هذه، يكون على خلاف ذلك، في الدور الاستثنائي  فيما عدا الحالات فإن الأمر

في الرفض أو القبول،  التقديرية تهسلطالذي لا يملك فيه البرلمان تلقائيته للانعقاد ولا 

  .عن أحكام الدستور اخروج تعدأي مخالفة عن المبدأ بحيث 

    في دورة غير عادية رئيس الدولة في استدعاء البرلمان للانعقاد سلطةثانيا: 

نلاحظ أن المؤسس ميز  2016من التعديل الدستوري لسنة  135باستقرائنا للمادة 

بين الدورة العادية والدورة غير العادية، بحيث نصت المادة الفقرة الأولى على أن 

                                                           

  العمل بالدستور وتقتضي اجتماع البرلمان وجوبا هي كالتالي:بالنسبة للحالات التي قد تطرأ أثناء  )1(
   ،2016سنة لالتعديل الدستوري  من 130 ا��ــ دة �
��نصّت وهو ما بعد إجراء انتخابات تشريعية،  -
 ،2016سنة لالتعديل الدستوري  منالفقرة الرابعة  107المادة  �ّ'ت، عند اللجوء إلى الحالة الاستثنائية -

  .2016سنة لالتعديل الدستوري  من الفقرة الثانية 109 المادة نصّتفعلي على البلاد،  عند وقوع عدوان -
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 أشـهـر عـلى الأقل )10(ة مـدتــهـا عــشـر  سـنـة في دورة عــاديــة واحـدة كليجتمع البرلمان 

   .بر، من جهةاليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتم في وتبتدئ

على إمكانية اجتماع البرلمان في دورة غير نفس المادة نصت ومن جهة ثانية، 

الإطار الزمني الذي يحدده باعتبارها  ليكون بذلك قد جعل من الدورة العادية .)1( عادية

الدستور للبرلمان من أجل أن يزاول اختصاصاته التشريعية والرقابية على أعمال 

هي القاعدة العامة التي ينعقد فيها البرلمان تلقائيا دون أن يتلقى دعوة من  الحكومة،

والدورة غير العادية هي الاستثناء الذي لا يمكن فيه للبرلمان  .أي جهة رسمية كانت

  .أن ينعقد إلا على بناء تلقيه دعوة من جهة رسمية

دورة غير ع البرلمان في اجتما في اشترط يكون المؤسس الدستوري قد بذلك

الأمر الذي جعل لرئيس الجمهورية  ،عادية، أن يتلقى الدعوة من رئيس الجمهورية

  .سلطة في دعوة البرلمان للانعقاد

  :)2( حالتينكما نميز أيضا في سلطة رئيس الدولة لإنعقاد البرلمان  

  .رئيس الجمهورية الحالة الأولى وهي الحالة التي تكون فيها المبادرة شخصية من -

أو  الحالة الثانية عندما يكون الاستدعاء من رئيس الدولة بطلب من الوزير الأول -

 .الوطني أعضاء المجلس الشعبي3/2) ( يبطلب من ثـلث

جرد ما يستنفد بمتختتم الدورة غير العادية على أن  135أفادت أيضا المادة 

الجهة المختصة ، دون سابق إشارة إلى ان جدول الأعمال الذي استدعي من أجلهلمالبر 

 .باختتام هذه الدورة

                                                           

بمبادرة من رئيس  يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية« 2016لسنة  من التعديل الدستوري 4و 3/135المادة  )1(
أعضاء 3/2) ( أو بطلب من ثـلثي ويمكن كذلك أن يـجتمع بـاستدعاء من رئيس الجـمهورية بـطلب من الـوزير الأول .الجمهورية

 1996من التعديل الدستوري لسنة  118المادة  اتقابله  .»المجلس الشعبي الوطني

  2016.لسنة  من التعديل الدستوري 4و 3/135المادة  )2(
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يختص وفق الدستور  رئيس الدولة لكن بالرجوع إلى قواعد القانون العام، إذا كان

له أيضا أن يفض تلك الدورة بمجرد ما  ،بدعوة البرلمان لإنعقاد في دورة غير عادية

  .)1( أجلهيستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من 

لمؤسس الدستوري الفرنسي الذي كان أكثر دقة ووضوح من نظيره على خلاف ا

 بقوة البرلمان فيها يجتمع التي حالاتخارج ال هوريةعندما خول رئيس الجمالجزائري، 

القانون، سلطة إصدار قرار دعوة البرلمان لإنعقاد الدورة الاستثنائية واختتامها، بموجب 

   .)2( رئاسيمرسوم 

نص على نظام الدورات البرلمانية العادية والاستثنائية في مادتين،  إضافة إلى أنه

، على عكس النص الجزائري الذي جاءت )3( دورة في مادة أحكام كلبحيث أفرد 

  .)4( واحدةأحكامه مقتضبة في مادة 

 )un pouvoir limité( حدودةكما جعل أيضا من الانعقاد الاستثنائي سلطة م 

رئيس الوزراء أو أغلبية الأعضاء الذين تتألف  لرئيس الدولة لا تتم، إلا بناء على طلب

في حين يتمتع رئيس الدولة الجزائري في دعوة البرلمان للانعقاد  .منهم الجمعية الوطنية

مرة بمبادرة شخصية ) un redoublement de pouvoir(مضاعفة الاستثنائي بسلطة 

                                                           

نلاحظ أيضا أن بعض الدساتير أقرت لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان ، كما قاعدة توازي الأشكال في القانون العام !34ب )1(
   رئيس الجمهورية في مصر يملك حق دعوة مجلس الشعب للانعقاد العادي.العادية، ف للانعقاد في الدورة

 .265ص  ،1996 ، مصر،القاهرة الجامعية،دار المطبوعات  ،6ط المصري،الدستور  ،فهميبوزيد أمصطفى  :نظرأ

(2) Art 3 alinéa 4 de la Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 instituant une session 
parlementaire ordinaire unique, modifiant l’article 29 de la constitution de 1958, JORF n° 181 
du 05 aout 1995. «Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions 
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République» 

(3) Art 2 et 3 de la Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 instituant une session 
parlementaire ordinaire unique, modifiant l’article 28 et 29 de la constitution de 1958, JORF n° 
181 du 05 aout 1995.  

  2020.لسنة  من التعديل الدستوري 138المادة  )4(
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 (أو الأول الـوزير في الحالة التي يرغب فيهاستدعاء الا طريقمنه، ومرة أخرى عن 

  انعقاد البرلمان في دورة استثنائية.في ، الوطني أعضاء المجلس الشعبي ثـلثي 3/2)

لكل من تحصل لديهم المبادرة في  أساسية بمكانةرئيس الجمهورية  بالتالي يتمتع

 ،وإلى غاية التعديل الدستوري الحالي )1(1963مند دستور سنة انعقاد الدور الاستثنائي 

تنظيمية في إصدار مرسوم رئاسي يدعو فيه البرلمان لانعقاد دورة سلطة جعلته يحوز 

الذي يجب أن  بعد استنفاد جدول الأعمال المحدد لهذه الدورةاستثنائية أو اختتامها، 

ما  إلى ضافةإ، )2( ينص عليه المرسوم الرئاسي الذي افتتحت به الدورة الاستثنائية

واسعة في  un large pouvoir discrétionnaire تقديرية سلطة منرئيس الدولة  يحوزه

   .)3( عليهقبول الطلب أو الاعتراض 

 ضبط جدول أعمال البرلمانسلطة رئيس الدولة في  ثاني:الفرع ال

والتكنولوجية  ةالاقتصادي اتلقد كان للدولة الحديثة في تزايد وظائفها نتيجة التطور 

من خلاله على  تسهرتضاعف العمل التشريعي الذي في الدافع  العالم، اعرفه التي

البرلمان هو السلطة المناطة  ولما كانإيجاد الحلول للمسائل المطروحة أمامها، 

إضافة إلى  والتصويت عليها، واقتراحات القوانينبالتشريع المتمثل في دراسة مشاريع 

 ومعقدة للغايةصعبة  التشريع مهمة أصبحالعمل الرقابي الذي يمارسه على الحكومة، 

القانونية المعروضة على البرلمان. فكان لابد من ضرورة  في ضل تزايد النصوص

التي يمكن أن يتميز بها البرلمان  ويحقق الفعاليةسهل المهمة يوجود جدول أعمال 
                                                           

لم ينص على الدورات البرلمانية، إلا أن المجلس الوطني في نظامه الداخلي بموجب  1963على الرغم من أن دستور  )1(
حفظ لرئيس الجمهورية بسلطته في استدعاء المجلس الوطني للاجتماع في دورة استثنائية مع رئيس المجلس  59/3المادة 

  مسين نائبا.الوطني أو خ

مكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام « 99/02من القانون العضوي رقم  3 ،2فقرة  04تنص المادة  )2(
 ».ول أعمال الدورةدمن الدستور يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية ج 118المادة 

 قرابةطالب بها التي الجنرال ديغول استدعاء البرلمان لانعقاد دورة غير عادية رئيس فرنسا  رفض 1960مارس 18في  )3(
  الدورة الاستثنائية. انعقادالطلب المقدم من أجل  قبول في يتمتع بها رئيس الدولةالسلطة التقديرية التي  نائبا وهو ما يؤكد 287

Voir : Philippe. Ardant. Op.cit. p. 52. 
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، إن المناقشة والتنظيم فيالأولوية في تناول المواضيع كمؤسسة عصرية في اعتماد 

  .عن ذلك صح التعبير

 يقتصر على ضل 1958 عام قبل ل الأعمالأن جدو  ˝Duverger˝ أشار الفقيه

، )1( البرلمانمناقشات  أثناء كل مجلس تناولها على يجب التي الموضوعات قائمة

، تغير العمل في مفهوم le parlementarisme rationaliséوبمجيئ البرلمانية العقلانية 

السلطة عمل برلماني حكومي تشارك فيه جدول الأعمال تدريجيا ليصبح بمثابة 

من الحكومة تتمتع به  بعد ما كان من اختصاص البرلمان، لما ،أساسي التنفيذية بشكل

  مركز في تقرير وقيادة السياسة العامة للأمة.

واقتراحات  ،وترتيب مشاريع ،جدول الأعمالقائمة  وبالتالي أصبح للحكومة تحديد

التي يرغب فيها كل مجلس، مع الأولوية لمشاريع القوانين التي تتخذها  ،القوانين

  .وقت أي في الأعمال الحكومة، وكذا امكانية تعديل جدول

كقاعدة عامة  وتسيير أعمالهنظرا لما يتمتع به البرلمان من استقلالية في تنظيم 

هذا الأمر إلى  ولكن تركينص صراحة على تحديد جدول الأعمال، فإن الدستور لم 

  القانون تماشيا مع مبدأ السيادة الوطنية التي هي ملك للشعب.

يتولى ضبط على أن  ،)2( 99/02من القانون العضوي رقم  16المادة  نصت

جدول الأعمال كل من مكتب الغرفتين أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مع 

من الحكومة جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية وذلك وفق ترتيب ممثل 

  الأولوية الذي تحدده الحكومة.

                                                           

(1  ) Maurice. Duverger, Op.cit, p.138. 
ومجلس لمجلس الشعبي الوطني لالناظم  1999مارس  8المؤرخ في  99/02من القانون العضوي رقم  16تنص المادة  )2(

يضبط مكتب « يلي: ما ، على15 الرسمية الجزائرية، العدد ريدةجال وبين الحكومة.الوظيفية بينها  وعملها وكذا العلاقات الأمة
في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا  المجتمعون وممثل الحكومةالغرفتين 

 .»لترتيب الأولوية التي تحدده الحكومة
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وتوجيه فإذا كان تحديد جدول الأعمال معناه تحديد مضمون النشاط السياسي 

البرلماني عند ما يتعلق الأمر بالتشريع أو المراقبة فإن تحديد جدول الأعمال  النشاط

سجل في جدول يمن خلال ما ، رورة على العمل البرلماني ويجعله مقيدايؤثر بالض

فيه وإعطاءها حق  ومشاركة الحكومةالأعمال. لتعتبر مسألة تحديد جدول الأعمال 

توازن بين السلطتين أو عامل صراع و نقطة تفاهم إما الأولوية في ترتيب المواضيع، 

 .)1( على أخرى وتأثير سلطة

الذي تناول فيها المشرع  99/02القانون العضوي رقمحسب ما تقضيه نصوص 

الجزائري موضوع جدول الأعمال في القسم الأول من الفصل الثالث الموسوم 

التي تطلبت  منه 18والحكومة، لاسيما المادة بالعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان 

  . )2( من مكتب كل غرفة استشارة الحكومة لضبط جدول أعمال جلساتها

 لتبقى مسألة إلزامية الأخذ بالاستشارة هنا، الفيصل في شروع البرلمان في عمله

من القانون  16لكن بقراءة المادة  ،بعد موافقة الحكومة على جدول أعمال جلساته

تبعا لترتيب الأولوية التي تحدده «نلمس من خلال عبارة  99/02رقم ي العضو 

أن الحكومة تبعا لمركزها في ترتيب المواضيع تملك أكثر من الاستشارة أي  ،»الحكومة

لمجلس لمن النظام الداخلي  55الموافقة على جدول أعمال كل غرفة، كما أن المادة 

الشعبي الوطني أشارت إلى المواضيع التي يتضمنها جدول الأعمال فأكدت المادة 

بشأنها تقرير بالأسبقية على  كومةالح على أسبقية مشاريع القوانين التي أعدت

 أعضاء كل غرفة شهريا يقدمها جلسات الأسئلة الشفوية التيلاقتراحات القوانين، ثم 

غير أنه يمكن أن يسجل في جدول أعمال الجلسات  عنها. للإجابة لحكومةا إلى

                                                           

(1) Georges. Burdeau, droit constitutionnel et institutions politique, 19 éme Ed, L.G.D.J, Paris, 
1976, p.570. 

يضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول «يلي: على ما  99/02رقم  من نفس القانون العضوي 18تنص المادة  )2(
 .»أعمال جلساتها
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أجل عليها تقريرا بشأنه في  الْمُحَالاللجنة  تَعُدْ أو اقتراح قانون لم  ،مشروع قانون

شهرين من تاريخ الشروع في دراسته بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس 

  .)1( الأمةالشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

أغفل طلب النواب اكتفى في هذه الحالة على طلب الحكومة و نلاحظ أن المشرع  

  النواب.بمبادرة من اقتراح القانون في الحالة التي يكون 

التابعة  )2( الرؤساءجدول الأعمال في ضبطه بعدة مراحل بدءا من هيئة  يَمُر  

ثم يستشير رئيس  ،بذلك في إعداد مشروع أعمال دورة المجلس ةختصملالكل غرفة 

المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة هيئة التنسيق التابعة للمجلس بحسب 

 لتختم بعد، )3( الدورةالحالة حول المواضيع التي يرغب في إدراجها في جدول أعمال 

ذلك هذه المراحل بمرحلة نهائية يجتمع فيها مكتب الغرفتين مع ممثل الحكومة في 

  دورة.بداية كل 

إذ تعتبر هذه المرحلة الختامية نقطة هامة في تحديد جدول الأعمال، إذ تملك 

الحكومة زيادة على المشاركة الأولوية في ترتيب المواضيع بحيث تصبح المواضيع أي 

                                                           

 .، المصدر نفسه 26المادة  )1(

من رئيس المجلس الشعبي الوطني  وتجتمع بدعوةتتكون هيئة الرؤساء من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس  )2(
 رسميةالجريدة ال الوطني،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  49/1 المادةانظر  الحالة.جلس الأمة حسب مأو رئيس 

 ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 47/1 وكذا المادة  .2000 سنة جويلية 30في  ، الصادرة46 الجزائرية، العدد
  .1999 سنة نوفمبر 28في  ، الصادرة84 الجزائرية، العدد رسميةالجريدة ال

  .2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لـ سنة  50المادة  )3(
  .1999من النظام الداخلي للمجلس الأمة لـ سنة  48مادة وال 

 .»البرلمانية ورؤساء المجموعاتتتكون هيئة التنسيق لكل غرفة من أعضاء المكتب « 
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مشاريع القوانين التي أعدت تقرير بالأسبقية ذات أولوية على اقتراحات القوانين التي 

  .)1( بشأنهاأعدت تقرير 

وبالتالي  ،)2( استعجالهللحكومة عند إيداع مشروع قانون أن تلح على  كما أن

يمثل استثناء على  وهو مالها أيضا حق تعديل جدول الأعمال الدورة الجارية  يكون

 ومن ثممن النظام الداخلي للمجلس لشعبي الوطني  55ة القاعدة التي أوجدتها الماد

يمثل تحديد جدول الأعمال ترجمة حقيقية إما لتحكم البرلمان في تنظيم أعماله أو 

  .)3( قوانينهاخضوعه لما تراه الحكومة من أسبقية في مشاريع 

الجزائري لم يكتفي فقط بمنح السلطة  المؤسس الدستوريأن  نستنتج عليهو   

التنفيذية حق تحديد جدول الأعمال بمشاركة البرلمان وأخذ الاستشارة بل منحها أيضا 

حق ترتيب المواضيع في ذلك الجدول حسب الأولويات التي ترى بأنها مناسبة لما يفيد 

امة للأمة تنفيذ سياسة الأمة كون هذه السلطة صاحبة الشأن في اختيار السياسة الع

لها الاختصاص في  وعليه يرجعالتي تراها مناسبة من أجل تحقيق المصلحة العامة، 

  تحديد الإطار التشريعي الذي يجب أن يتبعه البرلمان. 

                                                           

 30في  ، الصادرة46رقم  الجزائرية، العدد رسميةالجريدة المن النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني،  55تنص المادة  )1(
أيام على الأقل قبل الجلسة  والحكومة سبعةإلى النواب  وجدول أعمالهايبلغ تاريخ الجلسة « يلي:على ما   .2000 جويلية سنة

  :                                                                   يتضمن جدول الأعمال المعنية،
 الأسبقية،مشاريع القوانين التي أعدت تقرير بشأنها  -

 بشأنها،اقتراحات القوانين التي أعدت تقارير  -

 الشفوية،الأسئلة  -

 وللقانون العضوي.المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور  -

  .1999 مارس 9في ، الصادرة15رقم  الجزائرية، العدد رسميةالجريدة ، ال99/02القانون العضوي رقم من  17تنص المادة  )2(
عندما يصرح باستعجال مشروع قانون  أن تلح على استعجاله ،ن إيداع مشروع قانوناتبي الحكومة: يمكن« يلي: على ما    

 .»الجاريةيودع خلال الدورة هذا المشروع في جدول أعمال الدورة 

(3   ) Philippe. Ardant, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 12 éme Ed, L.G.D.J. Paris, 
2000, p.551. 
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الأولوية الممنوحة للسلطة التنفيذية في ترتيب المواضيع بكامل حرية  كما أن

ترتيب كل المواضيع يجعلها تتمتع بحق لا يجوز للبرلمان معارضته، إنه حق 

 وهو ماالمطروحة في جدول الأعمال بعد أن نال مكتب كل غرفة موافقة الحكومة 

سلطة تمتلكها الحكومة لفرض أمرها على البرلمان الذي لا يملك  الحق إلىيخول هذا 

أمر السلطة التنفيذية دون أي مقاومة، وأي خروج على ذلك  والانصياع أمامإلاّ القبول 

   .99/02ي رقم حكام القانون العضو يمثل خرق لأ

كثيرا ما ينجم عن حق الأولوية الممنوح إلى السلطة التنفيذية في ترتيب كما أنه 

في جدول الأعمال، عدة انعكاسات من شأنها أن تضيق الخناق على النواب المواضيع 

مبادرتهم وخاصة إذا عرفنا أن هناك ارتفاع في وثيرة العمل التشريعي ذو  وتقييد من

 مشروع قانون خلال العهدة التشريعية الرابعة 59الأصل الحكومي الذي وصل إلى 

ولعلّ من  د.بينما نجد اقتراح قانون واح؛ ) %99( أي ما يقارب نسبة ]1997-2002[

  :)1( يليبين القيود التي تطرأ على النواب نجد ما 

الذي أصبح  ،البرلمان يقوم بهالذي  والدور الثانويطريقة تحديد جدول الأعمال،  -

الأمر باتت تفلت من يدهم،  ،في نفوس النواب شعور بأن إدارة أعمال مجلسهميبعث 

 فقط.  واقتراحات القوانينحول المجلس إلى غرفة تسجيل إيداع مشاريع الذي 

حق الحكومة في سحب مشاريع القوانين إذا رأت ذلك يفقد النواب من إجراء أي - 

أن الحكومة من خلال الأولوية في ترتيب جدول  الأعمال كماتعديل على جدول 

الأعمال يمكن أن ترفض اقتراحات النواب بطريقة غير مباشرة ينعكس سلبا على حرية 

 .)2(الشعبيةر عن الإرادة البرلمان في ممارسة سيادته كونه صاحب التعبي

                                                           

 .15ص  الرابعة،تقرير العام للعهدة التشريعية ال ،رية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمانشن )1(

(2  ) Ayoub. Guichard, Etudes Sur Le Parlement De La Vème République, Presse Universitaires de 
France, Paris, 1965, p. 81. 
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 والدفاع عنإحساس النواب بعدم قدرتهم على الوقوف أمام الحكومة كما أن 

طرف الحكومة عن طريق هذا الحق  واستبعدت مناقتراحات القوانين التي تقدموا بها 

ا يخلق الامتعاض في وسط يجعلهم يتقاعسون عن المبادرة مستقبلا، ممّ  ،المقرر قانونا

الغيابات  وظاهرة إزاء اللامبالاةالخارجة عن إطار المناقشة  والمناقشات الجانبيةالقاعة 

  .)1( شاغرةإلى مقاعد  وتحول الجلسةغير المبررة التي تستفحل 

إن هذا التفوق الفعلي لصالح السلطة التنفيذية من خلال تحول حق الأولوية إلى 

النشاط البرلماني من قبل السلطة عرقلة عنه رتب تي من شأنه أن حق مطلق غير مقيد

ا ممّ  ،التنفيذية كلما تقدمت الغرفة الأولى باقتراح قانون، اعتمادا على حق الأولوية

  يحول هذا الحق إلى حق اعتراض مطلق على اقتراحات القوانين.

 وتيرة فرض خلال من البرلمانية، للمبادرة إطارا تضع الأمر الذي يجعل الحكومة

  .فيها ترغب التي النصوص وتفضيل البرلمان، على العمل

ل كل هذا التفوق لصالح رئيس الدولة، لاسيما في الحالة آم ،لينتهي في الأخير 

التي لا يعدو أن يكون فيها الوزير الأول مجرد سكرتير لدى رئيس الدولة في ضل 

سلطة في نظام يهيمن فيه رئيس الدولة على السلطة التنفيذية نظرا لما يتمتع به من 

  .مجلس الوزراء الذي يعتبر الإطار الدستوري الذي تتخذ فيه جميع المبادرات الحكومية

 وإعطاء هذاوعليه يجب التخفيف من حدة التفوق الفعلي الحكومي على البرلمان 

الأخير فرصة لممارسة سيادته وفق ما يقتضيه مبدأ الاستقلالية الذاتية للبرلمان 

إلاّ أننا نقصد  ،ستقلالية المطلقة غير متوفرة في معظم الدولعرفنا أن الا وخاصة إذا

 .)2( تأثيروبعيد عن أي دون منازع  هاختصاصالتي تسمح للبرلمان ممارسة  الاستقلالية النسبية

                                                           

 .1999ماي  16 اليومي، بتاريخجريدة الخير  ،ك ب. قلم القلق،نواب الشعب تثير  غياباستفحال ظاهرة  )1(

(2  ) Michel. Morin, Qui est ce que le principe d’autonomie des assemblées ?  
Disponible sur   :  www.vie.publique.Fr. Site visité le 06/04/2018 à 19h: 00 
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التعديل الدستوري  وذلك من خلال ما توجه إليه المؤسس الدستوري الفرنسي في

وضع جدول  وذلك من خلال .جدول الأعمال في رل بشكل كبيعدّ  الذي 2008م لعا

أعمال مشترك يكون فيه لكل من الحكومة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أسبوعان 

حسب الأولوية لمراقبة  ةجلسة واحدليخصص أسبوع  ،من الجلسات من أصل أربعة

 والأجوبة الأسئلة جلسة داعقان تمديد مع العامة،عمل الحكومة وتقييم السياسات 

يضعه  الذي لجدول الأعمال مخصصة شهريا ةجلسة واحدلويوم  الاستثنائية، دوراتلل

وكذا  ،في المجلس المعني مجموعات المعارضة من بمبادرة كل من مجلسي البرلمان

  .)1( البرلمانيةات الأقلي من مجموعات

  في إخطار القضاء الدستوريرئيس الدولة  ة: سلطالمطلب الرابع

 قضاءالدستورية من بين الوظائف أو الاختصاصات الدستورية للتعد الرقابة 

الدستوري، إن لم نجزم على أنها أهمها، والتي تجد أساسها الدستوري والقانوني في مبدأ 

     .وثبات نصوصه الدستورية بالمقارنة مع النصوص العادية ،وسمو الدستور ،تدرج القوانين

مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا  واأقامالدستور،  يواضعنظرا لكون و 

 قضاءيبقى هذا المبدأ الضامن الأساسي لل أساسيا في تنظيم السلطات العمومية،

 ،الدستوري في مزاولة مهامه الدستورية المتمثلة في احترام الدستور والشرعية القانونية

 le droit de saisineر بها لولا حق الإخطا قومن يأالدستوري  يضان للقاكما المهام التي 

  .المنصوص عليه دستوريا

                                                           

(1  ) Art 48 de la constitution française de 1958.  
Voir : Pierre. Avril, Jean Gicquel, Droit parlementaire, 2 éme Éd, Montchrestien, paris, 1996, 
p.105. 
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التطور تم تقسيم الدراسة في هذا الفرع على النحو الآتي: سيعلى هذا الأساس 

 سلطة رئيس الدولة في الإخطار الوجوبيالدستوري لحق الإخطار في (الفرع الأول)، و 

  ).الفرع الثالث( في )، ثم سلطة رئيس الدولة في الإخطار الاختياريالفرع الثاني( في

  الفرع الأول: التطور الدستوري لحق الإخطار

رئيس الجمهورية أو على حق  1963ر سنة دستو نص المؤسس الدستوري في 

في دستورية القوانين فصل للفي إخطار المجلس الدستوري،  رئيس المجلس الوطني

 قط إلى غاية، كما أن الممارسة العملية لهذا الحق لم تشهد )1( التشريعيةوالأوامر 

ميلاد  من جديد الدستوري الجزائري المؤسسأين أعلن   1989التعديل الدستوري لسنة 

دستورية، ال في الرقابة بالأساسبوظيفة دستورية تتجلى  عهد إليه مجلس دستوري

أن يفصل ويراقب عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية،  المجلس يستطيع من خلالها

، أو نص قانوني )2( أو اتفاقيةهما بشأن مدى دستورية معاهدة فيما يحتمل أن يثور بين

كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، أو تنظيمي، 

 .)3( 1989 ري لسنةدستو التعديل ال من 155 بنص المادة

                                                           

 ،في دستورية القوانين والأوامر التشريعيةأول دستور شهد على تأسيس مجلس دستوري يهتم بالفصل  1963يعتبر دستور)  1(
نفسه لم يعمر طويلا بحكم هو  الذي ،للمجلس الدستوري أن ينشأ بعد، بسبب إلغاء الدستور لم يكتبإلاّ أنه 

على  البَتةَ الدستوري  المؤسسلم ينص  1976نوفمبر  26دستور  عنا أمّ  1965.جوان19الانقلاب الذي حدث في 
على أن الأجهزة القيادية في الحزب  الثورية، ةفي هذا الدستور المشبع بالإيديولوجي فقط اكتفىحيث الدستوري،  المجلس
 1989عام  فبراير 23يوم  وفي .طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور تمارس الرقابة السياسية المناط بها،هي من والدولة 

 =يتمتع بصلاحيات أهم من تلكمجلس دستوري  أعلن المؤسس الدستوري عن تأسيس 1988وبالضبط عقب أحداث أكتوبر
يسهر على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب و  ،يكلف بالسهر على احترام الدستور ،1963المخولة له بموجب دستور =

 العملياترئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه 

ة أو اتفاق أو اتفاقية، معاهدإذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية « 1989ري لسنة دستو التعديل ال من 158المادة  )2(
 » .فلا تتم المصادقة عليها

يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه « 1989ري لسنة دستو التعديل ال من 155المادة  )3(
في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار  صراحة أحكام أخرى في الدستور

 » .كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور .في الحالة العكسية
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على وجوب إخضاع  1996ري لسنة دستو التعديل ال إضافة إلى ما سبق، نص

وكذا ، فئة جديدة من القوانين تسمى بالقوانين العضوية للرقابة السابقة قبل إصدارها

ثنائية  المؤسس الدستوري نظام ىتبن ما الحال بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس الأمة بعد

    .)1( البرلمانفي  )البيكاميرالية( الغرفة

الرقابية التي منحها الدستور للمجلس على الرغم من كل هذه الاختصاصات 

أن هذا الأخير  الدستوري في مادة الرقابة على الأحكام التشريعية والتنظيمات، إلاّ 

يظل يتراوح مكانه إذا لم يتم إخطاره من قبل جهات دستورية محددة، أوكل إليها س

سر أن وهو ما يف la saisine constitutionnelleالدستور عملية الإخطار الدستوري 

أي أن يخطر المجلس  l’auto saisineالذاتي بالإخطار المؤسس الدستوري لم يأخذ 

   .الدستوري نفسه بنفسه

صراحة على الجهتين  1989 ري لسنةدستو التعديل ال من 156حددت المادة 

المعنيتين بإخطار المجلس الدستوري، وهما كالتالي: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس 

التي أضافت رئيس مجلس  1996من دستور 166والتي تقابلها المادة  ،الشعبي الوطني

  .)2( الأمة كجهة ثالثة للإخطار

نلاحظ أن المؤسس الدستوري وسع من  2016 لسنةالتعديل الدستوري  عنا أمّ 

بعد ما كان رئيس الجمهورية الممثل الوحيد عن  دائرة الإخطار لتمتد إلى الوزير الأول

                                                           

يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، « 1996ري لسنة دستو التعديل ال ) من3و2( الفقرة 165لمادة ا )1(
في مطابقة النظام المجلس الدستوري كما يفصل  .رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان

 » .، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقةللدستورلكل من غرفتي البرلمان الداخلي 
يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس «1996 ري لسنةدستو التعديل ال من 166المادة  )2(

 » .مجلس الأمة، المجلس الدستوري
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 )30(نائبا أو ثلاثين 50)( إخطار المجلس الدستوري، وخمسين السلطة التنفيذية في

  .)1( عضوا في مجلس الأمة بعد ما كان الإخطار داخل البرلمان لرؤساء الغرفتين فقط

الحكمة فيما نراه من توسع في دائرة الإخطار سواء بالنسبة للتعديل  لعلّ 
منطقي طبعا لرئيس مجلس الأمة بعد استحداث الغرفة  2016و 1996الدستوري لعام 

الدستوري في استهداف تحقيق  المؤسسالثانية في البرلمان، وهو ما يكشف عن نية 
أوسع تمثيل للإرادة العامة، بما يضمن نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية 

  .والتنفيذية داخل النظام السياسي الجزائري

من نظام المجلس  المؤسس الدستوريانتقل  2020لسنة وفي التعديل الدستوري 

إلى نظام المحكمة، مستحدثا بذلك مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور أطلق 

   .)2( من التعديل الدستوري اسم المحكمة الدستورية 185عليها في صلب المادة 

وبخصوص اخطار المحكمة الدستورية في هذا التعديل أبقى المؤسس الدستوري 

، )3( الحالةعلى حق كل من رئيس الجمهورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب 

غير أنه قلص من حصة  ،)4( بالنظر إلى ما قد تسفر عنه الانتخابات التشريعية

 )05(أو خمسة واب ن )10( عشرةنسبة بالمحكمة الدستورية  البرلمان في اخطار

في التعديل  عضوا )30(نائبا أو ثلاثين 50)( خمسين؛ بينما كانت ممثلة في اءعضأ

   .الدستوري السابق

                                                           

 .2016ري لسنة دستو التعديل المن  187المادة  )1(
ليكون بذلك المؤسس الدستوري يحقق نوع من التقارب بين تشريعات دول المغرب العربي، بحيث سبق وأن اعتدت جمهورية  )2(

، انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص، 2014تونس نظام المحكمة الدستورية بموجب دستورها في سنة 
في الفصول  2011، والمملكة المغربية بموجب دستورها في سنة 124-118 في الفصول 2014فبراير سنة 10الصادرة في 

  . 2011سنة  جويلية29بتاريخ  91/11 ، أنظر ظهير شريف رقم129-134
-المضمون-مراحل التعديل 2020أنظر بالأخص في ذلك: عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  . 133، ص2021حمدية، الجزائر، المستجد، جسور للنشر والتوزيع، الم
   .2020من التعديل الدستوري لسنة  193المادة  )3(
   .2020من التعديل الدستوري لسنة  110و 105المادة  )4(
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نائبا من المجلس  )40(منح أربعين  بالتالي يكون المؤسس الدستوري عندماو 

في اخطار  عضوا من مجلس الأمة الحق )25(الشعبي الوطني أو خمسة وعشرين

وذلك  ،احتفظ للأقلية البرلمانية هي الأخرى بحقها في الإخطار قدالدستورية، المحكمة 

ولا للأقلية  البرلمانية الذي لم يعر للأغلبية 1996ري لسنة دستو التعديل ال على خلاف

الإخطار، لأن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة في نص موضوع  اهتمام في أي

في  الأغلبية البرلمانية الرجوع إلىنذاك آيشترط  يكن لم ريالدستو التعديل من  77المادة 

   .تعيين من هو على رأس الحكومة

  : سلطة رئيس الدولة في الإخطار الوجوبيالثانيالفرع 

ا بطلب يدستور  ذلك الإجراء الذي تقوم به جهة مخولة هوالإخطار إذا كان 

حول مدى دستورية  أو المحكمة الدستورية، حسب الحالة، موقف المجلس الدستوري

، رسالة من الجهة المخولة بالإخطارتوجيه بعد معاهدة،  و تنظيمي أوأنص تشريعي 

النص المعروض  بغرض إبداء المجلس رأيه أو قراره بشأن مدى مطابقة أو دستورية

  .)1( للدستور كليا أو جزئيا

على أن نصت  1989 ري لسنةدستو التعديل ال الفقرة الثانية من 155المادة فإن 

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني «

ما نصت  ، مع عدم تحديد الجهة والكيفية التي تخطر المجلس الدستوري، إلاّ »للدستور

والتي جاءت على عموم النص الذي سبقها أي  ذات التعديل،من  156عليه المادة 

رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، المجلس  خطري«بقولها  155لمادة ا

  .»الدستوري

                                                           

 .62-63ص  سعيد بوالشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص )1(
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ممّا يفيد أن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني هما المسؤولان  

والتنظيمات، وفي  س الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانينعن إخطار المجل

مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بحيث كان من الأصح أن يذكر 

المؤسس الدستوري الجهة التي يحق لها الإخطار في مطابقة النظام الداخلي للمجلس 

بين  مَيزالشعبي الوطني للدستور، والمتمثلة في شخص رئيس الجمهورية مادام أنه 

ة القوانين في الفقرة الأولى ورقابة المطابقة في الفقرة الثانية من الرقابة على دستوري

  .)1( يالدستور التعديل من  155المادة 

أغفل المؤسس الدستوري أيضا الكيفية التي يخطر بها رئيس  في حين 

الجمهورية المجلس الدستوري، اختيارية كانت أم وجوبية، وهل يكون إخطار رئيس 

الدستوري قبل دخول النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز الجمهورية للمجلس 

  التطبيق أم بعده. 

بأن  الدستوريلمجلس المحدد لإجراءات عمل امن النظام  20أفادت المادة 

اختياري بالنسبة لرئيس  للمجلس الشعبي الوطني الإخطار في مطابقة النظام الداخلي

 التي وردت كلمة (إذا الشرطية)حسب ب ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجمهورية

 155إذا أخطر المجلس الدستوري في إطار الفقرة الثانية من المادة « بداية المادة في

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي  1989ي لسنة الدستور  التعديل من

 ، )2( »أعلاه 13 للمجلس الشعبي الوطني للدستور، خلال الأجال المحددة في المادة

بمعنى لا يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

  .رئيس المجلس الشعبي الوطني وأرئيس الجمهورية من الوطني إلاّ إذا تمّ اخطاره 

                                                           

 .2016ري لسنة دستو التعديل المن  187المادة  )1(
 10، الصادرة في 32لمجلس الدستوري، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد محدد لإجراءات عمل امن النظام ال 20المادة  )2(

 .1989أوت سنة 
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بموجبه الفصل في مطابقة  الذي تمّ  لكن بالرجوع إلى رأي المجلس الدستوري

 بإلزامية الدستوريالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، قضى المجلس 

وعليه نكون أمام تعارض  .)1( ة قبل وضع النظام الداخلي حيز التطبيقيبو الرقابة الوج

وما اعتمده  النظام المحدد للمجلس الدستوري،من  20بين ما نصت عليه المادة 

منه  61؛ على خلاف الدستور الفرنسي الذي كانت المادة المجلس الدستوري في رأيه

واضحة الصياغة فيما يفيد الإخطار الإجباري للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان أمام 

  .)2( الفرنسي المجلس الدستوري

الدستوري  المؤسسفقد كان  2016و 1996 لسنتي لدستوريللتعديلين اا بالنسبة أمّ 

لا سيما عندما أدخل فئة أكثر وضوح لموضوع رقابة المطابقة من الدستور السابق، 

إخطار المجلس برئيس الدولة خص أف .جديدة من القوانين إلى المنظومة القانونية

 تطبيقهما،في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان قبل  وجوبا الدستوري

تخص رئيس الدولة دون غيره  الثالثة إلى الفقرة الثانية التي بموجب الإحالة من الفقرة

، )3(بإخطار المجلس الدستوري وجوبا أي إجباريا في دستورية القوانين العضوية للدستور

مع أن الأصح يبدي المجلس الدستوري رأيه وجوبا في مطابقة القوانين العضوية 

ابقة وليس رقابة الدستورية، لِمَا للدستور، لأن رقابة القوانين العضوية هي رقابة مط

لهذه الفئة من القوانين من أهمية، سواء من حيث مكانتها في سلم تدرج القوانين أو 

  .التعقيد في إجراءات المصادقة عليها

                                                           

 .1989سنة  أوت 28في جلسته بتاريخ  1989/08/28 المؤرخ 89 م. د /ر. ق /01 رأي المجلس الدستوري رقم )1(
(2) Art 61 de la constitution française de 1958. «Les lois organiques, avant leur promulgation, les 
propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et 
les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être 
soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution». 
 

 .2016ري لسنة دستو التعديل ال من 186، والمادة 1996ري لسنة دستو التعديل ال من 165المادة  )3(
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في إخطار المجلس الدستوري في بصفة انفرادية يختص رئيس الدولة أيضا و كما 

 غرفتي البرلمان بحيث لا يحق لرئيسي اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،دستورية 

 إخطار عضوا من مجلس الأمة، )30(نائبا أو الثلاثين 50)( الخمسينوالوزير الأول و 

   .في هذا المجال المجلس الدستوري

لم يشير إلى الإخطار  المؤسس الدستوريباستقرائنا لمواد الدستور نلاحظ أن 

لم ، كما أنه من جهة اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم في مادة الوجوبي لرئيس الدولة

   .من جهة ثانية يُمَيز بين الرقابتين السابقة واللاحقة في مادة المعاهدات والاتفاقيات

على كل غرفة من  الهدنة ومعاهدات السلم إلاّ أننا نرى في شرط عرض اتفاقيات

ي رأيه فيها، له ما يبرره في إلزام البرلمان لتوافق عليها، بعد أن يبدي المجلس الدستور 

 97 تينلنص الماد وفقارئيس الدولة في إخطار المجلس الدستوري وجوبا أولا، 

  .)1( ، لنكون بالتالي أمام الرقابة السابقة الوجوبية2016و 1996دستور من111و

في حين، أن النص على دستورية المعاهدات مع دستورية القوانين والتنظيمات 

إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في  يفصل فيها المجلس الدستوري، التي

دستوري لسنة من التعديل ال 165المذكورة في الفقرة الأولى من المادة  الحالة العكسية

الدستوري بالرقابة السابقة واللاحقة  المؤسسإقرار ضمني من بمثابة  يعد، 1996

  .)2( للمعاهدات

 المؤسس، تفطن 2016ري لسنة دستو التعديل ال من 186لكن بالرجوع إلى المادة 

التعديل الدستوري إلى الخلط بين الرقابة السابقة واللاحقة في دستورية المعاهدات في 
                                                           

اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم يوقع رئيس الجمهورية . «على التوالي 2016و1996من دستور111و 97تين الماد )1(
 .»ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة بهما ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة

يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات . «على التوالي 2016و1996من دستوري  186و165تين الماد )2(
صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح  إياها التي خولتها

 .»واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية



324 

 

أن يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية  أَقَرّ وَ ، 1996ة ري لسندستو ال

جبة اوالتنظيمات، بدل ما كان يفصل فيها برأي قبل أن تكون و  ،والقوانين ،المعاهدات

  . التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية

عن  تراجعهالدستوري على الرقابة السابقة و  إبقاء المؤسسيفسر ممّا من شأنه أن 

عندما يكون الإخطار من  دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات الرقابة اللاحقة في

لدفع بعدم ل الأفراد ، فاسحا المجال أماممن الدستور 187لمذكورة في المادة الجهات ا

الدستورية كأسلوب جديد يستهدف فيه الرقابة اللاحقة على كل نص تشريعي عندما 

يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام الجهات القضائية أن الحكم التشريعي يتوقف 

   .)1( التي يضمنها الدستور عليه مال النزاع ينتهك الحقوق والحريات

وفي ذات السياق حافظ المؤسس الدستوري على هذا التنظيم في التعديل 

فأبقى لرئيس الجمهورية حقه في الإخطار الوجوبي في مادة  ،2020الدستوري لسنة 

، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار القوانين العضوية قبل أن يصادق عليها البرلمان

نفس  ،)2( 2016بشأن النص كله، بعدما كانت تفصل برأي في التعديل الدستوري لسنة 

  .)3( مع القوانين العضوية الشاكلة بالنسبة لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

، منح الدستور الفرنسي الحق في إخطار المجلس يدستور الجزائر العلى غرار 
 مجلس ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، رئيسسلطات:  الدستوري حصريا إلى أربع

في  1958عام  تأسيس المجلس الدستوريمنذ ، )4( الوطنية الجمعية ورئيس الشيوخ،

                                                           

  .2016 ي لسنةدستور التعديل المن  188ةالماد )1(
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  2الفقرة  186تقابلها المادة  .2020 ي لسنةدستور التعديل المن  5الفقرة  190ةالماد )2(
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  3الفقرة  186تقابلها المادة  .، المصدر نفسه6الفقرة  190ةالماد )3(

(4)  Art 61 alinéa2 de la constitution française de1958.  
«Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur 
promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de 
l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs». 
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يكون حتى  )Le parlementarisme rationalisé( إطار استراتيجية البرلمانية العقلانية
إلى عدم استقرار  نذاكآمن ديكتاتورية البرلمانات التي كانت تسعى  قوة تحدبمثابة 

ومع ذلك استطاع المجلس  ،الحكومات، مقابل إنشاء سلطة تنفيذية قوية ومستقلة
الدستوري الفرنسي أن يجد لنفسه مكانة جديدة من خلال قراره الدستوري الشهير رقم 

 .)1( المتعلق بحرية تكوين الجمعيات 44-71

نادى به لهذا السبب احتاج المجلس الدستوري إلى الإصلاح الذي 
بزيادة أعضاء من  دائرة الإخطار الدستوريتوسيع المتعلق ب ˝Valéry Giscard˝الرئيس
إلى المجلس  اتإحالة التشريع تمكنهم منبمعارضة  لهم الدستور يسمح ،البرلمان

 .)2( للدستور هاضمان امتثاللالدستوري 

حق وسيع بت يقضتدستورية  مراجعة فعلبال صدرت 1974 سنة أكتوبر 29 وفي

عضوا  )60(ستين أو من الجمعية الوطنية نائبا )60(إخطار المجلس الدستوري لستين

 برقابة بالمطالبة البرلمان في سياسيةال لأقليةل ، وذلك للسماحمجلس الشيوخ من

 عدد في كبيرة الأثر المباشر في زيادة الإصلاح بحيث كان لهذا، ماقانون  دستورية

مبدأ المجلس  لترسيخ اللازمة الوسائل الدستوري المجلس أعطى ثم ومن طارات،خالإ

  .)3( الأساسية والحريات الحقوق الدستوري حارس

-l’auto(على الرغم من أن المجلس الدستوري لا يتمتع بسلطة الإخطار الذاتي 

saisine(،  كأن يخطر نفسه دون أن ينتظر المبادرة من جهات معنية، سمح الدستور

الدستوري في مطابقة القوانين العضوية  ا
���r وجوباالفرنسي لرئيس الدولة بأن يخطر 

                                                           

(1) Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de 
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Journal officiel du 18 juillet 1971, 
page 7114. 
(2) Décret du 18 octobre 1974 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement 
convoqué en Congrès Journal officiel du 19 Octobre 1974. 
(3) loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 portant révision de l'article 61 de la 
Constitution. Journal officiel du 30 Octobre 1974.Décret du 18 octobre 1974 tendant à 
soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès Journal officiel 
du 19 Octobre 1974. 



326 

 

قبل عرضها على  11قبل إصدارها ومشروعات القوانين المنصوص عليها في المادة 

  .)1( للدستور، إصدارهماالنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل و  ،الاستفتاء الشعبي

من الدستور الفرنسي، نستشف أن المؤسس الدستوري  61باستقرائنا لنص المادة 

كان دقيق عندما ميز بين الرقابة الوجوبية في الفقرة الأولى والرقابة الاختيارية في الفقرة 

   .الثانية، من نفس المادة

 doivent(في عبارة  61ة سلامة الصياغة اللغوية للفقرة الأولى من المادكما أن 

être soumis au Conseil constitutionnel( كفيلة بأن توحي للقارئ أن رئيس الدولة ،

 يمارس سلطته الخاصة، دون غيره في إخطار المجلس الدستوري وجوبا أي إجباريا في

مشروعات القوانين المنصوص عليها في مطابقة القوانين العضوية قبل إصدارها و 

النظام الداخلي لكل من مجلسي قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي و  11المادة 

  .البرلمان قبل تطبيقهما، للدستور

وبالتالي يكون المؤسس الدستوري الجزائري سلك نفس نهج نظيره الفرنسي، عندما 

 فصل فيتوجوبا ل ةالدستوري المحكمةأخص رئيس الدولة دون سواه بسلطة إخطار 

بعد أن والقوانين العضوية  ،البرلمانالنظام الداخلي لكل من مجلسي ة مدى مطابق

  .)2( للدستور، يصادق عليها البرلمان

  

  

                                                           

(1) Art 61 alinéa1 de la constitution française de1958. 
 «Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 
avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées 
parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel 
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution». 

للإشارة فقط أن المؤسس الدستوري الفرنسي اشترط أن يكون الإخطار الوجوبي من قبل رئيس الجمهورية في مادة القوانين ) 2(
 الإخطار الوجوبي بعد أن يصادق عليها البرلمانالعضوية قبل إصدارها؛ امّا عن نظيره الجزائري فقد نص على أن يكون 
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  : سلطة رئيس الدولة في الإخطار الاختياريالثالثالفرع 

إخطار المجلس الدستوري برئيس الدولة  إذا كان المؤسس الدستوري أخص

 في مجال مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ، كما سبق وأن تحدثناوجوبا

باعتبارها  للدستور ،والقوانين العضوية ،لما له من أهمية في عمل وتنظيم البرلمان

فإن رئيس الدولة الجزائري يشترك مع رئيس المجلس الشعبي الوطني  .لهامتدادا 

 )25(الخمسة وعشريننائبا أو  40)(الأربعين و  ،والوزير الأول ،ورئيس مجلس الأمة

في دستورية المعاهدات  ةالدستوري المحكمةفي إخطار عضوا من مجلس الأمة، 

  .)1( والقوانين والتنظيمات

 ،Une saisine facultativeإخطار اختياري  رئيس الدولةالأمر الذي يثبت ل

 في دستوريةلتفصل بقرار  Le contrôle apostérioriة الرقابة القبلية الدستوري وللمحكمة

، على خلاف )2( الدستورية قبل إصدارها والقوانين قبل التصديق عليها، المعاهدات

  .)Le contrôle apriori )3الرقابة اللاحقة  المؤسس الدستوري التنظيمات التي أقرّ لها

سلطة رئيس الدولة الفرنسي في إحالة قوانين البرلمان قبل إصدارها على  ا عنأمّ 

ة في المبادرة في إخطار المجلس فقد ساوى الدستور هذه المرّ  المجلس الدستوري،

 )60(الستينوكذا مجلسي البرلمان  ئيسيالوزير الأول ور و رئيس الدولة  الدستوري بين

لرقابة السابقة التي تبعا ل بشكل اختياري، في مجلس الأمة، عضوا )60(نائبا أو الستين

الفقرة  المؤسس الدستوري في تعبير دحعلى اختياري  بشكل يباشرها المجلس الدستوري

 peuvent être( عندما استعمل عبارة من الدستور الفرنسي 61الثانية من نفس المادة

                                                           

  .2020ري لسنة دستو التعديل المن  193لمادة ا )1(
  .2020 ي لسنةدستور التعديل المن  2الفقرة  190ةالماد )2(
  .المصدر نفسه ،3الفقرة 190ة الماد )3(
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déférées au Conseil constitutionnel (،  غير أن رقابته هاته تصبح وجوبية بعد أن

   .يتلقى رسالة الإخطار من أحد الجهات المكلفة بإخطاره

 جهاتالالدستوري الفرنسي من قبل  المجلس إخطار بالإمكان يكن لمكما أنه 

 التصديق المعاهدات قبلو  إصدار قبل القوانين المعنية ليفصل في دستورية الدستورية

 القانون صدور منذ بحيث، 2008م عاالمراجعة الدستورية ل إلاّ بعد، مسبق بشكل يهاعل

أصبح من الممكن ممارسة إخطار  ،)1( 2008 جويلية 23 في الصادر الدستوري

تتشكل لدى المجلس الدستوري رقابة لاحقة  بمعنى أنلاحق،  بشكل المجلس الدستوري

الفرنسيين مسألة الأولوية  للمواطنين 2008لعام بعدية أتاح فيها القانون الدستوري 

الدستورية للقوانين السارية أمام المجلس الدستوري، بناء على إحالة من مجلس الدولة 

نصا تشريعيا  أن ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أو محكمة النقض إذا

  .)2( والحريات التي يكفلها الدستور يمثل اعتداء على الحقوق

في الحالات المجلس الدستوري  فيها بثالقانونية التي يالآجال  بخصوصأمّا 

، أيام )08(ثمانية قدرهامدة  إلى فقد خفض المؤسس الدستوري هاته الآجال ،المستعجلة

 هو الشأن بالنسبةكما  وليس من رئيس الجمهورية ،)3( الحكومةعلى طلب من لكن بناء 

غيره من السلطات دون لمؤسس الدستوري الجزائري الذي منح رئيس الجمهورية وحده ل

في آجل مدته  المحكمة الدستورية فصلأن ت من خلاله يتعين امتياز ،الدستورية الأخرى

                                                           

(1)loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 
Ve République JORF n° 171 du 24 juillet 2008. 
(2) Art 61-1de la constitution française de1958.  «Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours 
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question 
sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article». 
(3) Art 61 alinéa 3 de la constitution française de1958. Dans les cas prévus aux deux alinéas 
précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la 
demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit )08(  jours». 
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، بعدما طارئوجود  ةحال في رئيس الجمهورية من طلببناء على  ،أيام )10(عشرة 

   .)1( كانت لتفصل في مدة أقصاها شهر واحد

الامتياز الذي من المفترض أن يحظى به رئيس الحكومة في الحالة التي تسفر 

فيها الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، بحكم ما قد يطرأ 

أو بالأحرى برنامج الأغلبية  برنامجهأحوال طارئة تعيق تنفيذ رئيس الحكومة لمن 

  .البرلمانية

  الظروف الاستثنائية الدولة في: الاختصاصات التشريعية لرئيس الثالثالمبحث 

إن التنصيص على أحكام وقواعد استثنائية داخل الإطار الدستوري، من شأنه أن 

تجعل منها مصدرا لرئيس الدولة في ممارسة  normativitéيمنح هذه القواعد معيارية 

اختصاصات استثنائية، في مواجهة ظروف غير عادية، بدلا من تركها خارج الإطار 

، وأول هذه الاختصاصات هو حق رئيس الدولة بالمبادرة في تقرير اللجوء )2( الدستوري

أي توقيع إلى الظروف الاستثنائية عن طريق مرسوم رئاسي لا يخضع فيه الرئيس إلى 

مجاور، وهو ما يسفر عن وجود سلطة مطلقة لرئيس الدولة في تقرير الظروف 

لكن خوفا من الرجوع إلى الديكتاتوريات القديمة والخروج عن المبدأ  .الاستثنائية

                                                           

في ظرف  وتصدر قرارهافي جلسة مغلقة،  ةالدستوري المحكمة تتداول» 2020لسنة من التعديل الدستوري  194المادة  )1(
 .»أيام )10(وبطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى عشرة  ،في حال وجود طارئو  هايوما من تاريخ إخطار  )30(ثلاثين
يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطيه «. بنصها 2016، من التعديل الدستوري لسنة 1الفقرة  189ة المادتقابلها 

وبطلب من رئيس الجمهورية  ،وجود طارئ في حالو يوما من تاريخ الإخطار  )30(رأيه أو يصدر قراره في ظرف ثلاثين
 .»أيام) 10(يخفض هذا الأجل إلى عشرة 

)2(
مثلما حدث في جمهورية فيمار من إفراط وتعسف في استغلال السلطة والنفوذ، مما جعل العديد من الدول الأوروبية يبدون  

   .استعدادهم في تقنين الأحكام المتعلقة بالاضطرابات غير الدستورية
للدراسات القانونية وحدة القانون  ، سلسلة أوراق عمل بيرزيت»حالة الضرورة من منظور دستوري مقارن«أنظر: عاصم خليل، 

 .4، ص2018، ، فلسطينالدستوري كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت
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الضرورة مصدرا شرعيا  باعتبار وكذا .الفصل بين السلطات القائم على الدستوري

   .وقانونيا تخول رئيس الدولة الحق في ممارسة اختصاصات استثنائية

من أجل تأطير جاهدا  ،سعى الفقه الدستوري الفرنسي على عكس نظيره الألماني
من خلال ما  un droit encadréحق رئيس الدولة في اللجوء إلى الظروف الاستثنائية 

  .لهيئات الدستوريةمن استشارة لتتطلبه النظرية 

وكذا الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة للاختصاصات الاستثنائية، 
   .اتهابالإضافة إلى تحديد نطاقها وموضوع

التأطير الدستوري لحق رئيس  ،هذا المبحثأن نتناول في لذا، نرى من المفيد 
سلطة رئيس الدولة ، ثمّ المطلب الأول)(في  الدولة في اللجوء إلى الظروف الاستثنائية
  .المطلب الثاني)(في  في التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائية

المطلب الأول: التأطير الدستوري لحق رئيس الدولة في اللجوء إلى الظروف 

  الاستثنائية

استطاعت الدول أن تتبنى في تشريعاتها الحديثة أحكام نظرية الظروف لقد 
تأييد الاستثنائية، التي جعل لها القضاء الإداري الفرنسي فكرة الضرورة أساسا لها مع 

 لرئيس الدولة وحده ودون الحاجة لأي توقيع مجاور، تخولقواعد قانونية ، في الفقه له
سلطات المقررة في ظل الظروف تلك ال بكثير سلطات غير مألوفة الاستخدام وتفوق

الأساسية  الحقوق والحريات، لما لها من خطر على محددة في الدستور، و العادية

تؤطر للظروف فرنسية بينما توجد نصوص تشريعية ؛ للإنسان والمواطن العامةو 

 الصادر قانون الأحكام العرفيةك ،)1(الدستوريالاستثنائية خارج الإطار 

                                                           

)1(
هناك حالات قليلة تعمل بنظرية الظروف الاستثنائية خارج الإطار الدستوري كسويسرا مثلا حيث لا تزال حالة  يوجد 

    .الظروف الاستثنائية غير منظمة دستوريا وتصدر بقرار عن الحكومة
  .4ص، المرجع السابقأنظر أيضا: عاصم خليل، 
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المتعلق بإنشاء  ،)2( 1955أبريل 3في مؤرخ ال 385-55، والقانون رقم)1(1849أوت09في
بموجب الأمر رقم ولأول مرة عدل الذي  حالة الطوارئ المعلن عن تطبيقها في الجزائر،

  . )3(1960أبريل 15مؤرخ في ال 60-372

على سلطات الضرورة إلى غاية  1793و 1791لعامي افرنس استور د الم ينصكما 
فكان بذلك الدستور الوحيد الذي نص على ، )4(1799لعاملسنة الثامنة مجيئ دستور ا

الذي أطر بالتفصيل اختصاصات رئيس  1958سلطات الضرورة قبل صدور دستور
تنص  1814الدولة في حالة الضرورة، على الرغم من وجود وثيقة دستورية في عام 

نفى وبصفة  ˝˝Duguitهي أيضا على حالة الضرورة، إلا أن عميد الفقه الفرنسي 
 16قطعية مسألة تأطير سلطات حالة الضرورة غير تلك المنصوص عنها في المادة 

للوثيقة  ˝ac˝Polign، وأعتبر أن التفسير الذي أعطاه الوزير1958 أكتوبر 4من دستور
 .)5( 1830جويلية20تأسيس للأوامر التي أصدرها في  إلاّ  في الحقيقة الدستورية، ما هو

 ميزت السلطة التنفيذية بضعفها التي 1940 أحداث جوان إذ لا تزال هزيمة
 رد في ˝Albert Lebrun˝ الرئيس وعجز الألماني الغزو مقاومة وعجزها الكبيرين أمام

رة ــــــــية في ذاكــــــح السلطة، على يستولي أن يحاول كان الذي ˝  Pétain˝المارشال
أن يجعل من هذه الذكرى الأليمة  ˝ de Gaulle˝رالـــنـــــالجتطاع ــــاس يثــــــالفرنسيين، ح

 للسلطات كأول مصدر دستوري 1958 دستورمن  16مسوغا أساسيا في إنشاء المادة 

                                                           

(1) Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, Abrogé par L’article 5 alinéa 13 du L’Ordonnance        
  n° 2004-1374 du 20 decembre2004,  JORF 21 décembre 2004, relative à la partie législative du 
code de la défense,  JORF n°296 ,  du 21 décembre 2004. 

 )2( Loi n°55-385 du 3 avril 1955, instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en 
Algérie,  JORF n° 85 du  7 avril 1955. 
(3) Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960, JORF n° 92 du 17 avril 1960. 

ثورة مسلحة أو اضطرابات تهدد سلامة الدولة، وكان البرلمان في حدثت  إذا« 1799من دستور فرنسا لعام  29المادة  )4(
عطلة، جاز للحكومة أن تصدر قرار بإيقاف تطبيق القانون في النواحي وللمدة التي تحتم الظروف فيها ذلك، على أن ينص 

التي عاشتها فرنسا مع  ، حيث كان هذا النص مدعاة للفترة»في أقرب وقت للانعقادهذا القرار على دعوة السلطة التشريعية 
 .القائد نابليون إثر انقلابه العسكري

)5(
  .  41، ص 1983، ، مصرمنشأة المعارف، القاهرةسامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية،  
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بالالتفاف  الدولة لرئيس السماح الخامسة، مقتنعا بضرورة الاستثنائية في ظل الجمهورية
   .)1(كبيرة أزمة حدوث حالة في حول السلطات الاستثنائية

 عام إلى النظام في بعد عودته˝ de Gaulle ˝وفي الأخير، استطاع الجنرال
 وحثه على أعضاء اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة الدستور الجديد للجمهورية 1958

، من خلال 1946 جوان16يوم الذي ألقاه )Bayeuxأن ينفذ ما كان ينظر له في خطاب(
أساس دستوري يمارس فيه رئيس الدولة سلطاته الاستثنائية في الحالة التي وضع 

أو تنفيذها  ،أو وحدة أراضيها ،أو استقلال الدولة ،مؤسسات الجمهورية فيه تعرضت
العامة الدستورية  اتفي حال توقفت السلط وأداهم وجسيم،  لالتزاماتها الدولية لخطر

  .)2( عملهال المنتظمو  حسنال سيرالعن 

مع إحاطة هذا الاختصاص بجملة من القيود والضوابط، التي يستوجب على 
 مثل ،التدابير التي تقتضيها هذه الظروف أن يلتزم بها أثناء اتخاده لجمهوريةا رئيس

المجلس رئيس و  ،ورئيسي مجلسي البرلمان ،رئيس الوزراءلاستشارته الرسمية 
مع ضرورة استشارة  .ته خطاب للأمة يعلمها حول هذه الإجراءايوجت كذاو ، الدستوري

  .)3( الاستثنائيةالسلطات يتعلق بمثل هذه  كل ما في المجلس الدستوري

الدستور بسلطات موسعة في من  16ة يتمتع رئيس الدولة بموجب نص الماد
         وصف بالديكتاتورية الدستورية باتت تحتى  الظروف الاستثنائية تكاد تكون مطلقة،

                                                           

(1)
 Art 16 de la Constitution de 1958, documents réunis et commentés par F. Hamon, La 

Documentation française, Paris,1994, pp. 4-6.  

 السنوية بالذكرى الاحتفال بمناسبة 1946 جوان 16 في   Bayeux بلدية في de gaulle ألقاه الجنرال الخطاب الذي )2(
  .الدستورية المسائل حول نظره وجهة الجنرال أبدى أين ،1944 عام في وزيارته لها المدينة، لتحرير

Disponible sur site https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00007/discours-de-
bayeux.htm. Site visité le 12/06/2016 à 16h   :  00        

)3(
  .1958أكتوبر 4من الدستور الفرنسي المؤرخ في  16المادة  
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la dictature constitutionnelle  إلى أن ، سلطات مطلقة تخول رئيس الجمهوريةكونها
         .)1( حقيقي مؤقت، على حد قول بعض الفقهاء يكاد يصبح ديكتاتور

على  مقتصرانظرية الظروف الاستثنائية القائم على لم يبقى التصور الدستوري 
بفضل ما شهده القانون الدستوري دول العالم  دساتير لكنه انتقل إلى كثير من ؛مبتكريه

  .)alismeLe constitutionn )2 الموجة الدستورية من تأثيرات

المؤسس  أقرّ  .التي أخدت بهذه النظرية واحدة من مثيلاتها كانت الجزائروبما أن 
من  بدءا في جميع دساتير الجمهورية الاستثنائية نظرية الظروف ،الدستوري الجزائري

تحت  نظمهاكان يالذي  0162التعديل الدستوري لعام  غاية إلى ثم 1963 عام دستور
الحالة  ،رالحصا أو (الطوارئ في أربعة حالات الفصل الأول بعنوان السلطة التنفيذية

عكس الدستور الفرنسي على  مواد؛ ست بمقتضىو الحرب)  التعبئة العامة، الاستثنائية،
   .الذي صاغها في مادة واحدة

الذي أعاد تنظيمها هذه المرة تحت  2020وصولا إلى التعديل الدستوري لعام 
الفصل الأول بعنوان رئيس الجمهورية باسم الحالات الاستثنائية، إيحاءا من المؤسس 

   .)3( الدستوري على أن هذه السلطات هي من اختصاص رئيس الجمهورية

النصوص  اتتطلبه القيود التيأن نبحث في  في هذا المطلب ارتأيناعليه، و 
الدستوريين الجزائري والفرنسي المؤسسين التي أولاها  ،الممارسة العمليةالدستورية، و 

(الفرع في  موضوعيةالشروط وذلك من خلال التعرض للالأزمة الدستورية، مواجهة ل
  .(الفرع الثاني)في  جرائيةالإشكلية الشروط ثمّ الالأول)، 

  
                                                           

(1) André. Hauriou, problèmes politiques et constitutionnels En France et en Italie، Paris, 1964,   
  p 37 «Le Président de la République est provisoirement investi d’un véritable dictature». 

  .الدستوري للقانون المناسبة الوسائل خلال من المثل العليا والمبادئ الدستورية تطبيق إلى تسعى عالمية حركة :الدستورية )2(

تحت اسم الحالات الاستثنائية في الفصل الأول بعنوان رئيس الجمهورية من المرسوم  23نظمها المؤسس الدستوري في الصفحة  )3(
  .2020سنة ل التعديل الدستوري المتعلق بإصدار 442/20الرئاسي رقم 
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  الفرع الأول: الشروط الموضوعية

تختلف شروط تطبيق نظرية الضرورة من نظام إلى آخر في أغلبية النظم 
السياسية والدستورية، ولكن على الأرجح وجود مجموعة من الشروط التي اتفقت عليها 

   أغلبية النظم، وأجمع عليها الفقه الدستوري.

ا كانت الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن جوهر كل دستور، تلتزم ولمّ 
به الدولة أمام مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إعطاء الضمانات الدستورية بما 
يكفل هذه الحقوق والحريات، وجب على الدولة أن تعطي الضمانات الكفيلة للتوفيق 

 يخشى أن يصل المساسالاستثنائية التي بين الحرية والسلطة، بالأخص في الظروف 
  .وأد الحقوق والحريات إلى فيها

 التعديل نظرية الظروف الاستثنائية في المؤسس الدستوري الجزائريصاغ 
، حيث أخص حالة الطوارئ وحالة 001إلى97في المواد من 2020 ي لسنةدستور ال

أن تباين وبالتالي  حدة؛والحالات الأخرى في كل مادة على ، واحدة الحصار في مادة
فيه عن اختلاف الشروط الموضوعية التي تتطلبها قيام  كا لا شممّ  هذه المواد، ينبئ

 بنا أن نتبع نفس التقسيم الذي انتهجه المؤسس أدىكل حالة من الحالات، وهو ما 
   .على مدار الدساتير المتتالية الدستوري

  أو الحصار حالتي الطوارئلإقرار  أولا: الشروط الموضوعية

أقر المؤسس الدستوري لقيام حالتي الطوارئ أو الحصار وجود الضرورة الملحة، 
كفكرة جوهرية وشرط موضوعي أساسي لإعلان حالتي الطوارئ أو الحصار بحسب 
درجة الضرورة، السبب الذي أدى إلى تنظيمهما في مادة واحدة دون أن ينص الدستور 

غياب مفهوم دقيق لهذه الضرورة يجعل من تقييمها على أدنى تمييز بينهما، كما أن 
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وتقديرها، سلطة تقديرية لرئيس الدولة في استصدار مرسوم رئاسي لا يخضع لتوقيع 
  .)1( المجاور، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع

الضرورة الملحة) صعوبة تحديد هذا (ا يعاب على هذا الشرط الموضوعي ممّ و 
العنصر، إذ من المفيد أن تستعرض المواد تعريفات توضح الضرورة، وتخرج المفهوم 

، الذي يجب عليه تبعا )2( للوضعمن دائرة السلطة التقديرية لرئيس الدولة عند تقديره 
لأدائه اليمين الدستورية بذل عناية فائقة وحرص شديد في تقدير الوضع بناء على 
قواعد دستورية تكفل السير المنتظم للسلطات العامة للدولة ومؤسساتها الدستورية 

     .  )3( للأمةوالمصالح الأساسية والحيوية 

المدة الزمنية المعينة التي تمارس ا عن الشرط الموضوعي الثاني، المتمثل في أمّ 
من التعديل  97ة في إطارها حالتي الطوارئ أو الحصار، حسب ما نصت عليه الماد

 1976ر سنة كضمانة دستورية جديدة، خلاف ما كان عليه دستو  2020م الدستوري لعا

  .)4( الوضعالذي لم يقيد الرئيس بمدة في استعماله للإجراءات اللازمة لاستتباب 

                                                           

دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو  إذاالجمهورية، رئيس  يقرر«: 2020م من التعديل الدستوري لعا 97المادة  )1(
الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، 

 .، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضعةالدستوري المحكمة، ورئيس أو رئيس الحكومة، حسب الحالة والوزير الأول
 105المادة  التي تقابلهاو  .»الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو

ري لسنة دستو التعديل المن  86المادة و ، 1996ري لسنة دستو التعديل ال من 91المادة، و 2016م من التعديل الدستوري لعا
إذا كان الدستور الجزائري لا يسمح للرئيس من ممارسة أو اتخاذ الإجراءات . 1976ر سنة من دستو 119، المادة 1989

بعد إعلان حالتي الطوارئ أو الحصار، فإن الدستور الأمريكي يسمح لرئيس الولايات المتحدة  اللازمة لاستتباب الوضع إلاّ 
 .ث أزمة في البلاد، مخافة المساس بالحقوق والحرياتالأمريكية، أن يلجأ إلى التشريعات التي أعدها له الكونغرس قبل حدو 

)2(
يحدد حالة الطوارئ وحالة الحصار « 97نصت المادة لا سيما في وجود ما يؤكد على تحديد حالتي الطوارئ أو الحصار،  

 .»بموجب قانون عضوي

)3(
 .270ص ،المرجع السابقالنظام السياسي الجزائري، ، بوالشعير سعيد 

)4(
، الاستثنائيةعلى تنظيم الظروف  منه 59المادة  فلا يمكن أن نقيس عليه هذه الضمانة لقصور 1963أما بالنسبة لدستور  

نظرا لغموضها وافتقارها للدقة في صياغتها بحيث لم تشر إلى مجال وشروط استخدامها وكذا إلى الآثار القانونية المترتبة عن 
حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال  في«59المادة  نصتطبيقها. أنظر 

  .»الأمة ومؤسسات الجمهورية، ويجتمع المجلس الوطني وجوبا
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من شأنه أن يضيق الخناق على  ،أن التنصيص على مثل هذا القيد الزمني كما
لأفراد، الأمر الذي الأساسية لحريات الحقوق و الالسلطة في اتخاذها ممارسات تضر ب

المؤسس الدستوري إلى بدل عناية أكثر في صياغة المادة، عندما تطلب موافقة بدفع 
في الحالة التي يريد فيها رئيس الدولة أن  البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا،

   .)1( الحصاريمدد من فترة حالتي الطوارئ أو 

بمفهوم المخالفة تنتهي حالتي الطوارئ أو الحصار، بعدم موافقة البرلمان عن 
يكون  ،وبالتالي .طريق التصويت بالأغلبية المطلقة لغرفتي البرلمان المجتمعتين معا

المؤسس الدستوري أعطى للبرلمان نوعا من الرقابة على تقدير الوضع أو بالأحرى 
  .رقابة ملائمة بقاء الضرورة أو زوالها

الفرنسي نجده كان أكثر حرصا من نظيره  الدستوري لكن بالرجوع إلى المؤسس
مدة  الجزائري في تأطير حالتي الطوارئ أو الحصار، عندما لم يجز تمديدها لأكثر من

  .)2( يوما )12(اثني عشرة

  حالة الحربإعلان حالة الاستثنائية و لإقرار ال ثانيا: الشروط الموضوعية

على أن إعلان الحالة الاستثنائية هي من  2020ري لسنة دستو التعديل ال نص
اختصاص رئيس الجمهورية، يقررها متى استوفت الشروط الموضوعية المحددة في 

أو يوشك أن يصيب مؤسساتها  ،الدستور، المتمثلة في وجود خطر داهم يهدد البلاد
   .)3( ترابهاأو سلامة  ،أو استقلالها ،الدستورية

                                                           

)1(
يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد  ولا« 2020التعديل الدستوري لعام  من97/2 المادة 

 .»بغرفتيه المجتمعتين معا

(2) Art 36 de la constitution française de 1958 «L'état de siège est décrété en Conseil des 
ministres, Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement». 

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر «، 2020التعديل الدستوري لعام  من 1/98المادة )3(
ري لسنة دستو التعديل المن  93قابلها المادة ت .»أو سلامة ترابها ،أو استقلالها ،داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية

 .1976دستور من 120المادة و ، 1989التعديل الدستوري لسنة من  87، والمادة 1996
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اعتبر المؤسس الدستوري أن الخطر الداهم شرط جوهري لابد من توافره  بذلك،
وهو الخطر الذي ينصرف إلى كل حالة واقعية تنبئ بوجود ضرر يلحق بمصلحة 

 .)1( الزوالحيوية يهددها بالانتقاص أو 

يشترط في الخطر أن يكون متحرك نلاحظ أنه  89بالرجوع إلى نص المادة ف
يصيب المؤسسات الدستورية للدولة، بمعنى الخطر الجسيم الذي يصل إلى مؤسسات 
الدولة ولا يفرق فيه سواء كان داخليا أو خارجيا، لا الخطر القابع على مؤسسات عادية 

   .)2( خاصةأو الذي يهدد مصالح 

بل يكفي فقط أن يمس  ؛الدولةبحيث لا يشترط في الخطر أن يهدد جميع مناطق 
أو سلامتها  ،جهة من جهات الوطن، فالعبرة في الخطر أن يضر باستقلال الدولة

   .الترابية (كالحركات الانفصالية مثلا)

تجعلنا أمام تفسيرين، الأول ضيق ويقصد بها  »مؤسساتها الدستورية«ا عبارة أمّ 
لثاني واسع يشمل أيضا المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، وا

خطر  وجودكما أن  .إليها الدستور من خلال أحكامه التي قد يحيل ،مؤسسات الدولة
حال يهدد الدولة، من الجائز أن يكون ذلك الخطر مصدره طبيعي خارج عن جسيم 

إرادة الإنسان كالكوارث الطبيعية مثل الأوبئة أو السيول، أو خطرا خارجيا كالحروب 
هو خطر غير مألوف من حيث النوع وكبير من  ،الدولة، وفي كل الأحوالالتي تتهدد 

  .)3( المدىحيث 

ا عن حالة الحرب التي تعتبر أخر حالة في الظروف الاستثنائية في كل أمّ 
الفقرة الأولى من التعديل  010ة الدساتير المتعاقبة على الجمهورية، نصت الماد

                                                           

، 2002،، الجزائرللطباعة والنشر والتوزيع بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومةعبد االله  )1(
 .454ص 

 .87-86، ص ص5197 القاهرة، مصر، ،العربيةدار النهضة يحي الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري،  )2(
)3(

  .119، ص2002 ،، مصرمحمد عبد الحميد أبوزيد، سلطة الحكم في استنباط التشريع شرعا ووضعا، دار النهضة العربية 
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وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع  اإذ«على أنه  2020م الدستوري لعا
حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية 

  .)1( »الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

فمن الملاحظ أن حالة إعلان الحرب لا يكفي وقوع العدوان، بل تحسبا لوقوعه 
أي وشوك وقرابة وقوعه بحسب الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، التي أوجب 
الدستور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني بإتباعها 

الدولية السلمية كالمفاوضات والوساطة والتحكيم والمتمثلة في مجموعة المساعي 
، المنصوص عليها في المادة في حل المنازعات حلا سلمياوغيرها من الحلول الودية 

  .)2( المتحدةمن الفصل السادس لميثاق الأمم  33

بل  ،فقط على التواجد الجسماني للعدو لا تقتصر »وقوع عدوان فعلي«فعبارة 
العسكرية الهجومية على البلاد الذي من شأنه أن يهدد ضربات الأيضا في شن 

   .استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وسلامة ترابها

 مختصا في أن يتخذ من الجمهورية رئيس يكون أن في فرنسا، إذا كان المبدأف 
 بالمقابل الاختصاص هذا فإن. زمةالأ حدوث حالة في الظروف تتطلبها ما الإجراءات

   .شكليةأخرى و  موضوعية(شروط)  ضوابطل يخضع

 هو في مباشرة الإجراءات والتدابير لمواجهة الأزمة، موضوعي شرط أول إذ يعد
 الأمة واستقلال الجمهورية مؤسسات أو يقع على هددوجود خطر من شأنه أن ي

                                                           

 95قابلها المادة ت، 2016ري لعام دستو التعديل ال من 109قابلها المادة ت، 2020التعديل الدستوري لعام من1 100/المادة )1(
 .1976من دستور 122والمادة ، 1989ري لسنة دستو ال التعديل من 89المادةو ، 1996ري لعام دستو التعديل ال من

)2(
على طراف أي  يجب«من الفصل السادس تحت عنوان (في حل المنازعات حلا سلميا) لميثاق الأمم المتحدة  33المادة  

نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق 

والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية 

ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة  .ها اختيارهاالتي يقع علي

  .»ذلك
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 من، هذا وفورية جدية بطريقة الدولية فرنسا التزامات تنفيذ أو الوطنية الأراضي وسلامة
من  ،العامة للسلطات المنتظم العمل تعلق بتوقفي أما الشرط الموضوعي، ،ناحية

 بمجردإذ  ،تراكميان فيما بينهمامما يجعل من هذين الشرطين، شرطان ، ثانيةناحية 
 لرئيس الدولة زاج الشروط مجتمعة معا، هذه استيفاءحصول الأول يحصل الثاني، وب

في اتخاذه  على الرئيس وجود شرط ثالث يفرضضرورة مع ، )1( اللازمة التدابير اتخاذ
التي تسمح  ،الوسائل توفير في الرغبة من مستوحاة الأخيرة هذه تكون أن للتدابير،

  .)2( ممكن وقت أقرب في مهمتها، بإنجاز الدستورية العامة لسلطاتل

  لإقرار أو إعلان الظروف الاستثنائية الإجرائية وأالفرع الثاني: الشروط الشكلية 

، اعتمد الظروف الاستثنائية إعلانلإقرار أو  علاوة على الشروط الموضوعية

 القواعد الدستورية تطلبهاتالمؤسس الدستوري مجموعة من الشروط الشكلية أو الإجرائية 

مع في علاقته ، أن يقدم على مباشرة اختصاصات استثنائيةرئيس الجمهورية ل

 إلىجوء للعقيدة يبني عليها قراره في ا لديه تتكونمن أجل أن  السلطات الدستورية،

  .ة الذي قد يتوقف الدخول في نوع من اللامشروعية الدستوريةأحد الحالات غير العادي

نجد الاستشارة، الإستماع، والاجتماع؛ غير أنه  أو الإجرائية ومن الشروط الشكلية

تقاربا كبيرا في نجد ، إذ )3( واحديبقى الغرض ، التنويع في المصطلحاتبالرغم من 

                                                           

)1( Art16 alinéa 1 de la constitution française du 1958 « Lorsque les institutions de la République, 
l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements 
internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République des 
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les 
mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des 
présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel». 

)2( Art16 alinéa 3 de la constitution française du 1958 «Ces mesures doivent être inspirées par la 
volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens 
d'accomplir leur mission». 

لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة  الاستثنائيةنصر الدين بن طيفور، السلطات  )3(
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية 

  .190، ص 2002-2003
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الذي الإستماع أو الاجتماع فالكل ينتهي بالأخير إلى إبداء الرأي  سواء كان، مضامينها

   .ة محددةالاستشارة من هيئات دستوري ،لن يحصل إلاّ بناء على طلب رئيس الجمهورية

 حيث منوط الشكلية ر نحاول أن نقف على الش الاستشارة،نظام  وبما أننا أمام

 الجهات المخول لها دستوريا تقديم الاستشارة إلى رئيس الجمهورية بناء على طلب منه

   .ة، وكما جاءت في النص الدستوري، بحسب الحالللجوء إلى الحالات غير العادية

  اجتماع المجلس الأعلى للأمنأولا: 

 ةحالنص عليه المؤسس الدستوري لإقرار  من الشروط الشكلية شرطأول 

اجتماع المجلس الأعلى للأمن،  هو، من قبل رئيس الجمهورية الطوارئ أو الحصار

 منه هيئة أمنية تنظر في مسائل أمنية ذات بعدين وطني ودولي، ممّا يجعلباعتباره 

والمعلومات  ،تقييم الوضع من خلال التقارير الأمنية في عطاء رأيهالإالجهة المؤهلة 

بها الأجهزة المختصة في  االتي تمده الحربي والعسكريلتقنية في المجال الفنية وا

  .)1( الدولة

 الطوارئ أو الحصار ةحالل إقرار رئيس الجمهوريةإذا كان  إضافة إلى ذلك،

، فإن إعلان رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية التي تعتبر يتطلب اجتماع المجلس

   .)2( إلى المجلس الأعلى للأمن الاستماع منه وضع أكثر تأزما من سابقتيها، يتطلب

كما أنه ما كان للمؤسس الدستوري أن يعبر على طلب رئيس الجمهورية 

أصاب عندما طلب الاستشارة من مجلس هو يرأسه، وبالتالي يكون المؤسس الدستوري 

                                                           

دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو  الجمهورية، إذارئيس  يقرر« 2020التعديل الدستوري لعام من  97/ 1ة الماد )1(
الأمة، الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس 

  .»عالأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوض والوزير
)2(

المجلس الشعبي  استشارة رئيسيتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد  ولا« 2020من التعديل الدستوري لعام  2 /98 ةالماد 
  .»المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء إلى والاستماع والمجلس الدستوريالوطني ورئيس مجلس الأمة 
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إلى المجلس في  الطوارئ أو الحصار، والاستماع ةاجتماع المجلس في إقرار حال

أيضا أن  يفيدالأمر الذي  .)2( الحرب أو )1( التعبئة العامة أو الاستثنائيةإعلان الحالة 

قد استمع فيه يكون رئيس الجمهورية  ألاالإستماع أدق من الاجتماع الذي من الممكن 

الحالات في مصطلح الإستماع الوارد في الشاهد ؛ بينما نجد إلى كل أعضاء المجلس

  .الرئيس إلى كل أعضاء المجلس عضوا عضوا أن يستمعهو  ،الثلاث المذكورة آنفا

أو الإستماع إلى مجلس الوزراء،  الأول أو رئيس الحكومةثانيا: استشارة الوزير 

  بحسب الحالة

يتطلب نص المادة لإقرار  2020من التعديل الدستوري لسنة  97باستقرائنا للمادة 

الحكومة، حسب الحالة، فمن حالة الطوارئ أو الحصار استشارة الوزير الأول أو رئيس 

في  أن استشارة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة لا تكون إلاّ  إذ لاحظالم

وبالتالي بات أن نميز بين استشارة الوزير الأول أو رئيس  .إقرار إحدى هاتين الحالتين

ع إلى ، والاستما، والتي تكون بصورة فردية خارج مجلس الوزراءالحكومة بحسب الحالة

   .)3( الوزراءالإستماع إلى أعضاء الحكومة داخل مجلس بمعنى  ،ءمجلس الوزرا

 الوزير الأول أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة، وكذا يعقد رئيس الدولة مع 

المكونين للجهاز التنفيذي اجتماعا برئاسة رئيس الدولة تطرح  أعضاء الحكومة الوزراء

   .الحالة المزمع إقرارها وتناقش فيه أهم المسائل والموضوعات المتعلقة بتدبير

                                                           

)1(
الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى يقرر رئيس « 2020من التعديل الدستوري لعام  99 ةالماد 

  .»المجلس الشعبي الوطني رئيسو  رئيس مجلس الأمةاستشارة المجلس العلى للأمن و 

وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه  إذا« 2020من التعديل الدستوري لعام  001 ةالماد )2(
الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس 

  .»الأعلى للأمن

   .ة)الحالة الاستثنائيإقرار المتعلقة ب( ،2020من التعديل الدستوري لسنة  98/2المادة  :انظر )3(
   .التعبئة العامة)حالة إقرار المتعلقة ب( .، المصدر نفسه99المادة و           
  .الحرب)حالة إعلان المتعلقة ب( .، المصدر نفسه100المادة و           
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رئيس الدولة للوزراء لانعقاد المجلس، يعكس مدى رغبة رئيس  استدعاءكما أن 

الدولة في الحصول على إجماع من طرف الحكومة في مسألة معينة، وهو أيضا 

 ، حتى وإن كانأحد الحالات غير العاديةصورة من صور تقاسم المسؤولية في تقرير 

يبقى  احية العمليةأنه من الن غيردستوريا غير مقيد باعتماد أي رأي؛  رئيس الدولة

  .)1( مطالب بتقدير مدى ملائمة الآراء التي استمع إليها رئيس الدولة

غرفتي البرلمان أو اجتماع البرلمان على هيئة مؤتمر، بحسب  ثالثا: استشارة رئيسي

   الحالة

استشارة كل من رئيسي  حريص على أن تكون المؤسس الدستوريمن المؤكد أن 

شرط لقيام كل  مجلسي البرلمان، رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة

التعبئة و الحالة الاستثنائية، و الطوارئ أو الحصار،  من حالةبدءا  الحالات غير العادية

تتجلى الذي بهما  مالهما من مكانة في النظام الدستوريبحكم  .العامة، وحالة الحرب

هاتين من  هذه الاستشارةطلب كون يوبالتالي  ،أسمى صور الديمقراطية النيابيةفيه 

عن ميلاذ ظروف استثنائية في الدولة يتوجب  إعلانالمؤسستين الدستوريتين بمثابة 

 محجوز مجال الذي هو عن طريق الأوامر، تشريعمجال ال رئيس الدولة معها اقتحام

  .برلمانلل

 ،، باستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطنيالمؤسس الدستوري كما لم يكتفي
وجوبا في إقرار الحالة  اجتماع البرلمان بل اشترط ؛فقط ورئيس مجلس الأمة

من رئيس الدولة،  استدعاءبدون أي  ،)3( إعلان حالة الحربوجوبا في ، و )2( الاستثنائية
كما يمكن أن نعتبر أن هذا الاجتماع بمثابة توافق إرادة الرئيس مع إرادة الهيئة النيابية 
المعبرة عن الشعب، لما ينجر عليه من توقيف العمل بالدستور وتجميع السلطات في 

                                                           

)1(
  .271ص، المرجع السابق، النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير، 

)2(
  .»يجتمع البرلمان وجوبا«بنصها  ،2020 لسنةالتعديل الدستوري  من 4 /98 ةالماد 

  .»يجتمع البرلمان وجوبا«بنصها  .المصدر نفسه، 2 /100دة لماا )3(
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على  .)1( يد رئيس الدولة، وبالتالي يكون بمثابة تفويض من البرلمان إلى رئيس الدولة
كشرط  موافقة المجلس الوطنينص على الذي  1963الأول لسنة  دستورعكس تماما ال

أي أن يضيف على هذا الشرط دون ، )2( رئيس الجمهورية حالة الحرب لإعلان وحيد
إلى  يرجعولربما هذا ، سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الحربإجراء يقيد به 

   .غياب بعض المؤسسات الدستورية آنذاك

المنعقد بغرفتيه  أيضا موافقة البرلمان المؤسس الدستوري اشترطوفي ذات السياق 

، أمّا بالنسبة )3( لتمديد حالة الطوارئ أو الحصار، أي على هيئة مؤتمر المجتمعتين معا

أغلبية أعضاء  موافقة حصول، تمديدهاأكثر، بحيث اشترط لشدد للحالة الاستثنائية فقد 

  .صدر التمديد بموجب قانون من البرلمانبحيث ي ،غرفتي البرلمان المجتمعتين معا

احترام  مدى حرص المؤسس الدستوري على بالدرجة الأولى الأمر الذي يعكس

قد يترتب عن ممارسة السلطات  بها، لما العامة وعدم المساست حرياالحقوق و ال

  .ت بالدرجة الثانيةالتصوي عملية في يةلأقلية البرلمانا مشاركةكذا الاستثنائية، و 

  المحكمة الدستوريةرئيس رابعا: استشارة 

أولاه المؤسس الدستوري من ضمانات في إقرار أو إعلان رئيس  علاوة على ما
الجمهورية أحد الحالات غير العادية، تتمثل بالأساس في استشارة الهيئات الدستورية 

                                                           

)1(
  .»العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات يوقف« بنصها .المصدر نفسه، 101المادة  

  .»يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة المجلس الوطني« 1963من الدستور الجزائري لسنة  44المادة  )2(
عدوان لكن ما نتفق عليه هو تفرد رئيس الدولة في جميع الدساتير الجزائرية المتتالية، بإعلان الحرب، في الحالة التي يقع 

  .المتحدةما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم  فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسب

وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه  إذا« 2020من التعديل الدستوري لعام  001 ةالماد
الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس 

  .»الأعلى للأمن

إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه  تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، نلا يمك«بنصها  .المصدر نفسه ،2 /97دة لماا )3(
  .»المجتمعتين معا
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خول أيضا رئيس المحكمة الدستورية إبداء رأيه في الحالة التي السالف ذكرها أعلاه، 
بعد انقضاء مدة الحالة  ،عرض هذا الأخيريستشيره فيها رئيس الجمهورية، ناهيك عن 

لإبداء  المحكمة الدستوريةللقرارات التي اتخذها أثناء الحالة الاستثنائية أمام  الاستثنائية
الرأي بشأنها، وعليه يصبح القضاء الدستوري حاضر في كل حالة يزعم رئيس 

رئيس  سلطاتعلى  دستوريةوجود رقابة  معه يفترضالأمر الذي إعلانها،  الجمهورية
  .)1(اعنهالمعلن  الحالة الاستثنائيةفي ظل  المتخذةالدولة 

  توجيه رئيس الدولة خطاب للأمةخامسا: 

المؤسس الدستوري على رئيس الدولة توجيه خطاب للأمة، من شأنه إن اشتراط 
إقرار الحالة  آخر مؤسسة دستورية يرجع إليها الرئيس في أن يدل على أن الأمة هي

 من خلاله رئيس الجمهورية الأمة يُعلِمُ الذي  ،)3( الحربحالة وإعلان ، )2( الاستثنائية
حالة  إعلانهوالدواعي في  ،ويوضح لها الأسباب ،بالأوضاع التي آلت إليها البلاد

  .)5( تهالمواجهيتخذه من إجراءات قانونية  وما سوف، )4(الحرب

هو آخر الشروط الشكلية التي يجب أن تستوفيهما  ،هذا الشرط اراعتبكما أن 
قبل  استيفاءه أن يكون من المنطقيجعل كل من الحالة الاستثنائية وحالة الحرب، 

الفقيه  في ذلك يرى مثلما ،ليس للرئيس أن يؤخرهبحيث  ،اللجوء إلى هاتين الحالتين
   .)Hauriou˝˝)6 الدستوري

                                                           

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  100، 99، 98، 97المواد:  )1(
  .»يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة« .، المصدر نفسه3/ 98ادةالم )2(
  .»يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك« .، المصدر نفسه3/ 100ادةالم )3(

(4) Benoit Janneau , Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Dalloz, Paris, 1975, p.248. 
)5(

 ،دار المطبوعات الجامعية ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،حسين عثمان محمد عثمانمحمد رفعت عبد الوهاب،  
  .212ص  ،1999، الإسكندرية

 (6)Voir: André. Hauriou, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Edition Montchrestien, 
Paris 1966, p. 976. 
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المتعلق  بالتالي يصبح خطاب الرئيس للأمة بمثابة مصادقة نهائية على قرارهو 
شرعية أكثر في يعطيه س إعلان حالة الحرب، والذيبإقرار الحالة الاستثنائية أو 

لها من أثار دستورية كتعليق العمل  لِمَاوصف بالاستثنائية، تممارسة اختصاصات 
كل السلطات في يد الرئيس، والسماح له بمواصلة ولايته إلى غاية  مِيعتَجبالدستور و 

   .ءانتهاء الحرب في الحالة التي تكون فيها العهدة الرئاسية على وشك الانتها

إلى الشروط الموضوعية التي نص عليها الدستور الفرنسي  بالإضافة ةأمّا بالنسب
الجمهورية أن  رئيس على يجب الشكلية التي الشروط من العديد هناك ،1958لعام 

 من كل ورئيس الوزراء رئيس يراعيها هي الأخرى، يجب على الرئيس أولاً استشارة
الاستثنائية  للسلطات تنفيذه بمناسبة برسالة وإعلام الأمة. الدستوري والمجلس المجلسين

  .من دستور فرنسا 16ة الماد المنصوص عليها في

كما يجب عليه استشارة المجلس الدستوري، لكن في هذه المرة ليس بشأن تقرير 
أو  فأي تدبير بل في كل تدبير يتخذه الرئيس في هذا السياق، ؛الظروف الاستثنائية

دون أخذ رأي المجلس  الاستثنائيةفي ظل الظروف  الدولةيقوم به رئيس  إجراء
 ، فالاستشارةا يستوجب إلغاءهلعيب في الإجراءات ممّ مهدد بالبطلان الدستوري يكون 

  .)1( بنتيجتهامن حيث الأخذ  ولكنها اختياريةمن حيث طلبها لرئيس الدولة إلزامية 

 الوطنية الجمعية حل يمكن لرئيس الدولة لا كما بقوة القانون، البرلمان يجتمع
 .)2( للدستور تعديل مع عدم إمكانية إجراء أي ،الاستثنائية السلطات تنفيذ فترة خلال

قبل التعديل،  1958من الدستور الفرنسي لعام  16 في المادة القصور رغم أوجه
إصلاحات دستورية لم يكتب لها  مقترح موضوع كانت هذه المادة ما غالبامع أنه 
   .النجاح

                                                           

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،»الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية« شيهوب،مسعود  )1(
  .33ص  ،1998 ،01رقم  ،36ج  ،، جامعة الجزائركلية الحقوق ،والاقتصادية

)2(
لا يجوز الشروع في أي إجراء للتعديل أو استمراره عندما «على أنه  2008م من التعديل الدستوري لعا 89تنص المادة  

  .، معاهدة الاتحاد الأوروبي1992سبتمبر  2مؤرخ  312-92رقم  أنظر أيضا القرار ».تتعرض سلامة الإقليم للخطر
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 أكثر بشكل ˝˝Mitterrandمع رئيس فرنسا ˝ ˝Vedel لجنة التقت 1992 وفي عام
للاهتمام، يروا فيه  مثيرا مقترح حيث قدمت اللجنة واقعية من سابقاتها، أكثر وربما دقة،

فترة الظروف  نهاية على ينص الدستور أن الضروري من أنه أصحاب هذه اللجنة،
  .السلطة استعمال إساءة تجنب أجل من 16 المادة رفع تطبيق أي ،الاستثنائية

 المجلس من يطلب أن يمكن الذي الوحيد الدولة هو رئيس بحيث كان يعتبر
  من عدمه. الأزمة سلطات تطبيق فحص مدى استيفاء واجتماع شروط الدستوري،

 مجلس رئيس غير أنه جاء في مقترح اللجنة إمكانية إحالة طلب مشترك من قبل
    .)1( الغرض لنفس المجلس الدستوري إلى الوطنية، الجمعية ورئيس الشيوخ

 الجمهورية مؤسسات ومقترحات تحديث التفكير استعادت لجنة 2008وفي عام 
 23 في الصادر الدستوري القانون من خلال ،˝ Édouard Balladur ˝برئاسة الخامسة

اعتبرها  التي16ة الماد تطبيق فترة على ديمقراطية رقابة اقتراح إنشاء 2008 جويلية
  .)2( الحرياتو الحقوق  فترة يحتمل فيها وأد ،بعض الخصوم

 إحدى رئيس أخطره بحيث يتعين بعد هذا التعديل على المجلس الدستوري الذي
 عضوا من مجلس الشيوخ، ستين من الجمعية الوطنية أو نائبا ستين أو المجلسين

 يقرر المجلس الدستوري الطلب، تقديم من يوما انتهاء مدة الثلاثين فحص الطلب بعد
 أم لا، سلطات الأزمة، مستوفاة وباقية مجتمعة تطبيق شروط كانت إذا عام، ما برأي

                                                           

قدمت حكومة  1993. وفي عام 16، على حذف المادة 1972نص البرنامج المشترك لليسار الموقع عليه في عام  )1(
Bérégovoy  رفض مشروع القانون 16إلى مكتب مجلس الشيوخ، مشروع قانون للإصلاح الدستوري، مفاده إلغاء المادة ،

  بسبب التغير الذي طرأ على الأغلبية البرلمانية.
)2(

، استعداده لتقديم الجمهورية الخامسة، 2007جويلية  12خلال خطابه الذي ألقاه في  Nicolas Sarkozyأبدى الرئيس  
بمناسبة مرور خمسين عاما، على إصلاح مؤسساتها. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل ما يسمى بلجنة التفكير ومقترحات 

 29التي قدمت تقريرا في و  Édouard Balladurتحديث وإعادة التوازن لمؤسسات الجمهورية الخامسة، برئاسة 
   .2007أكتوبر

Voir : JORF du 30 octobre 2007, p 17699. 
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ممارسة  يوما من )60(ستين بعد انتهاء فترة ،يصدر المجلس الدستوري رأيه بقوة القانون
  .ذلك بعد وقت أي فيكما له أن يصد رأيه  الاستثنائية، السلطات

الاستشارة على سلطة رئيس الدولة في اللجوء إلى الظروف الفرع الثالث: أثر 

  الاستثنائية

ترتيبا على رأيناه في الفرع أعلاه من الدراسة بخصوص استشارة رئيس الدولة 
للهيئات الدستورية المنصوص عليهما بمقتضى الأحكام الدستورية المتعلقة بالحالة 

الباب الثالث بعنوان تنظيم السلطات الاستثنائية بعنوان الفصل الأول رئيس الجمهورية، 
والفصل بينها، نص المؤسس الدستوري على الاستشارة كشرط مسبق للجوء إلى تطبيق 
الحالات غير العادية، ليكون رئيس الجمهورية ملزم بهذه الاستشارات، وعليه نكون أمام 

  ثلاثة حالات وهي كالتالي:

الآراء الناجمة عن استشارات الجهات فق بحيث تكون االحالة الأولى: وهي حالة التو  -
  .المختصة متوافقة مع إرادة رئيس الجمهورية، الأمر الذي لا يطرح معه أي إشكال

الحالة الثانية: وهي حالة التعارض بحيث يكون هناك تعارض بين الآراء الواردة عن  -
وبالتالي يمكن الاستشارات وإرادة رئيس الجمهورية في اللجوء إلى الظروف الاستثنائية، 

للرئيس أن يأخذ بالآراء التي أبدتها الجهات المختصة بسبب الاستشارة؛ كما له أن 
  .يتجاوزها مادام لا يوجد في الدستور ما ينص على خلاف ذلك

قد  ناهيك عمّامسؤولية الرئيس مسؤولية أخلاقية أمام الشعب، عليه يبدو أن و 
الجمهورية في علاقته مع البرلمان، ورئيس لرئيس  التجاوز من إساءةمثل هذا  يسببه

، أمّا عن الحالة التي ينتج فيها وزير أول )1( الحكومة المنبثق من الأغلبية البرلمانية

                                                           

إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية «بقولها  2020من التعديل الدستوري لسنة  110المادة  )1(
الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته، وإعداد برنامج الأغلبية 

  .»البرلمانية
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يمكن لهذا الأخير أن يتجاوز  )1( الجمهوريةمنبثق من أغلبية رئاسية مساندة لرئيس 
توفره له الأغلبية الرئاسية  نتائج الاستشارات بما فيها رأي المحكمة الدستورية، نظرا لما

  .من حماية

لاستيفاء  الاستشارةرئيس الجمهورية ملزم بإتباع  في هذا الصدد، نعتبر أنو 

غير ملزم  بينما هو في نفس الوقتالشروط الشكلية التي يتطلبها النص الدستوري؛ 

نرى أن الاستشارة هي شرط  وبالتالي، ، بحسب ما ذكرناه آنفابمضمون الاستشارة

في لاستيفاء الشروط الشكلية التي يتطلبها إعلان الظروف الاستثنائية، جوهري إجرائي 

مضمونها لا يقيد رئيس الدولة للأخذ به، فهي إذن شرط لصحة الإجراءات  حين أن

  .وليس شرطا لمباشرة السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة

فقد انقسم في مسألة الأخذ بالاستشارة للجوء  الفرنسيأمّا بالنسبة للفقه الدستوري 

  ، إلى ثلاثة اتجاهات:من الدستور 16إلى تطبيق المادة 

أن رئيس الجمهورية ملزم في اللجوء إلى تطبيق المادة  يرى أصحابه :الاتجاه الأول -

ومجلس الشيوخ،  من الدستور باستشارة الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية، 16

  .)2( الدستوريورئيس المجلس 

بأن رئيس الجمهورية غير ملزم في  هأصحاب الاتجاه الثاني على عكس ما سبق يرى -

باعتبار أن هذه الاستشارة ما هي في  16اتباع الاستشارة عند لجوئه إلى تطبيق المادة 

الحقيقة إلا مجموعة من المعلومات تساعد الرئيس في تكوين عقيدة حول اللجوء إلى 

مسؤولية الرئيس في ترك  يُرَتبوبالتالي لا يوجد في الدستور ما  16استخدام المادة 

  .)3( مثل هذه الاستشارة
                                                           

فرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس إذا أس«بقولها  2020من التعديل الدستوري لسنة  105لمادة ا )1(
الجمهورية وزير أول يكلفه باقتراح تشكيل الحكومة، وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس 

 .»الوزراء

  .178ص المرجع السابق، نصر الدين بن طيفور،  )2(

  .181ص المرجع نفسه،  )3(
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في الحالة التي قد ينجر  الاستشاراتأن ترك مثل هذه  يزعم أصحابه ثالثال الاتجاه -

تجاوزات وانحرافات في تحقيق الأهداف والغايات الدستورية المستوحاة من المادة  عنها

  .)1( يمثل خيانة عظمى 16

يرى بأن  ¨ Vedel ¨ظهر أيضا اتجاه رابع بزعامة الفقيه الدستوري مع هذا كله

مالم  ،ملزمة لرئيس الجمهوريةمن الدستور  16المنصوص عليه في المادة  الاستشارات

  .)2( الاستشاراتتكن هناك قوة قاهرة تحول دون إجراء هذه 

  التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائية في رئيس الدولة : سلطةالثانيالمطلب 

تحول ة من تطورات في ازدياد حجم نشاطها، أدى بشكل كبير لالدول هعرفتإن ما 
هو  البرلمانا أجبر الحارسة إلى الدولة المتدخلة، ممّ الدولة  وانتقالها منوظيفتها في 

تحمل مسؤوليات و رهانات جديدة في مواكبة التشريع للحياة، الآخر أخذ على عاتقه 
توسيع نطاق عمله في مجالات عديدة ومعقدة من خلال ل من أي وقت مضى اثق

 للسلطةومراعاة الحدود العملية نظرا لضخامة المهمة التشريعية، و  .بشكل متزايد
 لأخذأن يضع عن كاهله عبئ الوظيفة التشريعية، على البرلمان  ، كان لزاماالتشريعية

 حالة مواجهة الظروف الاستثنائية، نزولا عند مقتضيات في الكيفيات الدستورية
السلطة التنفيذية الممثلة في قطبها رئيس  تمنحبذلك ، الضرورة أو التفويض التشريعي

الدولة سلطة التشريع بأوامر كاستثناء على القاعدة العامة التي كان يعود فيها التشريع 
   .)3( الديمقراطيةإلى البرلمانات في الدول 

ونظرا لتباين دراسة موضوع التشريع بأوامر في الجزائر وفرنسا، فإنه يصعب في 
الحقيقة إجراء المقارنة على هذه السلطة أثناء الظروف الاستثنائية، وذلك من منطلق 

                                                           

  .181ص المرجع نفسه،  )1(

  .182ص المرجع نفسه،  )2(

 ، دار الفكر7اوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي، طسليمان محمد الطم )3(
  .55، ص 1996لعربي، القاهرة، مصر، ا
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للظروف  أن حالة الضرورة لا تشكل لنا إشكال لأن ما أنشئت نظرية الضرورة إلاّ 
ر بالنسبة للتفويض التشريعي الذي قد يأخذ نجد الوضع مغاي ،الاستثنائية لكننا

   استعمالين في نفس الوقت في الظروف العادية والظروف الاستثنائية.

نحو تحديد  ،أدى إلى ظهور جدل فقهي في نطاق القانون الدستوريالشيء الذي 
من الدستور الفرنسي  38المآلات الدستورية للتفويض التشريعي بمقتضى المادة 

  1958.لعام

حيث انقسم الفقهاء وهم بصدد البحث عن الأسانيد القانونية التي تمكنهم من ب 
  بقوانين)، إلى اتجاهين:-تبرير شرعية (المراسيم

الاتجاه الأول: يرى أصحاب نظرية تفويض السلطة التشريعية أن الأساس  -
التنفيذية في بقوانين)، هو تفويض البرلمان السلطة -القانوني في تبرير شرعية (المراسيم

جزء من اختصاصاته التشريعية المتمثل في إصدار لوائح تفويضية، تعود فيها الحكومة 
إلى البرلمان لممارسة اختصاصه التشريعي من خلال التصويت على هذه اللوائح حتى 

 .نتصبح تتمتع بقوة القانو 

أنها لم تسلم من النقد في  إلاّ  ؛لكن على الرغم ما لقيته هذه النظرية من رواج
السلطة كونها بدت تشكك في مبدأ استقلال البرلمان بالوظيفة التشريعية من خلال تدخل 

  .، ممّا أدى إلى ظهور رأي ثانيالتنفيذية بموجب اللوائح في المجال المحجوز للقانون

الاتجاه الثاني: يرى أنصار نظرية توسيع الاختصاص اللائحي للسلطة  -
، في موضوعات من قبل البرلمان التنفيذية أنها الأنسب في تبرير تفويض الحكومة

معينة وليس في السلطات، ليكون بذلك البرلمان قد سحب بعض الموضوعات من 
أن اللوائح التفويضية تنحصر في  ا يفسرنطاقه التشريعي وأدخلها في نطاق التنظيم، بم
  .ةاللائحل توسيع نطاق الموضوعات التي تدخل في مجا
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 هو جعل أصحاب هذا الاتجاه يؤسسون رأيهم على أن التفويض،الأمر الذي 
بمثابة امتداد في الاختصاص اللائحي للسلطة التنفيذية، وليس تنازلا عن الوظيفة 
التشريعية من جانب السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية، شريطة أن تكون 

ولا تتعارض مع المبادئ الدستورية، وأن الأمة هي  اللوائح التفويضية مطابقة للدستور
صاحبة الاختصاص الأصيل التي تمتلك سلطة التشريع، وهي من فوضت البرلمان 
لممارسة هذه السلطة ومن تم بات من غير المنطقي أن يفوض البرلمان الحكومة فيما 

  .)1( التفويضهو مفوض فيه، طبقا لقاعدة عدم جواز التفويض في 

لذلك، اعتبروا أن اللوائح التفويضية قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء ونتيجة 
  .الإداري

ر عن فشل نظرية عندما عبّ  ˝محمود محمد حافظ˝أما من جانبنا، نؤيد موقف 
توسيع الاختصاص في تبرير ما ترتبه هذه النظرية من نتائج، حيث اعتبرها محاولة 

فإذا كان قانون التفويض يسمح بتوسيع مجال اللائحة  .فاشلة تصطدم مع الأمر الواقع
  .فإنه أيضا يمس بمبدأ خضوع اللائحة للقانون، وعليه فهو يخالف مبدأ دستوري هام

على هذه النظرية عجزها في تبرير قدرة القرارات التي تصدرها  ،كما يعاب أيضا
إذ أن  ،لقوانين القائمةبناء على قانون التفويض في تعديل أو إلغاء ا ،السلطة التنفيذية

ا باستبدال أحكامه بأحكام مختلفة، أو حذفه إلغاء قانون يعني سحب قوته الملزمة إمّ 
  .نهائيا

  «Abroger une loi, c’est lui retirer sa force obligatoire, soit qu’on remplace 
ses dispositions par des dispositions différentes, soit qu’on la supprime 
purement et simplement».(2) 

ما يفيدنا أكثر في تحديد موضوع التفويض التشريعي، قبولنا نظرية تفويض  ولعلّ 
السلطة التشريعية لأنها الأكثر ملائمة مع الواقع، بالأخص عند اقترانها مع نظرية 

                                                           

)1(
 .274، ص1998 دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ،1ج القرار الإداري، محمود محمد حافظ، 

(2)  Olivier Beaud, La puissance de l’État, P R F, Paris, 1994, p.95. 
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البرلمان التصديق اللاحق التي يتم بمقتضاها استيفاء شرط عودة السلطة التنفيذية إلى 
من أجل التصويت على اللوائح التفويضية عن طريق قانون التصديق، الذي يجعل هذه 

، رقابة القضاء الإداري-رقابة الإلغاء- الأخيرة تتمتع بقوة القانون وتكتسب حصانة ضد 
الأثر الذي ترتبه هذه القرارات في الحالة التي يرفض  فيأن يقرر  البرلمان حتى يتمكن

  .االمصادقة عليه

بما يفسر أن شرط عودة السلطة التنفيذية إلى البرلمان من أجل المصادقة على 
قانون التصديق)، باعتبار أن التصديق اللاحق، عمل تشريعي ينقل اللوائح (القرارات 

 .التفويضية من الطبيعة الإدارية إلى الطبيعة التشريعية

نظرية توسيع الاختصاص اللائحي للسلطة  أصحاب الشرط الذي نؤاخذ عليه
 دليل على أن البرلمان لم يتنازل على اختصاصه التشريعي وإنما فوضكونه التنفيذية، 
بمعنى أنـه لا يجـوز أن يشـمل التفويـض كل اختصاصـات  .في جزء منه الحكومة

  الأصيـل؛ بـل يجب أن يقتصـر علـى بعضهـا دون بعـض الآخـر.

اختصاصاتـه إلى غـيره، يكـون قـد تجاوز  الأصيـل إذا فوض كافة بحجة أن

 .)1( كليالتفويـض إلى التنازل، بحكم أن التفويض جزئي والتنازل 

 1958من دستور 38إلى أن الإجازة الدستورية بمفهوم المادة  ،في الأخير نخلصل
إشكالية التداخل في مجال إصدار الأوامر  حلتبقى هي الفيصل في  ،وشروط تطبيقها

  .بكيفية التفويض التشريعي

الذي لقيته نظرية الضرورة في تسيير الظروف  الاختلافعلى الرغم من 
  .)2( نشأتهافي بداية  الاستثنائية أو ما يعرف بالأزمة الدستورية

                                                           

  .254، ص1999 ،، مصرالمرجـع في القانـون الإداري، دار النهضة العربيـة، القاهرةمحمـد عبد الحميـد أبـوزيـد،  )1(

الدستوري حول أساس فكرة الضرورة، حيث انقسم الفقه إلى اتجاهين، الاتجاه الأول يتخذ من فكرة الضرورة اختلف الفقه  )2(
مفادها أن تخول السلطة التشريعية السلطة ˝Dougui˝و ˝˝Haurioيتزعمه كلا من  )Théorie Juridiqueنظرية قانونية (

 الاتجاه الثاني فكان يزعم بأن نظرية الضرورة، نظرية سياسيةالتنفيذية حق اتخاذ تدابير تدفع بها حالة الضرورة. أما 

)Théorie Politique(  يتزعمه كلا من˝Isman˝ وDe Malberge˝ ˝ يرجع الأساس في هذه النظرية إلى أن الدولة هي= 
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هذه النظرية لم تعد بحيث  .)1( قبولها في كثير من دساتير دول العالم أنه تمّ  غير
عبارة عن توسع في المبدأ ذاته في  بقدر ما هي ؛بمثابة خروج عن مبدأ المشروعية

مواجهة الظروف الاستثنائية، فمنهم من نص على حالة الضرورة في مواد الدستور 
أن نقطة الالتقاء كانت حول الأداة  إلاّ ومنهم من أتبع أسلوب التفويض التشريعي، 

ها الدولة الظروف الاستثنائية سواء بإتباع كيفية حالة الضرورة التشريعية التي تواجه ب
أو كيفية التفويض التشريعي، لأن كليهما يؤدي لا محالة إلى استخدام تشريعات تعرف 

قوانين أو  ، ومراسيم)2(مراسيم تشريعية في النظام القانوني الجزائري باسم الأوامر أو
لوائح التفويضية أو قرارات بقانون في النظام الأوامر في النظام القانوني الفرنسي وال

  .)3(القانوني المصري

قرارات لها قوة القانون «، الأوامر بأنها ˝سليمان الطماوي˝ يعرف الفقيه المصري 
التشريع،  تصدر من السلطة التنفيذية من أجل تنظيم بعض المسائل التي لا يتناولها إلاّ 

                                                                                                                                                                          

لو في غياب تنظيم سياسي معبر عن الجماعة وبالتالي يحق لها أن تصدر تدابير استثنائية وفي ظروف استثنائية أيضا و =
إلا أن ذلك كله لا يمنع من إحاطة هذا الحق بحدود رقابية تمنع من   .النص القانوني لأن الدولة هي من تنشئ القانون

  .التعسف في استعماله الذي قد يكون مؤداه اعتبارات سياسية ضيقة

)1(
القانون و  1923أكتوبر23القانون الصادر في ، 1919أبريل05، القانون الصادر في1914أوت03القانون الصادر في 

  .، المتعلقة باتخاذ إجراءات حماية الاقتصاد القومي السويسري1936يناير 31الصادر في

، المتعلق 1914أوت04كما طبقت أمريكا أسلوب التفويض التشريعي في دستورها، وألمانيا بموجب القانون الصادر في     
    .1971. وجمهورية مصر العربية لسنة 1958باتخاذ إجراءات المحافظة على الأمن والنظام العام، وفرنسا في دستور عام 

أنظر في ذلك: طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 
  .151-152ص ص، 1977القاهرة، مصر،

)2(
، سميةر ريدة الجالالمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي  1992/04/14المؤرخة في  02/92المداولة رقم من 1لمادة  ا 

 .815، ص1992أبريل 15لصادرة في ، ا 28دعدال

)3(
لرئيس الجمهورية، عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية، « 1971من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  108المادة  

من نفس  147والمادة ». وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون
  .الدستور
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بتفويض خاص من السلطة التشريعية، غير أن هذه اللوائح التي لها قوة القانون لا 
 .)1( انعقادهتصدر في غيبة البرلمان كلوائح الضرورة، بل في ظل 

قرارات بقانون أو مرسوم بقانون «أنها  ˝راغب الحلو˝يرى في ذلك أيضا الأستاذ  
وهي لائحة تصدرها السلطة التنفيذية في مسائل من اختصاص السلطة التشريعية، 
يكون لها قوة القانون فتقوى على تعديل أو إلغاء القوانين القائمة، دون أن يغير ذلك 

  .)2( »الإداريمن طبيعتها باعتبارها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء 

العربي، اتفق على الطبيعة الإدارية للوائح  الدستوري من الملاحظ أن الفقه
التفويضية (قرارات بقانون)، آخذا بذلك بالمعيار العضوي لأنها تصدر من جهة إدارية 

القانون في قيمته القانونية، ومن ثم جاز لها أن تعدل أو  )، تعادل(السلطة التنفيذية
أن كلا التعريفين السابقين أهملا مسألة الرقابة على القرارات  إلاّ  ؛قائماتلغي قانونا 

  .بقانون قبل وبعد موافقة البرلمان عليها

لوائح الظروف الاستثنائية، وهي فئة من «بأنها  ˝عمار عوابدي˝ويرى الأستاذ  
القرارات الإدارية العامة التي تصدرها السلطة التنفيذية في أحوال الضرورة في حالات 

السلطة التشريعية المختصة، تتمتع هذه القرارات بالطبيعة القانونية التشريعية أي غياب 
لها قوة القانون ومداه وتسمى هذه القرارات بالمراسيم بقوانين أو الأوامر في النظام 

  .)3( »القانوني الجزائري

اللوائح التفويضية «في كتاب أخر له، أن  ˝عوابديLrNر ˝أيضا في ذلك  يضيف
هي قرارات تصدرها السلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية، بناء على تفويض 

أو قانون  loi d’habilitation خاص من السلطة التشريعية بوساطة قانون التفويض

                                                           

، 1991،ة، مصر، القاهر سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية(دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي )1(
   503ص

 .663، ص2000 ،، مصر، منشاة المعارف الإسكندرية1النظم السياسية والقانون الدستوري، ط ،ماجد راغب الحلو )2(
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية »نظرية القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري«عمار عوابدي،  )3(

  .758، ص 1986، 03، عدد، جامعة الجزائروالسياسيةوالاقتصادية 
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 lois-Décrets وتسمى مراسيم بقوانين ،La loi de pleins pouvoirsالسلطات الكاملة 
  .)1( »ولها حصانة ضد رقابة القضاء ،les ordonnances أو الأوامر

عن الأوامر، أنه تأثر  ˝عوابديLrNر ˝ الذي قدمهتعريف النستشف من خلال 
، استطاع في كتابه 2003وفي سنة .بنظرية الضرورة وأغفل أسلوب التفويض التشريعي
حالة الضرورة والتفويض التشريعي)، (نظرية القرارات الإدارية العامة أن يدمج الكيفيتين 

وهو ما يؤكد أن كان ثمة خلط في إطلاق الاصطلاح على هذا النوع من القرارات التي 
تصدرها السلطة التنفيذية تارة بمسمى لوائح الضرورة وبلوائح التفويض تارة أخرى، مع 

كيفيتان يتم  أن كل من حالة الضرورة أو التفويض التشريعي ما هما في الحقيقة إلاّ 
  .بهما التشريع عن طريق الأوامر من جهة السلطة التنفيذية

اللوائح التي تصدر عن «اللوائح التفويضية بأنها  ˝بوضيافLrNر ˝ويعرف 
السلطة التنفيذية في مسائل من اختصاص السلطة التشريعية وبتفويض من هذه الأخيرة 

 1963» .من دستور 58في ظل المادة  ولا نجد تطبيقا لهذه اللوائح في الجزائر إلاّ 
صدرها السلطة لوائح الضرورة هي تلك القرارات التي ت«ويضيف نفس الكاتب أن 

التنفيذية لمواجهة ظروف استثنائية تمر بها الدولة كحالة الحصار، أو الطوارئ، الحالة 
  .)2(»الاستثنائية والتي تخول السلطة التنفيذية إصدار قرارات إدارية للتحكم في الوضع

بأنها أوامر تفويضية لها صبغة تشريعية  ˝عبد االله بوقفة˝وعرفها أيضا الأستاذ 
يصدرها رئيس الدولة بناء على تفويض من البرلمان، ينظم بها بعض المسائل 

  .)3( الأخيروالمواضيع التي ترجع أساسا لهذا 

                                                           

)1(
عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  

 .149، ص2003الجزائر، 
  .80، ص2007، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، القرار الإداري (دراسة تشريعية قضائية فقهية)، ط  )2(
)3(

، 2000عين مليلة، الجزائر،  ،للطباعة والنشر والتوزيع الهدى(نشأة، فقها، تشريعا)، دار الجزائري عبد االله بوقفة، الدستور  
  .132ص
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وبما أن لا مشاحة في المصطلح، نتفق مع تسمية الأوامر كمصطلح جامع بين 
ائية أو الظروف العادية، لكونها تتخذ سواء تشريع السلطة التنفيذية في الظروف الاستثن

في مواجهة الخطر عند الظروف الاستثنائية أو تنفيذ برنامج الحكومة في الوضع 
  .)1( التشريعيالعادي عن طريق التفويض 

ومن هذا المنطلق، سنكون أكثر دقة في استعمال مصطلح الأوامر في دراستنا 
الاستثنائية، سواء كانت الكيفية القانونية لهذه لسلطة التشريع بأوامر في الظروف 

الأوامر المتخذة في مثل هذه الظروف الاستثنائية نظرية الضرورة أو التفويض 
رئيس  لاختصاص الدستوري الإطار ةدراسلعلى أن نولي (الفرع الأول) ، التشريعي
الظروف  في-كأداة تشريعية تختص بها السلطة التنفيذية-التشريع بأوامرفي الدولة 

  الاستثنائية.نطاق التشريع بأوامر في الظروف  وأ إلى مجال (الفرع الثاني)والاستثنائية، 

لتشريع بأوامر في في ا رئيس الدولة لاختصاص الدستوري الإطارالفرع الأول: 

  الظروف الاستثنائية

لم يكن من السهل إعداد أول مشروع دستور للبلاد بعد الاستقلال، بعدما تم     
 1962يوليو16المؤرخ في 62/ 10تكليف المجلس الوطني التأسيسي بموجب الأمر رقم

لكن ما فتئ، الحال إلى  .الذي أسند مهمة تحضير مشروع الدستور إلى لجنة برلمانية
أن تحولت المهام إلى المكتب السياسي للحزب بتأييد من الحكومة، ليعرض المشروع 

ويعلن عن ميلاد أول دستور  ،1963ديسمبر 08على الشعب عن طريق الاستفتاء في 
للجمهورية بعد يومين من تاريخ الموافقة عليه، بأغلبية الشعب الذي زكى مقترح 

  .)2( التأسيسيالمكتب السياسي، في حين يكون هو السلطة المنشئة للمجلس 

                                                           

  .149، صالسابق عمار عوابدي، المرجع )1(
الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى «: مراد بدران، في ذلك أنظر .الأستاذ مراد بدرانأيضا هذا الاتجاه بأخذ 

، 2000 ،02عدد  ،10المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد ، مجلة »من الدستور، النظام القانوني للأوامر 124المادة 
  .12ص

)2(
  .40ص  ،المرجع السابق شعير، النظام السياسي الجزائري،السعيد بو  
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ولأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية، أسلوب  1963عندها سجل دستور    
التفويض التشريعي الذي يجيز لرئيس الدولة الحق في إصدار الأوامر التشريعية بناء 
على قانون التفويض، الذي تطلب من خلاله السلطة التنفيذية الإذن من المجلس 

اذ تدابير ذات الوطني بالتدخل في المجال التشريعي، لمدة محددة من الزمن قصد اتخ
صبغة تشريعية، على أن تتخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء وتعرض على مصادقة 

 .)1( أشهرالمجلس الوطني في أجل ثلاثة 

من الدستور، نستشف أن الأوامر والقرارات الإدارية  59لكن باستقراء المادة     
يتخذ بهما رئيس الدولة التدابير الاستثنائية لحماية استقلال الأمة  انتلهما الأداتان ال

  .ومؤسسات الجمهورية

بالتالي يكون التفويض التشريعي في الجزائر كيفية يختص بمقتضاها رئيس  
المتعلقة بدفع حالة الخطر  من الدستور 59الدولة، التشريع بأوامر إضافة إلى المادة 

الوشيك الوقوع، التي جمع فيها المؤسس الدستوري جميع حالات الظروف 
أن الواقع، لم يسجل أي أمر تشريعي بناء على قانون التفويض  إلاّ  ؛)2(الاستثنائية

، على الرغم من تباين ميزان القوة بين السلطتين في التجربة الدستورية الجزائرية )3(هذا

                                                           

  .1963 ر الجزائري لسنةدستو المن  58المادة  )1(

)2(
حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير  في« 1963ر الجزائري لسنة دستو المن  59المادة  

  ». استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية. ويجتمع المجلس الوطني وجوبا

أين تم تعليق العمل بالدستور بعد الانقلاب  ،1963إلى قصر عمر الدستور الجزائري لسنة  58يعزى عدم استخدام المادة  )3(
من الدستور،  59، حيث شهدت هذه المرحلة كثير من الأوامر استندت في مجملها إلى المادة 1965جوان19الثوري في 

شيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير في حالة الخطر الو «نصها كالأتي والتي جاء  .المتعلقة بالظروف الاستثنائية
أحمد ˝أنظر كلمة رئيس الجمهورية ». استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية. ويجتمع المجلس الوطني وجوبا

 وفقا«من الدستور:  59معلنا من خلالها إعمال المادة  1963أكتوبر  03ألقاها أمام المجلس الوطني التأسيسي في  ˝بن بلة
من الدستور، من اللحظة الحالية أتولى السلطات الكاملة، كما  59لرغبات الشعب وجبهة التحرير الوطني، أقوم بتطبيق المادة 

                 ».بالطريقة التي حددها لها الدستورتلقيت المهام أثناء أداء القسم، من أجل الحفاظ على الجمهورية الديمقراطية الشعبية 

 «Conformément aux vœux du peuple et du F.L.N, je mets en œuvre cet article 59 de la 
Constitution.  A partir du moment présent, j'assume les pleins pouvoirs afin de maintenir 
comme j'en ai reçu la mission et comme j'en ai fait le serment, la République démocratique et 
populaire dans la voie que vous lui avez tracée ».  

  .104، ص 1963أكتوبر  4، الصادرة في 73العدد : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في ذلك أنظر
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الأولى، الذي انتهى بضعف المجلس الوطني أمام الحكومة التي طالما كانت تحظى 
  .)1(الحزببتأييد 

بحيث لم يكن تفوق الحكومة في سلب البرلمان جزء من اختصاصه التشريعي 
بقدر ما يمكن اعتباره من جهة، ناتج عن امتداد تركيز الوظيفة التنفيذية  ،وليد الصدفة

في توليها على السلطة التشريعية والتأسيسية وقتها، وتقليدا  لرئيس الحكومة المؤقتة
  .دستوريا من جهة ثانية

إذ كثيرا ما ارتبط ظهور التفويض التشريعي بفرنسا وقت الأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية إبان الحرب العالمية الأولى، بعد أن عجزت المجالس النيابية 

   .)2( يةالعادعن مواجهة ظروف الأزمة غير المألوفة بالوسائل 

ا أدى بالبرلمان الفرنسي في الجمهورية الثالثة، أن يفوض الحكومة في ممّ 
بموجب قوانين التفويض  الأزمة،ممارسة جزء من اختصاصه التشريعي قصد مواجهة 

  .)3( الكاملةالتي تعطي الحكومة الحق في إصدار مراسيم بقوانين، أطلق عليها قوانين السلطات 

أسلوب التفويض  يجيز- 1958دستور  قبل-على الرغم من غياب نص دستوري 
بعد ما بدأت تتشكل ملامح  بالأخص شائع،التشريعي، إلا أنه أصبح عرف دستوري 

، مباشرة بعد انهيار الإمبراطورية الثانية بهزيمة فرنسا ضد بروسيا عام جمهورية الثالثةال
مؤقت، ، حيث كان من المستحيل الاتفاق على اختيار الملك الذي أنشئ له نظام 1870

أثبت فشله وعدم فعاليته في التعامل مع الأزمات أثناء الحرب العالمية الأولى بالإضافة 
إلى تأخر تدخل البرلمان في الشؤون التي تستوجب السرعة، وضعف الحكومة التي 

  كان عليها أن تكون قوية في تلك الفترة. 

                                                           

)1(
  .54، ص1990للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  الهدىسعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دار  

)2(
 .313ص ،1957القرار الإداري، مصر،  عثمان الخليل عثمان، 

)3(
تخلى البرلمان بموجب هذا العرف الدستوري (التفويض التشريعي) على جزء من اختصاصه لصالح السلطة التنفيذية،  

  .1875ر سنة فبراي 25من دستور  1بحيث لم يعد يمارس اختصاصه كاملا كما نصت عليه المادة 
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 لتفافواإلى فرنسا،  )1(˝الخامس Henri˝بعد سقوط الإمبراطورية الثانية وعودة و 
حول شخصيته بأغلبية تأمل في استعادة الملكية من  نواب الجمعية الوطنية عدد من

إقامة ب لجمهوريةاشعور  العودة الوشيكة إلى النظام الملكي، إلىت أدحيث  ،جديد
وهو الدافع صياغة حل وسطي بين الملكية الدستورية والجمهورية. إلى هدف تمؤقتة 

اقتران ، من أجل سار الوسط الجمهوريبالاتحاد مع ي الوسط الملكييمين الذي حمل 
، في 1875المراكز حول نظام جمهوري، فكان بذلك ميلاد الجمهورية الثالثة في عام 

منظم  1875زال يسوده الغموض حول طبيعة النظام، حيث كان دستور عام  لاسياق 
حيان بالعرف مادة، يستعين في كثير من الأ 34بشكل فضفاض يحتوي على 

  .)Wallon )2وبتعديلات 

بذلك أصبح البرلمان يفوض الحكومة سلطة وضع اللوائح في مجال القانون 
قوانين) تصدر من قبل السلطة التنفيذية، على أساس مشروع قانون  –بموجب (مراسيم 

التفويض، الذي يصوت عليه البرلمان من أجل تخويل الحكومة إجراء اتخاذ التدابير 
انين القائمة التي كشفت عن عدم كفاية اللازمة، طالما كان ذلك ضروريا لتعديل القو 

مسايرة مؤسسات الدولة الأزمة، ليتطور أسلوب التفويض خلال الجمهورية الثالثة ويفتقد 
  في ظل الجمهورية الرابعة. 

                                                           

)1(
العاشر بفرنسا، عمل ˝˝Charles في قصر التويلري باريس، حفيد الملك 1820سبتمبر  29في  ˝ Henri d'Artois˝ولد  

بالنمسا، ويعد الرئيس والممثل الأخير لأهم فرع فرنسي من  1883أوت  24دوق لمدينة بوردو، ورئيس مبنى بوربون، وتوفي 
الخامس إلى فرنسا بعد سقوط الإمبراطورية  Henriإلى غاية وفاته. عاد 1844مبنى بوربون، عين في تاج فرنسا من عام 

، حشد حوله الأغلبية الملكية للجمعية الوطنية، وتصالح مع الأورليانية، ليساعد في فشل مشروع بعث 1870الثانية في عام 
  الجمهورية، بعد رفض أغلبية النواب قبول العلم الأبيض، ورفضه التام لاعتماد العلم ثلاثي الألوان.

)، مؤرخ وسياسي ونائب فرنسي، اشتهر بكتابة 1812 -1904( ˝Henri Wallon˝نون دستوري، نسبة إلى مشروع قا )2(
أحد  1875فبراير  25، ليصبح في 1875يناير  30مشروع التعديل الدستوري، صوتت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية في 

يتم بمقتضاه انتخاب رئيس الجمهورية  .القوانين الدستورية الثلاثة، مفاده أن نظام فرنسا نظام جمهوري تجاوز المرحلة المؤقتة
  من قبل مجلس الشيوخ ونواب الجمعية الوطنية، المجتمعين معا في مجلس وطني.
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يساهمون في تقوية مركز رئيس الدولة  1976دستور اوضع الذي جعل واضعو ال
دورتي المجلس الشعبي  من خلال منحه مباشرة سلطة التشريع بأوامر فيما بين

  .يرالوطني، بدل من طلب التفويض من هذا الأخ

على إمكانية رئيس الدولة في التشريع  1976من دستور 153نصت المادة إذ 
بأوامر فيما بين درتي المجلس الشعبي الوطني في الوضع العادي، أما بخصوص 

   .بأوامرالوضع غير العادي فلا يوجد أي نص يجيز لرئيس الدولة التشريع 

من الدستور المتعلقة بإقرار الحالة  120لكن بالرجوع إلى أحكام المادة  
الاستثنائية نجد إحالة ضمنية لمباشرة رئيس الدولة سلطات استثنائية، تكمن في اتخاذ 

   .رئيس الدولة التدابير اللازمة للمحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية

المتخذة في المجال  les decisionsالأوامر فضلا عن القرارات  تصبح بذلك
التنظيمي، هي الأداة التشريعية التي يأمر بموجبها رئيس الدولة العمل بالتدابير اللازمة 

  لمواجهة الظروف الاستثنائية.

بحيث أن تفرد رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر، يمنع رئيس المجلس الشعبي 
الإجراء التشريعي مباشرة عند توليه رئاسة الدولة في حالة  هذاممارسة  الوطني من

حصول المانع لرئيس الجمهورية، إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني والاستشارة 
  .)1( الحزبالمسبقة لقيادة 

علاوة على ذلك، عدم تفويض رئيس الدولة تطبيق أحكام الظروف الاستثنائية 

، بما يفيد في ذلك سلطة )2( الدستورمن  124إلى 119المنصوص عليها في المواد من

تفرد رئيس الدولة بسلطة  بأنهو ما يعزز قولنا ، التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية

                                                           

)1(
  .1976 من دستور 118المادة  

)2(
  .، المصدر نفسه116المادة  
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التشريع بأوامر اختصاص أصيل له، على الرغم من ممارسة الوظيفة التشريعية 

  .)1( واحدبمجلس 

لم يشر  بحيث ،1989ري لسنة دستو التعديل النفس السياق انتهجه المشرع في 

   .صراحة إلى أي نص يمكن رئيس الجمهورية من التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية

المتعلقة بالحالة  يالدستور التعديل الفقرة الثالثة من  87لكن بالرجوع إلى المادة 

الاستثنائية، التي تخول رئيس الدولة اتخاذ إجراءات استثنائية توجب المحافظة على 

استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية للجمهورية، نجد ثمة إحالة ضمنية من المؤسس 

الدستوري إلى رئيس الدولة في استخدام الأوامر كأداة تشريعية، يأمر فيها رئيس الدولة 

  .ابير اللازمة لمواجهة هذه الحالةبالتد

ر على الأوامر تحت مقتضيات تستّ قد المؤسس الدستوري  ،ليكون بذلك
  .)2( الاستثنائيةبالظروف  ةالمتعلق ةستثنائية في المواد الستالمشروعية الا

أهم ما يفسر التخلي عن التقليد الدستوري المتمثل في تجريد السلطة  ولعلّ 
، أو )3( التفويضالتشريعية من اختصاصها لصالح السلطة التنفيذية بناء على قانون 

حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية، هو مدى رغبة المؤسس الدستوري في 
لليبرالي الذي صاحبه تحول في شكل الدولة الانتقال من التوجه الاشتراكي إلى التوجه ا

  .دولة القانون)(

التحول الذي أسس له من خلال تبنى مبدأ الفصل بين السلطات، وإحداث هياكل 
دستورية جديدة، وتسجيل القطيعة مع الحزب الواحد بالدخول إلى التعددية الحزبية، من 

                                                           

  .»الوطني يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد، يسمى المجلس الشعبي« .، المصدر نفسه1/ 126المادة )1(
)2(

، 1999الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
 .457ص 

مدى تقليد هذه  إلى، 1963 للجزائر بعد الاستقلال، وبالضبط في سنة دستور أول لربما يرجع وجود التفويض التشريعي في )3(
  منه. 38في المادة المنصوص عنها  1958 لعام الآلية الدستورية المتواجدة في دستور فرنسا
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صاحبة الإرادة الشعبية في  خلال تراجع دور السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية
  .)1( الأساسيةصيانة الحقوق والحريات 

) يجد أن المؤسس عندما 1995-1992كما أن المتتبع لأحداث المرحلة الانتقالية(
وسحب نظام الأوامر من رئيس الدولة، لم يكن يتطلع  1989 ي لـدستور التعديل الصاغ 

إلى وجود أزمة دستورية أو فراغ دستوري، أوكلت فيه قيادة الدولة إلى المجلس الأعلى 
الذي أصبح بموجب المادة الثانية من إعلان المجلس الأعلى للأمن يحوز  ،)2( للدولة

ينص على لم  1989ري لـ دستو التعديل ال كل سلطات رئيس الجمهورية، على الرغم أن
 .أن سلطة التشريع بأوامر هي من اختصاص رئيس الدولة

اعتبر المجلس الأعلى للدولة نظرية الضرورة نظرية سياسية تخوله  ومع ذلك
اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاستمرارية الدولة وتنفيذ برنامج الحكومة، حتى يعود 

، بعد )3( تشريعيتوري بموجب مراسيم ذات طابع السير العادي للمؤسسات والنظام الدس
    .)4( الاستشارياستشارة المجلس 

شكلت ندوة وطنية وكلت بحل الأزمة  1994يناير سنة 26و 25وفي يومي
، حضرها كلا من الأطياف السياسية والمجتمع المدني، لتختتم أوراق الندوة )5(السياسية

                                                           

سي يتمثل المؤسس الدستوري الجزائري ارتكزت على جانبين أو مبررين المبرر الأول سيا إن رغبةالأمر الذي يجعلنا نقول  )1(
والحريات  الدستورية والحقوقفي الخوف من الوقوع في الانزلاقات السياسية التي من الممكن أن تعصف بالمؤسسات 

الأساسية، من خلال الديكتاتورية الدستورية (جمع السلطات في يد رئيس الدولة في الظروف الاستثنائية) مثل ما عبر عنها 
والمبرر الثاني مبرر قانوني يهدف إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات  ،1988أكتوبر 05الشعب باستياء فـي أحداث 

  .وإحداث القطيعة مع الحزب الواحد وإنشاء هياكل دستورية جديدة
، الجريدة الرسمية الجزائرية، المتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، 1992يناير 14إعلان المجلس الأعلى للدولة المؤرخ في  )2(
 .1992يناير 15، الصادرة بتاريخ 03 د رقمعدال
ريدة جالالمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي،  1992أبريل 14المؤرخة في  02/92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  )3(

 .1992أبريل 15، الصادرة بتاريخ 28 رقم عددال الرسمية،
)4(

، المتضمن صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق 1992فبراير  04المؤرخ في  39/92رئاسي رقم المرسوم ال 
  . 1992ر سنة فبراي 09، الصادرة بتاريخ 10 رقم عددال، يدة الرسميةجر التنظيمه وعمله، 

)5(
تعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة ي 1994يناير 29المؤرخ في  40/94مرسوم رئاسي رقم  

 .1994يناير31، الصادرة بتاريخ 06 رقم عددال، يدة الرسميةجر الالانتقالية، 
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التي أصبحت بموجبها  ،الوفاق الوطنيبتأسيس وثيقة أطلق عليها وثيقة أرضية 
الوظيفة التشريعية من حق المجلس الوطني الانتقالي الذي يشرع في المرحلة الانتقالية 

 )L�v OP)1/3ل ا
�dLfن، وذ
| �LMrدرة ���عن طريق الأوامر في المواضيع التي تدخل 

�cدور ر� ^��fc
 ،�v���
الدولة في الوظيفة التشريعية على الحق  أ�v ��� ��LzNا�fP ا
يوما من تاريخ المصادقة عليه  )30(في طلب القراءة الثانية للأمر وإصداره في غضون
     .)1(من قبل المجلس الأعلى الانتقالي بالأغلبية البسيطة

أكثر حرصا على لقد كان المؤسس الدستوري،  1996 ري لـدستو التعديل ال ا فيأمّ 
تنظيم سلطة التشريع بأوامر سواء كان الوضع عادي أو استثنائي، حسب ما تنص 

من الدستور بالأخص الفقرة الرابعة منها المتعلقة بالحالة الاستثنائية  124عليه المادة 
  .)2( من الدستور 93المنصوص عليها في المادة 

قد سجل خطوة هامة في  عكس ما كان عليه في الدساتير السابقة ليكون بذلك
دسترة عملية التشريع بأوامر، ومنحها إلى رئيس الدولة منتخب على الأقل في نصوص 

رغم نقص تأطير هذا الاختصاص الدستوري، بدلا من الممارسات دستورية واضحة، 
غير الدستورية التي تميزت بها الفترة الانتقالية من قبل مجالس حظيت بالشرعية 

    .)3( للشرعية الدستوريةالثورية وافتقدت 

                                                           

  ، المرجع نفسه.40/94من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  )1(
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني « 1996التعديل الدستوري لسنة  من 124المادة )2(

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق  .أو بين دورتي البرلمان
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة  .تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.عليها

  .»زراءتتخذ الأوامر في مجلس الو  .من الدستور 93في المادة 

.  1030، ص 1969، ، القاهرة، مصرمحمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار النهضة العربية: أنظر )3(
ممثل الشرعية الثورية وفرحات  ˝أحمد بن بلة ˝، النقاش الذي وقع بين الرئيس 1963حول طبيعة النظام السياسي في دستور 

   .الذي كان يتطلع إلى الديمقراطية الدستورية ˝عباس
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بحيث نلمس ذلك في تفويض مجلس الثورة الحكومة، السلطات الضرورية لسير 
على أن تصدر التدابير التي تتخذها الحكومة على شكل  ،)1( الأمةأجهزة الدولة وكيان 

  .)2( الكيفيةأو مراسيم بحسب  أوامر

فقد احتفظ المؤسس الدستوري لرئيس  2016ا عن التعديل الدستوري لسنة أمّ 
فقرة الرابعة  142، وذلك بنص المادة في الحالة الاستثنائية الدولة بآلية التشريع بأوامر

بعيدا عن أسلوب التفويض  )3(الدستوري التعديلذات من  107إلى المادة التي أحالت 
     .)4(التشريعي

على السياق  المؤسس الدستوري أبقى 2020وفي التعديل الدستوري الأخير لسنة 
التي  بحيث أجاز لرئيس الجمهورية بعد أن يقرر اللجوء إلى الحالة الاستثنائية ،ذاته

اتخاذ  بمقتضاها، أن يشرع بأوامر يتم )5( عادة ما يكون إعلانها بموجب مرسوم رئاسي
الإجراءات الاستثنائية التي توجب المحافظة على استقلال الأمة وسلامة المؤسسات 

   .)6( ةللجمهوريالدستورية 

                                                           

د عدال، يدة الرسميةجر اليتضمن تأسيس الحكومة،  ـ،1965جويلية 10المؤرخ في  ،65/ 182من الأمر رقم  5المادة  )1(
الحكومة بموجب تفويض مجلس الثورة، السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة  تحوز« 1965جويلية 13الصادرة في  ،58رقم

  .»الأمةوكيان 
إن التدابير التي تتخذها الحكومة، تصدر حسب الكيفية، على شكل « .نفسه المصدر، 65/ 182من الأمر رقم  6المادة  )2(

  .»أوامر أو مراسيم
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في « 2020و 2016تي لسنين الدستوري ينالتعديل من 142ة الماد )3(

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص  .حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة
يمكن  . يوافق عليها البرلمانتعد لاغية الأوامر التي لا .التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها

تتخذ الأوامر في مجلس  .من الدستور 107رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 
   .»الوزراء

 لم يكن النظام الدستوري الجزائري وحده الذي تخلى عن أسلوب التفويض التشريعي، بل سبقه في ذلك النظام الدستوري )4(
في المادة  1964منه ثم دستور136في المادة  1956المصري حينما نص على التفويض التشريعي لأول مرة في دستور

  .2014 ،201 1930، 1923منه، وتخلى عنه في الدساتير الآتية:  108في المادة  1971منه ودستور120
 .221، ص1983لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، القاهرة، أنظر: سامي جمال الدين، 

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  98المادة  )5(
 .، المصدر نفسه142المادة  )6(
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  الاستثنائيةالظروف الفرع الثاني: نطاق سلطة التشريع بأوامر في 

الحديث عن نطاق سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في إطار كما أن  
 من 16، والمادة 2020ة لسن يالجزائر  يدستور ال التعديل من )98،99،100، 97( المواد

عن ، يتطلب منا في البداية تحديد الأعمال التي تخرج 1958 لعام الفرنسيالدستور 
، وكذا الأعمال (أولا)سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائية

عنها في كلا الدستورين بالتدابير ، المعبر (ثانيا) التي تدخل ضمن مجال هذه السلطة
أو الإجراءات التي يتخذها رئيس الدولة لمواجهة الخطر الذي يهدد استقلال البلاد 

  .وسلامة مؤسساتها الدستورية

أولا: الأعمال الخارجة عن نطاق سلطة التشريع بأوامر المقررة لرئيس الدولة في  

   الظروف الاستثنائية

يس الدولة سلطات واسعة أثناء الظروف الاستثنائية إذا كان الدستور قد منح رئف
فإن هذا لا يعني إطلاق يد الرئيس على كل  ،فرنساأو  في الجزائر ، سواءالمقررة

بل يجب عليه أن يقف عند حدود معينة لا يمكن له أن يتجاوزها ولا  ؛الموضوعات
  .وقع في المحظور يحق له المساس بها وإلاّ 

المؤسس الدستوري بعض الموضوعات على أي جهة وعلى هذا الأساس حظر 
من الدولة بنص الدستور، كما أن هناك أعمال قصر الدستور ممارستها على سلطة 

  .دون سواها، وأعمال محظورة تمثل مساس بمبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية

   الأعمال المحظورة حظرا مطلقا بنص الدستور-أ

 الدستور اتخذها على أي سلطة كانت في الدولةوهي طائفة الأعمال التي حظر 
ولا يجوز لأي كان ممارستها حتى لو تعلق الأمر برئيس الدولة في حالة الضرورة 

  .مادام هناك نص مقرر لذلك في الدستور
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لا يحق لأي جهة التدخل فيها لا بقانون ولا بتنظيم، فهي بذلك  ،وبالتالي 
من نطاق التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائية، والتي تشكل في كليةً مستبعدة 

  مجموعها المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري منها: 

تحصين الأعمال الإدارية من رقابة القضاء يعد مساس  لأنمبدأ سيادة القانون  -
 بالمبدأ،

  ؛)1( العامةمبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء  -
  ؛)2( والأساسيةحماية الحريات الشخصية  -

 ؛)3( السياسيينتسليم اللاجئين  -
  ؛)4( عزل القضاة الذي من شأنه أن يضر بمبدأ استقلالية القضاء -

  .)5( ضمان حقوق الدفاع  -

   التي قصر الدستور ممارستها على سلطة دون سواها الأعمال-ب 

في توزيع الاختصاصات بين على الرغم من وضوح مبدأ الفصل بين السلطات 
بأعمال  القيام فيرئيس الدولة  إمكانية حولالفقه  ؛ تساءلالوظائف وعدم الجمع بينها

قضائية تتعلق بمهام جهات قضائية تخرج عن رقابة القضاء أثناء حالة الضرورة، 
   .بمعنى هل يمكن لرئيس الدولة أن يجمع بين الوظيفتين التنفيذية والقضائية

  ى هذا السؤال تبنى الفقه الدستوري اتجاهين: للإجابة عل

أسس هذا الاتجاه رأيه على قاعدة تركيز السلطات في يد رئيس  الاتجاه الأول: -
لكنهم اختلفوا عما إذا كانت السلطة القضائية هي الأخرى  .الدولة أثناء حالة الضرورة

                                                           

)1(
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  32المادة  

)2(
  .المصــدر نفسه، 38ة الماد 

  .، المصدر نفسه83المادة  )3(
)4(

 .، المصدر نفسه156المادة  

 .، المصدر نفسه69المادة  )5(
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 ،زأنها بعيدة عن التركيمعنية بالتركيز شأنها شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أم 
بناء على فكرة تركيز السلطات في حالة  هل يمكن أن يجمع رئيس الدولة وبالتالي
السلطة القضائية إلى جوار تمتعه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية أم أن ين ب الضرورة

    .السلطة القضائية تبقى خارج دائرة التركيز

سلطات رئيس الدولة في حالة  أن نطاق ˝Duverger˝يرى الفقيه الدستوري
الضرورة غير محدد وعام وقاعدة تركيز السلطات تطأ أيضا السلطة القضائية، ومن ثم 

من  16المادة تشكل بحيث  .)1( جاز لرئيس الدولة أن يتدخل في توجيه العمل القضائي
يه الدستور الفرنسي في حد ذاتها دستور جديد لرئيس الدولة في حالة الضرورة، يباشر ف

الرئيس سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وكل ما من شأنه أن يؤهل إعادة الوضع 
    .)2( العادي للدولة، فهو شبيه بملكية داخل نظام جمهوري

يرى أصحاب هذا الاتجاه في ضرورة تقييد سلطات رئيس الدولة  الاتجاه الثاني: -
بالرغم من تمتعه بتركيز السلطات الثلاث أثناء الظروف الاستثنائية، إلا أنه يجب 

، لأن امتداد سلطة كالمجال القضائي وتعديل الدستوراستبعاد بعض الاختصاصات 
دي على توزيع رئيس الدولة في حالة الضرورة إلى المجال القضائي، يعد تع

الاختصاصات بمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وعلى الدستور نفسه الذي كفل توزيع 
  .)3( الثلاثةالاختصاصات بين السلطات 

على نحو  1958من دستور فرنسا لعام 16ة ر أصحاب الاتجاه الأول المادفسّ 
توقيع العقوبات ذات  يجيز ممارسة السلطة القضائية من طرف رئيس الدولة، في

الطابع السياسي أو الإداري مثل فصل بعض الموظفين دون الأخذ بالإجراءات 

                                                           

(1) Maurice. Duverger, l’article16 et ses limites, le monde du 05mai 1961, p.4.   

Voir Décision du 27avril1961, instituant un haut tribunal militaire, JORF du 28 avril1961, 
p.3947. 
(2) Dominique . Decherf, l’institution de la monarchie dans l’esprit de la 5eme République, 
L.G.D.J, Paris, 1979, p.118.  

(3) Geneviève. Camus, l’Etat de nécessité en démocratie, thèse, L.G.D.J, Paris, 1965, p.304. 
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التأديبية، أو فرض الحراسة على بعض الأفراد وأموالهم، منع السفر إلى الخارج، 
الاستيلاء على المنقولات، الغلق الإداري للمحلات، إصدار لوائح الضبط الإداري 

ع مراعاة ما تفتضيه الظروف الاستثنائية من تدابير لاستتباب واللوائح التنظيمية، م
  .)1( الوضع المتأزم

 ، نلاحظ أن المشرع الدستوري2020 ي لـدستور التعديل ال من 98باستقراء المادة 
كل «، عندما استخدم عبارة 16ة التفسير الذي أعطي للمادصوب  اتجه الجزائري،

التدابير التي تتغيأ مواجهة الأزمة وفقا لأحكام الدستور  بمعنى، »التدابير اللازمة
   .وقواعد توزيع الاختصاص الدستوري

ئية، هي القضا السلطةالتدابير التي لا تنصرف بالمعنى إلى تبقى وبالتالي 
  .وتسليط العقوبات ،المحاكمةو التي تشمل التحقيق القضائي،  الأعمال

ندرة السوابق العملية في ممارسة هذه الوظيفة في التجربة الجزائرية بارز  ولعلّ 
في إطار سلطات الظروف الاستثنائية، بشكل يشير إلى عدم أهمية الرأي في قبول 

  جمع رئيس الدولة بين الوظيفتين التنفيذية والقضائية.

سلطة  نرى أنه من المتصور أن يمنح الدستور رئيس الدولة ،وعلى هذا الأساس
لكن فيما  .ممارسة الوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر في الظروف الاستثنائية

يخص مزاولة العمل القضائي فيجب أن يظل خارج عن نطاق سلطة رئيس الدولة في 
ومبدأ الفصل بين  ،وذلك لتعارضه مع الأعراف الدستورية ؛الظروف الاستثنائية

  .ورية العامة الأخرىالدست وإخلاله أيضا بالمبادئ ،السلطات

                                                           

  .181ص  ،المرجع السابقسامي جمال الدين،  )1(
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كما يجوز له انتداب بعض قضاة المحاكم للقيام بمهام القضاء ليكون القاضي هو من 

قد تعدى على هذا الأخير يكون يباشر العمل القضائي وليس رئيس الدولة، وإلاّ 

  .)1( الدستوراختصاص محجوز للسلطة القضائية بنص 

  الأعمال المحظورة والتي تمثل مساس بمبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية -ج

إذا كانت الظروف الاستثنائية أو ما يعرف بحالة الضرورة، مشروعية استثنائية، 
لا يمكن أن يرد عليه أي قيد في ، الذي المشروعيةلمبدأ امتداد  فما هي في الحقيقة إلاّ 

الدستور هو الكفيل بالأحكام العامة سواء تعلق  تصور دولة القانون، ليبقى بذلك
  .)2( الوضع بالمشروعية العادية أو المشروعية الاستثنائية

وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بسلطة استثنائية لم تقرر في صريح نص الدستور، 
كما لا يسوغ أيضا التذرع باختصاص استثنائي للإدارة لم يتعرض له الدستور بالتنظيم 

   .لظروف الاستثنائيةفي حالة ا

إذ كان رئيس الدولة يجمع بين اختصاصات السلطات الثلاثة في الدستور، فهو 
، وليس له أن يقفز على les pouvoirs derivesبذلك يجمع بين السلطات المشتقة 

  .التي أنشأته هو في الأصل ،le pouvoir constituant اختصاص السلطة التأسيسية

ومع ذلك نواجه إشكالا مقتضاه ما مدى تمتع رئيس الدولة بسلطة تعديل الدستور 
من الدستور  107إلى 105في حالة الظروف الاستثنائية التي تخولها إياه المواد 

                                                           

)
1

في قرار رئيس الجمهورية المصري الصادر  1971ديسمبر 11سجل القضاء الإداري المصري حكمه الشهير الصادر في  )
من الدستور بشأن التحفظ على بعض الأفراد، حيث اعتبر القضاء الإداري المصري أن قرار رئيس  74استنادا للمادة

من الدستور والتي تنص على عدم جواز القبض أو تقييد الحرية في غير حالة التلبس إلا  41الجمهورية مخالف لنص المادة 
رئيس قد تعدى على اختصاص محجوز للسلطة القضائية بنص البأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وبذلك يكون 

  .الدستور
)2(

 .256، ص1956 عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، دار المعارف، 
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من الدستور الفرنسي، الذي لا يمكن الاعتراف به إلا  16والمادة  2016الجزائري لسنة 
  .في إطار الحدود الدستورية للمشروعية العادية والاستثنائية

  نعرض أهم الاتجاهات الفقهية: ،وللإجابة على هذا الإشكال

الاتجاه الأول: أخذ أصحاب هذا الاتجاه بعدم جواز تعديل الدستور، بقولهم لا ينبغي  -
الاعتراف لرئيس الدولة بسلطة التعديل الكلي أو الجزئي للدستور في الظروف 
الاستثنائية، وأن المساس بالدستور يعد سطوا على إرادة الأمة التي لا يمكن للنظام 

تور إلا بالرجوع إلى السلطة التأسيسية. لذلك وجب أن الديمقراطي أن يقوم بتعديل الدس
  .)1( الاستثنائيةيبقى تعديل الدستور خارج نطاق سلطة رئيس الدولة في الظروف 

فإذا كان لرئيس الدولة أن يحل محل سلطة أخرى في حالة الضرورة، فإنه لا 
، )2( التأسيسيةينبغي له أن يحل محل صاحب الإرادة العامة، والحائز الوحيد للسلطة 

    .)3( السلطاتومصدر 

ألا مانع في قيام رئيس الدولة بسلطة تعديل يرى أصحابه  الاتجاه الثاني:أما  -
لرئيس الجمهورية بناءا على « الدستور مادام يوجد نص صريح في الدستور يجيز 

 _مك ^مشتاح ^قتلى اعاءا بنان أو لم^لبات اجلسخلال  ،كومةلحا _ماح ^قتا
وع قانون ^مشالاستفتاء أي على ض ^يعينشر في الجريدة الرسمية أن  _لمجلسيا

الاقتصادية أو لمتعلقة بالسياسة ا تلإصلاحااأو لعامة تنظيم السلطات ا _يتضم
لى دف إيهك أو لذفي تساهم لتي العامة ا `فا^بالمولبيئية للأمة الاجتماعية أو ا

                                                           

(1) Geneviève. Camus, Op.cit. pp.304 -305. 

  .»السلطة التأسيسية ملك للشعب« .2020التعديل الدستوري لسنة  من 1/08المادة  )2(
Art 3 de la constitution Françoise de 1958. « La souveraineté nationale appartient au peuple ».

 

)3(
  .»الشعب مصدر كل سلطة« .2020التعديل الدستوري لسنة  من 1/07المادة  
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على را آثاب ت^تد قالدستور مع رض تتعاهدة دون أن على معاديق بالتصرخيص لتا
   .)1(»تسساaلما ^سي

، يبدو أن موضوع تنظيم السلطات الفرنسي من الدستور 16باستقرائنا للمادة 
العامة منوه عنه في هذه المادة، وهو ما يعطي رئيس الدولة تبرير دستوري في الحالة 

غير أنه تبقى في  .ستورشريطة ألاّ يخالف التعديل، الد التي يريد فيها تعديل الدستور
نظرنا، مسألة تعديل الدستور في حالة الضرورة نسبية نوعا ما، تتوقف على مدى قدرة 
السلطات العامة على مباشرة مهامها، كما لو كانت استحالة في مسايرة الإجراءات 

كتعذر قيام مجلس الوزراء على الاجتماع للمصادقة  11ة على النحو المقرر في الماد
عديل وصعوبة القيام بالاستفتاء بسبب الأوضاع التي تسوء البلاد وقت على مشروع الت

  .الأزمة

لم ينص الدستور الجزائري صراحة على سلطة تعديل الدستور في الظروف 
التعديل من  219الاستثنائية، ولم ينوه أيضا على تنظيم السلطات العامة في المادة 

   .11ة المادعكس الدستور الفرنسي في على ، )2( يالدستور 

وعليه لا يمكن تعديل الدستور بمجرد قرار من رئيس الدولة صادر بناء على 
كما أن أي اجتهاد في هذا ، ورالظروف الاستثنائية المنصوص عليها في الدست

لا إذ ، الشأن يجب أن يستند إلى ما نظمه الدستور من أحكام خاصة لوقت الأزمة

  .النصوص الدستوريةعلى نحو يتجاوز  ينبغي الاجتهاد

                                                           

(1)Art 11 de la Constitution Française  du 4 octobre 1958     « Le Président de la République, 
sur     proposition du Gouvernement, peut soumettre au peuple un projet de loi portant sur les 
domaines  suivants :   L’organisation des pouvoirs publics. Les réformes relatives à la politique 
économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent .La ratification d’un 
traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des 
institutions». 
                                                                     

    » .لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري« .2020التعديل الدستوري لسنة  من 219المادة  )2(
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غير أنه في تقديرنا، تبقى مسألة عرض تعديل الدستور على الشعب بعد 
إقراره من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، المنصوص عليها في المادة 

تعطي رئيس الدولة إمكانية تعديل الدستور في  ي الأخيرالدستور التعديل من  219
  .)1( وطنيةالظروف الاستثنائية، إذا اعتبرنا أن موضوع التعديل قضية ذات أهمية 

على عكس الطريق الثاني لتعديل الدستور الذي غيب فيه الشعب تماما 
 تللاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، إذا ما ارتأ صاحب السلطة التأسيسية

أن مشروع التعديل لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم  ةالدستوري المحكمة
المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية 

  .)2( الدستوريةالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات 

على عكس سابقيهم لرئيس الدولة بسلطة  هاعترف أصحاب الاتجاه الثالث:أمّا  -
الذي من شأنه أن يكون أكثر فاعلية  ،وقف أو تعليق العمل بالنصوص الدستورية

   .)3( في إعادة سير السلطات العامة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة

بهذا الحد، بل أضافوا على ذلك أن -أصحاب الاتجاه الثالث-كما لم يكتفوا
الدولة بوقف أو تعليق الدستور مستندا إلى الأزمة، يكون صدور قرار رئيس 

  .)4( من الدستور 16ومستقلا عن قرار إعلان اللجوء إلى المادة 

  

                                                           

يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن « .2020التعديل الدستوري لسنة  من 9البند  91المادة  )1(
  .»طريق الاستفتاء

أن مشروع التعديل لا يمس البتة  ةالدستوري المحكمة تإذا ما ارتأ« .2020التعديل الدستوري لسنة  من 221المادة  )2(
الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية  المبادئ العامة التي تحكم المجتمع.

  .»الدستوريةللسلطات والمؤسسات 

(3) Paul . Leroy, l’organisation constitutionnelle et les crises, thèse, L.G.D.J, Paris, 1966, p.218. 
(4)  M . Voisset, l’article16 de la constitution du 4 octobre1958, thèse, L.G.D.J, Paris, 1969, p.84. 
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الدستور الجزائري فلا يوجد فيه ما يشير إلى سلطة وقف الدستور في  عنا أمّ 
  .)1( ما نص عليه الدستور في حالة الحرب الظروف الاستثنائية، إلاّ 

فإن المؤسس الدستوري قد تعمد تأخير منح رئيس الدولة سلطة وقف  ،وبالتالي
ا الدستور إلى غاية حالة الحرب ولم يأتي على ذكره في الحالة الاستثنائية، ممّ 

 .يرةيتوجب حظر سلطة وقف الدستور على رئيس الدولة في هذه الأخ

الفرنسي خر موقفا محاذيا إلى جانب الفقه لآكان للفقه المصري هو ا بلبالمقا
من الدستور الفرنسي، مع حرصه  16ة عندما أسس رأيه بناء على مقتضيات الماد

على احترام رئيس الدولة قاعدة التناسب بين ما تقتضيه الضرورة من خروج على 
أن  ˝يحي الجمل˝أحكام الدستور لمواجهة الأزمة، حيث اعتبر الفقيه الدستوري 

يعطي رئيس الدولة المصري  1971من دستور 74مجرد إعلان اللجوء إلى المادة 
  .)2( الفرنسيالدولة  لرئيس 16ة الماد عطيهتما  ،من الاختصاصات

نرى في نظرنا إذا كان الحفاظ على القوانين الدستورية كضمانة للأفراد يصطدم 
أحيانا بمقتضيات الدفاع عن المجتمع، فمن غير المعقول التضحية بمقتضيات 

والدولة في سبيل الحفاظ على النصوص الدستورية، وذلك لأن الدفاع عن المجتمع 
الدولة هي من توجد القوانين وليس العكس، ممّا يتعين في بعض الأحوال وقف أو 

  .تعليق العمل بالنصوص

تصوره لمسألة وقف الدستور،  في ˝mathiot˝وعلى هذا الأساس، نؤيد الفقيه
   .)3( من القانون أسمى من النصوص الشكلية بحيث ينبغي أن يكون الهدف

                                                           

)1(
يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية « .2020التعديل الدستوري لسنة من  1/101المادة  

   » .جميع السلطات وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا غلى غاية نهاية الحرب
  .207، ص2005، ، القاهرة، مصريحي الجمل، نظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها المعاصرة، دار النهضة العربية )2(

(3  ) André. Mathiot, la théorie des circonstances exceptionnelles dans l’Evolution du droit public, 
Paris, LR.Sirey, 1956, p.418. 
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 بالأخص عند صعوبة تصور نوع الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن قهره إلاّ 
الذي غالبا ما تكون إجراءات تعديله جامدة، وطالما  ،بوقف أو تعليق العمل بالدستور

سلمنا بسلطة رئيس الدولة بوقف النصوص، فيجب أن يكون هذا الوقف محصورا 
النصوص التشريعية القائمة دون النصوص الدستورية، لما في النصوص على 

التشريعية من مرونة تسمح بمواجهة الظروف الاستثنائية، الذي يتأتى عنه الدخول في 
الذي ترتكز بالأساس على مبدأ  ،مشروعية استثنائية إلى جانب المشروعية العادية
د القانونية الأخرى، التصور الذي سمو النصوص الدستورية التي تحتكم إليها القواع

يقودنا إلى نظرية دستورية الإجراءات المخالفة للقانون، التي يسمح فيها الدستور 
بالتدخل لملء الفراغ القانوني الموجود في النصوص التشريعية التي يترتب عليها 

    .ظهور متطلبات جديدة تستجيب مع مواجهة الأزمة

لسلطة التشريع بأوامر في الظروف  الدستورية: الاشتراطات الثالث الفرع

  الاستثنائية

بعد أن عهد المؤسس الدستوري إلى رئيس الدولة سلطة التشريع بأوامر في 
الظروف الاستثنائية التي تمكنه من التدخل في الوظيفة التشريعية للبرلمان، بحسب 

يعي أو حالة الكيفية التي اعتمدتها كل دولة في دستورها سواء كان تفويض التشر 
  .الضرورة أو بالكيفيتين معا كالدستور الفرنسي

عمل المشرع الدستوري على إيجاد جملة من الاشتراطات في نص الدستور 
منها ما هو موضوعي ومنها ما هو إجرائي، حتى يتمكن من تأطير عملية التشريع 

ي في حالة الأزمة، بما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، مخافة الشطط ف
 .استعمال السلطة وأن تتحول هذه الآلية عن مقصدها الدستوري الذي وجدت من أجله

معرفة الاشتراطات هو أهم ما سوف نحاول إبرازه في هذا المطلب، من  ولعلّ 
للأوامر التي تقتضيها حالة الضرورة والتفويض التشريعي في حل الأزمة،  الدستورية
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المادة  كل من للإجراءات أو التدابير التي خولتها الاشتراطات الدستورية أي بمعنى
لرئيس الدولة قصد  ،من الدستورين الجزائري والفرنسيالتوالي على  16والمادة  98

  .الفرنسي من الدستور 38ة التفويض التشريعي بحسب الماد إضافة إلى مواجهة الخطر،

 الموضوعية الشروط ،ينتأساسي نقطتين الفرعدراسة هذا  في وعليه نعرض
 الشروط)، ثم لاأو (الاستثنائية لسلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في الظروف 

لسلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في الظروف  الإجرائية أو الشكلية
  .)اثاني( الاستثنائية

لسلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في  الموضوعية الاشتراطات: لاأو 

  الظروف الاستثنائية

أناط الدستور إعلان اللجوء إلى مباشرة السلطات الاستثنائية التي تقررها 
نظرية الضرورة، بتوافر شروط جوهرية أساسها قيام الظرف الاستثنائي على خطر 

يتولد عنه عجز يهدد سلامة الدولة من الخارج أو من الداخل، الوضع الذي 
مما  .لطات العامة واستنفاذ الدولة لكل الوسائل المادية والقانونية لإزاحتهالس

لوائح الضرورة) وإجراءات أخرى (يستدعي ضرورة تدخل السلطة التنفيذية بسلطات 
ضمن  ˝De Gaulle˝الجنرال وصفت في الدستور على أنها استثنائية على حد قول 

  .الفرنسية )Bayeux( بايو في مدينة الشهير هابخط

في الظروف الاستثنائية عن طريق  التفويــض التشــريعيممارسة  أيضا، ــا كانلم و 
 ممارســة السـلطة التشـريعيةفي ثــل اســتثناء علــى الأصــل العــام يم اللوائح التفويضية
بما يضمن  ،القيـود والضوابـط كان لا بد أن يوجد الفقه لهذه السلطةوظيفتهـا بنفسـها، 

  الشـرعية الدسـتورية. ته لهذه السلطة عنممارسـعدم خروج رئيس الدولة عند 
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نقوم ببحث الاشتراطات الدستورية لسلطة رئيس الدولة في  سعلى هذا الأسا
لوائح الضرورة أو اللوائح التفويضية) أثناء الظروف الاستثنائية، (التشريع بأوامر 

 .يةإجرائأخرى و  ةموضوعيبالأساس إلى اشتراطات  والتي نرجعها

أحكام الدستور التي تخول اتخاذ تدابير أو إجراءات لازمة على الرغم من أن 
لمواجهة الأزمة قد تضمنت هي الأخرى اشتراطات، أخصها المؤسس الدستوري 

  .)1( الاستثنائيةلرئيس الدولة دون سواه أثناء ممارسة التشريع بأوامر في الظروف 

تعطي من دستور فرنسا  16من دستور الجزائر، والمادة  98طالما أن المادة و 
بدورها  16أن المادة  خلال الأزمة، إلاّ  استثنائيةوحده سلطات  الجمهورية رئيس

 هي الأخيرةالسلطة  هذه ، ما دام أنالتنظيميةتفصل سلطات الأزمة عن السلطات 
الموسع لمسألة  التفسير يصبح الطريقةوبهذه  .الأول الوزيرمن اختصاص  أيضا
  القوانين مستبعدا صراحة بالنص الدستوري. تنفيذ

  أن يكون موضوع الأوامر في مجال القانون-أ

إن النص على الظروف الاستثنائية ضمن النصوص الدستورية، يخول رئيس 
جهة الدولة سواء في الجزائر أو فرنسا قيامه بجزء من الوظيفة التشريعية قصد الموا
 التيالسريعة للخطر الوشيك الداهم للتدخل في مجال القانون عن طريق الأوامر، 

سلب رئيس الدولة اختصاص أصيل للمشرع، بحيث لا يجوز لرئيس  بمقتضاها
ما هو محجوز للبرلمان أي  في الدولة أن يتدخل في مواجهة الأزمة بالأوامر، إلاّ 

                                                           

)1(
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور « .2020التعديل الدستوري لسنة من  142ة الماد 

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها  .بعد رأي مجلس الدولة خلال العطل البرلمانية،المجلس الشعبي الوطني أو 

يمكن رئيس  .تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان .على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها

 .»تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء .من الدستور 107مادة الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في ال

لرئيس الجمهورية، عند الضرورة وفي الأحوال « 1971من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  108المادة كما نصت    

ودستور  ».الاستثنائية، وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون

 .همن 16المادة في  1958لعام الجمهورية الفرنسية 
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العامة للأمة، لذا وجب أن يسمو في  في مجال القانون بوصفه التعبير عن الإرادة
أن  ،ا يفرض على السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إداريةالمرتبة على اللائحة، ممّ 

  .)1(تصدر اللوائح طبقا للقانون

 مجال أن، )2( 421-99 أكد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقمفي ذلك 
 ضمن تقع مسألة يشمل أي من الدستور، يمكن أن 38 المادة أحكام التفويض بموجب

 التفويض نادرا أحيانا يكون أنه مع؛ )3( الدستور من 34 المادة نص حسب القانون نطاق
 وليس دستوري بمثابة عرف يظهر الذي بات الجنائي مثل القانون معينة، مسألة في

  .دستورية قاعدة

                                                           

(1  ) Marcel. Waline, Les rapports entre la loi et le règlement avant et après la constitution de 
1958, R.D.P, Paris, 1959, pp.700-701. 

)2(
 الشروع، الحكومة المتضمن تفويض القانون .1999ديسمبر  16، المؤرخ في421-99قرار المجلس الدستوري رقم  
 22الرسمية الفرنسية، الصادرة في التقنينات، الجريدة لبعض التشريعي الجزء اعتماد في الأوامر الرئاسية، خلال من

  .19041 صفحة ،1999 ديسمبر

)
3

(
  :القانون القواعد المتعلقة بما يلي يحدد« 1958 لعاممن الدستور الفرنسي  34المادة  
الحقوق المدنية والضمانات الأساسية التي يتمتع بها المواطنون لممارسة الحريات العامة والحرية والتعددية واستقلالية  -  

الجنسية و وضع الأشخاص   - وسائل الإعلام و ما يفرضه الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وفي ممتلكاتهم
تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المقررة بشأنها والإجراءات الجزائية والعفو   - وأهليتهم وأنظمة الزواج والتركات والهبات

أساس الضرائب بجميع أنواعها ونسبها وكيفية تحصيلها ونظام   - وإنشاء الهيئات القضائية الجديدة والقانون الأساسي للقضاة
الانتخابي للمجالس البرلمانية والمجالس المحلية والهيئات  النظام- :كما يحدد القانون القواعد المتعلقة بما يلي  .إصدار النقود

شروط ممارسة الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية التي يمارسها أعضاء  التمثيلية للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا وكذا
ة التي تُمنح إلى لموظفين الضمانات الأساسي- إنشاء فئات من المؤسسات العامة- مجالس التداول في الجماعات الإقليمية

ويضبط القانون  الخاصتأميم المؤسسات ونقل ملكية المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع - المدنيين والعسكريين في الدولة
  :المبادئ الأساسية الآتية

المحافظة على  - التعليم - الاستقلال الإداري للجماعات الإقليمية واختصاصاتها ومواردها - التنظيم العام للدفاع الوطني - 
تحدد  .حق العمل والحق النقابي والضمان الاجتماعي - نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية - البيئة

تحدد قوانين تمويل الضمان  .قوانين الموازنة موارد الدولة وأعباءها وفق الشروط وفي ظل التحفظات التي يقرها قانون أساسي
إلى إيراداته المتوقعة وفق الشروط وفي  جتماعي الشروط العامة التي تضمن توازنه المالي وتضبط نفقاته المسطرة بالنظرالا

تحدد قوانين التخطيط التوجهات متعددة  .تحدد قوانين التخطيط أهداف عمل الدولة .ظل التحفظات التي يقرها قانون أساسي
يمكن أن تحدد وتستكمل .في حسابات الإدارات العامة ندرج ضمن هدف تحقيق التوازنالسنوات في مجال الموازنة العامة، وت
  .»أحكام هذه المادة بموجب قانون أساسي
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 أن الجمهورية رئيس يمكن« التالية بقولها عبارةال في الواردة) يشرع( كلمة أن كما
   التشريع.أن موضوع الأوامر هو مجال القانون أي  توحيكفيلة بأن ، )1( »بأوامر يشرع

 الموضوعات في بأوامريشرع  الدستور بمقتضى الدولة رئيس يصبح وعليه
من  139ا
Lrدة  التي تقابلهاو  ،2016من التعديل الدستوري  140 المادة في المذكورة

موضوع جديد متعلق بالقواعد العامة الذي أضاف إليها  2020لسنة التعديل الدستوري 
    .)2(المتعلقة بالصفقات العمومية 

نتساءل  فإذا كنا خلصنا إلى أن مجال الأوامر هو نفسه مجال القانون، فلنا أن
  .العضوية القوانين يشمل بأوامر التشريعإذا كان  عمّ 

                                                           

��r_ ر��c ا
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أعلاه، نجد أن المشرع صاغ بالرجوع إلى نص المادة المشار إليها في الفقرة 
القاعدة الدستورية بكلمة (يشرع)، التي وردت في النص على إطلاقها بالمعنى 
الاصطلاحي دون تحديد أو تخصيص نوع التشريع، سواء كان تشريعا عاديا أو تشريعا 
عضويا؛ مما يفيد أن تطال الأوامر مجال القانون العضوي المحجوز للبرلمان، علاوة 

  .قانون العاديعلى مجال ال

نتيجة لذلك، فإن تدخل رئيس الدولة في الوظيفة التشريعية بموجب الأوامر في 
مجال القانون العادي أو العضوي، يجعل من السلطة التنفيذية في مركز أقوى من 

ا ينجم عنه اتساع في مجال اللائحة وتحديد مجال القانون الذي السلطة التشريعية، ممّ 
من دستوري  139المادة و  34النطاق المحتجز طبقا للمادة  إلاّ  لم يصبح للبرلمان فيه

  .فرنسا والجزائر

   أن تكون الأوامر أو الإجراءات تقتضي الظروف الاستثنائية- ب

يقرر رئيس الجمهورية الحالة  ي بأنالدستور التعديل من  98تنص المادة 
الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها 

بعد استشارة  ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلاّ  ،الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
 رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع

تخول الحالة الاستثنائية رئيس  .الأعلى للأمن ومجلس الوزراء إلى المجلس
الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي توجب المحافظة على استقلال 

تنتهي الحالة  .الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، ويجتمع البرلمان وجوبا
     .لتي أوجبت إعلانهاالاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر ا

أن الخطر الذي جعله المشرع الدستوري  المذكورة أعلاه من نص المادة يتضح
ضابط في  يتولد عنهفي اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية،  اشرطا جوهري

غاية من الأهمية وهو أن تكون الأوامر أو الإجراءات المتخذة في إطار المادتين 
أن تتغيأ هذه الإجراءات موضوعات معينة  ، بمعنىتقتضيها الظروف الاستثنائية
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على سبيل الحصر والمتمثلة في المحافظة على المؤسسات الدستورية للدولة 
قت ممكن، استقلال الأمة وسلامة وضمان إعادة سيرها المنتظم في أقصر و 

بحيث أن قيام ضابط الارتباط الموضوعي يقيد رئيس الدولة في أن  .)1(ترابها
يمارس سلطاته في الظروف الاستثنائية خارج هذه الموضوعات، كأن يغير السياسة 
المالية أو الاقتصادية للدولة، وإنما يجب عليه أن تكون الأوامر وكل ما يتخذه من 

 وكل ما من شأنه أن يشل سير السلطات العامة، الخطر ذات صلة بإزالة إجراءات
مستهدفة غاية واحدة وهي إعادة السير المنتظم لسلطات العامة في أقل وقت 

 .ممكن، واستقلال الأمة وسلامة ترابها

، عيب الانحراف هيترتب على تجاوز رئيس الدولة للاشتراط الغائي في قرارات
في خروج رئيس الدولة في القرارات التي يتخذها في الظروف في السلطة المتمثل 

عما تقتضيه هذه الأخيرة من مواجهة وتدابير لإعادة السير المنتظم  ،الاستثنائية
   .للسلطات العامة في الدولة

ة والماد، )2( من الدستور الجزائري 98ة إذ لا تكاد تكمن الضوابط الحقيقية للماد
في مدى حرص رئيس الدولة في اتخاذ إجراءات  إلاّ ، من الدستور الفرنسي 16

مستلهمة من رغبته الشديدة في إعادة السلطات العامة إلى أداء مهامها في أقل مدة 

   في مسألة حدود الغاية إلى اتجاهين: انشطرغير أن الفقه الفرنسي ، )3( ممكنة

يتوقف رئيس  الاتجاه الأول: أنه بمجرد تحقيق إعادة سير السلطات العامة، يرى -
  .يفرنسالدستور ال من 16المادة  الدولة عن اتخاذ الإجراءات المستندة إلى تطبيق

                                                           

(1) Debbasch et Autres, la Vème République, Economica,1985, p.162. 

)
2

 �ن د�3ور 93وا�� دة  2016 �ن د�3ور ا��زا�ر 3ا�89رة  107ا�� دة و ،2020 �ن ا���د�ل ا�د�3وري �ـ 98ا
Lrدة ) 

�&ول ا�4 �� « .1963 من دستور 59المادة ، و1976د�3ور �ن120، وا�� دة �1989ن د�3ور 87وا�� دة  ،1996

��و�ب ا��4 �ظ� �
	 ا8�3?ل ا+�� و3?�� ا��ؤ33 ت  ا*�3;� ��� ر��س ا����ور�� ا�& ذ ا=�راءات ا*�3;� ��� ا��
� �&ص إAرار ا�4 �� ا*�3;� ��� وإ�?ن ر��س  107، أ�  �ن ا�89رات ا�3 !�8 �ن ا�� دة »ا�د�3ور�� �
���ور����

  .ا����ور�� ا�
�وء إ���  ا��� � دة �  �#ون !�و�ب أ�ر

(3) Maurice . Deverger, institutions politiques et droit constitutionnel, T2, PUF, Paris, 1982, 
p.218. 
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يرى أن عدم توقف رئيس الدولة في اتخاذ الإجراءات متى  الاتجاه الثاني: اأمّ  -
تحققت الغاية، جائز وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات لمواجهة الأزمة إلى 

  .والأسباب التي أدت إليهاغاية زوال أثارها 

على  رئيس الدولة الإجراءات التي توجب المحافظة ذاتخانرى أن  ،في حين
، يفيد جواز رئيس الدولة أن استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

يتخذ إجراءات تتصل اتصالا مباشرا بهدف واحد وهو مواجهة الخطر الذي يهدد 
الدستورية، كما له أن يستمر في اتخاذ الإجراءات إلى غاية إزالة الأمة ومؤسساتها 

  أثار الخطر، وذلك للاعتبارات التالية:

بالرجوع إلى الصياغة القانونية نلاحظ أن كلمة المحافظة لا تستوعب في  -
  ؛مدلولها فقط إزالة الخطر وإنما تمتد إلى إزالة الدواعي والأسباب التي أثارته أيضا

  ؛استثنائية واسعة طبقا إلى قاعدة تركيز السلطات س الدولة بسلطاتتمتع رئي -
طالما لرئيس الدولة سلطة تقديرية في تقرير اللجوء إلى الظروف الاستثنائية  -

وانتهائها، جاز له أن يتخذ من الإجراءات ما يواجه بها الأزمة ولو تحقق الهدف 
  ؛نائيةمادام أنه لم يعلن بعد قرار انتهاء الظروف الاستث

بالإضافة إلى تمتع رئيس الدولة بسلطة تقديرية في قيام الظروف الاستثنائية،  -
على احتفظ له المشرع الدستوري أيضا بهامش من السلطة في تقدير المحافظة 

، مع عدم الخروج على مبدأ استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية
ليترك فيما بعد ملائمة الإجراءات مع ما يستوجبه ، le Principe de finalitéالغاية 

الحفاظ على استقلال الأمة والسلطات الدستورية، إلى رقابة القضاء الإداري تحت 
  .عنوان رقابة عيب الانحراف بالسلطة

 وبالتالي لا يجوز لرئيس الدولة أن يصدر قرارات (لوائح الضرورة) خارج
  .ها الحالة الاستثنائيةالإجراءات أو التدابير التي خولته إيا
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ثــل اســتثناء مت في الظروف الاستثنائية التفويــض التشــريعيممارسة  تـا كانلم ـّو 
كان لا بد أن يجد ممارســة السـلطة التشـريعية وظيفتهـا بنفسـها، في علــى الأصــل العــام 

عند  1958دسـتورفيما بعد في الاسـتثناء القيـود والضوابـط الـتي رسمهـا الفقه لهذا 
  ممارسـة مع الشـرعية الدسـتورية.ال هذه ، حـتـى تتفـق38صياغته للمادة 

  :شتراطاتالاعلاوة على ما سبق من أخرى، اشتراطات وذلـك مـن خـلال بحـث 

   قائما رلمانيكون الب أن-ج

 يتطلـب التفويـض التشـريعي أن يصــدر قانــون التفويــض مــن الهيئة التشريعية
باعتبارهــا صاحــبة الاختصــاص الأصيــل في التشـريع، لمنح الإذن للسـلطة التنفيذيـة 

(الســلطة البرلمــان أن يكــون  ستوجبهو ما ي، لممارســة الاختصاصــات المفوضــة
  .الانعقادالتشــريعية) قائمــا، أي خــلال دورات 

ة كل ســلطة وظيفتهـا ممارســ وبما أن الأصــل في مبدأ توزيع الاختصاص،
 الاختصاصـات في التفويـض جـواز عـدمو الدسـتورية مسـتقلة عـن السلطة الأخـرى، 

أن الاعتبـارات الـتي  إلاّ  ،)1(المفوضـة وعـدم جـواز تنـازل أي سـلطة عـن اختصاصهـا
قـد تسـتدعي تنـازل البرلمـان عـن جـزء مـن  ،الظروف الاستثنائيةفي  سـبق بيانهـا

لينتقل الاختصاص  ،اختصاصـه التشـريعي للسـلطة التنفيذيـة عبر قانون التفويـض
في الموضوعات المحـددة في قانـون التفويـض إلى السـلطة التنفيذيـة، بحيث  يالتشـريع

البرلمان وإلا تحول لا يمكن لهذه الأخيرة أن تستلم هذه الرخصة التشريعية في غيبة 
  .التفويض إلى النيابة أو الحلول

أن  التفويض التشريعي، أثناءشرح عدم غيبة البرلمان  بيــانفي علينا يتعــين ا ممّ 
 الحلـولك منـه القريبـة الأخـرى القانونيـة المصطلحــات باقي عــنالتفويض  ميــزن

  والإنابـة.
                                                           

)1(
، مصر، روق أسـامة عـواد حجـاب، النظريـة العامـة للتفويـض الإداري والتشـريعي، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندريةش 

  . 62ص ،2009
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 مانـع يعترضـه أن أو الأصيـل الاختصـاص صاحـب يتغيـب أن لـولحبال يقصـد
 إرادي غـير كان أو العمـل عـن الامتنـاع أو كالاسـتقالة ـايإراد المانـع هـذا كان سـواء

ه سـلطات وتكـون الأصيـل محـل المشـرع يعينـه مـن يحـل وعندئـذ المـوت، أو كالمـرض
 ممارسـة في الحلـول أن بـين الفقـهيو ، الأصيـل سـلطات ذاتهـا هـيه واختصاصـات
 وعـودة سـببه بـزوالو  موجبـه، قيـام بمجـرد، أي القانـون بقـوةوينتهي  يتـم الاختصـاص

نقل ي الأول أن في التفويـض عـن الحلـول ويختلـف، اختصاصاتـه ممارسـةى إل الأصيـل
 مباشـرة إلاّ  يجيـز بينمــا التفويــض لا ؛حــل محلــهإلى من الأصيــل جميع اختصاصات 

 صاحــب، فهو بمثابة تنازل إرادي من التفويـض الـتي أجازهـا الاختصاصـات بعـض
لحلــول بالنسبة ل أو هيئــة أخــرى عــن بعــض اختصاصاتـه، أمــا لشــخص الاختصــاص

  . )1(القانــون يحددهـا فإنـه يتــم لأســباب

 ااختصاصاتـه المنوط بـه عــن ممارســةـب الأصيــل اغيـ الإنابــة حالــةب يقصد مــاك
بتعيـين شـخص آخـر  رالأصيـل قـرا لسـبب مـن الأسـباب، فتصـدر جهـة أخـرى غـير

ل ذلـك السـبب الـذي منعـه مـن اـزو غاية  إلى اختصاصاتـه ةمـارسفي م ينـوب عنـه
عن  ئـبـين نايعالمخولة بتقانـوني يجيـز للجهـة  نـصمع ضرورة وجود  ا،ممارسـته

حـدد ي لاجيـز الإنابـة يالـذي  في النص القانونيالأصـل يكون أن على الأصيل، 
  .)2( حلـول إلى تحولت الإنابة أو بوظيفتـه، وإلاّ ذاته ب ـانمعي اشـخص

صاحــب الاختصــاص الأصيــل غائــب، أن يكون الإنابــة عليه يفترض في و 
  لاعتبارين اثنين: نظـام الحلـول أثناء غيابه تطبيـق يتعـذر

  الحال سلفا،  يحددـا لأن القانـون لم إمّ  -
  طبقـا لمـا نـص عليـه القانــون. هيحـل محلـ الأن الأصيـل ليـس لـه نائـبأو  -

                                                           

  .50صالمرجع نفسه،  )1(
)2(

، ، مصرمقارنـة)، رسـالة دكتـوراه، جامعـة عـين شمـس الاختصـاص (دراسـةبشـار جميـل يوسـف عبد الهـادي، التفويـض في  
  .124، ص 1979
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الإنابـة لموظـف آخـر  قـرار أن يصدر لرئيـس الإداري الأعلـىإن كان ذلك، جاز ل
 أو اختصاصـات الأصيـل الغائـبليعهد إليه جميع  مكان الأصيل، ختـارهيكون قد ا

 إصــدار قــرار بإنهائهــاإلى غاية الإنابـة، الذي يجيز  لنـصعلى حسب ابعــض منهــا 
  .)1( بذله، أو ضمنيـا بعــودة الأصيــل للقيــام بمهامــه، أو تعيــين شــخص آخــر صراحة

ميــز يمـا  ذاصـدور التفويـض أثنـاء غيبـة البرلمـان، وه تصور وعلـى ذلـك لا يمكـن
الــتي تصــدر في غيبــة  ،)بقوانــين-المراســيماللوائــح التفويضيــة عــن لوائــح الضــرورة (

   البرلمــان.

  : )2( اتجاهينالبرلمــان إلى غيبــة  انقسم الفقه في مسألة وفي هذا الصدد،

ه مادام السلطة التشريعية صوتت على قانون التفويض، وأن أن الاتجاه الأول: يرى -
 في انعقاد البرلمان أو غيبتهفيه سـواء بما فوضت القيـام  قادرة علىالتنفيذيـة  السلطة
 ا طـوال مـدة التفويـض.ديسـتلزم بقـاء البرلمـان منعقـ ماالدسـتور  لا يوجد في بحيث

   .التفويض انتهـاءعلى  يؤثراء مدتـه التشـريعية لا وبالتـالي فـإن حـل البرلمـان أو انتهـ

لبرلمــان لنيابـة العهدة الألا تطـول مـدة التفويـض عـن اشـترط في  ا الاتجاه الثاني:أمّ  -
ومخافة اعتــداء علــى ســلطة البرلمــان الجديـد،  من ذلــكلما في الــذي منــح التفويــض، 

 مـع اشـتراط ضـرورة عـرض اللوائـح التفويضيـة علـىمدة التفويض  تعـارضأيضا أن ت
حــل البرلمــان أو  . وبالتـالي) للموافقة عليها أو رفضهاالبرلمــاننفس الهيئة التشريعية(

  .قانون التفويض إلى انتهــاء حتما يــؤديس، عهدتهانتهــاء 

ي التدخل نرى في تقديرنا، بما أن السلطة التشريعية وافقت على طلب الحكومة ف
يوجد ما  إذا لافي مجال القانون تكون بذلك قد فوضتها سلطة إصدار لوائح تفويضية، 

البرلمـان أو  حـلسواء في حالة  مـدة التفويـض، طـوال ايستدعي استمرار البرلمان قائم
                                                           

)1(
  .60، ص2011عيـد قريطم، التفويـض في الاختصاصـات الإداريـة، دراسـة مقارنـة، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة ، 

)2(
، (دراسـة مقارنـة)، دار النهضـة العربيـة، القاهرة والرئاسـي،حـازم صـادق، سـلطة رئيـس الدولـة بين النظامـين البرلماني  

  .753ص ،2009، مصر
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لا يتطلب ممارسة التفويض التشريعي للحكومة تدخل  بحيث. نيابيةمدتـه ال اءانته
في مناسبتين فقط، المناسبة الأولى عند إقرار مشروع قانون التفويض،  البرلمان، إلاّ 

  .والثانية عند إقرار مشروع قانون التصديق

يكون هو  ــا إلى أن يتــم انعقــاد برلمــان جديــدمقائ التفويض يبقــى ونتيجة لذلك،
إلى غاية الإبقاء عليه أو تعديلـه، أو ئه إلغـاالسيد في تحديد مصير التفويض إما ب

نهايته الطبيعية، طالما أن التصويت على قانون التصديق يدخل ضمن الولاية 
التشريعية للبرلمان الجديد، وعلى هذا الأساس وجب على السلطة التنفيذية تحديد مدة 

   .التفويض

  أن تكون الموضوعات التي يتدخل فيها رئيس الدولة محددة في قانون التفويض-د

 المسائل التشريعية أن تحدد بشكل إلزامي على الحكومة الفرنسيأوجـب الدسـتور 
 نافيا للجهالةدقيقـا  اتحديـد ،التفويـض التشـريعي التي تنوي التدخل فيها بناءا على قانون

بقدر ما تكون مبهم في موضوعاتـه،  وأ أن يكـون التفويـض عامبحيث لا يجوز 
 مسبق تحديد وجود لأن عدموسـع؛ مر الواضحـة، لا تحتمـل التفسـيو  محددة موضوعاته

التفويـض التشـريعي علــى نحــو دقيــق  التشريعية وغير مضبوط لموضوعـات للمسائل
   .المفترض فيه عدم إطلاق التفويض عــن الأصــل العــامجها خرو ل المــبرر الحكومةيعطــي 

 38 قراراته المادةالدستوري الفرنسي في كثير من  المجلس طويلة فسر فترة منذ

 التي التدابير من الغرض بتحديد الدقة وجه التزام الحكومة على الدستور، مدى من
  .)1( تدخلها الأوامر ومجالات بموجب اتخاذها تعتزم

                                                           

)1( :O�d^g

��ري ا�
  أOP ^~d ذ
| ±^ارات ا
���r ا

 للحكومة الذي يوفض المتعلق برقابة مطابقة القانون 1977 يناير 12المؤرخ في 72-76 قرار المجلس الدستوري رقم -
الرسمية الفرنسية،  إقليم ما وراء البحار، الجريدة نواب مجلس أعضاء لانتخاب الانتخابية الأوامر تعديل الدوائر بموجب

  ،                                                                        =343 ص ،1976 يناير 13الصادرة في 
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 التي الأوامر محتوى عن الكشف الحكومة من البرلمان ليطلب لم يكن ذلك، ومع
 لا يمكن أن ودراسات عمل نتائج على يعتمد المحتوى ، بحجة أن هذا)1( ستصدرها

  .)2( لاحق لوقت إلاّ  استنتاجاتها تعرف

وبما أن تفويض الاختصاص استثناء على قواعد توزيع الاختصاص، وجـب ألا 
؛ وإلا تكون الحكومة قد افـتـئت علـى )3( تفسـيرهيتـم القيـاس عليـه أو التوسـع في 

قانونيـة محجوزة للسـلطة التشـريعية صاحبة اختصـاص ينصـب أصلا علـى تقريـر قواعـد 
 الولاية العامة في التشريع، فـتــقـيـد رئيـس الجمهوريـة بحدود مـا فـوض فيـه، وفيما يقتضيه

سياق الأزمة لاختصـاص يتـولاه بصورة عرضية، هو التزام دستوري؛ وإلا يكون بعكس 
  .ذلك، قد خرق قاعدة دستورية هامة

النطاق الموضوعي  مسألة التزام السلطة التنفيذية في تحديد في الأخير، تبقىل 
  .الدستوري القضاء قرارات طائلة تحت التفويض، والزمني في قانون

يخرج  ،كما أن عدم تقيد الحكومة بموضوعات محددة سلفا في قانون التفويض
الحكومة من دائرة تفويض الاختصاص إلى الحلول، وهو ما ينشأ عنه حق الغير في 

اجمة اللوائح التفويضية الصادرة خارج نطاق قانون التفويض، بالطعن فيها بدعوى مه
   .الإلغاء أمام القضاء الإداري

                                                                                                                                                                          

 الذي يفوض تعلق برقابة مطابقة القانونالم 1986 جوان 26و 25 المؤرخ في 207-86 قرار المجلس الدستوري رقم -= 
 ص ،1986 جوان 27الرسمية الفرنسية، الصادرة في  إتخاذ مختلف التدابير الاقتصادية والاجتماعية، الجريدة للحكومة
7978،  

 وتفويض النواب انتخاب ، المتعلق برقابة مطابقة قانون1986 جوان 12 المؤرخ في 208-86 المجلس الدستوري رقم قرار -
  .1986 جويلية 3الرسمية الفرنسية، الصادرة في  الانتخابية، الجريدة الدوائر بتحديد الحكومة

)1(
 للحكومة يفوض الذي القانونالمتعلق برقابة مطابقة ، 1999ديسمبر 16 المؤرخ في 421-99 قرار المجلس الدستوري رقم 

 ص ،1999 ديسمبر 22الرسمية الفرنسية، الصادرة في  الجريدة ،القوانين لبعض التشريعي الجزء اعتماد في الشروع
19041.  

)2(
 الذي يفوض ، المتعلق برقابة مطابقة القانون1986 جوان 26و 25 ، المؤرخ في207-86 قرار المجلس الدستوري رقم 

 ص ،1986 جوان 27الرسمية الفرنسية، الصادرة في  إتخاذ مختلف التدابير الاقتصادية والاجتماعية، الجريدة للحكومة
7978.  

)3(
  .62ص ،مرجع سابقشـروق أسـامة عـواد حجـاب،  
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لسلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في  الإجرائية أو الشكلية الشروط: اثاني

  الظروف الاستثنائية

الموضوعية في سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في  الشروطعلى  ناهيك
شكلية، نعرضها  بشروطالدستوري هذه السلطة  المؤسسفي الحالات الاستثنائية، أحاط 

  كالأتي:  

  المبادرة في مشروع قانون التفويضطلب الحكومة في  -أ

الحكومة حق  الفرنسي من الدستور 38 بمقتضى المادة الدستوري المؤسسأعطى 
 ، لكنه اشترط في ممارسة هذا الحق، أنمشروع قانون التفويضإعداد المبادرة في 

برسالة(طلب) تطلب من خلالها منح الموافقة أو الإذن في  إلى البرلمانالحكومة  تقدمت
يؤهلها  loi d’habilitationالتفويض مشروع قانون بغية إعداد  ،38 اللجوء إلى المادة

  .تدابير تدخل عادة في نطاق القانوناتخاذ على 

 المؤسسأن  ، نستخلص)1(1958من دستور 38بعد استقرائنا لأحكام المادة 
المبادرة بتقديم مشروع قانون التفويض على الحكومة  قصر حقالفرنسي الدستوري 

وذلك عندما قيد هذا الحق بطلب  دون نواب البرلمان في اقتراح قانون التفويض، ،فقط
ممـا يترتـب عليـه بداهة أن  ؛الحكومة وليس البرلمان من تلقاء نفسه قبليكون من 

يجعل من هذه المبادرة،  الأمر الذي، يكـون شـكل طلب التفويـض كتابـة لا شـفاهة
  .مبادرة مشروطة بطلب

                                                           

يجوز للحكومة أن تطلب تفويضاً من البرلمان، لمدة محددة، لاتخاذ « 1958من الدستور الفرنسي لعام  38المادة  )1(
تصدر المراسيم  .برنامجهاالإجراءات بموجب المرسوم، والتي تدخل عادة في نطاق اختصاص القانون، وذلك من أجل تنفيذ 

في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة. وسوف تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، ولكنها تسقط في حال الفشل في 
عرض مشروع القانون أمام البرلمان للتصديق عليها بحلول الموعد الذي حدده قانون التفويض. يتم التصديق عليها فقط 

بعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز تعديل المراسيم مجدداً إلا بمقتضى قانون  .بعبارات واضحة
  .»من البرلمان وذلك في المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاص القانون
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على بتقديم مشروع قانون التفويض أن الأرجح في قصر الطلب والمبادرة نتصور 
سواء تعلق الحال برئيس الدولة أو حرمان الأصيل  معناهليس الحكومة دون سواها، 

لاسيما عندما اختص الحكومة بتقديم طلب  ،هو امتياز للحكومة؛ بقدر ما البرلمان
التفويض إلى البرلمان، مع أن رئيس الدولة هو المختص دستوريا عن مواجهة الأزمة 

  .هذا من جهة

المبادرة بتقديم  حق الحكومة الدستوري المؤسسعندما منح  من جهة أخرى،و  
البرلمان ، مع أن مشروع قانون التفويض دون نواب البرلمان في اقتراح قانون التفويض

  .هو صاحب الولاية العامة في التشريع

  في اعتقادنا للاعتبارات التالية:هذا  حنرجإذ  

 ظـروف في مواجهة لا تحتمــل التأخــيرالتي تدابــير الفي اتخـاذ سرعة الحكومة  -
والتي  القوانـين سـنللبرلمان في  المقـررةالتشريعية  الإجـراءاتبتلك  ، إذا ما قرناهامعينـة

الاضطرابـات ك اسـتثنائية ظـروفخاصة ما إذا تعلق الحال ب بالبـطء،عادة ما تتسم 
وكل ما من شأنه أن يمس بأمن الدولة  الحروبو الطبيعية  الداخليـة والكـوارث

  ؛متهاوسلا

     أجهــزة يتطلب تنظيمها توافر قد بعــض الموضوعــات التيلنية ـقـية والتنـالطبيعة الف -
  ؛ووسـائل معــيـنة

أثناء تنظيمها مواجهة الحكومة  التي يخشى بعـض الموضوعـات علاوة على -
  ؛لاسيما في حالة التعايشالأغلبيـة البرلمانيــة، معارضة 

تنصل البرلمان من اتخاذ قرارات مصيرية في بعض الموضوعات الحساسة،  -
بالأخص تلك التي لها علاقة قوية بالنشاط الحكومي، مع ترك هامش من الحرية 

ها المسؤولة سياسيا باعتبار للحكومة في تنظيم مثل هاته الموضوعات، الخيار المناسب 
   ؛أمام البرلمان
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 ترجمة البرلمان على قدرة عدم إلى نرجعها أن يمكن تيالتشريعية ال الفعالية عدم -
 مقيدا يجعله مما برلمانية، أزمة قانون في ظل سياق إلى المهمة السياسية القرارات

  .القوانين تمرير خلال من التشريعية، الوظيفة عن التخلي ومجبرا على

اتجه جانب من الفقه، بخصوص مسألة قصر طلب التفويض على الحكومة، كما 
  .)1(الطلبالدستوري، أن يولي رئيس الدولة بتقديم  المؤسسأنه كان من باب أولى على 

نرى في تقديرنا أن هذا التوجه مقبول على الأقل من الناحية النظرية، بالأخص 
أن حــق  مواجهــة الظـروف الاسـتثنائية؛ إلاّ عندما نكون أمام سلطة مخولة دستوريا عــن 

الســلطة التنفيذيــة في الطلــب يكون أجــدر وأولى بالرعايــة من رئيس الدولة من الناحية 
العملية، لما لها من قدرة على تقدير مــدى الحاجــة الفعليــة إلى التفويــض لتنفيذ 

ر عليه الفقه بعد قرار المجلس الشاهد في ذلك، ما استقعلى أن يبقى ، برنامجها
هي وحدها المخولة قانونا  ،بأن الحكومةالقاضي  510-2004 الدستوري الفرنسي رقم

  .)2( الأوامرطلب الرخصة من البرلمان لاتخاذ 

   تحديد مدة قانون التفويض وقانون التصديق - ب

درجـت معظم دسـاتير الـدول علـى أن تلتزم حكوماتها عند لجوئها إلى التفويض 
يتعلق بمـدة سريان قانون التفويـض التشـريعي،  :هامين، الأول آجلينالتشريعي بتحديد 

الممنوحة  بحلول الآجال النهائي المحدد سلفا في قانون التفويض يتعلق :والثاني
  .صديقللحكومة لتقديم مشروع قانون الت

ا فرنسـ تورمـن دس على التوالي: 58، 108، 38اد و المـ ومـن ذلـك مـا نصـت عليـه
في تحديد مدة التفويض  ،1963م الجزائر لعا، و 1971 لعـام مصـر ،1958م لعا

                                                           

)1(
ني (دراســة مقارنــة)، دار النهضــة العربيــة، أحمــد ســلامة بــدر، الاختصــاص التشــريعي لرئيــس الدولــة في النظــام البرلمــا 

  .241، ص2003القاهــرة، 

)2(
 ، المتعلق برقابة مطابقة القانون2005جانفي  20، المؤرخ في 510- 2004قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  

 27 الصادرة في ،22عدد الالعليا، للدستور، الجريدة الرسمية الفرنسية،  المحاكم الابتدائية والمحاكم اختصاصات المتضمن
  .2005 يناير
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بحيث يصبح تقيد رئيس الدولة بمدة التفويض شرطا  ،)1( الزمنيه نطاق التشريعي وتأقيت
   .التشريعي، لاقتحامه المجال )2( لازما

زمنية يكـون لمـدة  بــل يجــب أن مطلق المدة، بالتالي لا ينبغي للتفويض أن يكون
بإصـدار اللوائـح  صلاحياتهــا فيها من مباشرة الســلطة التنفيذيــة ، تمكنمحـددة

الدستورية من غايـات التقتضيه ، ووفقا لما التفويضيـة اسـتنادًا إلى قانـون التفويـض
  . ضالتفويـ

خارج الحدود الزمنية، يجعل  للوائـح التفويضيـةالسلطة التنفيذية  إصـداركما أن 
من البرلمان متنازلا عن اختصاص التشريع بأوامر في مجال القانون لصالح السلطة 

من كل قيد زمني، يشكل اعتداء صارخ  متحـرر متراميالتنفيذية، أو تعليقها بحدث 
   .على القواعد الدستورية

 عند طلبها التفويض من السلطة التشريعية وجب على السلطة التنفيذية وعليه
   دقيق.ح و واضتحديد وضبط آجال كل من قانون التفويض وقانون التصديق بقيد زمني 

  بعد أخذ رأي مجلس الدولة اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء -ج

والمادة  2020لعام  يالجزائر  يدستور التعديل المن  98 142المادتان  نصت
على ضرورة اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء  1958لعام  يفرنسالدستور المن  38

بعد أخذ رأي مجلس الدولة، سواء تعلق الحال بالظروف العادية أو الظروف 
   .الاستثنائية

لم يكن وقوع اختيار المشرع الدستوري على مجلس الوزراء كمكان لاتخاذ 
اختياره يقع على مجلس الحكومة، نظرا للدور الذي يقوم به  كان الأوامر عفويا، وإلاّ 

                                                           

(1) Charle . Debash, les ordonnances de l’article 38 de la constitution de 4 octobre 1958, n°1701, 

1962, p. 259. 

)2(
 .134ص ،2005فقها، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، -تعريفا-نشأة عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري، 
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الأمين العام للحكومة في عملية الإجراء التشريعي، وهو ما يمكن أن نرجعه على 
  حسب منظورنا إلى الأسباب الرئيسة التالية:

ة المجلس وتوليه رئاس الـوزراءمجلس رئيـس الجمهوريـة حضور  السبب الأول: -
الـتي تتم المداولة بشـأنها في مجلـس  والمراسيم ،الأوامر على وتوقيعه، )1( صياشخ

  ، وعدم جواز تفويض رئيس الدولة سلطته في توقيع الأوامر إلى غيره،)2( الـوزراء

تمتع أعضاء الحكومة في فرنسا بتقنية التوقيع يكمن في  السبب الثاني: -

يوجب  امجلس الوزراء عند إصدار الأوامر، ممّ  داخل le contresigneالمجاور 

لوزير الأول أو الوزراء المعنيين حسب اعلى هذه الأخيرة أن تحمل توقيع 

أساسي، الوضع الذي قد ينجر  الدولة بشكل توقيع رئيسإلى جانب الاقتضاء 

 .)3( التعايشعنه إشكالا في حالة 

مجلس الوزراء الإطار الأمثل لمناقشة المواضيع الأساسية  بما أن السبب الثالث: -
التي تهم الأمة في اتخاذ القرارات السياسية الهادفة، ومراقبة تنفيذ برنامج رئيس 

  .الجمهورية من خلال وضع مخططات عمل الحكومة

                                                           

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  4د البن 91المادة  )1(
Art 9 alinéa 1 de la Constitution Française de 1958. «Le Président de la République préside 
le conseil des ministres.» 

إلى توقيع رئيس الجمهورية على المراسيم الرئاسية بالإشارة  2020من التعديل الدستوري لسنة  7البند  91كما نصت المادة 
أنه يفهم من قراءة أحكام أخرى من الدستور أن توقيع الأوامر يؤول إلى رئيس الجمهورية ما دام أنه هو إلا ّ  .وأغفلت الأوامر

. بالإضافة أن رئيس الدولة هو من يحوز سلطة التشريع بأوامر، غير أن تداول الأوامر فيهمن يترأس مجلس الوزراء الذي ت
الدستور الفرنسي كان دقيقا عندما نص على توقيع رئيس الدولة على كل من الأوامر والمراسيم الـتي تتم المداولة بشـأنها في 

 مجلـس الـوزراء.
(2)

 Art 13 alinéa1 de la Constitution Française de 1958.  «Le Président de la République 
signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.» 

)3(
رئيس الوزراء والوزراء المسؤولون، في حال اقتضى الأمر ذلك، على  يصادق« 1958فرنسا لعاممن دستور  19المادة 

، 12، 11 والمواد 8 إمضاء المستندات الخاصة برئيس الجمهورية فيما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة

  .دساتير الجزائرية التي لم تنص على التوقيع المجاورعلى عكس ال .» 61، 56، 54،  18، 16
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بمشاريع الأوامر التي أرسلت له من  للحكومة العام يخطر الوزير الأول الأمين
 الإجراءات إطار في إعدادها رئاسة الجمهورية، من أجل أن يسهر علىطرف مصالح 

فيها، يعمل  رأيه لإبداء الدولة مجلس إلى بإرسالها الحكومي،  يقوم للعمل المقررة
الأمين العام للحكومة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية و الوزير الأول، بإدراج مشاريع 

يد تاريخ الجلسة، يقوم الأمين العام الأوامر في جدول أعمال المجلس، وبحث تحد
للحكومة بتوجيه استدعاء شخصي لأعضاء الحكومة لحضور اجتماع مجلس الوزراء، 

 رئيس قبل من ثم توقيعها عليها، تعرض مشاريع الأوامر على الوزراء للمصادقة
 .الجمهورية

 الشعبي المجلس مكتب للحكومة مشاريع الأوامر لدى أمانة العام الأمين يودع
 الدستورية، وفي للأحكام وفقا عليها للمصادقة الوطني ومجلس الأمة بحسب الحالة،

  .الرسمية الجريدة في الجمهورية الأوامر وتنشر رئيس الأخير يصدر

ونتيجة لذلك، يعتبر اتخاذ مشاريع الأوامر خارج مجلس الوزراء ودون أخذ رأي 
إلى الطعن بدعوى الإلغاء مجلس الدولة، عوار دستوري، قد يعرض قرارات الرئيس 

    .لعيب في الإجراءات

  عرض الأوامر على البرلمان -د

في 1989ري لسنة دستو التعديل النصت كل الدساتير الجزائرية باستثناء 
 ضرورة عرض الأوامر على البرلمانعلى موادها المتعلقة بالتشريع بأوامر، 

الذي تطلّب حصول المصادقة من  1963رءا من دستو ا، ابتدللمصادقة عليها
 الأوامر تعرض نص بأن  الذي  )2(1976دستورو  ،)1(البرلمان في مدة ثلاثة أشهر

 بحيث انتقل المؤسسعلى موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة، 
من المادتين  الثانية وفي الفقرةمن أسلوب المصادقة إلى الموافقة،  الدستوري

                                                           

  .»تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر« 1963الدستور الجزائري لسنة  من 58المادة  )1(

  .»مر على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلةتعرض الأوا« 1976دستور من 153المادة  )2(
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بنصها  2020و 2016و 1996ية لـ دستور على التوالي من التعديلات ال 142و124
يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من على أن 

الأوامر التي لا يوافق عليها  كما اعتبر .البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها
  .)1( لاغية البرلمان

ة مصطلح المصادقة مرّ  استعمل قد الدستوري الجزائري نجد أن المؤسس
 يةر و الدست النصوص ، بينما اعتاد على مصطلح الموافقة في1963واحدة في دستور

 الدستوري من جديد المؤسس أن يعود يستحسنفي الحقيقة كان  هأن إلاّ  .)2(ةالمتعاقب
في  المجلس الشعبي الوطني أحقية على لها من دلالة لِمَا ،المصادقة مصطلح إلى

ما يشتمله  على ،)3( الفعليةالبرلمانية من خلال إعمال مبدأ الرقابة  رقابة الحكومة،
تصويت وإقرار، على خلاف الموافقة التي جاء و معنى المصادقة من مناقشة، 

سياقها في النص يدل على قبول المجلس الشعبي الوطني للأوامر مسبقا، لاسيما 
وعليه تبقى الموافقة لا تتعدى أن تكون مجرد في غياب أثر حالة عدم الموافقة، 

     .إجراء شكلي فارغ من محتوى الرقابة البرلمانية

ة الإضافة النوعية الذي أحرزها المؤسس الدستوري في دون أن نتجاهل هذه المرّ 
، بل وحافظ عليها أيضا في التعديل الدستوري الأخير، 1996ري لسنة دستو التعديل ال

وذلك عندما ألحق فرض القاعدة الدستورية المتمثل في عرض رئيس الجمهورية 
النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، 

ق عليها البرلمان، من خلالها الإلغاء كجزاء للأوامر التي لا يواف رَتبقاعدة معيارية ب
   » .البرلمانلاغية الأوامر التي لا يوافق عليها  تعد« حكمهافي 

                                                           

النصوص التي اتخذها على كل يعرض رئيس الجمهورية « 2020و 2016من التعديل الدستوري لسنتي  142المادة  )1(
  .»الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاغيةتعد   .غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها

 .2020و، 2016و، 1996لسنة  ةريستو الد لاتوالتعدي، 1976دستور  )2(

الجزائرية للعلوم  المجلة ،»الوطنياستقلالية المجلس الشعبي  وأثره علىالتشريع عن طريق الأوامر «سعيد بو الشعير،  )3(
 .343، ص1، العدد ، جامعة الجزائرالقانونية والاقتصادية والسياسية
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 الفرنسي الدستوري المؤسسنلاحظ أن  1958من دستور 38باستقراء المادة 
أخضع عمل الحكومة للبرلمان في التفويض التشريعي في مناسبتين: المناسبة الأولى 
للتصويت على قانون التفويض، والمناسبة الثانية عند خضوع الأوامر لمشروع قانون 
التصديق، وذلك بأن تعرض الحكومة على البرلمان الأوامر قبل انتهاء الآجال المحددة 

   الحالتين:ها. مما ينتج عنه إحدى في قانون التفويض ليصادق علي

  ،الحالة الأولى: الوضع الذي يتم فيه موافقة البرلمان على الأوامر -

  .الحالة الثانية: الوضع الذي لا يوافق فيه البرلمان على الأوامر، فتصبح لاغية -

وبالتالي لا يجوز التصويت على مشروع قانون التصديق خارج الآجال القانونية 
الدستوري الفرنسي  المؤسسا عن مسألة النصاب القانوني للتصويت لم يتطلب أمّ 

أغلبيــة خاصــة في التصويت على الأوامر، لذلــك فــإن الأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار قانــون 
التفويــض وقانون التصديق هــي الأغلبيــة العاديــة المطلوبــة لإقــرار مشــروعات القوانــين 

   دية.العا

على غرار الدستور الفرنسي سكت الدستور الجزائري عن الأغلبية المفروضة في 
أو  1963من دستور 58التصويت على اللوائح التفويضية المنصوص عليه في المادة 

، 2020التعديل الدستوري لسنة من  98و 142في الأوامر الصادرة بمقتضى المادتين 
من أعضاء  )2/3(ثلثي الذي اشترط نسبة قدرها 1971عكس الدستور المصري لعام 

  .مجلس الشعب

يتم التصديق فقط من الدستور الفرنسي اشترطت على أن  38بالرجوع إلى المادة 
ماستبعاد التصديقات ر سوهو ما يفبعبارات واضحة،  ةالضة، نِييبحيث لا يمكن  كُل

   .)1( صراحة التصديق على الأوامر إلاّ 

                                                           

(1) Art 38 alinéa 2 de la Constitution Française de 1958. « Les ordonnances sont prises en conseil des 
ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais 
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant 
la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.». 
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  الظروف الاستثنائية في: الرقابة على سلطة رئيس الدولة الثالثالمطلب 

كما  »السلطة توقف السلطة«أن  إذا كان الأصل في مبدأ الفصل بين السلطات
 إساءة المرء يستطيع �ن أ�ل أ*« l’esprit des lois هكتاب في ˝مونتسكيو˝أشار الفقيه 

  .)1(»سلطته سلطة أخرى توقفأن  عند وضعه للأشياء، الضروري فمن السلطة استخدام

 ،pouvoir et contre-pouvoirوهو ما يعكس مفهوم السلطة والسلطة المضادة  
عقيدة ، �
OP Lrc ظ� institutionكمؤسسة دستورية ��M�tر ومع ذلك أصبحت فكرة الرقابة

كان يتتوق إليها رجال الثورة الفرنسية منذ عام  التي )légicentrisme le )2الشرعية 
بموجبه  خضع، الذي تاحترام مبدأ المشروعيةو  دولة القانون يكفل لدستور بما، 1789

جميع السلطات العامة للقانون كوجه عام، وتمتثل في أعمالها وتصرفاتها للرقابة كوجه 
 تأثر هذه الرقابة ولو بصفة جزئية في ظل ظروف، هو أن تالاستثناءليبقى ؛ خاص

فيه طائفة من أعمالها  تفلتى نظام قانوني استثنائي، تتلجأ فيها الدولة إل استثنائية
  .لمشروعية العاديةتعتبر امتداد ل مشروعية استثنائية،تحت غطاء  القانونية من دائرة الرقابة

قد أجمعوا على أن الرقابة على  ˝ Voisset˝يكاد يكون الفقهاء الدستوريون أمثال 
، )3( وجهينسلطة رئيس الدولة في التشريع أثناء الظروف الاستثنائية، لا تعدو عن 

  .)رقابة دستورية (الفرع الأول)، ورقابة برلمانية (الفرع الثاني

  على سلطة رئيس الدولة في الظروف الاستثنائية يةتور الدس الرقابة الفرع الأول:

الرقابة على سلطة رئيس الدولة في التشريع الاستثنائي، هي من قبيل الرقابة  تُعد
التي تقع على النص الدستوري الذي بمؤداه يستخدم رئيس الدولة سلطاته الاستثنائية 

                                                           

(1) «Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir 
arrête le pouvoir» écrivait Montesquieu dans le chapitre IV du livre XI de L’esprit des lois.  

 السيادة، ويحتلمذهب نادى به رجال الثورة الفرنسية، يؤسس لوجود نظام قانوني. يكون فيه القانون هو التعبير الوحيد عن  )2(
شرعي، ما هو أسمى من الدستور في هرم النظام القانوني النظام اللا يوجد في  لذلك،سلطة عليا في النظام القانوني الوطني. 

  للدولة.
(3) M. Voisset, L’article 16 de la Constitution de 1958, thèse, Paris, LGDJ, 1969. 
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، L'opportunitéالواسعة في مواجهة الأزمة، أي أنها تنصب بالتحديد على المناسبة 
بينما تختص الرقابة القضائية بالإجراءات  ؛coformitéممّا يجعلها رقابة مطابقة 

التي اتخذها رئيس الدولة بالمناسبة التي نظر فيها المجلس الدستوري  والتدابير
  .والبرلمان

وعلى هذا الأساس نعتبر الرقابة غير القضائية، رقابة سابقة على اتخاذ 
عكس الرقابة  الإجراءات والتدابير أو القرارات أو ما يعرف بلوائح الضرورة؛ على

   .القضائية التي هي رقابة لاحقة على الإجراءات والتدابير أو القرارات المتخذة

يكتسي المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى دستور الجمهورية الخامسة الصادر 
مراقبـة دستورية القوانين، على غرار  وظيفة رقابية، تتمحور أساسا في 1958أكتوبر4 في

 .التي يتدخل بموجبها في كثير من المسائلالوظيفة الاستشارية 

رئيس الدولة في  يحوزهالذي  ،وبما أننا بصدد الحديث عن التشريع الاستثنائي
 حضور لمجلس الدستوري بمهام بالغة الأهمية من خلالاالظروف الاستثنائية، يناط 

دون أن  ،)1( النهايةفي فترة العمل بالسلطات الاستثنائية من البداية إلى  المستمر
نتغاضى عما يقوم به أيضا من رقابة على لوائح التفويض الذي يعتبرها البعض، هي 
الأخرى تنطوي على الضرورة، زيادة على الاستعجال الذي يميزها عند تنفيذ الحكومة 

  .لبرنامجها

هو ما استقرأناه ولعلّ ما ساعدنا في إدراج رقابة لوائح التفويض في هذا التفريع، 
، المتعلق ببعض 1960سبتمبر 29يس الجمهورية الفرنسي المؤرخ فيمن قرار رئ

 ،رارهــــفي حيثيات ق تندسامن الدستور، عندما  16المتخذة بموجب المادة  التدابير
 في تطبيقالذي رخص للحكومة ، و 1960فيفري4المؤرخ في  60-101م ــانون رقـــبالق

                                                           

 في هذه النقطة يرى الفقيه الدستوري يحي الجمل أن دور المجلس الدستوري يقتصر على الاستشارة وهو ما لا يجوز )1(
 162، صالمرجع السابق يحي الجمل، في ذلك: اعتباره نوع من الرقابة، أنظر
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اتخاذ بعض التدابير المتعلقة بحفظ النظام العام والمحافظة  ،من الدستور 38المادة 
  .على الدولة

وبالتالي يكون رئيس الدولة قد اعتمد على قانون من قوانين التفويض، في 
وعلى  من الدستور، 16المتخذة بموجب المادة  التدابيرببعض  التأسيس لقراره المتعلق

الاستعجال الذي تتوخى من خلاله الرغم من أن قانون التفويض، يغلب عليه طابع 
أن التنصيص على مثل قانون  ، نعتبرمع ذلكأننا  إلاّ ؛ الحكومة تنفيذ برنامجها

التفويض التشريعي ينطوي ن يفيد أ، 16التفويض ضمن حيثيات قرار متعلق بالمادة 
أدنى من الضرورة القصوى  ته الضرورةها غير أن ؛الضرورةعنصر أيضا على 

   .من الدستور 16بر عنها في المادة المع

   الرقابة الدستورية على لوائح التفويضأولا: 

بعد أن يصادق عليها البرلمان في لوائح التفويض  بفحص يقوم المجلس الدستوري
  .)1( التفويضأول جلسة تلي تاريخ انتهاء 

جلسة  تعتبر لوائح التفويض قرارات إدارية إلى أن يصادق عليها البرلمان في أول
، الذي تلتزم به الحكومة في قانون التفويض أمام البرلمان، تلي تاريخ انتهاء التفويض

  .وبعد مصادقة هذا الأخير تتحول لوائح التفويض في طبيعتها من قرارات إدارية إلى قوانين

هذا التحول من الطبيعة الإدارية إلى القانونية هو ما جعل لوائح التفويض تستفيد 
إصدارها،  لدستورية على القوانين، لينظر في مدى مطابقتها للدستور قبلمن الرقابة ا

   .)2( وإذا ما رأى المجلس الدستوري أي عوار في القانون قضى بعدم دستوريته

إن رقابة المجلس الدستوري على القوانين قبل إصدارها من طرف رئيس 
هي رقابة سابقة،  الجمهورية، يسفر على أن رقابة المجلس الدستوري على القوانين

                                                           

 .523سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ص  )1(

ر، محسن العبودي، رئيس الدولة بين النظم المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، مص )2(
 .214، ص1976
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 2008-724إلى غاية مجيء التعديل الدستوري رقم  1958تقررت مع ميلاد دستور
، الذي تبنت بموجبه الجمهورية الخامسة الرقابة اللاحقة 2008 جويلية 23المؤرخ في 

تي لم تعرض على البرلمان للمصادقة عليها، تعتبر لا الا بخصوص لوائح التفويض أمّ 
   .في طبيعتها قرارات إدارية صرفه خارجة عن رقابة المجلس الدستوري وتبقىغية 

   في الظروف الاستثنائية ةرقابة الدستوريالثانيا: 

مَمَر الدستوري فيما يتعلق في الظروف الاستثنائية على  نسجل تدخل المجلس
 16الجمهورية في إعلان اللجوء إلى المادة  ، المرحلة الأولى في قرار رئيسمرحلتين

  .من الدستور، والمرحلة الثانية في لوائح الضرورة

وهي الحالة التي يطلب فيها رئيس الدولة استشارة المجلس  :المرحلة الأولى-
لما هو الحال بالنسبة مث من الدستور، 16الدستوري، في اللجوء إلى تطبيق المادة 

التي بموجبها طلب رئيس الجمهورية استشارة  1961أبريل  22 في رسالة المؤرخةلل
يجتمع المجلس  من الدستور، 16المجلس الدستوري بشأن إمكانية تطبيق المادة 

 الفقرة في عليها المنصوص الحالات في الجمهورية رئيس استشارة فور الدستوري
في إصدار  راخىلا يجوز للمجلس الدستوري أن يتأنه  بمعنى ،16 المادة من الأولى

، )1( في اللجوء إلى الظروف الاستثنائية رأيه بعد أن يطلب رئيس الجمهورية استشارته
على الآجال القانونية المنصوص عليها في وبالتالي لا يجوز له أن يصدر رأيه بناء 

   .)2( الدستورالفقرة الثالثة من  61المادة 

                                                           

(1) Art 52 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel JORF du 9 novembre 1958 p. 10129. 
  « Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa 
de l'article 16 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.». 

أن يبت في الحالات المنصوص عليها في يتعين على المجلس الدستوري « 1958من دستور فرنسا عام  3/61المادة  )2(
الفقرتين السابق ذكرهما في غضون شهر واحد. بيد أنه وبناء على طلب من الحكومة، في الحالات المستعجلة، تخفض هذه 

 .»المدة إلى ثمانية أيام
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بفحص مدى تحقق واستيفاء الشروط  يقومأن  المجلس الدستوريبات على وعليه 

ويعلل بعد ذلك من الدستور،  16المنصوص عليها في المادة  الموضوعية والشكلية

كما هو الشأن في الحالة ، )1( الدستوري، عملا بأحكام القانون العضوي للمجلس رأيه

رئيس الجمهورية المجلس الدستوري في إعلان قرار اللجوء إلى  فيها التي استشار

 le putsch des générauxعقب أحداث انقلاب الجنرالات ، )2( الدستورمن  16المادة 

  .في الجزائر الفرنسيين

 ليست الذين نالعسكريو  الضباط به ما يقوم أناعتبر المجلس الدستوري  حيث

 ضد مفتوح تمردهو  عسكرية، عناصر من يتبعهم ومن الجزائر، في قيادية مهمة لهم

 الوطنية للسيادة وازدراء ،الجزائر في سلطتها على واستيلاء الدستورية العامة السلطات

 الوحيد الاختصاص ضمن تدخل تدابيرل هموضع أن كما الجمهورية، والشرعية

 حرمان مع وظائفهما، أداء عن عاجزين الأخيرين هذين من جعلت ،والحكومة للبرلمان

 الجمهورية حكومة لهم فوضت الذين الجزائر في العليا والعسكرية المدنية الهيئات

 الشخصية، حريتهم مزاولة من الوطنية، المصالح حماية ضمان أجل من السلطة

 هو المعلن هدفهم أن إلاّ  نفسها؛ الحكومة في اعضو يمثلون  أنهم على أيضا إضافة

  .هذا من جهة ،البلاد أنحاء جميع في السلطة اغتصاب

 هذه، تجد التخريب أعمال بسبب أن المجلس الدستوري اعتبر ،ومن جهة ثانية

 من يمكن لا كماوفوري من ناحية،  خطير بشكل مهددة نفسها الجمهورية مؤسسات

   .منتظم بشكل تعمل أن الدستورية العامة للسلطات أخرى، ناحية

                                                           

(1) Art  53 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel JORF du 9 novembre 1958 p. 10129. 
  «Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l'article précédent. Cet 
avis est motivé et publié». 
(2) Décision 61-1 AR16 - 23 avril 1961 - Avis du 23 avril 1961 (réunion des conditions exigées 
par la Constitution pour l'application de son article 16) JORF du 24 avril 1961, p 3876. 
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 )01(يوم أقصاهامدة قد أبدى رأيه في  المجلس الدستوري الفرنسي ليكون بذلك

الذي قضى  61-1رقمقراره  بحسب ما جاء في ،تاريخ رسالة رئيس الجمهوريةمن  واحد

  .)1( »منه 16 المادة لتطبيق الدستور يقتضيها التي الشروط استيفاءأنه تم «من خلاله 

إلزام رئيس الجمهورية برأي المجلس الدستوري، فلا يوجد في  مدى أمّا عن

الدستور ما ينص على هذا، إضافة على ذلك غياب التجربة الدستورية في هذه 

المسألة تسجل اعتراض المجلس الدستوري على قرار رئيس الجمهورية في اللجوء إلى 

برأي المجلس  ممّا يدعم رأينا أن رئيس الجمهورية ملزم .الظروف الاستثنائية

الدستوري، في اللجوء إلى نظام استثنائي، يجد في تطبيقه السند الدستوري الذي يدعم 

لمجابهة الأزمة، لا يتغيأ  مركزه القانوني، عندما يرغب في استدعاء مشروعية استثنائية

   .إعادة السير المنتظم للسلطات العامة والدستورية في أقصر فترة ممكنة إلاّ فيها 

المتعلق 1958 نوفمبر 7من الأمر المؤرخ في  53ا استقرأناه من المادة ولعلّ م

ر رأي المجلس ـشــنالقانون العضوي للمجلس الدستوري، التي تنص على وجوب ب

إحالة  ،امـــرأي العــــال عليه علطالفرنسية، من أجل أن ي الدستوري في الجريدة الرسمية

على مدى إلزامية رئيس الجمهورية برأي المجلس الدستوري  في حد ذاتها ضمنية

    .حامي الحقوق والحريات

رأي المجلس الدستوري بمثابة الضوء الأخضر لرئيس  أن نعتبريمكن وعليه 

بالرغم من  هغير أن ؛من الدستور 16الجمهورية في إعلان اللجوء إلى تطبيق المادة 

لا يوجد في الدستور ما يدعو إلى استشارة قاعدة توازي الأشكال في القانون العام، 

من 16عندما يقرر رئيس الجمهورية الانتهاء من تطبيق المادة المجلس الدستوري 

                                                           

(1) Décision 61-1 AR16 - 23 avril 1961 - Avis du 23 avril 1961 (réunion des conditions exigées 
par la Constitution pour l'application de son article 16) JORF du 24 avril 1961, p 3876. 
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المتعلق  1961سبتمبر 29قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في ذلك باستقرائنا لو ، الدستور

الذي لم يؤسس في حيثياته لرأي المجلس  ،من الدستور16 دةبانتهاء تطبيق الما

ة يرجع إلى عدم وجود ما يخشى عليه المجلس السبب في هذه المرّ  لعلّ و ، )1( الدستوري

  .إلى المشروعية العادية السلطة التنفيذية الدستوري عند عودة

بقاء  مدىمن المجلس الدستوري الثانية: وهي الحالة التي يتحقق فيها المرحلة -

أم لا، بحجة أن تخلف  من الدستور 16الشروط الموضوعية التي قامت عليها المادة 

بعد أن يتم إخطاره من قبل ، 16أو زوال إحدى الشروط يستدعي إنهاء تطبيق المادة 

 ،)2( الشيوخمجلس و  الجمعية الوطنية سيرئي وأ ،ورئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية،

بموجب القانون افهم المشرع ، الذين أضشيخا )60(نينائبا أو ست )60(ينست مع

المتعلق بالقانون العضوي للمجلس  58-1067المعدل للأمر رقم  74-1101العضوي رقم

   .)3(الفرنسي الدستوري

على الرقابة الدستورية  الفرنسي المؤسس الدستوريحرص ؤكد ي بات الأمر الذي
 ،العامة لى الحقوق والحرياتـــع عــــها من وقــــل لِمَا ،من الدستور 16في تطبيق المادة 

من  16 في المادة توريـــس الدســلـــجـــالم محدودية دور ولــجعل من الصعب قبـــا يممّ 
  .لحقوق والحرياتاحارس  ،الدستور

قبول  بعد ،الدستورمن  16المادة إلى  فقرة جديدة جادر إ تمّ الأساس على هذا 
ادة توازن مؤسسات الجمهورية واقتراح تحديث وإعالمكلفة بالتفكير جنة للامقترح 

                                                           

(1) Décision du Président de la République du 29 septembre 1961, mettant En à l’application de 
l’article 16 de la Constitution.   JORF n° 230.du 30 septembre 1961, p. 8963. 
(2) Art 61alinea 2 Titre VII de la constitution de 4 octobre1958   «Aux mêmes fins, les lois 
peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la 
République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 
soixante députés ou soixante sénateurs».  
(3) Voir La Loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, modifiant l'ordonnance  n° 58-1067 
du 7 Novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Dans son article 18 
(p. 13068). 
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من ممارسة  ايوم )30(مضي ثلاثين بعد« هي على النحو التالي: والتي ،)1( الخامسة
قبل رئيس الجمعية  المجلس الدستوري منإخطار يمكن  الاستثنائيةهذه السلطات 

من الجمعية الوطنية أو  اعضو  )60(الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين
ما إذا كانت الشروط المنصوص بغرض فحص أعضاء مجلس الشيوخ،  من )60(ستين

 في بقوة القانونرأيه  الدستوري يصدر المجلسو  .ساريةعليها في الفقرة الأولى لا تزال 
بعد  أو في أي وقت السلطات الاستثنائيةمن ممارسة  ايوم )60(ستين بعد نفس الشروط

  .)2( »ذلك

 التعديل الدستوري رفع الحرج فيقد  المؤسس الدستوري الفرنسي يكون، ذلكب

أثار كثير من  هام، تعلق الأمر بمراجعة نص دستورييبالأخص عندما  2008لعام 

، وبالتالي يكون قد شكل خطوة الجدل حول السلطات الاستثنائية الموسعة لرئيس الدولة

  . )3( في تأطير السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة إلى الأمام

الأقلية البرلمانية من المعارضة المتمثلة  ،لا سيما عندما منح المؤسس الدستوري

إخطار المجلس الدستوري الذي المبادرة ب ،عضوا من الجمعية الوطنية )60(ستينفي 

أو في أي  16من تطبيق المادة  يوما )60(مرور ستين بعد من الضماناتأعطي له 

أن يصدر رأيه تلقائيا أي بصورة أتوماتيك دون أن ما يسمح له  ،وقت كان بعد ذلك

يخطر من أي جهة كانت، من أجل التحقق من بقاء وسريان شروط قيام الظروف 

  الاستثنائية.

 المتعلق1958 نوفمبر 7من الأمر المؤرخ في ا
fg^ة اxو
w 54بالرجوع إلى المادة 

القانون العضوي للمجلس الدستوري الفرنسي، نستشف أن رئيس الجمهورية مطالب ب

                                                           

(1) JORF, du 30 octobre 2007, p. 17699. 
(2) Art 61alinea 6 Titre VII de la constitution de 4 octobre1958. 
«Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 
soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.».  

 .2008جويلية 23المؤرخ في  724- 2008رقم  الفرنسي القانون الدستوري )3(
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باستشارة المجلس الدستوري عن الإجراءات التي يقترح اتخاذها، بحيث جاء طلب 

الاستشارة في نص المادة باللغة الفرنسية في الأمر المذكور آنفا علاه بعبارة 

)avise()1(،  عندما تتعلق الاستشارة بالإجراءات والتدابير التي يقترح رئيس الجمهورية

في حال  )consulté( من نفس الأمر عبارة 52اتخاذها، بينما استعمل في المادة 

 16المادة  من اxو
wالاستشارة المتعلقة باستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  .)2(رمن الدستو 

قيد بآجال عندما يبدي رأيه في تالدستوري لم ينلاحظ أيضا أن المجلس 

يتقيد  نجده على العكس، بينما ؛)3( الإجراءات التي يقترح رئيس الجمهورية اتخاذها

 16بالآجال القانونية في الحالة التي يبدي رأيه بخصوص استيفاء شروط تطبيق المادة 

الذي يفترض فيه أن ينعقد فور تسلمه رسالة رئيس الجمهورية، بحيث  )4( الدستورمن 

ملزم لرئيس الجمهورية، وغير ملزم له فيما  16يكون رأيه في اللجوء إلى تطبيق المادة 

يعكس خروج التدابير أو القرارات الأمر الذي من شأنه أن ، يخص اقتراحه للإجراءات

الاستثنائية، من نطاق رقابة المجلس  المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في الظروف

 . )5( الدستوري، الذي لا يبقى له منها إلاّ حظ الاستشارة فقط

                                                           

(1) Art 54 alinéa 1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel JORF du 9 novembre 1958 p. 10129.  «Le Président de la République 
avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre». 

(2) Art 52 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel JORF du 9 novembre 1958 p. 10129.   «Lorsqu'il est consulté par le Président de 
la République dans les cas prévus au Premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, le Conseil 
constitutionnel se réunit Immédiatement». 

(3) Art 54 alinéa 2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel JORF du 9 novembre 1958 p. 10129.  « Le Conseil constitutionnel lui 

donne sans délai son avis». 

(4)Art 52 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel JORF du 9 novembre 1958 p. 10129. 

(5)  Décision du 29 septembre 1961 relative à certaines mesures prises en vertu de l'article 16 de 
la Constitution. Par laquelle le président de la république consulte le conseil constitutionnel. 
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 والنواب، المجلس الدستوري الفرنسي ولمّا كانت الحقوق والحريات تشكل قلق لدى

 أحال النواب أيضا مسألةبل  ؛فحسبمن الدستور  16برقابة تطبيق المادة  والم يكتف

، المتعلق بحالة الطوارئ في 1985جانفي 25المؤرخ في 85-96دستورية القانون رقم 

 الدستورإلى المجلس الدستوري بدعوى عدم وجود نص صريح في  ،الجديدةكاليدونيا 

  .)1( إعلان حالة الطوارئيجيز 

 بشكل ولو يتعدى أني المشرع ف زاجو عدم  منما أكده النواب  صحيحكما أن 

 الدستور عليها ينص التي الحالات في إلاّ  الدستورية؛ الحريات على ومؤقت استثنائي

 حالة عكس الدستور عليها ينص لم الطوارئ حالة أنمستندين في ذلك إلى  ،صراحة

غير أن المجلس الدستوري الفرنسي ؛ القانون عليها ينص لافمن باب أولى أ الحصار،

 المادة بموجب حدد القانون، قد اعتبر أن، عندما التبصران على مستوى من عادته كك

 لممارسة للمواطنين الممنوحة الأساسية بالضمانات الخاصة القواعد الدستور من 34

 فرضها يتم التي والالتزامات ،الإعلام وسائل واستقلالية التعدديةو  ،العامة الحريات

 .)2( مممتلكاته وفي أنفسهم في المواطنين على الدفاع الوطني لأغراض

 المشرع قيام إمكانية الإطلاق على يستبعد لمالمؤسس الدستوري  بذلك يكونل

، العام النظام وحفظ الحرية متطلبات بين من خلاله يوفق الطوارئ حالة نظام بوضع

  .)3(همن 36 المادة في الحصار حالة على إلاّ  ،الدستورفي  صراحة يشير لمأنه  الرغمب

يقوم بما من  أن التشريعية، وظيفته إطارفي  الشأن للمشرع ليبقى في الأخير،

   .العام النظام وحفظ الحريات احترامشأنه أن يكفل 

                                                                                                                                                                          

Voir aussi : la loi n 60-101 du 4 février 1960 autorisant le Gouvernement à prendre, par 
application de l’article 38 de la Constitution, certaines mesures relatives au maintien de l’ordre, 
à la sauvegarde de l’Etat, à la pacification et à l’administration de l’Algérie.   
(1) Loi n° 85-96 , du 25 janvier 1985, relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et 
dépendances,  JORF du 26 janvier 1985. 
(2) Art 34 alinéa 1 Titre Vème de la constitution de 4 octobre1958. 
(3) Art 36 Titre Vème de la constitution de 4 octobre1958. « L'état de siège est décrété en Conseil 
des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le parlement». 
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، الذي أعلن من خلاله )1(85-187المجلس الدستوري في القرار رقمكما أشاد 

المؤسس ، بموقف للدستور الجديدة، كاليدونيا في الطوارئ بحالة المتعلق القانون مطابقة

 غاءــإل على بالكامل رـيـتأثأي  له يكن لمالذي  1958أكتوبر 4ردستو الدستوري في 

بل  ؛)2( الطوارئ بحالة المتعلق 1955ل سنةأبري 3ــيف مــؤرخال  385-55 مــقانون رقـــال

  .)3( ةفي ظل الجمهورية الخامسة أكثر من مرّ  تعديلهأين تمّ  من ذلك على العكس

في الأخير أن المجلس الدستوري على الرغم من رقابته على سلطة لنخلص 

في اللجوء إلى الظروف الاستثنائية، من خلال  تقديرية ةسلطب يتمتع الذيرئيس الدولة 

أن رقابته تبقى رقابة محدودة لاسيما  إلاّ فحص استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية؛ 

  .خرج بحكم طبيعتها عن رقابة المجلس الدستوريفي ظل اتخاذ رئيس الدولة تدابير وقرارات ت

توافق مع دور رقابة تال ههذ تإذا كان عمّ نطقي أيضا أن نتساءل من الم وعليه فإنه

  لسلطات الاستثنائية.ل رئيس الدولة فترة ممارسة أثناءضعيفا يبدو في الحقيقة  ذيالبرلمان ال

  على سلطة رئيس الدولة في الظروف الاستثنائية يةرقابة البرلمانال الفرع الثاني:

                                                           

(1) Décision du conseil constitutionnel n° 85-187 DC, du 25 janvier 1985, JORF du 26 janvier 
1985,  p 1137,  portant la Loi n° 85-96 , du 25 janvier 1985,  relative à l'état d'urgence en 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, JORF du 26 janvier 1985. 
(2) Loi n°55-385 du 3 avril 1955, instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en 
Algérie, JORF n° 85 du 7 avril 1955. 

المتعلق بحالة الطوارئ، في عهد الجمهورية الخامسة حوالي ، 1955أبريل 3مؤرخ فيال 385-55القانون رقمتم تعديل  )3(
   كالتالي: مرات وهي )08ثماني(

 1960. أبـــريل 15ــــــــــــــــــؤرخ في المــــ 60-372ر رقم ـــالمعدل بالأم
 2011. مــــــــاي 17ي ـــــالمــــؤرخ ف 2011-525المعدل بالقانون رقم 
 2015. نوفمبر20المؤرخ في  2015-1501المعدل بالقانون رقم 
 2016. جويلية 21المــــؤرخ في  2016-987المعدل بالقانون رقم 
 2016. ديسمبر 19المؤرخ في2016-1767المعدل بالقانون رقم 
 2017. فيفري 28المـــــــؤرخ في  2017-258المعدل بالقانون رقم 
  2018. جانفي11المــــــــــــؤرخ في  2017-684المعدل بالقـــرار رقم 
  2018. فيفري26المـــــــــــؤرخ في  2018-133المعدل بالقانون رقم 
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في الظروف الاستثنائية نوعا من الرقابة على سلطة رئيس يمارس البرلمان 

عن المسؤولية  مالتي تنج ،قبيل الرقابة السياسيةمن  ليست ؛ غير أن هذه الرقابةالدولة

   .السياسية للحكومة باعتبار أن رئيس الدولة يمثل رأس السلطة التنفيذية

رقابته على سلطة رئيس  البرلمان مباشرةرابة في نرى وجه للغلا  ،في الحقيقة
بما يراه مناسبا من  رئيس الدولة بمقتضاها يشرع التي الدولة في الظروف الاستثنائية،

بحكم أن  ،بقانون أو ما يسمى بالأوامر لتسيير هذه الفترة لوائح الضرورة أو قرارات
من باب أولى أن وعليه مجالات هذه الأدوات التشريعية تؤول أيضا إلى مجال القانون، 

تمتد رقابة البرلمان على هذه التشريعات الاستثنائية، باعتبار البرلمان هو الأصيل في 
   .مجال القانون

يبسط رقابته على سلطة  فهو يمارس عمله الرقابي،عندما  فإن البرلمان ذلكل
ولعلّ ما يفيد في هذا الصدد، عدم حرمان البرلمان من  .تعود أصلا ضمن مجاله

ممارسة حقه الدستوري المتمثل في الرقابة على شرعية الإجراءات المتخذة في هاته 
 وأ، )1( ستثنائيةعقد اجتماعه بصفة وجوبية، عندما يتعلق الأمر بالحالة الاهو الفترة، 

الذي  لدستور الفرنسيل، نفس الشيء بالنسبة )2( حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد
من  16في تطبيق المادة  سلطتهد البرلمان جلسته بموجب اعقنص على ضرورة ان

موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه  ه منما اشترطإلى  أيضا بالإضافة، )3( الدستور
 المؤسس الدستوري يكونبالتالي ، )4( لتمديد حالتي الحصار والطوارئمعا المجتمعتين 

 الغرفة الأولى من ، قد أصاب عندما حظر على رئيس الدولة حلالجزائري والفرنسي

                                                           

  .»ويجتمع البرلمان وجوبا« .2020التعديل الدستوري لسنة  v_  4/107ةالمــاد )1(

  .»ويجتمع البرلمان وجوبا« .2020التعديل الدستوري لسنة  �ن 2/109لمــادة ا )2(

(3) Art 16 alinéa 5 de la constitution de 1958«Le Parlement se réunit de plein droit». 

يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان  ولا« .2020التعديل الدستوري لسنة  �ن 1/105لمــادة ا )4(
  .»المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
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، في فترة الظروف الاستثنائية الجمعية الوطنية) /المجلس الشعبي الوطني(البرلمان 
  .)1(الأزمةأثناء هذه  هدور لممارسة حتى يظل قائما، 

 بتاريخكما أن الشاهد في ذلك، رسالة رئيس الجمهورية الفرنسي إلى البرلمان 

من  16 المادة تطبيق أن«التي نص في فقرتها الثالثة على  1961ل سنة أبري23

 التشريعية السلطة تهممارس المتمثلة في البرلمان مهام من يغير أن يمكن لاالدستور 

ونتيجة لذلك تبقى العلاقة بين البرلمان والحكومة، تعمل في ظروف عادية،  ،ةيوالرقاب

وهي إشارة ، )2( »16 المادة بموجب اتخاذها سيتم أو متخذة إجراءاتطالما أنه لا يوجد 

كما  ،في العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة التحولضمنية من الرئيس إلى عدم 

البرلمان في سلطات الرئيس الاستثنائية التي يحوزها عدم تدخل هي إشارة أيضا توحي ب

  .وحده دون تدخل الحكومة

من الدستور،  16وعليه تبقى رقابة البرلمان على الحكومة منعدمة في تطبيق المادة 

أمّا رئيس الدولة يظل دائما بعيدا من المسؤولية، بحكم عدم وجود ما يثير مسؤولية 

الأمر الذي أدى ببعض ، )3(ىالعظمرئيس الدولة أمام البرلمان، باستثناء الخيانة 

الدستوريين خاصة في ظل غياب مفهوم للخيانة العظمى في نصوص الدستور، 

يصدر من رئيس الدولة خلال استخدامه لسلطاته  يعتبرون أن أي تعسف أو تجاوز

                                                           

الاستفتاء، وحل  ىـــي اللجوء إلـــــكـــــــما لا يجوز أن يفوّض سلطته ف« .2020التعديل الدستوري لسنة  �ن 2/101 المــادة )1(
 91 الشّعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادالمجلس 

  .»ستوردمن ال146و 145و 144و 142و111و 109إ
w 107وv_ 105و 92و
 Art 16 alinéa 6 de la constitution de 1958 
 «L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels». 
(2) Message du Président de la République au Parlement le 23 avril 1961 «De ce fait, les rapports 
du gouvernement et du Parlement doi-vent fonctionner dans les conditions nor-males pour 
au-tant qu'il ne s'agisse pas de mesures prises ou à prendre en vertu de l'article 16.»   
Disponible sur le site https://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00071/discours-du-23-
avril-1961.html.  Site visite le 18/ 09/2020 à 01h15.                                                       
Voir Aussi   :  Annexe au procès-verbal N° 176 de la séance du 25 avril 1961.  Portant message 
du Président de la République au Parlement. https://www.senat.fr/dep/1960-
1961/i1960_1961_0176.pdf. 
(3)Art 86 de la constitution française du 1958. 
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منه اتخاذها لتسيــيــر  يطلب قد التي التدابير بمحتوى يتعلق فيما الاستثنائية، أو

 في العامة السلطات تزويد في الرغبة من فقط مستوحاة تكون أن الأزمـــة، والتي يجب

  .)1( عظمىالخيانة من قبيل ال ممكن، يعد وقت أسرع

                                                           

   G. Morange و P. Leroyي هما:  أالر من الفقهاء الدستوريين الذين اخذوا بهذا  )1(

  .236نصر الدين بن طيفور، المرجع السابق، ص :انظر أيضا
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 الفصل الثاني 

  رئيس الدولةلالقضائية الاختصاصات 

مبدأ الفصل بين السلطات وأعتمد نظام  الجزائري بعد أن تبنى المؤسس الدستوري

أخذت الدولة على عاتقها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان،  وأقرت الدولةازدواجية القضاء، 

لم يعد هذا  ، بحيثالحديثة للمجتمعترقية الجهاز القضائي وعصرنته بما يخدم المتطلبات 

، بقدر ما أصبح مطلب لنظام ديمقراطي حديث تتجلى معه معالم دولة خيار دستوري الأمر

 نجد أنه في كثير من الدول البرلمانية ما يعهد المؤسس الدستوريمن أجل ذلك القانون، 

القضائية عطفا على جملة من الاختصاصات الدستورية في علاقته مع السلطة  لرئيس الدولة

، على الرغم من فرضية استقلالية السلطة ما يحوزه من اختصاصات تنفيذية وتشريعية

معرفة  ، يمكن لناالقضائية لرئيس الدولة الاختصاصاتهاته من منطلق كما أنه ، القضائية

   .تنفيذية في السلطة القضائيةخل السلطة الحجم تد

بيان الاختصاصات العضوية لرئيس الدولة في تقتضي من الدراسة على هذا الأساس 

علاقته مع السلطة القضائية في (المبحث الأول)، ثمّ الاختصاصات الوظيفية لرئيس الدولة 

   .في علاقته مع السلطة القضائية في (المبحث الثاني)

  المبحث الأول: الاختصاصات العضوية لرئيس الدولة في علاقته مع السلطة القضائية

رئيس الدولة في المجال القضائي اختصاصات محصورة مقارنة بالمجالات يمارس 

المختلفة، لكنها هي الأخرى في غاية من الأهمية، نظرا لارتباطها بالسلطة القضائية التي 

تعتبر أحد ركائز دولة القانون، إذ لا يمكن تصور قيام دولة القانون بدون استقلالية السلطة 

دو في الحقيقة نظري أكثر منه عملي إذا ما نظرنا إلى حجم القضائية، المبدأ الذي يب

التدخلات التي تقوم بها السلطة التنفيذية، الممثلة في رئيس الدولة أثناء ممارسته 

 ها العضوي والوظيفي. يلاختصاصاته الدستورية في علاقته مع السلطة القضائية في جانب
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لطة القضائية، نرى من الضروري معرفة مدى علاقة السلطة التنفيذية بالسمن أجل و 

 في (المطلب الأول)، ثم المجلس الأعلى للقضاءماهية على هذا المبحث بداية  فيأن نقف 

  .في (المطلب الثاني) وتعيين القضاة سلطة رئيس الدولة في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء على

  المجلس الأعلى للقضاءماهية المطلب الأول: 

تقع على عاتقها تسيير وإدارة قضائية تم إنشاء هيئة ي ،دول العالم دساتيرعلى غرار 

يطلق تشكيلة هذه الهيئة من دولة إلى أخرى، بغض النظر عن المسار المهني للقضاة، 

، ومصر ،في فرنساكما هو الحال  ¨المجلس الأعلى للقضاء¨ـ ب الدستورفي صلب عليها 

لإطار القانوني الوحيد الذي يجتمع فيه رئيس إذ يعتبر المجلس الأعلى للقضاء ا ،الجزائرو 

عمّ إذا كان اجتماع رئيس الجمهورية مع  تساؤلمع القضاة، الأمر الذي يثير ال الجمهورية

   .أم لا واستقلالية السلطة القضائية ،مبدأ الفصل بين السلطاتبيمس  القضاة، وترأسه للمجلس

 إلى تشكيلة المجلس ،هذا المطلبفي السؤال ارتأينا أن نتطرق على هذا وللإجابة 

عبر النصوص التشريعية  المجلس هذا صلاحياتثمّ إلى في (الفرع الأول)،  الأعلى للقضاء

  .في (الفرع الثاني) التي نظمت أحكامه

  المجلس الأعلى للقضاءتشكيلة الفرع الأول: 

وإدارة هيئة يخول لها الدستور تسيير  أول تأسيس يالنظام القضائي الجزائر  عرف

، أطلق عليها اسم المجلس الأعلى للقضاء 1963 سنةدستور ، في المسار الوظيفي للقضاة

مّ أيضا النص تكما  ،)1( منه 65 المادة الفصل الثامن بعنوان المجلس الأعلى فيوبالضبط 

                                                           

   .1963لسنة  يدستور الجزائر المن  65المادة  )1(
المجلس الأعلى للقضاء: يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية ووزير العدل، والرئيس «حيث تنص المادة على مايلي: 

للمحكمة العليا، ووكيل الدولة العام لديها، ومحام لدى المحكمة العليا، واثنين من رجال القضاء، أحدهما من قضاة الصلح، الأول 
  ».ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني وستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائها
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 )2( 46المادة و  ،)1( 45المادة  فيلسلطة التنفيذية بعنوان ا الخامسالفصل  في على المجلس

    .)3( منه 62المادة الفصل السادس بعنوان العدالة في ، و الدستورمن 

القانون المتضمن  1969 ماي سنة 13المؤرخ في  69/27 الأمرنص عنه أيضا 

صبح أبحيث ، جاء نوعا ما متأخرا، غير أنه )4( في الفصل الثالث منه للقضاء الأساسي

بمثابة  1963الذي نشأ في ظله القانون الأساسي بعد إلغاء دستور سنة  65/182 الأمر رقم

أمّا عن القانون ، 1976دستور سنة ، أي إلى غاية صدور تلك الفترةلالإطار الدستوري 

 غايةالمجلس الأعلى للقضاء فقد ظل العمل به إلى  أحكام الأساسي للقضاة المتضمن

 أولية كاستجابة كانت ،الذي عرف إصلاحات دستورية 1989سنة ي لدستور التعديل ال صدور

  البلاد بعد أحداث شهدتهاالتي  الاجتماعيةو  ،لمتطلبات التي فرضتها الظروف الاقتصاديةل

 بموجب القانون الأساسي للقضاءعديل تمعه  أصبح يتطلبالأمر الذي  .1988ر سنة أكتوب 5

ستقر العمل به، حتى أقدم المجلس الأعلى االآخر أن هو  ما لبثالذي  )5( 21/89 القانون رقم

 ما تقتضيه تماشيا مع )6( 05/92 رقمالمرسوم التشريعي أحكامه بموجب للدولة بتعديل 

  .التي شهدتها البلاد الانتقالية تطورات المرحلة

                                                           

  .، المصدر نفسه45المادة  )1(
  .»يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى للقضاء«حيث تنص المادة على مايلي: 

   .، المصدر نفسه46المادة  )2(
  .»يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء«حيث تنص المادة على مايلي: 

   .، المصدر نفسه62المادة  )3(
واستقلالهم مضمون  .لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلاّ للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكية«على مايلي:  62تنص المادة 

  .»بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء

، الصادرة 42عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، ، الأساسي للقضاءالمتضمن القانون  1969 ماي 13في  المؤرخ 27/69رقم الأمر  )4(
  .1969ة سن ماي 16في 

، 53عدد الالمتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية الجزائرية،  1989ديسمبر سنة  12المؤرخ في  21/89القانون رقم  )5(
  .1989ة ديسمبر سن 13الصادرة في 

الأساسي المتضمن القانون  21/89رقم  لقانونالمعدل والمتمم ل 1992أكتوبر  24في  المؤرخ 05/92رقم المرسوم التشريعي  )6(
  .1992ة سن أكتوبر 26، الصادرة في 77عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، ، للقضاء
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أبقى المؤسس الدستوري على المجلس الأعلى  1996التعديل الدستوري لسنة بصدور و 

 الوظيفيوالإشراف على المسار  ،إدارة وتسيير الدستور هالخول يللقضاء كمؤسسة دستورية 

كان على المؤسس الدستوري أن يتدخل من جديد  ، وحرصا على مواكبة التطوراتللقضاة

إلى استصدار إطار قانوني خاص بالمجلس الأعلى للقضاء بذل النص عليه في القانون 

المتضمن تشكيلة المجلس  12/04رقم الأساسي للقضاء، فكان بذلك صدور القانون العضوي 

هو الأخر  للقضاء الذي صدرالأساسي تبعا للقانون ، )1( صلاحياتهو الأعلى للقضاء وعمله 

  .)2(11/04 عضوي رقمالقانون بموجب ال

إذا كان تأسيس المجلس الأعلى للقضاء من أجل إدارة وتسيير المسار الوظيفي ف

العمل في إطار الفصل بين السلطات وتجسيد مبدأ استقلالية القضاء، فإن  للقضاة، يستدعى

الواقع عرف عكس ذلك، لا سيما في الحالة التي شهدت فيها مختلف القوانين الأساسية 

الأمر الذي للقضاء تدخل من السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس على حساب القضاة، 

  .على السلطة القضائيةيعكس مدى تفوق السلطة التنفيذية بات 

المجلس الأعلى  تشكيلةعلى نه م 65المادة في الذي نص  1963 دستور سنةبدءا من 

 ،الرئيس ا عنوزير العدل نائبو ، رئيسا له الجمهوريةرئيس  :كل من تضمنتالتي للقضاء، و 

من المجلس  )01(م واحد محاو  ،النائب العام لدى المجلس الأعلىو  ،ورئيس المجلس الأعلى

ينتخبان من طرف  ،من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح )02(اثنينو  ،)3(الأعلى

                                                           

الجريدة ، المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته 2004سبتمبر  6المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  )1(
  .2004ة سن سبتمبر 08، الصادرة في 57عدد الالرسمية الجزائرية، 

عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، ، للقضاء القانون الأساسيالمتضمن  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11/04القانون العضوي رقم  )2(
  .2004ة سن سبتمبر 08، الصادرة في 57

، المتضمن إحداث المجلس الأعلى، والمتمم 1963جوان 18المؤرخ في  63/218رقم المنشأ بموجب القانون  يعد المجلس الأعلى )3(
المؤرخ  89/22بعد صدور القانون رقم أعلى هيئة قضائية في الهرم القضائي، و ، 1974جويلية 12المؤرخ في  74/72رقم بالأمر 

  .المحكمة العليا باسمالمجلس الأعلى أصبح يطلق على الذي ألغى القانون السالف ذكره  1989ديسمبر 12 في
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لجنة العدل الدائمة من قبل  تعينهميتم  أعضاء )06(ستةو  ،زملائهما على المستوى الوطني

  .)1( الوطنيفي المجلس 

أن المجلس الأعلى للقضاء  خلال قراءتنا للمادة المذكورة في الفقرة أعلاه، نستشف من

طبيعة نظرا لبما فيها التشريعية والتنفيذية والقضائية، جمع في تشكيلته بين كل السلطات 

 تأثرل يعزى هذا التنوع كما يمكن أن يكون، الفترةفي تلك الذي اتسم بوحدة السلطة النظام 

مجلس التشكيلة  وأن جمع في له سبقالفرنسي، الذي نظيره بالجزائري  ؤسس الدستوريالم

  .)2( الدولةالأعلى للقضاء بين السلطات الثلاث الموجودة في 

الجزائري في تشكيلة المجلس  ؤسس الدستوريالم عدّل حتىما لبث الحال  غير أنه

 27-69 رقم بعد صدور الأمر ،)3( 1963التي نص عليها دستور سنة  الأعلى للقضاء

وممثلين عن  ،أعضاء من الحزبوذلك بإضافة  ،المتضمن القانون الأساسي للقضاء

المجالس المنتخبة ليكون بذلك جمع في هذه التشكيلة بين التعيين بحكم القانون والانتخاب، 

 ا: رئيس الدولة رئيسا له، ووزير العدل نائبكالتالي تشكيلة المجلس الأعلى للقضاءلتصبح 

 )03(ثلاثةو عام لدى المجلس الأعلى، النائب الو الرئيس الأول للمجلس الأعلى، و الرئيس، عن 

أعضاء من المجالس المنتخبة عن طريق الاقتراع العام،  )03(أعضاء ممثلين للحزب، وثلاثة

  .)4( للمحاكمتابعين  ،من النيابة )01(للحكم وقاض )02(قاضيينو 

                                                           

، الجريدة الرسمية المتضمن المجلس الأعلى للقضاء 1964جوان  12المؤرخ في  64/153القانون رقم  من 1ة ماد: الأيضاأنظر  )1(

  .1964جوان سنة  12، الصادرة في 5الجزائرية، العدد رقم 

(2)  Jean. Bernard. Droit constitutionnel. Tome.1 Auby12 éd .1996.p.154 .  

المجلس الأعلى للقضاء: يتألف المجلس الأعلى للقضاء من «على مايلي: 1963لسنة  يدستور الجزائر المن  65تنص المادة  )3(
رئيس الجمهورية ووزير العدل، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ووكيل الدولة العام لديها، ومحام لدى المحكمة العليا، واثنين من رجال 

الصلح، ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني وستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في القضاء، أحدهما من قضاة 
  ».المجلس الوطني من بين أعضائها

، الجريدة الرسمية الجزائرية، للقضاءالقانون الأساسي المتضمن  1969 ماي 13المؤرخ في  69/27 الأمر رقم من 61المادة  )4(

  .1969سنة  ماي 16، الصادرة في 42العدد رقم 
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، عقب التعديل المتضمن القانون الأساسي للقضاء 21/89 القانون رقموبصدور 

هذه  يتجاوب ،عمد المشرع إلى تأليف جديد للمجلس الأعلى للقضاء 1989الدستوري لسنة 

المبادئ الديمقراطية كدعامة أساسية لنظام ، و 1988ما أفرزته أحداث أكتوبر سنة  مع المرّة

 من خلال الحد من غلبةالتي لن تتأتى إلاّ حكم يتحقق معه استقلالية السلطة القضائية، 

   السلطة التنفيذية على المجلس.

صبح المجلس الأعلى للقضاء يضم كل من: رئيس الجمهورية رئيسا، وزير بذلك أ

الرئيس، والرئيس الأول للمحكمة العليا، والنائب العام لدى المحكمة العليا،  ا عنالعدل نائب

أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، ومدير الموظفين والتكوين لوزارة العدل،  )03(وثلاثة

 )03(ستةو قضاة من النيابة تابعين للمجالس القضائية،  )03(قضاة للحكم وثلاثة )04(وأربعة

 .)1( قضاة للنيابة العامة منتخبين من المحاكم )03(قضاة للحكم وثلاثة

من خلال الزيادة في  هاته على تشكيلة المجلسالتغيير الذي أجراه المشرع  يبقىوعليه 

 الذي لا يتسنى له أن يتحقق إلاّ  ،البناء الديمقراطي مسيرة نحو خطوة إيجابية، عدد القضاة

غير أن الظروف التي شهدتها البلاد أثرت  ،استقلالية المجلس الأعلى للقضاء دعم مع

 المرسوم التشريعي رقمب هتعديلو  21/89 رقمبشكل كبير على عدم سيرورة العمل بالقانون 

 ،، لاسيما عندما يتعلق التعديل بتشكيلة المجلسللقضاءالأساسي المتضمن القانون  05/92

أشخاص، مقابل النقص في عدد  )04(أربعة تعيينات رئيس الدولة إلىحصة بالزيادة في أي 

للنيابة العامة التابعين إلى  )01(واحد للحكم وقاض )01(القضاة المنتخبين إلى قاض واحد

المجالس القضائية، وكذلك بالنسبة للقضاة التابعين للمحاكم، ليعود الحال إلى ما كان عليه 

 بالأخص عندما احتفظ المشرع من ذي قبل، وتصبح الغلبة للسلطة التنفيذية داخل المجلس

ا��ؤون ا��د���  ي�د�ر وإ���� ��و�����و�� �د�ر ا��وظ��ن وا���و�ن �وزارة ا��دل، 

                                                           

  .المصدر السابقالمتضمن القانون الأساسي للقضاء،  21/89القانون رقم  من 63المادة  )1(
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 امن شأنه التشكيلة التي ؛�#�م ا�����"م � دارة ا��ر�ز�� �وزارة ا��دل ا��ؤون ا��زا���،و

  .)1( واستقلاليتهنتقص من مصداقيته تو  الأعلى للقضاء ضعف من قرارات المجلستأن 

عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية  إليها بادرالتي وفي إطار الإصلاحات التشريعية 

لإنهاء الأزمة الأمنية والسياسية التي  1999جويلية  13صدوره لقانون الوئام المدني في بعد 

حظي قطاع العدالة بأولوية  ،)2( آنذاك بالعشرية السوداء كانت تعاني منها البلاد فيما عرف

إعادة التوازن بين و  ،استقلالية القضاء أفي محاولة منه لتكريس مبدفي برنامج الرئيس، 

التي كان  لإصلاح العدالة الوطنية جنةللتنصيب ا من خلالالسلطتين التنفيذية والقضائية، 

   .)3( اهتماماتهاالمجلس الأعلى للقضاء من بين 

المعدل  الأساسي للقضاءالمتضمن القانون  21/89 رقم القانون إلغاء أحكاموعليه تمّ 

 ، وا,+*()نالأساسي للقضاءالقانون علق المت 11-04 رقم العضوي بموجب القانون والمتمم،

نذكر ، المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته 12/04 العضوي رقم

  : التشكيلة المتكونة منالتي نصت على  الثالثةالمادة بالأخص منه 

  رئيس الجمهورية رئيسا له،  -

  وزير العدل نائب للرئيس،  -

   الأول للمحكمة العليا،والرئيس  -

قاضيين من المحكمة قضاة ينتخبون من قبل زملائهم حسب التوزيع الآتي:  )10(وعشرة  -

النيابة العامة، قضاة  من )01(لحكم وقاض واحدمن قضاة ا )01(واحد العليا من بينهم قاض

                                                           

  .، المصدر السابق05/92رقم التشريعي المرسوم من  63المادة  )1(

 أجري استفتاء شعبي بنيله تأييدا واسعا فيرسميا الذي تمّ الاقتراع عليه من الشعب  ،1999 جويلية 13قانون الوئام المدني يوم   )2(
  .1995فبراير  25، ليكون بديلا عن قانون الرحمة الذي أصدره الرئيس اليمين زروال في 1999سبتمبر  16 يوم

 وكذا  .1999أكتوبر  20 ، الجزائر،1999/2000افتتاح السنة القضائية  بمناسبة عبد العزيز بوتفليقة الرئيسخطاب  )3(
  .كلمته في الندوة الوطنية لإصلاح العدالة

    18h:00 على الساعة 2016 /05/ 28 عليه يومالاطلاع تم  ،www.el-mouradia.dzالأنترنت في الموقع: متاح على  
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لحكم وقاض واحد من قضاة ا )01(من مجلس الدولة من بينهما قاض )02(اثنينقاضيين و 

  )01(من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد )02(اثنينقاضين و محافظ للدولة،  )01(

من الجهات  )02(اثنينقاضيين و النيابة العامة،  قضاة من )01(لحكم وقاض واحدمن قضاة ا

لحكم وقاض من قضاة ا )01(القضائية الإدارية غير مجلس الدولة من بينهما قاض واحد

من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي  )02(أثنينقاضيين و محافظ للدولة،  )01(واحد

  ،من قضاة النيابة العامة )01(لحكم وقاض واحد من قضاة ا )01(من بينهم قاض واحد

يشارك  شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء، )06(وست -

في أعمال المجلس الأعلى  وزارة العدلالإدارة المركزية لالقضاة بسلك المدير المكلف بتسيير 

  .)1( المداولاتللقضاء ولا يشارك في 

 أن من القانون العضوي المذكورة في الفقرة أعلاه، نلاحظ باستقرائنا للمادة الثالثة

عندما أشرك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة  المشرع قد أصاب

، مداولات المجلسوأقصاه من المشاركة في العدل في أعمال المجلس الأعلى للقضاء، 

  .)2( من جهة بحيث أنه يشارك في أعمال المجلس ولا يحظى بصوت في المداولات، هذا

كل من عضويتي رئيس مجلس الدولة  لم ينص على ومن جهة أخرى، أخفق عندما

على  مع النص فقط، لقضاء الإداري داخل المجلس الأعلى للقضاءلتمثيل ك ومحافظ الدولة

  .الرئيس الأول والنائب العام للمحكمة العلياقضاة القضاء العادي المتمثل في 

                                                           

  .السابق ، المصدر12/04القانون العضوي رقم من  3المادة  )1(

   .، المصدر نفسه14 المادة )2(
  الأعضاء على الأقل لقبول صحة مداولات المجلس الأعلى للقضاء. )2/3( ثلثي حضورعلى ضرورة  14 حيث نصت المادة
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 المجلس الأعلى يتسمعلى المشرع أن يدرج قضاة مجلس الدولة حتى كان  وبالتالي

 نظام القضاء المزدوج الجزائريؤسس الدستوري المتبنى بعد ، لاسيما القضاء زدواجيةبا

   .)1(للدولة ضمن التنظيم القضائي

بالأخص النص المتعلق بالتشكيلة  2020وبصدور التعديل الدستوري الأخير لسنة 

أحرز ة حقيقة هذه المرّ  ، نستشف أن المؤسس الدستوريللمجلس الأعلى للقضاء الجديدة

أعطى الغلبة في تأليف  بعد أن تقدما ملحوظا في تكريس وتعزيز مبدأ استقلالية القضاء،

من  قاضيا )19(يربو عن تسعة عشر نحوب ،ل السلطة التنفيذيةبد المجلس إلى القضاة

   .عضوا بما فيهم رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس )27(مجموع سبعة وعشرون

قضاة من أصل  )05(، وخمسةمجلس الدولة بإضافة كل من رئيس وذلك من خلال

حكم من المحكمة العليا،  )01(: قاضكالآتيموزعين ينتخبون من بين زملائهم  )10(عشرة

 )01(حكم من المجالس القضائية، وقاض )01(حكم من مجلس الدولة، وقاض )01(وقاض

حكم من المحاكم الخاضعة  )01(حكم من الجهات الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، وقاض

من التشكيل النقابي للقضاة ورئيس المجلس  )02(مع إضافة قاضيين ،العادي ئيلنظام القضال

عضوية وزير العدل حافظ الأختام من المجلس، وكذا  وإبعادالوطني لحقوق الإنسان، 

 التشريعيةلسلطة ل منحها تمّ  شخصيات )04(أربع بمعدل من حصة رئيس الجمهورية التقليص

بحكم كفاءتهم خارج سلك المجلس الوطني الشعبي ورئيس مجلس الأمة،  رئيسهم يختار 

   .)2( منهمامن غير النواب، لكل واحد  )02(نياثن في حدود، القضاء

                                                           

ازدواجية القانون منذ  التنظيم القضائي للدولةازدواجية الهياكل، لأنه سبق و أن عرف مع نقصد بالقضاء المزدوج ازدواجية القانون  )1(
  .الاستعمار وإلى غاية الاستقلال، أين كانت توجد غرفة إدارية في المجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا)

  .2020التعديل الدستوري لسنة من  180المادة  )2(
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ودعم ا بذله المؤسس الدستوري في تقوية المجلس الأعلى للقضاء مّ معلى الرغم 

مدين حرصين على حماية أكثر للحقوق والحريات، كفي نظرنا  يبقىأنه  استقلاليته؛ إلاّ 

  .كضمانة قوية لحق الدفاع المعترف به دستوريا عن التشكيل النقابي للمحامينبإضافة عضوية 

  صلاحيات المجلس الأعلى للقضاءلفرع الثاني: ا

إن دراسة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والتغيرات التي طرأت عليها على ممر 

تعديلات النصوص المتعلقة بالمجلس، يقودنا حتما إلى معرفة ماهية صلاحيات هذا المجلس 

كان محل كل هذه الإصلاحات، كما أن الوقوف على هذه الصلاحيات كفيل أن يجيب الذي 

  ية على السلطة القضائية داخل المجلس في الإصلاحات السابقة.عن خلفية تغليب السلطة التنفيذ

تشكيلة المجلس الأعلى المتضمن  12-04 بالرجوع إلى أحكام القانون العضوي رقم

، يتبين لنا أن دور المجلس يتمحور في مهمتين رئيسيتين: تكمن للقضاء وعمله وصلاحياته

(أولا)، ثم  للقضاة المهنية المسار صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في متابعالأولى في 

  .((����) �' �&د�ب ا�$��ة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء

  للقضاة المهنيصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في متابعة المسار  أولا:

تبرز أهمية دور المجلس الأعلى للقضاء في متابعة المسار المهني للقضاة حسب 

في طريقة تعيينهم  ،المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 12-04القانون العضوي رقم  أحكام

ترقية القضاة في المناصب  ملفاتدراسة و  ،)1( سواء كان التعيين مباشرا أو غير مباشر

عملية نقلهم وفق المعايير القانونية التي حددها المشرع في القانون النوعية المؤطرة وكذا في 

  .)2( العضوي

                                                           

   .، المصدر السابق12/04 من القانون العضوي رقم 3 المادة )1(

  .(المعايير المذكورة هي: الرغبة، الكفاءة، المصلحة العامة، الحالة الصحية) .، ا,:89ر (19456 المادة )2(
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في  القاضي أن يكونكلقضاة، الوضعيات الأساسية لكما للمجلس أيضا أن يتداول في 

 بمصالح وزارة العدل المركزية أو وضعية القيام بالخدمة في إحدى الجهات القضائية أو

بأمانة المجلس الأعلى للقضاء أوفى مؤسسات التكوين والبحث العلمي التابعة  الخارجية أو

وضعية و في أ ،)1( مصالح الإدارية بالمحكمة العليا أو مجلس الدولةلوزارة العدل، وكذا ال

الحكومية،  لدى الجهات الدستورية أو الأصلي هداء مهام أخرى خارج سلكإلحاق القاضي لأ

الهيئات العمومية والوظيفية، الجهات التي تكون الدولة  المؤسسات أو الإدارة المركزية أو

الإلحاق للقيام بمهمة في الخارج في إطار التعـــاون التقني، فيها مساهمة في رأس المال، 

 .)3(، أو في وضعية الاستيداع بناء على طلب القاضي)2(يةالإلحاق لدى المنظمات الدول

  .)4( القضاةإنهاء مهام للمجلس أيضا أن يتداول في حالات و

  لقضاةانضباط اصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في  :ثانيا

مسألة انضباط القضاة بيد المجلس الأعلى للقضاء في الحالة التي جعل المشرع 

 يرتكب فيها القاضي خطأ تأديبي، وهي ضمانة دستورية في حق مسؤولية القضاة بمفهوم

القاضي مسؤول «أن  بنصها 2020سنة ي لدستور التعديل ال من 173المادة الفقرة الثانية من 

   .»والإجراءات التي يحددها القانون الأشكال ، وفقمهمتهئه لأداأمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية 

                                                           

   .، المصدر نفسه74 و 73تان الماد )1(

   .، المصدر نفسه76ة الماد )2(

  .، المصدر نفسه83ة الماد )3(
لقيام االطفل،  أو حادث خطير يصيب الزوج وهي كالتالي: حالة مرض أو الاستيداعمن القانون على حالات  81نصت المادة 

بحوث تنطوي على فائدة عامة، إتباع زوجه إذا كان هذا الأخير مضطرا عادة للإقامة بسبب وظيفته في مكان بعيد عن  بدراسات أو
 بالنسبة للزوجة مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة سنوات أو 5 عمره يتجاوز المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته، تربية طفل لا

  .سنوات من الأقدمية 5 بعد استيفاءشخصية  لأغراض، القاضية

  .، المصدر نفسه84ة الماد )4(

  .العزل، التسريح، التقاعد، الاستقالة، الجنسيةفقدان  الوفاة، حيث نصت هذه المادة على حالات إنهاء المهام وهي: 
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  وتعيين القضاة المطلب الثاني: سلطة رئيس الدولة في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

رغم الخلاف الظاهر حول التداخل في الاختصاصات ما بين السلطة التنفيذية والسلطة 

عن  حول مبدأ استقلالية السلطة القضائية القضائية، فإن هناك شبه إجماع بين الفقه والقانون

 لدولة القانون ودعامة حقيقية لتكريسة ساسيان الأرككأحد الأ ،السلطتين التشريعية والتنفيذية

حقوق الفي مجال حماية  ضمانة أساسيةاستقلال القضاء من  يمثلهالديمقراطية، ناهيك عما 

   .حريات الأساسيةالو 

بمظهره العضوي أو الوظيفي، الذي أصبح جزء من سواء تعلق هذا الاستقلال، 

  .)1( الضمير العالمي والوجدان الإنساني بحيث لم يعد من الجائز انكاره في أي دولة مدنية

ا أدى بواضعي الدستور إلى تكريس هذا المبدأ في نصوص الدستور كنتيجة لمبدأ ممّ 

حكام تشهد باستقلالية أباعتبار أن يتضمن الدستور مقتضـيات و الفصل بين السلطات، 

السلطة القضائية مستقلة وتمارس «على أن تعديل دستوري في أكثر من  كالنص، القضاء

  .)2( »للقانون القاضي لا يخضع إلاّ «وأن » في إطار القانون

أننا نجد في الدستور من الوسائل والآليات ما ينتقص من هاته الضمانة الدستورية،  بيد

وتفوق عضوية  كسلطة رئيس الدولة في تعيين القضاة، ورئاسته للمجلس الأعلى للقضاء

  .السلطة التنفيذية على السلطة القضائية داخل المجلس

في  وإنهاء مهامهم القضاةوعليه نتناول في هذا المطلب سلطة رئيس الدولة في تعيين 

  .سلطة رئيس الدولة في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في (الفرع الثاني)و (الفرع الأول)، 

  

                                                           

  .21ص ،1977لقاهرة، مصر، ا دار النهضة العربية، ،1ط استقلال القضاء، ،فاروق الكيلاني )1(

  .2016من التعديل الدستوري لسنة على التوالي  165المادة و  156المادة  على سبيل المثال )2(



421 

 

  وإنهاء مهامهم الفرع الأول: سلطة رئيس الدولة في تعيين القضاة

 يتمتع رئيس الدولة في إطار ممارسته لاختصاصاته التنفيذية بسلطة واسعة في التعيين

Le pouvoir de nomination وتعد فئة القضاة في الجزائر )1( في أجهزة الدولة ومؤسساتها ،

من الفئات التي تخضع إلى سلطة رئيس الدولة في التعيين، على خلاف بعض الأنظمة 

  .التي تأخذ بالانتخاب لتولي منصب القضاء

 على تعيين القضاة، إلاّ  ينص بصراحة 1976سنة و 1963لم يكن دستور الجزائر لسنة 

في الوظائف  رئيس الجمهورية يعين بأن 111و 54في نصي المادتين  على التوالي ما جاء

هذا فيه إشارة ضمنية إلى أن رئيس الجمهورية يعين القضاة، كون  ، ولعلّ المدنية والعسكرية

  .من بين الوظائف المدنية في الدولة وظيفة القاضي، هي أيضا

 2المادة  المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنص 27/69 رقممر باستقرائنا للأكما أنه 

يعين القضاة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير العدل حافظ الأختام بعد «بأن  منه

  .)2( »استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء

بحيث أنه  ،1989الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  المؤسساعتمدها  ذاتها الكيفية

يعين « 7المطة  74ما نصت عليه المادة  إلاّ  ؛خر على تعيين القضاةلآلم ينص هو ا

   .»الموظفين المدنيين والعسكريين، طبقا للقانون

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، نلاحظ  21/89غير أنه بالرجوع إلى القانون رقم 

هذا التعديل يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بعد  بمقتضىأن رئيس الجمهورية أصبح 

                                                           

  من الرسالة. من الباب الأول ،الأول أنظر الفصل )1(
  .المصدر السابق، 27/69 رقممن الأمر  2المادة  )2(



422 

 

اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء وليس بعد استطلاع رأي 

  .)1( التعديلكان عليه قبل هذا  مثلما المجلس الأعلى للقضاء

سلك القضاة يضم أيضا بالإضافة إلى قضاة الحكم والنيابة العامة  أصبحكما  
   .  )2( العدلالقضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة  ،والمحكمة العليا والمجالس والمحاكم

الدستوري التقليد الذي كان عليه  المؤسسخالف  1996سنة ي لدستور التعديل الا في أمّ 

الدستور في المطة الرابعة على أن يعين رئيس  من 78في السابق، بحيث نص في المادة 

. على أن تتم عمليات »القضاة«وفي المطة السابعة  »رئيس مجلس الدولة«الجمهورية 

  التعيين وفق الشروط التي يتطلبها القانون الأساسي للقضاء في المرشحين لمنصب القضاة. 

على  2016في التعديل الدستوري لسنة  المؤسس الدستوريحافظ  ،وفي نفس السياق

ي من الدستور، وهو ما أكدته المادة الثالثة من القانون العضو  92الكيفية ذاتها في المادة 

بالقانون الأساسي للقضاء، على أن يكون تعيين القضاة بموجب مرسوم  المتعلق 11/04مرق

الكيفية ، )3( للقضاءرئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى 

  .)8و5 و4 المطة( 92في المادة  2020ذاتها نص عليها التعديل الدستوري الأخير لسنة 

طريقة تعيين القضاة  12-04 العضوي رقمالقانون  بموجب حددوبذلك يكون المشرع قد 

وترسيمهم، إذ اشترط في تعيينهم مداولة المجلس الأعلى للقضاء في الاقتراح الذي يقدمه 

وزير العدل حافظ الأختام إلى المجلس، أما عن الجهة التي لها صلاحية التعيين، تكمن في 

ي له صلاحية تعيين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية الذ

  .)4( وزير العدل حافظ الأختام وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

                                                           

 .، المصدر السابق21/89القانون رقم من  3المادة  )1(
 .نفسه المصدر، 2المادة  )2(
 .المصدر السابق ،11/04القانون العضوي رقممن  3المادة  )3(
   .، المصدر نفسه3 المادة )4(
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الطريق تعيين رئيس الدولة للقضاة بموجب مرسوم رئاسي طريقين للتعيين،  يشمل

الذين يتم تعيينهم لدى تعيين القضاة المترشحين خريجي المدرسة العليا للقضاء، الأول 

 حافظ الأختام الجهات القضائية بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل

  .)1( وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

وفي مناصب قضائية  استثنائيةهو التعيين المباشر الذي يتم بصفة فالطريق الثاني أمّا 

حيث يتم التعيين  ،مستشاري دولة بمجلس الدولة مستشارين في المحكمة العليا، أو محددة:

وبعد مداولة المجلس  حافظ الأختام، بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل

حاملي شهادة دكتور دولة بدرجة أستاذ في التعليم العالي في الحقوق لفائدة الأعلى للقضاء 

التجارية، والذين مارسوا فعليا  أو الاقتصادية العلوم المالية أو الشريعة والقانون أو أو

وكذلك  ،سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي )10(عشر

سنوات )10(مجلس الدولة، والذين مارسوا فعليا لمدة عشر  المحامين لدى المحكمة العليا أو

في أي حال من  يين المباشر)(التععلى أن لا تتجاوز هذه التعيينات، على الأقل بهذه الصفة

  .)2( من المناصب المتوفرة )%20(نسبةالأحوال 

تعيين القضاة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء و إضافة إلى سلطة رئيس الدولة في 

، يحصل رئيس الدولة على سلطة تعيين في )3( المباشرسواء بتعيين المترشحين أو التعيين 

أن سطته هاته تبقى مقيدة بمداولة المجلس الأعلى للقضاء، كما له أن  المناصب النوعية إلاّ 

  .)4( يعين في بعض المناصب النوعية دون مراعاة مداولات المجلس الأعلى للقضاء

                                                           

   .المصدر السابق، 11/04 من القانون العضوي رقم 39 المادة )1(

   .المصدر نفسه ،41 المادة )2(

دراسة تحليلية نظرية وتطبيقية، دار الهدى، ، )نشأة ــ فقها ــ تشريعا(عبد االله بوقفة، الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري  )3(
    .72ص، 2011عين مليلة، الجزائر، 

التي يمتلك فيه رئيس المناصب النوعية على  49نصت المادة   .المصدر السابق، 11/04 من القانون العضوي رقم 49 المادة )4(
=  : الرئيس الأول للمحكمة العلياكالتالي هي ، و التيالدولة سلطة مطلقة في التعيين دون مراعاة مداولات المجلس الأعلى للقضاء
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الدستوري صراحة على أن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا  المؤسسكما أن نص 

من التعديل الدستوري  92هو ضمن اختصاص رئيس الدولة، في المطة الخامسة من المادة 

من  78الدستوري قد استدرك ما قد سهى عنه في المادة  المؤسسدلالة على أن  ،2016لسنة 

ئيس مجلس الدولة، وغفل عن الرئيس ، عندما نص على ر 1996التعديل الدستوري لسنة 

الأول للمحكمة العليا، بالرغم من قدم المحكمة العليا على مجلس الدولة الذي استحدث 

  .AB (*@?< 1996فقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة  152بموجب المادة 

ن الرئيس من القانون العضوي السالف الذكر على كيفية تعيي 49المادة  تنصقد و 

، رئيس مجلس الدولة، النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة الأول للمحكمة العليا

لدى مجلس الدولة، رئيس مجلس قضائي، رئيس محكمة إدارية، نائب عام لدى مجلس 

فيه من دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء،  ،قضائي، محافظ دولة لدى محكمة إدارية

المطلقة لرئيس الدولة في التعيين في هذه المناصب النوعية القضائية  الكفاية ما يبين السلطة

    .)1( المؤطرة

يمكن لرئيس الدولة بصفته كرئيس  الفقرة أعلاه،المناصب موضوع  هذه على خلاف

للمجلس الأعلى للقضاء أن يأخذ برأي المجلس في التعيينات المتعلقة بالمناصب النوعية 

    .)2( الأساسي للقضاءمن القانون  50موضوع المادة 

                                                                                                                                                                                     

 رئيس محكمة إدارية، ،قضائيرئيس مجلس الدولة، النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، رئيس مجلس =
  نائب عام لدى المجلس القضائي، محافظ دولة لدى محكمة إدارية.

  .، المصدر نفسه49المادة  )1(
   .المصدر نفسه، 50 المادة )2(

المجلس الأعلى للقضاء حق تقديم الاستشارة لرئيس الدولة، والتي هي  االمناصب النوعية التي يمتلك فيهفقد نصت عن  50أمّا المادة 
محافظ الدولة نائب لدى المحكمة العليا،  المساعد رئيس مجلس الدولة، النائب العامنائب الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب : كالتالي

نائب رئيس محكمة إدارية،  ،قضائيرئيس مجلس ، نائب رئيس غرفة بالمحكمة العليا، رئيس غرفة لدى مجلس الدولةلدى مجلس الدولة، 
ئيس غرفة بالمحكمة الإدارية، قاضي تطبيق العقوبات، رئيس محكمة، وكيل الجمهورية، قاضي رئيس غرفة بالمجلس القضائي، ر 

  التحقيق.
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بالإضافة إلى ذلك يعين رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل، وبعد أخذ الرأي المطابق 

للمجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس 

صفة محافظ دولة، الدولة لمدة ثلاث سنوات، ويعين أيضا قضاة محكمة التنازع، وقاض ب

    .)1( ومحافظ دولة مساعد

بعد «ذاتها غة اصيال المؤسس الدستورياعتمد  2020ا في التعديل الدستوري لسنة أمّ 

 المنصوص عليها في القانون العضوي »أخد الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء

 التي يصدرهاات تعيينلل ،المتضمن اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها 03/98رقم

وهو ما يسفر على تقييد السلطة التي كان رئيس الدولة في الوظائف القضائية النوعية، 

يباشرها رئيس الدولة قبل التعديل الدستوري الأخير في تعيينه للمناصب القضائية النوعية 

   .المتضمن القانون الأساسي للقضاء   11/04من القانون العضوي رقم 49بعنوان المادة 

  .وعليه يكون رأي المجلس الأعلى للقضاء ملزم لرئيس الدولة في تعيينه لهذه الوظائف

وبناء على كل ما سبق، نخلص على أن رئيس الدولة يتدخل بصورة مستمرة في تعيين 

القضاة داخل الجهاز القضائي، سواء تعلق الأمر بالتعيينات في الوظائف القضائية النوعية 

التي تخص الطلبة القضاة خريجي المدرسة العليا للقضاء، أو تلك أو التعيينات الأولية 

بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير  المناصب القضائية التي يعين فيها رئيس الدولة

بطريق  العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، في الحالة التي يكون فيها التعيين

من المناصب المالية  )%20( وز التعيينات نسبةمباشر وبصفة استثنائية، على ألا تتجا

  .)2( المتوفرة

                                                           

المتضمن اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، الجريدة  1998ماي سنة  30المؤرخ في  03/98القانون العضوي رقم )1(
  .1998ماي سنة  31، الصادرة في 39د عدالالرسمية الجزائرية، 

من هذا القانون  38استثناء لأحكام المادة «على مايلي: بنصها  .المصدر نفسه،  11/04من القانون العضوي رقم 41المادة  )2(
 =مستشارين في المحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء علىالعضوي، يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية، بصفتهم 
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ا عن الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، فهو ملزم لوزير العدل الذي يجب أمّ 

ا بالنسبة لرئيس الدولة فلا يوجد أن يكون اقتراحه مطابقا لمداولة المجلس الأعلى للقضاء. أمّ 

من الناحية العملية ما يقيد من سلطة رئيس الدولة، كون هذا الأخير هو من يعين وزير 

  العدل حافظ الأختام، وهو من يتولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. 

كبيرة بموجب الأمـــر  سلطةب فقد كان هو الآخر يحظىالفرنسي  الدولةرئيس ل بالنسبة

تعيين  فيالمتضمن القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء،  1270/58 رقـــم

المحققين القضائيين في وظائف الدرجة الثانية من التسلسل القضائي بناء على اقتراح من 

 .)1( العدلوزير  ،حافظ الأختام

في  مراسيم الفقرة السابقة أعلاه،كما له أن يصدر بموجب هذا الأمر المذكور في 

 لدى استفتاء مستشار أو ابتدائية محكمة أو قضائية محكمة رئيس مهام كل من تعيين

   .)2( القضاء للمجلس الأعلى التشكيلة المختصة اقتراح على بناء النقض، محكمة

 بخلاف أخرى وظائف في قاض تعيين أو الرتبة في الترقية المتضمنة وكذا المراسيم

 الرأي أخذ بعد العدل، وزير الأختام، حافظ اقتراح على بناء السابقة، الفقرة في المذكورة

                                                                                                                                                                                     

من المناصب المالية ) %20(اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا تتجاوز هذه التعيينات نسبة = 
سنوات على الأقل في الاختصاصات  )10(حاملي شهادة دكتوراه دولة بدرجة أستاذ التعليم العالي والذين مارسوا فعلا عشر المتوفرة:

سنوات على  )10(المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة الذين مارسوا فعلا عشرو  ذات الصلة بالميدان القضائي،
  .»الأقل بهذه الصفة

(1) Art 26 du l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de 
la magistrature. JORF du 23 décembre 1958. «Le Président de la République nomme les auditeurs de 
justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, 
ministre de la justice». 
(2) Art 28 alinéa 1 du l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au 
statut de la magistrature. JORF du 23 décembre 1958. «Les décrets de nomination aux fonctions de 
président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à 
la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation 
compétente du Conseil supérieur de la magistrature». 
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 وبعد الحكم بقضاة عندما يتعلق الأمر للقضاء، الأعلى للمجلس المختصة للتشكيلة المطابق

 .)1( العامة النيابة للقضاء عندما يتعلق الأمر بقضاة الأعلى للمجلس المختصة التشكيلة رأي

الملاحظ أن رئيس الدولة الفرنسي يمتلك سلطة تقديرية واسعة في التعيين داخل من 

 أو الابتدائية أو القضائية الجهاز القضائي، كما هو الحال في تعيين رؤساء المحاكم

لاسيما وأن رئيس الدولة لا يتقيد  النيابة العامة،النقض، وقضاة  محكمة لدى استفتاء مستشار

رأيا بسيطا وغير ملزم لوزير العدل فيما يخص هذه بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يمتلك 

على عكس قضاة الحكم الذين يكون رأي المجلس الأعلى للقضاء في تعيينهم ، )2( التعيينات

بناء على اقتراح المجلس الأعلى  إلاّ ملزم لرئيس الدولة، الذي لا يستطيع اجراء أي تعيين 

   .للقضاء

  في الغالبية العظمى. المجلس الأعلى للقضاء حترم آراءتالممارسة أن  ذلك، تبقىومع 

آلية  ابتكر المؤسس الدستوري2008 لعام الفرنسي التعديل الدستوريصدور ولكن ب

كان على بحيث  ،ع من خلالها أن يِؤطر لسلطة رئيس الدولة في التعييناستطاجديدة 

أن  ،المؤسس الدستوري الجزائري حتى يعطي ضمانات أكثر لمبدأ استقلالية السلطة القضائية

عندما اشترط  2008يأخذ بما ابتكره المؤسس الدستوري الفرنسي في التعديل الدستوري لعام 

ي تحدد المناصب أو الوظائف الأخرى التفقرة الخامسة من الدستور، على أن  13في المادة 

لأهميتها في ضمان الحقوق  لم تذكر في الفقرة الثالثة بموجب قانون أساسي، والتي نظرا

                                                           

(1) Art 28 alinéa 2 du l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au 
statut de la magistrature. JORF du 23 décembre 1958. «Les décrets portant promotion de grade ou 
nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par 
le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis 
conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les 
magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne 
les magistrats du parquet». 

)2(
  .26، ص2006لعامة، ترجمة: نصر هايل، دار القصبة للنشر، الجزائر، اجان فولف، النيابة  

Voir aussi : Bernard.  Stirn, Les Sources Constitutionnelles du droit administratif, 3éme Ed, L.G.D.J, 
paris.1999, pp106 -109.  
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المخولة  تمارس فيها سلطة التعيينلوالحريات أو الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة، 

لرئيس الجمهورية بعد إبداء الرأي العلني للجنة الدائمة المختصة في كل من مجلسي 

يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بأي تعيين إذا كان مجموع عدد الأصوات  لاو  ،البرلمان

الأصوات المدلى بها داخل  )5/3( أخماس ثلاثة الأقل المعارضة في كل لجنة يمثل على

  .)1(اللجنتين

وبالتالي يكون المؤسس الدستوري الفرنسي على خلاف نظيره الجزائري، قد ضيق 

ممارستها اختصاصها العضوي في علاقته مع القضاء، الخناق على السلطة التنفيذية في 

  عندما أخضع سلطة رئيس الدولة في تعيين القضاة، إلى موافقة البرلمان.

 في أن يحدد بموجب قانون فسح المجال أمام البرلمانبل ولمزيد من الضمانات  

  .المناصب أو الوظائف المعنية الدائمة المختصة بحسب اللجان

الذي أسند لرئيس الدولة بموجب  الولايات المتحدة الأمريكية دستورنفس الشيئ مع 

الفقرة الثانية منه سلطة ترشيح وتعيين قضاة المحكمة العليا، بناء على رأي بالموافقة من 

ا عن طريقة تعيين القضاة في المحاكم الاتحادية الأخرى، فرغم أن أمّ  ،مجلس الشيوخ

أن الكونغرس اهتدى إلى استنباط نظام خاص في  إلاّ  ؛الدستور لم ينص عليها صراحة

تعيين قضاة هذه المحاكم على نفس كيفية تعيين قضاة المحكمة العليا المنصوص عليها في 

  .)2( الدستور

                                                           

(1) Art13 alinéa 5 de la constitution française de 1958 après la révision constitutionnelle du 23 juillet 
2008. «Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième 
alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie 
économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce 
après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la 
République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque 
commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux 
commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou 
fonctions concernés». 

)2(
  .339ص ،1993حسن السيد يحي الصباحي، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  
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وعليه تبقى سلطة رئيس الدولة في تعيين القضاة مشروطة بمدى موافقة مجلس 

الشيوخ، يتمتعان بسلطة مشتركة الشيوخ، بحكم أن كل من رئيس الدولة الأمريكي ومجلس 

بحيث يترك الرئيس الحرية لمجلس الشيوخ في اختيار قضاة المحاكم  ،في تعيين القضاة

  .)1( الخاصة أو المحلية للولايات، بينما يكون هو الآخر أيضا حرا في تعيين قضاة المحكمة العليا

رئيس الدولة أكثر مع أن عادة ما يكون اختيار قضاة المحكمة العليا موضوع اهتمام 

الولايات المتحدة في  نظرا لطبيعة الوظيفة القضائية .من قضاة المحاكم الخاصة الأخرى

الأمريكية، التي تتولاها جهتان، الجهة الأولى تمثلها المحكمة العليا كقضاء اتحادي يتبع 

لها، الدولة الاتحادية، التي يختص قضاتها في النظر في المسائل التي تهم الدولة بأكم

كالمنازعات التي تثور بين الاتحاد والولايات، أو بين الأفراد التابعين لولايات مختلفة، 

   .بالإضافة إلى ما تشغله المحكمة العليا، كجهة استئنافية لبعض أحكام محاكم الولايات

ا الجهة الثانية، فتمثلها المحاكم الخاصة لكل ولاية من ولايات الاتحاد، كقضاء أمّ 

   .)2( يختص قضاتها، بتطبيق قوانين الولاية التي تقع في دائرة اختصاصهامحلي، 

  الفرع الثاني: سلطة رئيس الدولة في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

نظرا للدور الأساسي الذي يقوم به المجلس الأعلى للقضاء في عملية تعيين القضاة 

دساتير  الوظيفي، منحتومسارهم المهني من حيث نقلهم وانضباطهم وسير سلمهم 

السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة  كغيرها من دساتير دول العالم، الجمهورية الجزائرية

القضائية اختصاص في غاية من الأهمية يتمثل أساسا في تولي رئيس الجمهورية رئاسة 

                                                           

)1(
 ،1999السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الأمريكية، القاهرة، سعيد  
  .344ص

، 2011،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن7نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط  )2(
  .94ص
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إلى غاية التعديل الدستوري  1963بدءا من الدستور الأول لسنة المجلس الأعلى للقضاء، 

   .)1( 2020 لسنة

أصيل في تعيين  صاحب اختصاصرئيس الدولة  ما سبق ذكره، يعد ناهيك على

من  )06(، منح المؤسس الدستوري رئيس الدولة تعيين ستة)2( في التعيين لسلطته تبعا القضاة

أعضاء المجلس من خارج سلك القضاء، تكون لرئيس الدولة السلطة التقديرية الواسعة في 

  .)3( اختيارهم استنادا إلى كفاءتهم وخبراتهم

إضافة إلى ذلك، تؤول تعيينات جميع الفئات التي تدخل في تشكيلة المجلس الأعلى 

الثة من القانون العضوي للقضاء إلى سلطة رئيس الدولة، بحسب ما نصت عليه المادة الث

   :)4( في ست فئات وهم كالتاليوا,Adh ھB f[8دabc Ad `_?^ ا,[9\  12/04رقم

  وزير العدل نائبا عن الرئيس،        -
  الرئيس الأول للمحكمة العليا، -
  النائب العام لدى المحكمة العليا، -
قضاة ينتخبون من قبل زملائهم موزعين مناصفة بين قضاة الحكم وقضاة  )10(عشرة -

النيابة العامة فيما يخص القضاء العادي، وبين قضاة الحكم ومحافظي الدولة فيما يتعلق 

  ،)5( بالجهات القضائية الادارية باستثناء مجلس الدولة

                                                           

  .»يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى للقضاء«نصت على أن  1963من دستور  45المادة  )1(
يحدد  .يتولى وزير العدل نيابة رئاسة المجلس .يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء« 1976من دستور  181والمادة 

  .»وطرق تسييره وصلاحياته الأخرى القانون تأليف المجلس الأعلى للقضاء
من التعديل  173والمادة  ،1996من التعديل الدستوري لسنة  154والمادة ، 1989من التعديل الدستوري لسنة  145والمادة 

  .»ءيرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضا«، بنصهم 2016 الدستوري لسنة

  .252المرجع السابق، ص عيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، س )2(

  .المصدر السابق، 12/04من القانون العضوي رقم 3المادة  )3(

  .، المصدر نفسه3المادة  )4(

، الجريدة يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك 429/04 رقم المرسوم التنفيذي )5(
  .2004 سنةديسمبر  26، الصادرة في 83عدد الالرسمية، 
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  سلك القضاء،شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج  )06(ست -

  .)1( المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل -

  بعدة صلاحيات في إطار توليه رئاسة المجلس: الأمر الذي يجعل من رئيس الدولة يمتاز

توجيه الاستدعاءات للأعضاء من أجل حضور اجتماعات المجلس بما فيها العادية  -

  ،)2( والاستثنائية

  ،)3( جدول جلسات المجلس بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم للمجلس ضبط -

  ،)4( يتمتع رئيس الدولة بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصوت مرجح -

بتشكيل المجلس الأعلى  المتعلق 12/04رقم هذا وباستقرائنا لمواد القانون العضوي

بصلاحيات واسعة في تعيين القضاة يناط  نلاحظ أن المجلس ،وصلاحياته للقضاء وعمله

ونقلهم وترقيتهم، وبما أن رئيس الدولة هو من يتولى رئاسة المجلس فليس من المستبعد وجود 

  .ما يدعو إلى تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

الرئيس الأول للمحكمة العليا في الجزائر  عهد إلى في حين نرى أن المشرع الدستوري

تشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، كما هو الحال بالنسبة للرئيس الأول رئاسة ال

   .)5( ةلمحكمة النقض في فرنسا للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضا

                                                           

الفقرة الأخيرة أيضا  نصت ،12/04مرق العضوي زيادة على الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون )1(
في أعمال  ،على عضوية المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل من المادة الثالثة من نفس القانون العضوي

  أن يشارك في مداولات المجلس.دون  المجلس الأعلى للقضاء

  .المصدر نفسه ،12المادة  )2(

  .، المصدر نفسه13المادة  )3(

  .المصدر نفسه ،15المادة  )4(

القضاة تحت ويسهر على احترام القانون الأساسي للقضاة وعلى رقابة انضباط « 2016ري لسنة دستو التعديل المن  2/174المادة  )5(
  .»رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا
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أعفى رئيس الدولة من مجال رقابة انضباط  قد الجزائري يكون المؤسس الدستوريبذلك 

القضاة المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون العضوي السالف الذكر، غير أن 

مباشرة حافظ الأختام، وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدعوى التأديبية 

يعكس مدى تبعية الجهاز أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، له أيضا ما 

  .القضائي للسلطة التنفيذية

الأمر الذي يجعل من المجلس الأعلى للقضاء هيئة تداولية على شؤون القضاء 

تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية، وهو ما يشكل في الحقيقة انتقاص من استقلالية القضاء إن 

  .)1( في النصوص إلاّ  له، بحيث يصبح مجرد مبدأ صوري لا قيمة قانونية الم نقل عدمه

تولية على منه  65في المادة  1958فقد أقر الدستور لعام في فرنسا  الوضع ا عنأمّ 

  .)2( أعضائهين جميع تعيو  للقضاء الأعلى المجلس الجمهورية رئاسةرئيس 

المشرع  قيد 1993عام  جويلية 27المؤرخة فـي  الدستورية ةالمراجع وبمقتضى أنه إلاّ 

الدستوري الفرنسي من سلطة رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 

  .)3( ةريجيبصورة تد

                                                           

استقلالهم مضمون  لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلاّ للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكية« 1963من دستور  62 المادة )1(
  .»بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء

طبقا للأحكام التي يحددها القانون تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم  المجلس الأعلى للقضاء يقرر« 1976دستور  من 2/182والمادة
  .»انضباطهمالوظيفي، ويساهم في مراقبة 

  .»السلطة القضائية مستقلة« 1989من التعديل الدستوري لسنة  129والمادة 
  .»وتمارس في إطار القانون السلطة القضائية مستقلة« 1996من التعديل الدستوري لسنة  138والمادة 
   .»السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون« 2016من التعديل الدستوري لسنة  1/165والمادة 
  .»سلطة مستقلة ءالقضا« 2020من التعديل الدستوري لسنة  1/163والمادة 

(2) Art 65 alinéa 1 de la constitution française de 1958. ««Le Conseil supérieur de la magistrature est 
présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il 
peut suppléer le Président de la République.».   
(3) Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 
1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI, JORF du 28 juillet 1993. 
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تعيين  يف الحصرية لرئيس الجمهورية سلطةالأنهى بذلك يكون المؤسس الدستوري قد 

سمحت لرئيس الدولة بممارسة  أنها والتي على ما يبدو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء،

بحيث لم يبقى لرئيس الدولة الحق في تعيين أعضاء المجلس؛ إلا  على القضاء. قويتأثير 

  .1993 بعد المراجعة الدستورية لسنة شخصية واحدة فقط

لم يعد رئيس القضاء،  لاستقلال أكبر بضمانات للمطالبة الاستجابة أجل ومن

جويلية  23الأعلى للقضاء، منذ المراجعة الدستورية في المجلس  الجمهورية الفرنسي يرأس

   .)1( ناحية، من 2008عام 

الجمعية الوطنية  سيورئيرئيس الجمهورية ل الفرنسي الدستوري المؤسس حتفظا هذا وقد

 إلى ولا ،القضاء إلى ولا ،البرلمان إلى تنتمي لا شخصيات )06(ومجلس الشيوخ بتعيين ست

من  لكل واحد منهم، المؤهلة الشخصيات هذه من )02(حدود تعيين اثنين، في الإداري النظام

   .أخرىناحية 

في تعيينه لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى  رئيس الجمهورية ع سلطةااخض مع

لى عكس التعيينات ع؛ رأي اللجنة الدائمة ذات الاختصاص في كلا الجمعيتين المعنيتين

  .)2( الوطنية ورئيس مجلس الشيوخالجمعية رئيس  التي يقترحها

  الثاني: الاختصاصات الوظيفية لرئيس الدولة في علاقته مع السلطة القضائية المبحث

بناء عل ما سبق، بخصوص الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في تجسيد دولة 

القانون، كان لزاما على المؤسس الدستوري أن يعطي هذه السلطة استقلالية تجعلها بعيدة 

                                                           

(1)  Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
République, JORF n° 0171 du 24 juillet 2008. 
(2) Art 31 alinéa 2 de la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des 
institutions de la Ve République, JORF n° 0171 du 24 juillet 2008. 
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عن الصراعات والتجاذبات السياسية، حتى يستطيع أن يضمن مشروعية أعمال السلطة 

  .من خلال المساواة بين السلطة والحرية هموحريات هموقالسياسية، ويكفل للأفراد احترام حق

المجلس الأعلى للقضاء، بصفته هيئة تداولية  من أجل ذلك، منح المؤسس الدستوري

صلاحيات واسعة تؤول بطريقة غير  انضباطهم، على تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم ومراقبة

المجلس باستثناء انضباط القضاة الذي مباشرة إلى رئيس الدولة، الذي له الحق في رئاسة 

  .يعود فيه الاختصاص إلى التشكيلة التأديبية للمجلس برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا

على رئيس  2016التعديل الدستوري لسنة  منذولمزيد من الضمانات ألقى المؤسس 

رئيس الجمهورية « الثانيةفقرة  165الدولة التزام وظيفي جديد، يكمن في قوله بصريح المادة 

  .)1( »القضائيةضامن استقلال السلطة 

العبارة التي نستشف من خلالها مدى حرص المؤسس الدستوري على ضمان استقلالية 

السلطة القضائية من قبل رئيس الدولة، مقابل ما كان عليه في نصوص أخرى من الدستور 

إضافة إلى كون رئيس الدولة ضامن استقلال السلطة القضائية خول المؤسس  .في السابق

  .الدستوري رئيس الدولة سلطة اصدار العفو

لنا دراسة الاختصاصات الوظيفية لرئيس الدولة في علاقته مع  من أجل أن يتسنىو 

السلطة  يةاستقلال الأول) المطلبفي (أن نعرض  المبحثنحاول في بيان هذا سالقضاء، 

  .العفو حقالثاني)  المطلب(القضائية، وفي 

  

                                                           

رئيس الجمهورية ضامن  .السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون« 2016من التعديل الدستوري لسنة  165المادة  )1(
   .»استقلال السلطة القضائية
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  السلطة القضائية يةالمطلب الأول: استقلال

هم نتائج الفصل بين السلطات في ألطالما يعد مبدأ استقلالية السلطة القضائية من 

بواضعي الدستور يحرصون في كتابات دساتيرهم على  الذي أدى الأمرصورته المرنة، 

  .القضاء وتحصينه من أشكال التدخل والضغط والتأثير تكريس استقلالية

لسلطة ا نامض الجزائري رئيس الجمهوريةالدستوري  المؤسسح منعلى هذا الأساس 

 .القاضي الأول في البلاد (الفرع الثاني)لقب القضائية (الفرع الأول)، و 

  الفرع الأول: رئيس الدولة ضامن استقلال السلطة القضائية

د حرية و وجيمكن الحديث عن مونتسكيو في كتابه روح القوانين أنه لا الفقيه أشاد 

  . سلطة الحكمعن  السلطة التنفيذية فصلإلاّ في ظل سياسية، 

أراد واضعو الدستور أن يجعلوا السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة  ،في ذات السياق

وعلى  ،البرلمان، بل من الشعبقرروا على ألا يستمد رئيس الجمهورية وجوده من فالتشريعية 

الرئيس هو «في مناسبة إعلامية له أن ˝ De Gaulle˝الرغم من كل هذا أكد الرئيس الفرنسي

وهو ما نص ، »وحده من تفوض له جميع السلطات في الدولة بما في ذلك السلطة القضائية

 رئيس«أن  1958من الدستور الفرنسي لعام  64المادة المؤسس الدستوري في عليه 

لى ـس الأعـي ذلك المجلــاعده فـــستقلالية السلطة القضائية، يسلاالضامن الجمهورية هو 

قبل  للقضاءرئاسة رئيس الجمهورية الفرنسي للمجلس الأعلى  فضلا على ،»اءـــللقض

  .)1( 2008المراجعة الدستورية لعام 

أن رئيس الجمهورية  ،أن نصت صراحة لها لم يسبقالتي لدساتير الجزائرية ا بخلاف

أخرى من الدستور، من ما نصت عليه مواد  باستثناء ؛يضمن استقلال السلطة القضائية
                                                           

(1)  Art 64 alinéas 1et 2 de la constitution française de 1958  avant la révision constitutionnel du 2008.  
«Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le 
Conseil supérieur de la magistrature.». 
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، وأن السلطة )1( للقضاءالمجلس الأعلى  استقلالهم مضمون بالقانون وبوجودحيث أن القضاة 

وتمارس في «أضاف المؤسس عبارة  1996، وفي التعديل الدستوري لسنة )2( مستقلةالقضائية 

، ليفهم بذلك أن السلطة القضائية مستقلة مع حظر التدخل في القضاء )3( »القانونإطار 

  .)4( القانونوشؤون العدالة وأن القضاة مستقلون ليس عليهم سلطان في قضائهم إلا سلطان 

ألقى  2016 التعديل الدستوري لسنةفي  المؤسس الدستوري نستشف أيضا أنه إذا كان

AB  165على رئيس الدولة التزام وظيفي أصلي، يكمن في صريح الفقرة الثانية من المادة 

دور  فإن ؛)5( »القضائيةرئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة « بنصها التعديل الدستوري

التزام تبعي  2020ة يصبح بمقتضى التعديل الدستوري لسنة القضائي السلطةرئيس الدولة إزاء 

  .)6( للمجلس الأعلى للقضاء ة رئيس الدولةرئاسمن خلال  بطريقة آليةيحصل 

المذكورة أعلاه وبين مواد أخرى في  165منظور مقاربة دستورية بين المادة  من وعليه

عندما جاء بهذا الالتزام الجديد لرئيس الدولة  الجزائري أن المؤسس الدستوري نرى الدستور،

التي أخصت رئيس الدولة برئاسة  173بعيدا عن المادة  ،كضامن لاستقلال السلطة القضائية

لتزام رئيس الدولة بضمان استقلالية ا مدىالمجلس الأعلى للقضاء، إنما يريد أن يبين 

، مثلما فعل جلس الأعلى للقضاءبعيدا عن رئاسته للمحتى كما لو كان  ،السلطة القضائية

المعدل  1958من دستور عام  65و 64المؤسس الدستوري مع الرئيس الفرنسي في المادتين 

   . 2008بمقتضى المراجعة الدستورية لعام 

                                                           

استقلالهم .لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكية« 1963من دستور سنة  62المادة  )1(
  .»مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء

  » .السلطة القضائية مستقلة« 1989من التعديل الدستوري لسنة  129المادة  )2(

  » .القانونالسلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار « 1996سنة ي لدستور التعديل ال من 138المادة  )3(

  .45ص ،1981ار الشروق القاهرة، مصر، ، د)ط .ب ( المعاصرة،لجمل، الأنظمة السياسية ا يحي )4(

رئيس الجمهورية ضامن  .السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون« 2016من التعديل الدستوري لسنة  165المادة  )5(
   .»استقلال السلطة القضائية

   .»ءقضاالجمهورية المجلس الأعلى لليرأس رئيس « 2016من التعديل الدستوري لسنة  173المادة  )6(
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على رئيس الدولة وهو يباشر اختصاصاته ، نرى من الواجب من هذا المنطلق

القضائية في كل مناسبة يلتقي فيها مع  الدستورية أن يحرص على تكريس استقلالية السلطة

هذا المبدأ، ومن الاختصاصات الدستورية التي يسعى الرئيس إليها جاهدا في ضمان 

  استقلالية القضاء:

  رئيس الدولة في التشريع بأوامر سلطة-أ

 الدولة رئيسل يجوز ،)1( القانونأن المواضيع المتعلقة بالقضاء تدخل ضمن مجال  بماو 
الحالات  في التي تخول له التدخل )2( الرئاسيةبنفسه بسن تشريعات بموجب الأوامر  أن يبادر

التي يستوجبها الدستور، كلما رأى ضرورة في اصلاح الجهاز القضائي، على النحو الذي 
  .)3( أفضلاستقلال القضاء وترقية ضماناته بشكل  يضمن

  تقديم مشروعات قوانين- ب

رئيس الدولة بما لديه من سلطات أن يحث السلطة التنفيذية صاحبة المبادرة  يستطيع
تعزز من استقلالية  في التشريع الممثلة في الوزير الأول على تقديم مشروعات قوانين

  .)4(القضاء

  الاعتراض على القوانين حق-ج

 تمّ على كل قانون  )5(يملك رئيس الدولة أيضا بما لديه من سلطات، حق الاعتراض
، يبدي رئيس الدولة ملاحظاته وأسباب اعتراضه على التصويت عليه من قبل البرلمان

 .القانون أو على جزء من مواده التي من شأنها أن تهدد استقلالية القضاء

                                                           

  . 2016من التعديل الدستوري لسنة  140المادة تقابلها  .2020من التعديل الدستوري لسنة  139المادة  )1(

  .2016من التعديل الدستوري لسنة  142المادة  تقابلها. 2020من التعديل الدستوري لسنة  142المادة  )2(

   .المصدر السابق ،11/04القانون العضوي رقم )3(

لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة والنواب وأعضاء مجلس « 2020 التعديل الدستوري لسنة AB/1 143ة الماد )4(
  .2016 التعديل الدستوري لسنة AB/1 136. تقابلها المادة »الأمة، حق المبادرة بالقوانين

  . 2016من التعديل الدستوري لسنة  145المادة تقابلها . 2020من التعديل الدستوري لسنة  149المادة  )5(
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  حق رئيس الدولة في الإخطار-د

يتمتع رئيس الدولة بسلطة واسعة في إخطار المجلس الدستوري، كلما رأى هناك تشريع 

أو من شأنه أن يمس باستقلال القضاء بشكل خاص،  ،أو غير دستوري بشكل عام ،منافي

وكذا  ،)1( وجوبالاسيما في القوانين العضوية التي يخطر فيها رئيس الدولة المجلس الدستوري 

المجلس الأعلى للقضاء  ةبتشكيلباعتبار أن القانون الأساسي للقضاة، والقانون المتعلق 

   .)2( عضويةوصلاحياته، تصدر بقوانين  وعمله

  القاضي الأول في البلاد الفرع الثاني: رئيس الدولة

ببعض النعوت تبعا للمهام  رئيس الجمهوريةصف و دستوري منطلق  إذا كان من

، )3( الدستور مياح يجسد رئيس الدولة، ووحدة الأمة، وهو كعبارة ،الدستورية التي يقوم بها

  .)4( الدستورصاحب السلطة السامية في الحدود المثبتة في و 

حفل  شخصيارئيس الجمهورية على حضور تحرص السلطة القضائية في الجزائر 

السياسية والقضائية  نطاق واسع دعوة جميع الهيئات على يتم افتتاح السنة القضائية، بعد أن

                                                           

@)ل t*pB+< ا,+)ا(?A  ،< وu)t*ا,s`8)رd ا,:[pqd >:r\ رn?o ا,l:m)رd<« 2020من التعديل الدستوري لسنة  /5 190 المادة )1(

 .»�4bو�96^ ا,:[r:< ا,s`8)رt >d+\ار t~{ن ا,|} 8xt أن 9d*دق l?bc* ا,_\,:*ن  ا,s`8b, >d(wx)ر
d_8ي ا,:nbm ا,s`8)ري، 8xt أن pqd\ه رn?o ا,l:m)رd<، رأ4d وt(u* �� « 2016من التعديل الدستوري لسنة  /2 186 المادةتقابلها 

  .»د`s)رd< ا,+)ا(?A ا,wx)8xt >d أن 9d*دق l?bc* ا,_\,:*ن
بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن ، المتعلق 2004أوت سنة  22مؤرخ في  04 /م د /ر ق ع / 02أنظر مثال ذلك: رأي رقم

  .2004 سنة سبتمبر 8، الصادرة في 57د رقم عدال، الجزائرية ، الجريدة الرسميةالقانون الأساسي للقضاء، للدستور
، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 2004أوت سنة  22مؤرخ في  04 /م د /ر ق ع / 03ورأي رقم 

  . 2004 سنة سبتمبر 8، الصادرة في 57د عدال، الجزائرية ، الجريدة الرسميةالأساسي للقضاء، للدستور

 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  141المادة  تقابلها .2020من التعديل الدستوري لسنة  140المادة  )2(
  .المصدر السابق، 12/04القانون العضوي رقم. و المصدر السابق، 11/04القانون العضوي رقمأنظر: 

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  84المادة  )3(

  .، المصدر نفسه86المادة  )4(
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رئيس المحكمة العليا لحضور هذا الحفل، الذي يلقي فيه رئيس الجمهورية خطابه، بعد 

  ». السيد رئيس الجمهورية القاضي، الأول في البلاد« اللذان يفتتحان كلمتهما بعبارة ،العدل ووزير

تتجلى هذه المكانة أيضا في الرسائل التي يوجهها بعض المواطنين  في ذات السياق،

حَافَة  إلى رئيس الجمهورية عبر وحامل  ،رئيس للمجلس الأعلى للقضاء بصفته ،الوطنيةالص

التي  طعن ضد الأحكام القضائيةلل للمتضررين كملاذ أخير ،البلادالقاضي الأول في  لقب

الأمر الذي قد يجعل من رئيس الجمهورية بهذه  ،لهم صدرت في حقهم، أو في إنكار العدالة

   .الصفة جهة مقومة لقرارات المحاكم العليا في البلاد

  الرئاسي العفو حقالثاني:  المطلب

الذي تصدره السلطة التشريعية في مواجهة جرائم  l’amnistieم بعيدا عن العفو العا

، يترتب عنه إلغاء العقوبات الجزائية بشكل كامل مع سياسية معينة بموجب قانونوأزمات 

محو جميع الأثار القانونية المترتبة عليها، كما هو الحال في الجزائر بالنسبة لقانون 

  .)3( الوطنيةوميثاق السلم والمصالحة ، )2( المدني، وقانون الوئام )1(الرحمة

يتم يصدره رئيس الجمهورية، و  الذي )la grâce العقوبةالعفو عن ( الخاص العفو يظل

بمقتضاه رفع العقوبة كليا أو جزئيا دون محو الصفة الإجرامية عن الفعل الإجرامي، أو أن 

 معظملنظم القانونية في المهمة ل عناصرعنصر من ال يؤثر في العقوبات التبعية، هو الآخر

   لمجتمع.لالمعفى عنهم والمصلحة العليا  لحةبين مصوالتوازن  العدلالدول، إذا ما تحقق من خلاله 

                                                           

 26، الصادرة في 11د عدالالجريدة الرسمية الجزائرية، يتضمن تدابير الرحمة،  1995فبراير سنة  25 المؤرخ في12/95رقم أمر  )1(
  .1995فبراير سنة 

، الصادرة 46د عدالالجريدة الرسمية الجزائرية، ، يتعلق باستعادة الوئام المدني 1999سنة  جويلية 13 فيالمؤرخ 08/99رقم  قانون )2(
  .1999سنة  جويلية 14في 

، 11د عدالالجريدة الرسمية الجزائرية، ، ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةيتضمن  2006فبراير سنة  27 المؤرخ في01/06رقم أمر  )3(
  .2006فبراير سنة  28الصادرة في 
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المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو  الرئاسي الذي بموجبه يعفىالعفو به يقصد كما 

إذ أنه لا يسري إلا  ، جزء منها وتبديلها بعقوبة أخرى مقررة في القانون أخف من المحكوم بها

بالنسبة للمستقبل، كما أنه لا يمحو الجريمة ولا حكم الإدانة بل إن هذا الأخير يبقى قائما بما 

يترتب عليه من عقوبات تبعية وآثار جنائية أخرى مالم ينص في قرار العفو على خلاف 

فو العام فإنه يزيل ذلك، وإنما يعفى فقط من تنفيذ العقوبة بالقدر الذي يتضمنه العفو، أما الع

للفعل فيصبح الفعل مشروعا، كما أن العفو عن العقوبة ذو صفة شخصية  الإجراميةالصفة 

   .)1( قاصر على من يمنح له، بينما العفو العام ذو صفة عينية يتعلق بالفعل الإجرامي

الطبيعة  بيانمِنا يقتضي  عن العقوبة عن حق العفو بحثنا فإنعلى هذا الأساس 

سلطة رئيس الدولة في حق العفو وإجراءات و (الفرع الأول)،  في الرئاسي القانونية لحق العفو

  .في (الفرع الثاني) إصداره

   الرئاسي الطبيعة القانونية لحق العفوالفرع الأول: 

تحديد الطبيعة القانونية لحق في  ، نبحثللاختصاصات القضائية لرئيس الدولةتتمة 

، عما إذا والقضاء الخلاف بين الفقه كان محل التي كثيرا ما الرئاسي-العقوبةعن -العفو 

وذلك في بيان موقف الفقه من الطبيعة كان العفو ذا طبيعة قضائية أم ذا طبيعة إدارية، 

 ، ثمّ موقف القضاء من الطبيعة القانونية لحق العفو(أولا) الرئاسي القانونية لحق العفو

  .(ثانيا) الرئاسي

  و الرئاسيأولا: موقف الفقه من الطبيعة القانونية لحق العف

لمقصود بحق العفو عن العقوبة أي العفو الذي يصدره رئيس أن خلصنا إلى ما ابعد 

دل العفو الشامل الذي تصدره السلطة التشريعية بموجب الدولة بموجب مرسوم رئاسي ب
                                                           

، 1983، دار العلم للنشر والتوزيع، جدة، المدينة ،2ط  العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،د، سامح السيد جا )1(
  .76- 75ص ص
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حول مسألة الطبيعة  الذي ثار الخلافقانون، تقتضي منا الدراسة في هذه النقطة بيان 

  :مختلفةء فقهية واتجاهات آرا الأمر الذي نتج عنه ،القانونية لحق العفو عن العقوبة

أن قرار العفو الرئاسي  ˝Maurice Hauriou˝يرى جانب من الفقه وعلى رأسه الفقيه 

السيادة، يصدره رئيس الجمهورية، بصفته يمارس وظيفة حكومية هو عمل من أعمال 

  .)1( للسلطة التنفيذية وليس وظيفة إدارية

يعتبر في نظر هذا الاتجاه، أن معيار التفرقة بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة، 

يكمن في المقام الأول في تحديد معيار الباعث السياسي، وكذا معيار العمل الحكومي الذي 

بالتطبيق اليومي للقوانين العادية يستند إليه أساس التمييز بين الوظيفة الإدارية المتعلقة 

عن سلطة  بوصفها سلطة حكم متميزة لسلطة التنفيذيةفيها ا تتصرفالتي  والوظيفة الحكومية

بما لها من سلطات تقتضي السهر على تطبيق الدستور والمحافظة على كيان الدولة ، الإدارة

الإداري والعمل الحكومي، يبقى غير أنه ولصعوبة التمييز بين العمل ؛ في الداخل والخارج

 .)2( معيار القائمة القضائية هو الأرجح في تحديد أعمال السيادة

، ˝Hauriou ˝ وبما أن قرار العفو الرئاسي من قبيل أعمال السيادة، بحسب نظر الفقيه 

وحق دستوري لرئيس الدولة، فهو إذن يستبعد من ولاية القضاء لارتباطه بسيادة الدولة التي 

لا يحق  أكد مجلس الدولة الفرنسي، أنه، لأجل ذلك )3( تأبى في جوهرها أن تخضع لرقابة القضاء

 .)4( بالعفو عن العقوبة، أو الطعن فيه من رئيس الدولة للمحاكم النظر في شرعية قرار صدر

                                                           

  . 97، ص1981،، مصرالجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون، دار النهضة العربية، القاهرة طعيمة )1(

  .25، ص 1992سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة (القضاء الإداري)، الإسكندرية، مصر،  )2(
  . 97، صالمرجع السابقالجرف،  طعيمة )3(

الذي استفاد من العفو عن عقوبة الإعدام المحكوم بها  ˝Gugel˝رفض مجلس الدولة الفرنسي في قرار له، النظر في طعن السيد  )4(
عليه لاعتدائه على رئيسه، باستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، معتبرا مجلس الدولة الفرنسي نفسه ليس مختصا في نظر النزاع 

منشورات ، 1ط  ،نة في التشريعات العربيةدراسة مقار  سان، الوجيز في العفو عن الأعمال الجرميةغ رباحأنظر في ذلك:   الذي أمامه.
  .36، ص2008، لبنان بيروت، الحلبي الحقوقية،
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   ˝ Barthélemy   Joseph˝الفقيهظهر على أنقاض الاتجاه الأول اتجاه ثاني يتزعمه 

أن معيار السيادة ينبني على أساس التمييز بين أعمال الحكومة والإدارة،  أنقدا في ذلك تمن

لطة التنفيذية تنقسم طبقا لهذه النظرية إلى الإدارة والحكومة، فما صدر منها بصفتها فالس

  إدارة اعتبر عملا إداريا وما صدر بصفتها حكومة يعتبر عملا من أعمال السيادة. 

الإداري الذي يتخذ من أجل تحقيق هدف سياسي يفقد صفته الإدارية  القرار بحيث أن

وتسبغ عليه الصفة السياسية أو الحكومية التي لا تخضع لرقابة القضاء بجميع أنواعه 

ودرجاته، ويعطى هذا الوصف في أغلب الأحيان للأعمال التي يقصد من ورائها التهرب من 

يصدر عن رئيس الجمهورية طبقا للاختصاصات وبما أن مرسوم العفو  القضائية.الرقابة 

  .)1( كانتالمخولة له في الدستور فإنه يعتبر من أعمال السيادة التي لا تخضع إلى مراجعة أية جهة 

عن العقوبة وإن لم يكن عملا العفو  أن قرار ˝ Barthélemy ˝ في هذا الصدد يؤكد

تنفيذيا بالمعنى الأصح، فإنه يتشابه من حيث طبيعته بالحكم الذي تصدره السلطة القضائية، 

قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بالعفو عن العقوبة، والحكم القضائي المقرر بحكم أن كلا 

  .)2( آخرمركز قانوني شخص من مركز قانوني إلى ال ينقلان لعقوبة

مقارنة بين قرار العفو الصادر عن رئيس ˝Charle˝الفقيه أجرىفي السياق ذاته 

الجمهورية و الحكم القضائي و رأى بأنهما متقاربان من حيث كونهما ناتجان عن تحقيق 

مسبق فالقاضي يصدر حكمه بعد التحقيق في الوقائع و التأكد من أركان الجريمة، فيما يقوم 

ق التأكد من أن المحكمة طبقت عقوبة جنائية على شخص رئيس الجمهورية في التحقي

قرار ، بالإضافة إلى تشابه خالف قاعدة قانونية أدت إلى وضعه في مركز قانوني معين

ا بإعفائه من العقوبة أو المركز القانوني للمحكوم عليه إمّ  في تغيير الحكم القضائي معالعفو 

                                                           

، كلية الحقوق والشريعة ،3العدد  ،مجلة القانون والشريعة ،التكييف القانوني لقرار العفو الخاص، داود سليمان العيسى )1(
  .107ص، 1981، جامعة الكويت

)2(
  .199-196المرجع نفسه، ص ص 
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بصفته الجهة التي تصدر قرار العفو عن ورية رئيس الجمه؛ فإن باستبدالهاالتخفيف منها أو 

 التي أصدرت هي الأخرى سلفا القضائية السلطةأن يتصرف بمعزل عن العقوبة لا يمكنه 

 مقيدة بمضمون الحكموعلى هذا الأساس تبقى سلطة رئيس الجمهورية قضائي، الحكم ال

   .)1(القضائي

 تجَاهما جاء به أصحاب الا لفقه الدستوري علىمن قبل الم يحصل الإجماع وبما أنه 

 ˝Michoudو Duguit˝ الفقيهين بزعامة من الفقهاء،ثالث  اتجَاهٌ  الموقف تَصَدرَ ، والثاني الأول

خلو من الباعث السياسي، وليس له أي كونه يعمل سيادي لبأن قرار العفو ليس  بحسب

قرار العفو عن بالإضافة إلى أن ، بالسلطة القضائيةدخل في العلاقة التي تربط رئيس الدولة 

يمس بحقوق  تخفيف العقوبة أو استبدالها بغيرها،قصد  رئيس الجمهوريةعن الصادر العقوبة 

   .)2( من أعمال السيادةه لا يمكن اعتبار ف ،الأفراد وينشأ لهم مراكز جديدة

أن قرار العفو بحيث ، كما أنه ليس بعمل إداري، لكون مضمونه يلغي حكما قضائيا

من قبيل الأعمال الحكومية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وبالأخص من قبل رئيس الدولة، 

مرسوم العفو عن العقوبة الذي يصدره هذا الأخير، لا يمكنه أن يعطل الحكم  أن باعتبار

لعقوبة استنادا أن العمل الإداري لا يعدل من العمل القضائي، طبقا لقاعدة المقرر ل القضائي

  .)3( شكالالأتوازي 

أن قرار العفو هذا، لا يستطيع إثبات واقعة كحقيقة قانونية فلا يمكن إذا  أيضا ومادام

من منطلق أن قرار ، )4( الإدارياعتباره عملا قضائيا، بل عمل له نفس خصائص العمل 

  .العفو والحكم القضائي عملان متعاكسان تماما، فالأول يعفي والثاني يدين

                                                           

  .82، ص المرجع السابقسامح السيد جاد،  )1(

  .107، صالسابقداود سليمان العيسى، المرجع  )2(

  .188، المرجع السابق، صوراس عبد القادرب )3(
)4(

  .199-196المرجع نفسه، ص ص 
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العقوبة الأصلية دون أن يتعدى إلى العقوبات  ينصب فقط على قرار العفوكما أن 

لا يغير من مركز المحكوم عليه بتعديل الحكم الصادر عن  ، فهو بذلكالتبعية أو التكميلية

  .)1( ةالعقوبوإنما يقوم بتعديل طريقة تنفيذ  على حاله،المحكمة بل يبقى 

تحليله لحق العفو في إلى أن يخلص  ˝Duguit˝ الفقيهالانتقاد الذي أدى في الأخير ب

أي الشرط الأساسي لتغيير حالة المحكوم عليه،  ،الشرْطِيلعمل امثل  ، أنهعن العقوبة

مركز المحكوم عليه فتستمر عدم أهليته من  يُعَدِلبمعنى أن قرار العفو عندما يصدر فإنه 

وسقوط حقوقه السياسية والمدنية، ولكن يرفع عنه العقاب كليا أو جزئيا، فهو ينشئ إذن أثرا 

من إنه لا يقبل ، فاشرْطِيكن عملا ي لم أمّا إذاالحكم،  لِمَا يُحَدثهُقانونيا من طبيعة مماثلة 

  .افصر  اإداري لاعم إلاّ  حيث الموضوع أن يكون

  الرئاسي وموقف القضاء من الطبيعة القانونية لحق العفثانيا: 

، الطبيعة القانونية لحق العفو عن العقوبة بيانما زعمه بعض الفقهاء في  على عكس

لتركيز اوعليه نحاول  .العفولطبيعة القانونية لحق من ا لقد كان للقضاء هو الأخر موقفا

الدولة باعتباره القضاء المنشئ للقواعد  على كل من القضاء الفرنسي بالأخص مجلس

إلى موقف القضاء نتطرق ثم  ،اجتهاداتها القضائية في الدول القانونية الذي تنهل منه معظم

المصري واللبناني، أما بخصوص التجربة الجزائرية فلم يسبق وأن طرحت مثل قضايا العربي 

  .العفو الرئاسي على مجلس الدولة الجزائري

سابقة قضائية في تاريخ  ˝Jujel˝الجندي الفرنسيتعد قضية اء الفرنسي، بالنسبة للقض

ضد ˝Jujel˝بمناسبة الطعن الذي رفعه إليه الطاعن  وذلكاجتهادات مجلس الدولة الفرنسي، 

قرار العفو الذي صدر في شخصه، بزعمه أن رئيس الدولة عندما أجرى في حقه عفوا رئاسيا 
                                                           

  .247ص، السابقداود سليمان العيسى، المرجع  )1(
أنه يوقف أثره إلا ّ  فيه أساسا، لا يجد أساسههو بامتداد للحكم القضائي و لعفو ليس : قرار اأن سليمان العيسىيؤكد في هذا الشأن داود 

  إنما في مجال اختصاص السلطة التنفيذية.ي مجال اختصاص السلطة القضائية و ا يجب القول معه بأننا لسنا فممّ 
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تجريده من الرتب  بعقوبة الأشغال الشاقة التي نتج عنهايقضي باستبدال عقوبة الإعدام 

  .، يكون قرار العفو قد ألحق به ضرراوالنياشين العسكرية التي تحصل عليها

يقضي بعد اختصاص مجلس  وفي هذا الصدد، أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرار

وبذلك يكون مجلس الدولة قد رفع عن قرار العفو صفة القرار  .الدولة في قرار العفو الرئاسي

الإداري، معللا رأيه أن حق العفو هو حق لرئيس الدولة وحده وليس للمحكوم عليه أن 

   .يرفض قرار العفو المخفف للعقوبة

محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها إلى  أكدتا بخصوص القضاء المصري، أمّ 

هو عمل من  المصري، من قانون العقوبات 84لعقوبة في معنى المادة القول بأن العفو عن ا

  .)1( ما صدر العفو عنه ىعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به، أو التعقيب علأ

 اريخــه بتـل قرار في مجلس الدولة عندما صرح ذهب إليه القضاء اللبناني ذاتهتجَاه الا

قرار العفو الخاص لا يشكل عملا من أعمال السيادة، وهو ليس  أن« 1962 سنة أكتوبر 15

  .)2( »ومع ذلك فهو غير قابل للطعن فيه أمام المجلس ،عملا إداريا ولا عملا قضائيا

  رهو سلطة رئيس الدولة في حق العفو وإجراءات صد :الثانيالفرع 

مِنا الطبيعة القانونية لحق العفو الرئاسي وحدوده الرقابية، تقتضي  تطرقنا إلىبعد أن 

)، أولا(رئاسيال عفوالرئيس الدولة في حق  أو سلطةأَحَقية بيان  في هذا الفرع، الدراسة أيضا

   .القانونية التي يتطلبها صدور العفو الرئاسي(ثانيا) ثمّ الإجراءات

  

   

                                                           

  .76، ص المرجع السابقسامح السيد جاد،  )1(

  .251المرجع السابق، ص العيسى،داود سليمان  )2(



446 

 

   رئاسيال عفوالسلطة رئيس الدولة في حق  :أولا

لم تكن سلطة رئيس الدولة في إصدار حق العفو مجرد اختصاص دستوري يمارسه 

لنظام الإمبراطوري الروماني القديم ا أصل إلىتعود  حقهذا ال نشأةطبقا للدستور، بل إن 

عن  كما له أن يعفو يعاقب كان الملك بحيث ،الذي طالما كان يعتبر الملك منبع العدل

   .)1( اكذنآالأنظمة الملكية السائدة  في فيما بعدالعمل به  ليتوارثالعقوبة، 

، )2(1791إلى أن ألغي خلال الثورة في سنة  بحق العفو استمر العمل ففي فرنسا مثلا

منصوص منذ ذلك التاريخ ظل لي ،)3( 1802أوت  4د-�ور بموجب  من جديد تأسيسه ليعاد

 دستوركذا ، و )4(1848عليه في جميع الدساتير بما فيها دستور الجمهورية الأولى لعام 

الذي أعلن بمقتضاه رئيس الجمهورية داخل المجلس الأعلى  )5(1946عام  الجمهورية الرابعة

الجمهورية  من المنطقي للغاية أن يرد في دستوركان لذلك  ،للقضاء، حقه في ممارسة العفو

  .)6(1958عام الخامسة ل

                                                           

  .29، ص المرجع السابق ،رباح غسان )1(

(2) https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_25_09_1791. 
(3) le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X , dit constitution de l’an X, constitution de 4 
août 1802.  
Art 86 du    « Le Premier Consul a droit de faire grâce. - Il l'exerce après avoir entendu, dans un 
conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux juges du 
Tribunal de cassation». 
Disponible sur https : //www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-

du-16-thermidor-an-x. site visitée en date du 31/ 05 /2022 à 14h: 00 

(4) Art 55 de la constitution du 4 Novembre 1848. 
« Il [le président de la République] a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce droit qu'après 
avoir pris l'avis du Conseil d'État. - Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. - Le 
président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la Haute 
Cour de justice, ne peuvent être graciés que par l'Assemblée nationale. » 
(5) Art 35 de la constitution du 27 Octobre 1946.  « Le président de la République exerce le droit de 
grâce en Conseil supérieur de la magistrature.». 
(6 ) le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X , dit  constitution de 4 août 1802.  
Art 86 du    « Le Premier Consul a droit de faire grâce. - Il l'exerce après avoir entendu, dans un 
conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux juges du 
Tribunal de cassation». 
Disponible sur https : //www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-
du-16-thermidor-an-x. site visitée en date du 31/ 05 /2022 à 14h: 00 
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 إسناد على في غالبيتها تتفق التي أصبحت النظم الدستورية الحديثةوصولا إلى 

   .)1( الجمهوريةئيس ر إلى  العفوفي إصدار  حَقيةالأَ 

بعض الفقه مساس بعمل القضاة، في حين يرى الجانب  في البداية عتبرهالحق الذي ا

الآخر من الفقه أن رئيس الجمهورية عند ما يصدر حق العفو، فهو يصدره بصفته يجسد 

  .رئيس الدولة، وحكما للسلطات الدستورية الثلاث، وليس كرئيس للسلطة التنفيذية فقط

تبعا  الجزائري، رئيس الدولةوسيرا على هذا النهج الدستوري أخص المؤسس الدستوري 

كان المرسوم  ثمةالعدالة، الحق في إصدار العفو، ومن في شؤون  هيلعبللدور البارز الذي 

، على عكس العفو عن العقوبة الرئاسي هو الأداة التشريعية التي يتم بمقتضاها إصدار العفو

  .)2( عن السلطة التشريعية قانونالذي يصدر بمقتضى  الشامل العام

 يدستور نص بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري كان أول ظهور لحق العفو مع أول 

على  الدستور من 46بموجب المادة  الدستوري الجزائري المؤسسحيث أعلن ، 1963سنة  في

بذلك يكون ل ،حق العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاءلرئيس الجمهورية  ممارسة

حق  دون سواه أقر بصريح العبارة على ممارسة رئيس الدولة وحده قد الدستوري المؤسس

الحق على سائر التعديلات الدستورية التي كما أن احتفاظ لرئيس الدولة بهذا إصدار العفو، 

هو حق أن هذا الاختصاص المتوارث،  من شأنه يوحي تعاقبت على أول دستور للبلاد،

  .Un Droit régalienملكي 

                                                           

  .252-251، ص صالمرجع السابقلشعير، النظام السياسي الجزائري، سعيد بوا )1(

الاعتبارات القانونية التي يعزى إليها الفرق بين صدور العفو العام بمقتضى قانون، وصدور العفو الخاص بتنظيم(مرسوم)،  من )2(
تكمن في أن النتائج المترتبة على صدور العفو العام، تعطيل مجموعة من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. بالتالي وإعمالا 

يلغى قانون إلا بقانون، وعليه كان لا بد على المشرع الدستوري أن يشترط في العفو العام صدوره بقانون. أما لقاعدة توازي الأشكال لا 
تكمن أساسا ، فمن مبررات صدوره بمرسوم عن رئيس الدولة وليس بقانون عن السلطة التشريعية، (الرئاسي)فيما يتعلق بالعفو الخاص

وبالتالي لا ضير إن لم تتحقق معه  .فو الرئاسي يكون على حسب صفة ومؤهلات الجانيفي أن العفو العام يكون عاما، بينما الع
  خصيصتان رئيستان في القاعدة القانونية. والتجريد، اللتان يجب ألا تتعارض مع العفو العام، بحكم أنهمافكرتي العمومية 
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لم بحيث  خالي من الأحكام المتعلقة بحق العفو، التشريع الجزائري ظل بالمقابل

 ،بأية أحكام على وجه التفصيل يتضمنه لا قانون العقوبات ولا قانون الإجراءات الجزائية

بعض  في أسباب انقضاء العقوبة على سبيلورد إلاّ ما ، الأخرىعلى خلاف التشريعات 

  .)1( قانون الإجراءات الجزائية مواد

 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمن   79/76مر رقمالأ وبصدور

الدستوري إلى حق العفو، حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها  المؤسسأضاف  1976 لسنة

   .)2( طبيعتهاأيا كانت  المحاكموكذلك حق إزالة كل النتائج القانونية المترتبة عن أحكام 

الحقيقة، توسع في سلطة رئيس الدولة في علاقته مع السلطة  التعديل الذي يعد في

قلص المشرع إلى حد ما في سلطة رئيس  1989وفي التعديل الدستوري لسنة  .القضائية

الدولة في إصدار العفو، بحيث لم تعد لرئيس الدولة قدرة على إلغاء العقوبة كما كان عليه 

 .لحق في تخفيض العقوبات وحق استبدالهاالحال في الدستور السابق، بقدر ما يجوز له ا

عن حق إزالة كل النتائج القانونية أيا كانت طبيعتها،  المؤسس الدستوريبالإضافة إلى تخلي 

 المؤسسالأمر الذي يعكس مدى تراجع ، والمترتبة عن الأحكام التي تصدرها المحاكم

الدستوري عن السلطة التي منحها لرئيس الدولة في ممارسته حق العفو باعتباره قاضي 

    .)3( البلادالقضاة والقاضي الأول في 

                                                           

 1966جوان سنة  08المؤرخ في  66/155ون رقم من القان 4فقرة  677والمادة  2فقرة  589والمادة  2فقرة  582المادة  )1(
  .1966نة س جوان 10، الصادرة في48المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد رقم 

غير أنه إذا كان هذين  إذ يعد العفو عن العقوبة من بين الأسباب اللاتي تنقضي بموجبهما العقوبة كالتقادم ووفاة المحكوم عليه؛
هما، فإن العفو عن العقوبة لا يتقرر إلاّ بموجب إجراء قانوني يتخذ من طرف  السببين يسقطا العقوبة بدون أي إجراء يتخذ بصدد

  سلطة محددة في الدولة وعادة ما تكون رئيس الدولة باعتباره أعلى سلطة في البلاد.
فبراير  06المؤرخ في  05/04من القانون رقم  168 ،156، 155 ،134، 17، 16: ر إليه أيضا بصورة عرضية في المواديكما أش
، الصادرة 12المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد رقم  2005سنة 
  .2005فبراير سنة  13في

  .1976لسنة  الجزائري دستورالمن  13البد  111المادة  )2(

  .250عيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص س )3(
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من التعديل  77المادة من  السابعالبند  الدستوري في المؤسسعليه  أبقىالنص ذاته 

 عليه أيضا في حافظو  ،2016التعديل الدستوري لسنة من  91المادة و  1996الدستوري لسنة 

حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات  له« بقوله: 2020لسنة  الأخير التعديل الدستوري

  .)1( »استبدالهاأو 

كما أنه باستقرائنا للأحكام المتعلقة بحق العفو الرئاسي في كل النصوص الدستورية 

الدستوري عازم فعلا على  المؤسسلم نجد أي ضوابط أو قيود تسفر على أن الجزائرية، 

من ضرورة  المؤسسباستثناء ما اشترطه  ؛تأطير سلطة رئيس الدولة في ممارسته لهذا الحق

الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء قبل ممارسة رئيس الدولة حق إصدار  استيفاء

هذه  الأمر الذي بات موضع خلاف كثير من الدستوريين، بحيث انقسم الفقه في، )2( العفو

  متناقضين:ين تجَاها المسألة إلى

الأول، أن إجراء العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية، هو حق تجَاه الايرى أصحاب 

من الحقوق المتعلقة بشخصه دون منازع أو مشاركة جهة معينة، كالقيد الذي يقع على 

الأول أو الوزير بعض أعمال رئيس الدولة عندما تكون خاضعة للتوقيع المجاور للوزير 

  المختص عند الاقتضاء.

                                                           

  . 1996سنة لي تعديل الدستور المن  7البند  77المادة  )1(
  .2016سنة ل ديل الدستوريــــالتعن ـــــم 7البند  91المادة و 
  .2020سنة ل ديل الدستوريــــالتعن ــــم 8البند  91المادة و 

يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة «التي تنص على مايلي:  1976الدستور الجزائري لسنة من 1/182المادة  )2(
   .»رئيس الجمهورية حق العفو

  . 1989سنة ي لتعديل الدستور المن  147المادة و  
التعديل من  182المادة و  .2016 الدستوري لسنةالتعديل من  175والمادة  .1996ي لسنة تعديل الدستور المن  156والمادة 

المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق يمارس « على مايلي: ابنصه .2020الدستوري لسنة 
   .»العفو
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يرون أن رئيس  ˝ Philippe Ardent ˝الثاني، وفي مقدمتهم الفقيهتجَاه الاا أصحاب أمّ 

الدولة عندما يصدر قرار العفو، إنما يكون أصدره بناءا على توقيع الوزير الأول والوزير 

المختص الذي عادة ما يكون وزير العدل حافظ الأختام، المجاور لتوقيعه، كون أن 

   .)1( الدولةالمسؤولية أمام مجلس النواب تقع على الحكومة وليس على رئيس 

 يتناسب هذا الرأي في الحقيقة أن يبدو لنا، سبق ذكره في الفقرة أعلاهلما  وعليه تبعا

حجر  تمثل مع النظام البرلماني، ذلك بمقتضى أن المسؤولية السياسية للحكومة إلى حد ما

 وعليه فإن ممارسة رئيس الدولة حق العفو بصفة شخصية في النظام البرلماني .الزاوية فيه

الذي لا نجد فيه لمسؤولية الرئيس من سبيل إلاّ ما نصت عليه أحكام الدستور المتعلقة 

، من شأنه أن ينقل حق العفو من السلطة الفعلية لرئيس الدولة إلى السلطة بالخيانة العظمى

بالتالي لا يمكن لرئيس الدولة أن يمارس حقه في ، و الإسمية للوزير الأول أو الوزير المختص

  .إلاّ إذا أبدى الوزير الأول موافقته من خلال توقيعه المجاور ؛العفو الخاصإصدار 

عندما يمارس حقه في إصدار العفو، فهو يمارسه بواسطة  رئيس الدولةفإن  وعليه

وزرائه، لأن الحكومة هي وحدها المسؤولة سياسيا أمام البرلمان إعمالا لقاعدة التوقيع 

  .)2( خلالها عدم إساءة استخدام السلطةيتوخى من قانونية كآلية  المجاور

 أخضع هابموجب التي )3(1958 عام من دستور 19المادة في القاعدة ذاتها نستشفها 

ووزير العدل حافظ  ،للتوقيع المجاور للوزير الأول الرئاسي مرسوم العفو الدستوري المؤسس

                                                           

  .51-50عيد بوالشعير، المرجع السابق، ص ص س )1(

(2) Montesquieu, «De l’esprit des lois», livre XI, chapitre IV, tome 1, Folio Essais, 1995, p. 326. 
« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 
pouvoir». 

(3) Art 19 de la constitution Française de 1958. 
« Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 
16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres 
responsables.» . 
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المتضمن  95-152عليها المشرع في المرسوم رقم  أكد، بل والأكثر من ذلك عندما الأختام

   .)1( تعديل قانون العقوبات

، بحكم أن قرار حق الفرنسي الأمر الذي يبدو فيه تقييد للسلطة التقديرية لرئيس الدولة

، أولا بالتوقيع المجاور للوزير الأول، وثانيا بمدى لزوم االعفو الذي يصدره أصبح مرهون

  .بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاءالوزير الأول  توقيع

صراحة على طلب رئيس الدولة استشارة  الفرنسي ما ينص لا يوجد في الدستور هبيد أن

أنه بقراءة توليفية  إلاّ  ؛المجلس الأعلى للقضاء في الحالة التي يريد فيها إصدار قرار العفو

منه أيضا  64المتعلقة بحق رئيس الدولة في العفو بصفة فردية، والمادة من الدستور  17للمادة 

لضامن لاستقلال على رئيس الدولة أن يكون ا بموجبها عينت التي ها الأولى والثانيةيفقرتفي 

طالما أن مرسوم العفو الذي يصدره ، و )2( المجلس الأعلى للقضاء السلطة القضائية بمساعدة

للتوقيع المجاور للوزير الأول ووزير العدل، ورئيس الدولة ليس هو الرئيس الفرنسي، يخضع 

  .)3( 2008جويلية عام  23المراجعة الدستورية في  من يرأس المجلس الأعلى للقضاء بعد

ليس هناك ما يمنع رئيس الدولة الفرنسي في أن يستشير المجلس أن  ،في اعتقادنايبدو 

 الحقيقة يبقى الوزير الأول ووزير العدل ه فيغير أن؛ الأعلى للقضاء في اتخاذ قرار العفو

، ملزمان برأي المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يبقى التوقيع المجاور لكل حافظ الأختام

                                                           

(1)Voir aussi : Article R133-2 du Décret n°95-152 du 7 février 1995 modifiant le code pénal relatif au 
droit de grâce. JORF du 14 Février 1995. 
«Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, 
par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du 
recours». 
(2) Art 17 de la constitution française de 1958. «Le Président de la République a le droit de faire grâce 
à titre individuel». Et l’art 64 alinéas 1et 2 de la constitution française de 1958.  «Le Président de la = 
=République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur 
de la magistrature». 

(3)  la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 
République, JORF n° 0171 du 24 juillet 2008. 
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التطابق بين رأي الوزير الأول لِلُزُوم  وذلك ، معلق على رأي المجلس الأعلى للقضاء،همامن

  المجلس الأعلى للقضاء. رأي و 

لرئيس  ملزمةو مهمة على هذا الأساس، نرى أن استشارة المجلس الأعلى للقضاء تبقى 

توقيع كل من الوزير الأول، ووزير  يحصل، لأن بها ةضمنيبصفة  ولو الدولة الفرنسي

  العدل، المجاور لتوقيع رئيس الدولة في مرسوم العفو.

الثامنة من الدستور الفرنسي، نجد الفقرة  65المادة  إليهأحالت باستقرائنا لما كما أنه 

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الكاملة للرد على طلبات « السند لرأينا، بنصها

   .)1(64»الجمهورية في تطبيق المادة  الحصول على الآراء التي أدلى بها رئيس

المذكورة في الفقرة أعلاه، الشاهد على مدى جواز طلب رئيس  65ة وعليه تكون الماد

، وإن كان الاستشارة هاته الدولة استشارة المجلس الأعلى للقضاء في إصدار حق العفو

إلى  هذا الأخير ضمنية تتجلى أكثر في الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي يقدمه

على قرار رئيس  له التوقيع المجاور الوزير الأول بناءا على طلب منه، حتى يتسنى

سلطة رئيس  توقف أن سلطة الوزير الأولالحكم بمن الضروري أصبح وعليه ، الجمهورية

  . الدولة في الحالة التي يرفض فيها الوزير الأول التوقيع على قرار العفو

تاريخ الجمهورية في  في الممارسة الدستورية والعملية الحكم الذي قد نجد حجيته
 مرسوم العفوالمجاور على  ا,s)�?� الأول وزيرــالرفـض و  وأن ، بحيث سبقالفرنسية الخامسة

  :)2( أدناه لاتالحا في مبين اسي، كما هوالرئ

                                                           

(1)  Art 65 alinéa 8 de la constitution française de 1958. «Le Conseil supérieur de la magistrature se 
réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la 
République au titre de l'article 64».  

(2)  Disponible sur Site https://www.lepetitjuriste.fr/quest-ce-que-le-droit-de-grace/.  
Site visité le 04 /06 /2022 à 11h:29. 
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 ¨ e GaulleD¨سيالرئالتوقيع المجاور على قرار  ¨ Pompidou .G¨ الأول وزيرــالرفـض  -

  .1962 سنة¨ Jouhaud .Edmond ¨العقوبة الصادرة ضد الجنرال العفو عنب المتعلق

س               رار الرئيــالتوقيع المجاور على ق التعايشفترة أثناء  ¨.Chirac J¨الأول وزيرـالض ــرفو  -

¨Mitterrand .F ¨ العقوبة الصادرة ضد العفو عنب المتعلق¨ IbrahimGeorges  ¨.  

عن  التوقيع، الأسابيع الأخيرة من التعايش الثاني في ¨.Balladur E ¨الأول الوزير  رفضو  -

لم  ذلك،ومع  ،¨ Philippe Maurice¨عن العقوبة الصادرة ضد عفوالالمتعلق ب الرئاسيالقرار 

  . الرفضيتم تقديم أي تفسير لهذا 

على عكس المؤسس الدستوري الجزائري الذي جعل من قرار العفو سلطة خاصة 

يمارسها في إطار السلطة السامية في ، كل التعديلات الدستوريةعلى مدار  لرئيس الجمهورية

الحدود المثبتة في الدستور، يوقع رئيس الجمهورية على مرسوم العفو، بناء على الدستور، 

، وبناء على الرأي الاستشاري الذي يبديه المجلس والثامن السابعفي بنديها  91لاسيما المادة 

أي إشارة ، دون 2020ي لسنة الدستور التعديل من  182 المادةالأعلى للقضاء، طبقا لأحكام 

  .)1( الأختامالتوقيع المجاور للوزير الأول، ووزير العدل حافظ إلى 

جماعية بموجب بصفة  العفوإصدار قرار  حقالجزائري  رئيس الجمهورية منحكما أن 

لا سيما بعد المراجعة  ،فرديةبصفة الذي يصدره  الفرنسينظيره لى خلاف ع مرسوم رئاسي،

؛ من شأنه أن يمس بشكل أو آخر بمبدأ الفصل بين السلطات، في )2( 2008الدستورية لعام 

 قرارات تجاوزيكون فيه رئيس الجمهورية قد  الذيصورة تعدي على الاختصاص القضائي، 

 القضائية الجنايات هي صاحبة الولاية محكمة نا أناعتبر ، بالأخص إذا السلطة القضائية

  .العدالة في تحقيق الوحيدة

                                                           

   .2020لسنة  لتعديل الدستوريامن  182والمادة ) 8و7د(البن 91المادة  )1(

(2) Art 17 de la constitution française de 1958.  
«Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel». 
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سلطة خاصة لا  سلطة رئيس الدولة الجزائري في إصدار مرسوم العفو، وبما أن

يصبح في نظرنا  .نظريا تخضع للتوقيع المجاور للوزير الأول، ووزير العدل حافظ الأختام

لها ستشارة ليس الرأي الذي يبديه المجلس الأعلى للقضاء أمام رئيس الدولة الجزائري، مجرد ا

  .لمجلس الأعلى للقضاءا هو من يرأس هذا الأخيروأن أي تأثير على قرار الرئيس، بالأخص 

 فنية تبقى استشارة رئيس الجمهورية الجزائري للمجلس الأعلى للقضاء، استشارةوعليه 

الملفات من قبل هذه الهيئة القضائية، كما أن الممارسة الدستورية والعملية  دراسة اتتطلبه

، من شأنها أن تسفر على أن الاستشارة إجراء جوهري سابق على إصدار قرار لحق العفو

     .)1( كقاعدة عامة يستخدم فيها هذا الحقفي كل مرّة العفو، يستشهد به رئيس الجمهورية 

الذي أصدره  2000/03 رقمالمرسوم الرئاسي في  على هذه القاعدة،نا نجد استثناء غير أن

وغير مشروط لجميع  إجراء عفو كامل بمناسبة¨ عبد العزيز بوتفليقة¨رئيس الجمهورية 

بحيث لم ، )2( الأمنية لسلطاتوقدمت نفسها أمام ا استسلمتة التي مسلحات الجماعالأعضاء 

                                                           

رئاسي رقم المرسوم ، في إصدار ال2021لسنة  من الدستور182، طبقا لأحكام المادة ه الاستشاريالمجلس الأعلى للقضاء رأي أبد   )1(
رى الستين لعيد الاستقلال والشباب، الجريدة الرسمية يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذك ،2022جويلية سنة  4المؤرخ في  22/255

الدستور   من175رأيه الاستشاري، طبقا لأحكام المادة  أيضابد المجلس أ. كما 2022جويلية سنة 6، الصادرة في 46الجزائرية، العدد 
رى مناسبة الذكبيتضمن إجراءات عفو  ،2020جويلية سنة  4المؤرخ في  20/175رئاسي رقم الم مرسو ال ، في إصدار2016لسنة 

 . 2020جويلية سنة 11، الصادرة في 39لعيد الاستقلال والشباب، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  الثامنة والخمسين
جويلية  4المؤرخ في  18/182لمرسوم الرئاسي رقم ا إصدار، في 2016من الدستور سنة 175ورأيه الاستشاري، طبقا لأحكام المادة  

لعيد الاستقلال والشباب، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  السادسة والخمسينرى يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذك ،2018سنة 
  . 2018جويلية سنة 11، الصادرة في 41

جوان  30المؤرخ في  15/174لمرسوم الرئاسي رقم ا ، في إصداره1996من الدستور لسنة 156ورأيه الاستشاري، طبقا لأحكام المادة 
، 37لعيد الاستقلال والشباب، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  الثالثة والخمسينرى يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذك ،2015سنة 

  . 2015جويلية سنة 8الصادرة في 

، 01خاصا، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  ايتضمن عفو  ،2000يناير سنة  10المؤرخ في  2000/03مرسوم رئاسي رقم  )2(
  . 2000يناير سنة 12الصادرة في 
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قبل  على طلب الاستشارة من المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه رئيس الجمهوريةيُقْدِم 

  .)1( 1996ـ من التعديل الدستوري ل156طبقا لأحكام المادة العفو،  ممارسة رئيس الجمهورية حق

عدم استشارة المجلس الأعلى للقضاء  فيالحقوقيين  بعضالأمر الذي سبب امتعاض 
عفو كامل غير  ، هوأن العفو الذي أصدره الرئيس اعتبروا جهة ثانية من؛ و من جهة

 مشروط، بمعنى أن الأعمال الإجرامية والانتهاكات الفادحة التي ارتكبها المستفيدون من
قانون الوئام انتهاك صارخ لتشكل إفلات من العقوبة، و و ، تعد مسوغ لتحريك الدعوى العفو

  .)2( الذي استثنى بعض الأعمال من المصالحة المدني

استعادة الوئام المدني، نجد أن المتعلق ب 99/08 ر�u\,*t Ar,f)ع إ,a أ@r*م ا,+*()ن 

من ذات القانون، بحكم أنها  10من هذا القانون تأخذ أولوية عن سابقتها المادة  41المادة 

رَتتعفي من التحري أو المسؤولية الأفراد المنتمين إلى المنظمات التي  وقف أعمال  قَر

   .عت نفسها تحت تصرف الدولة تماماالعنف، ووض

يكون قد أصدره  2000/03 رقممرسوم العفو  أصدر عندمارئيس الجمهورية  فإنوعليه 

   .)3( ، وليس على الدستور وحدهاستعادة الوئام المدني قانون بناء على

أمّا عن عدم طلب رئيس الجمهورية استشارة المجلس الأعلى للقضاء بغض النظر عن 

 رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة استدعاءعد يطبيعة الاستشارة ملزمة أم غير ملزمة، 

، ذو قيمة على مشروع قانون استعادة الوئام المدني 1999سبتمبر سنة  16للاستفتاء يوم 

                                                           

المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية يمارس «. 1996من التعديل الدستوري لسنة 156المادة  )1(
  .»حق العفو

   .، المصدر نفسهالوئام المدنيالمتعلق باستعادة  99/08القانون رقم  من 10المادة  )2(

  . المصدر السابق ،2000/03رئاسي رقم المرسوم الأنظر في إشهاد  )3(
  إنّ رئيس الجمهورية،

  ) منه،8و6(77و 7بناء على الدستور، لاسيما المادتان 
  منه،  41الوئام المدني ولا سيما المادة المتعلق باستعادة  1999يناير سنة  13المؤرخ في  99/08رقم وبمقتضى القانون 
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المجسد للمسعى العام  الاستفتاء هذا ظيححيث ، )1( الاستشارةمن طلب  دستورية أعلى

نسبة  بتأييد شعبي واسع وصلت لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني

 أي 895.890.14من مجموع الناخبون المصوّتون  075.583.14إلى  ¨بنعم¨ بـالمصوّتون 

  .)2() ٪ 97,93( قدرهاة مئوية نسبب

سلطته في الاستفتاء والرجوع إلى الشعب السيد لوعليه يكون استخدام رئيس الجمهورية 

 يكونس، المدنيالوئام  استعادة-بات يشكل حلا لقضية ذات أهمية وطنية-قانونليستفتيه في 

، أكبر من أن يرجع إلى العفوالرئاسي المتعلق ب مرسومفي إشهادات ال منصوص عليه

  .متداولةاستشارة هيئة 

ستنتج أن الدور الذي قامت به لجنة الإرجاء المستحدثة بقانون استعادة الوئام نوبالتالي 

المدني، والمتمثل في دراسة طلبات المستفيدين من القانون، كفيل بأن يحجب استشارة 

المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي يوكد كما أشرنا سابقا أن استشارة المجلس لا تعدو أن 

   .نالمستفيدياستشارة فنية تتطلبها دراسة ملفات تكون أكثر من 

   حق العفو الرئاسيصدور القانونية في  جراءاتالإ :ثانيا

يبين ما سكت عنه الدستور الجزائري في كون العفو عن  نص تنظيمي وجود في غياب

العقوبة الذي يصدره رئيس الجمهورية يكون بصفة فردية أو جماعية، نجد في الممارسة 

كلما دعت المناسبة إلى  أكثر شيوعا الواقعية ما يوضح صدور مرسوم العفو بصفة جماعية

                                                           

سبتمبر سنة 16استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم تضمن الم ،1999أوت سنة  01المؤرخ في  99/169مرسوم رئاسي رقم  )1(
  . 1999أوت سنة  02، الصادرة في 51، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1999

، الجريدة الرسمية 1999سبتمبر سنة  16، يتعلق بنتائج استفتاء يوم1999سبتمبر سنة19مؤرخ في  99م ذ/. /إ02إعلان رقم  )2(
   .1999ر سبتمب 21، الصادرة في66الجزائرية، العدد 



457 

 

د العفو عن العقوبة بصفة فردية ، على عكس النظام الدستوري الفرنسي الذي اعتم)1( ذلك

    .2008بعد التعديل الدستوري لعام 

إجراءات  غير أنه لا يوجد ما يمنع المحكوم عليه الذي توافرت فيه الشروط من مباشرة

زوجه أو والديه ، أو بتقديم طلب العفو بنفسه أو بواسطة دفاعهوذلك العفو عن العقوبة طلب 

من  يمكن أن يكون الطلب له مصلحة في ذلك، كما أو أحد فروعه أو أصوله أو كل من

النيابة العامة أو من طرف قاضي تطبيق العقوبات أو من طرف مدير  أووزير العدل 

  خدمات جليلة للوطن.            قدم المحكوم عليهالحالة التي يكون فيها  المؤسسة العقابية في

يوجه الطلب في ظرف مغلق إلى وكيل الجمهورية المختص بدائرة تواجد المؤسسة 

بصورة  إلى رئاسة الجمهورية ، أووزارة العدل إلىالعقابية المتواجد بها المحكوم عليه، أو 

لا يمكن ، بحيث ميعاد الطعن بالنقض انقضاءبمجرد ، عقوبة الإعدام تلقائية لا سيما في

  .)2( العفوطلب  رفضبعد  الإعدام إلاّ  حكمتنفيذ 

سلوك التحريات اللازمة للتثبت من باتخاذ بعد استلامه الملف  يقوم وكيل الجمهورية

التي و مشفوعا برأيه إلى النيابة العامة  هايرسل الملف بعدالشخص المعني بطلب العفو، ل

مديرية الشؤون بإلى المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو  هي الأخرى ترسله

                                                           

ما  ،من المراسيم التي أصدر بموجبها رئيس الجمهورية حق العفو بصفة جماعية نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر )1(
  يلي:

 . ، المصدر السابق15/174رئاسي رقم المرسوم ال -

  . ، المصدر السابق18/182رئاسي رقم المرسوم ال -

 . ، المصدر السابق20/175رئاسي رقم المرسوم ال -

  . ، المصدر السابق22/255رئاسي رقم المرسوم ال -

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  2005فبراير سنة  06المؤرخ في  05/04القانون رقم من  155المادة  )2(
  .2005فبراير سنة  13، الصادرة في12، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد حبوسينللم
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على المجلس الأعلى للقضاء  لدراسة الملفات وعرضها وزارة العدلبالجزائية وإجراءات العفو 

        .)1( 2020ي لسنة الدستور التعديل من  182يبدي رأيا استشاريا طبقا للمادة سالذي 

النيابة العامة المتواجد بدائرة اختصاصها موطن المحكوم  ليتم إعادة إرسال الملف إلى

 حكم الإدانة إن لم يكن تصدر التي أالمحكمة أو عليه أو المؤسسة العقابية المتواجد بها 

تعرض الملفات على رئيس الجمهورية المخول له دستوريا وفي الأخير  ،محبوسا الشخص

  وحده سلطة إصدار مرسوم العفو.

 يتما بخصوص العفو الذي يصدر بصفة جماعية كما هو الحال في الجزائر، أين أمّ 

في جرائم معينة  أسماء المحكوم عليهماقتراح  تحديد الشروط والفئات المعنية بالعفو، ليتم

 وإجراءات العفو العقوبات تنفيذبناءا على دراسة مشتركة بين مديرية إدارة السجون ومديرية 

رأيه  لإبداء ،المجلس الأعلى للقضاءعرض الملفات على بعد ذلك،  ليتم ،بوزارة العدل

من النظام الداخلي  13، والمادة الأخير من التعديل الدستوري 182الاستشاري طبقا للمادة 

   .)2( للقضاءللمجلس الأعلى 

تنفيذه يتم  في شكل مرسوم رئاسيالعفو  قرارصدر رئيس الجمهورية ي وفي الأخير

، من ونشره في الجريدة الرسمية بعد توقيعه من رئيس الجمهورية وزارة العدلمن قبل  مباشرة

تقتصر على  بناء على تعليمة وزارية ،المعنية المؤسسات العقابيةعلى مستوى أجل تطبيقه 

دون أن تعدل في الشروط التي أدرجها المرسوم الرئاسي للاستفادة من  تطبيق حق العفو،

  .حق العفو

                                                           

يبدي المجلس الأعلى للقضاء، رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية « .2020الدستوري لسنة التعديل من  182المادة  )1(
  .»العفو حق

، الجريدة 2006ديسمبر سنة  23من مداولة النظام الداخلي المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الثانية يوم  13المادة  )2(
  .2007فبراير سنة  28، الصادرة في15الرسمية الجزائرية، العدد 
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 الخاتمة

أن ارتأينا ، وتفاديا لتكرار ما ورد في أجزائها، بحثنا دراستنا لموضوع منوإن انتهينا  بعد

التي  (ثانيا) والتوصيات ، النتائج (أولا) بعرضالأطروحة في هذا الجزء الأخير من نكتفي 

   :الدراسةفي هذه  إليها ناتوصل

  نتائجالأولا: 

الفصل  لمبدأأن المؤسس الدستوري الجزائري اعتمد في تطبيقه  نستنتج النتيجة الأولى:

، في القائم على التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات ،ن للمبدألمر بين السلطات المفهوم ا

، ليس معناه أن هذه داخل السلطة التنفيذية أيضا مبدأ ثنائية السلطةل هدااعتم أنحين 

رئيس الدولة والوزير  هاتستوجب دوما ازدواجية الاختصاص عند توزيعه بين قطبي ،الثنائية

تمتع رئيس الدولة وحده دون غيره كما أن ، بحسب الحالة ،الأول أو رئيس الحكومة

تعيين الوزير الأول أو باختصاص الدعوة إلى تشكيل الحكومة، بعد أن يكون قد أقدم على 

 تشكيل الحكومة أول رهان يواجه الوزير الأوليجعل من  ،بحسب الحالة ،رئيس الحكومة

   .بقائه في منصبهل ،أغلبية برلمانيةبلم يحظ  الذي

نستنتج أن رئيس الدولة الجزائري استقر على نهج واضح في تعيين  النتيجة الثانية:

أساس ما يتمتع به من سلطة تقديرية مطلقة سواء في  ، علىأو رئيس الحكومة الوزير الأول

المنصوص عليها  الرجوع إلى الأغلبية البرلمانية وبالتالي حتى في ظل ،الاختيار أو التعيين

غلب عليه التقليد الذي لزمه لفترة طويلة  قد نجد أن الرئيس 2020في التعديل الدستوري لسنة 

 الأخير علىفي التعديل  المؤسس الدستوريص ، على الرغم من نفي تعيين الوزير الأول

على  المؤسسحرص عكس مدى تالتي باتت  ،»أو رئيس الحكومة، حسب الحالة«عبارة 

في تعيين رئيس الدولة لمن يتولى منصب رئاسة الحكومة، بحيث  التداول على السلطةمبدأ 

من شأنها أن توحي إلى سلطة رئيس الدولة في تعيين الوزير  »حسب الحالة«ن عبارة إ
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حقيقية على الأغلبية  هيتمتع بقيادة فعليأن لرئيس ممّا يسمح ل، الأول من الأغلبية الرئاسية

؛ quasi discrétionnaireالأول شبه تقديرية  لوزيراسلطته في اختيار  تجعل منالبرلمانية، 

في تعيين رئيس الحكومة مجرد صلاحية، كونه لا يملك الحرية في  سلطتهبقى تفي حين 

 ،الرئيس ااختيار رئيس الحكومة الذي ينتمي إلى أغلبية برلمانية مغايرة لتلك التي ينتمي إليه

بيد أن الممارسة العملية لسلطة رئيس الدولة في التعيين لمن هو على رأس الحكومة 

الحرفي  تجاوز التفسيرقد  الدولةرئيس  أنبين ت 2020بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 

ن وزيرا أولا مستقلا عن من التعديل الدستوري عندما عيّ  5في فقرتها الخامسة  91للمادة

، كما أن عدم البرلمانية رئيس أن يعين من الأغلبيةالالأغلبية البرلمانية، وبالتالي كان على 

المجلس الشعبي الوطني بعنوان الولاية  حصول أي حزب على الأغلبية المطلوبة في مقاعد

نظره عن  رئيس الدولة ليس معناه أن يحجب ،مقعد 204والمقدرة بـ )2026- 2021(التشريعية

ناتجة عن ال المركبة أن يبحث عن أغلبية داخل الأغلبية عليهالأغلبية البرلمانية؛ بل كان 

الأحزاب فيما بينها، حتى تتمكن هذه الأخيرة من تقديم مترشح من الحزب الحائز  ئتلافا

غير أن سكوت نص الدستور عن  ؛تقع عليه كل الاختيارات ،على عدد أكبر من المقاعد

الحرية في أن  الدولةفقط بالأغلبية البرلمانية، قد يعطي لرئيس  والاكتفاءمثل هذا الطرح 

الحق  أعطىفقد  الفرنسي للمؤسس الدستوري ا بالنسبةأمّ  ته.يفسر النص لصالح اختيارا

بذلك سلطة شبه تقديرية في  همنحإذ  رئيس الدولة في أن ينفرد في تعيين الوزير الأول،ل

، بحيث جرى العمل في تاريخ الانتخابات على رأس الوزارة الأولى يرغب فيهتعيين من 

الدولة في منصب الوزير الأول من غير التشريعية للجمهورية الخامسة، أن عين رئيس 

على الشخصيات السياسية رفيعة المستوى نظرا للدور الذي يلعبه  البرلمانيين، فكان اختياره

 الدولة ألا رئيس على يجب ،ذلك معلكن  ،الوزير الأول في وضع وتنسيق النشاط الحكومي

، الحكومة وما تملكه من وسائل دستورية لقلب الوطنية للجمعية السياسي التكوين يتجاهل

ت كانسواء  ،الوزير الأول ليست دائما بالقدر الثابت اختياررئيس الدولة الفرنسي في  حريةف

 أمرا جوازي ،رئيس الدولة للوزير الأول بالتالي تبقى مسألة تعيينو  ،لا أم برلمانية أغلبيةلديه 
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 أنين (برلمانية ورئاسية) متمايزتين، في تيأغلب نبي التعايش حالة في على الأقل ولو نظريا

؛ على عكس المؤسس الدستوري أولا اوزير  الجديدة البرلمانية الأغلبية زعيم يعين لا أو يعين

  . الجزائري الذي بات يؤسس لها في التعديل الدستوري الأخير

ذات النهج الذي  على الجزائري صارالمؤسس الدستوري  نستنتج أن ثالثة:النتيجة ال

، عندما 1958الفقرة الثانية من دستور عام  8أقره المؤسس الدستوري الفرنسي في المادة 

من نظام الاستشارة في تعيين أعضاء الحكومة إلى نظام الاقتراح،  انتقل في التعديل الأخير

تعيين أعضاء  في سلطةالرئيس الدولة في كل من الجزائر وفرنسا يتقاسم  بالتالي يصبح

الحكومة مع الوزير الأول، بحيث يتمتع الرئيس بصلاحية التعيين في أعضاء الحكومة؛ بينما 

يمتلك الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة صلاحية اقتراح واختيار أعضاء 

لكن، كثيرا ما نجد أن الواقع السياسي يكون على خلاف ذلك، ممّا يجيز لرئيس  حكومته؛

أن يتدخل مباشرة في اختيار أعضاء الحكومة، ويرفض تعيين بعض الأسماء الذين  الدولة

 ذوي لوزراءسيما عندما يتعلق التعيين با اختارهم الوزير الأول، وزراء في تشكيلة حكومته لا

أمّا بالنسبة لسلطة  .والشؤون الخارجية) الدفاع( الدولة لرئيس المحجوز المجال في المسؤوليات

قاعدة توازي الأشكال في القانون  علاوة على الدولة في إنهاء مهام أعضاء الحكومة،رئيس 

في  بدأ ينص صراحة على سلطة رئيس الجمهورية المؤسس الدستوري نستنتج أن ،العام

إلى غاية التعديل 1989 ري لسنةدستو التعديل ال بدءا من إنهاء مهام أعضاء الحكومة

 الوزير الأول مسؤوليةعن الأخذ ب نظرا لتخلي القانون الدستوري ،2020الدستوري لسنة 

قيام المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان بدل  ،الجمهوريةأعضاء الحكومة أمام رئيس و 

   .التي تعتبر حجر الزاوية في النظام البرلماني

موظفي  كبار وإنهاء مهام سلطة رئيس الدولة في تعيين بخصوص :رابعةالنتيجة ال

من سلطته فيما يخص  انستنتج أن رئيس الجمهورية الجزائري لم يفوض جزء ،الدولة

 240/99رقم  التعيينات في الوظائف ولا في المناصب، بل جعلها بموجب المرسوم الرئاسي
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�ل �� ،المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 39/20المرسوم الرئاسي رقم ا�

من  اكان في الحقيقة أكثر وضوح 240/99كما أن المرسوم الرئاسي رقم ، له محجوزامجالا 

في مسألة  انه أزال التداخل الذي كان موجودإمن حيث  39/20رقم  المرسوم الرئاسي

التعيينات في المناصب العليا، إذ أصبحت الوظائف والمناصب العليا التي تدخل في 

يعين فيها مباشرة بمرسوم رئاسي دون الإخلال  واضحة الاختصاص التنظيمي لرئيس الدولة

بالإجراءات القانونية، عن المناصب والوظائف التي يكون فيها التعيين باقتراح من رئيس 

 الحكومة، أو باقتراح الوزير المعني، وبالتالي كان من باب أولى أن يصدر المرسوم الرئاسي

دنية والعسكرية، بعد صدور التعديل الدستوري المتعلق بالتعيينات في الوظائف الم 39/20رقم 

الأخير، حتى يتسنى له أن يشمل جميع المواد المتعلقة بالتعيين في الوظائف والمهام 

، 121(، والمواد 92المنصوص عليها في التعديل الدستوري، بالأخص ما نصت عليه المادة 

الأخرى من التعديل الدستوري، لنستنتج  في الأخير أن المؤسس   )217، 207، 200، 186

الدستوري الجزائري لم يكن يرغب في توزيع السلطة التنفيذية على الأقل في مادة التعيينات 

بين رئيس الدولة والوزير الأول، وأن إنشاء منصب هذا الأخير لا غرض منه سوى التقليد 

بالإضافة إلى رئيس الدولة، الوزير  خولالذي ي فرنسعلى خلاف الدستور الفي الشكل؛ 

وظائف نظم الكما  تعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،الفي الأول سلطة 

من  13لم يتطرق إليها المؤسس الدستوري الفرنسي فـــــي المادة  التي خرىالأمناصب الو 

ضع الشروط يوالمناصب، و حــــدد الوظائف ي 58-1136قانون عضوي رقمبموجب الدستور، 

   .التعيين لكي تمارس باسمه يــــلطته فـــجمهورية أن يفوض سـرئيس اللـز يجتـالتي 

من  )3/1(رئيس الدولة في تعيين الثلث اختصاص نستنتج أن :خامسةالنتيجة ال

فئة  سلطة مطلقة يمتلك فيها الرئيس التعيين والاختيار من أعضاء مجلس الأمة

من التعديل السالف  الفقرة الثالثة 118المادة الواردة في  »والكفاءات الوطنيةالشخصيات «

 رئيس الدولة لمن يعينهم معايير كافية في ضبط اختيار التي يبدو أنها لم تف بذكر ،الذكر
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يجعل رئيس الدولة يتمتع بسلطة تقديرية الأمر الذي من شأنه  ،مجلس الأمةفي أعضاء 

ن الجمع بين أ أيضا نستنتج، يرغب في تعيينهم ضمن الثلث الرئاسي منواسعة في اختيار 

الانتخاب والتعيين في تشكيل مجلس الأمة، قد يجعل هذا الأخير بعيدا عن تحقيق الغايات 

 ،الأمة عن ونممثلمن هم ، نظرا لخطورة سلطة رئيس الدولة في تعيين الدستورية المنوطة به

الكفة  رئيس الدولة رجح بهي ،للسلطة التنفيذية داخل البرلمان امنفذالتعيين بحيث يصبح هذا 

في الحالة التي يريد فيها المجلس الشعبي  عندما تختل التوازنات داخل السلطة التشريعية

  .السلطة التنفيذية توجهاته علىآرائه و  الوطني محاولة فرض

 دستوريالتعديل ال انتقال العدالة الدستورية في الجزائر بمقتضى: سادسةالنتيجة ال

الطابع السياسي إلى نظام المحكمة ذات  نظام المجلس الذي كان يغلب عليه من 2020سنة ل

مؤسسات الرقابة، محكمة الخاص بفي الباب الرابع  ثااستحد، بحيث تمّ الطابع القضائي

مادة، بدلا عن المجلس  )14( أربع عشرة أحكامها في نظمت، دستورية بعنوان الفصل الأول

ل ، الانتقال الذي سجّ مواد )10(عشر  الدستوري الذي نص عليه التعديل الدستوري الفارط في

، ليس من الجزائري من خلاله المؤسس الدستوري نقلة نوعية في تاريخ القضاء الدستوري

في  الوظيفة الدستوريةبل من حيث التغيير الذي طرأ على  ؛فقط جديدة تسمية ة حيث استعار 

فيها المحكمة الدستورية على عاتقها اختصاصات أخرى، منها ما كان  تحملت التي حد ذاتها

بعض التعديلات عليها كالرقابة عل دستورية القوانين،  دخاليمارسها المجلس الدستوري مع إ

الفصل في المنازعات الانتخابية، والاختصاصات الاستشارية والتقريرية، ومنها ما هو و 

ور والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات تفسير الدست مستحدث كاختصاص

أمّا عن سلطة رئيس الدولة في تعيين  .رفع الحصانة عن أعضاء البرلمانو  ،العليا في الدولة

قد حافظ على نفس الآلية التي نستنتج أن المؤسس الدستوري  أعضاء المحكمة الدستورية

آليتين في تشكيل المحكمة الدستورية، جمع بين اعتمدها في تشكيل المجلس الدستوري، إذ 

 )04(ظ لرئيس الجمهورية في حصته في تعيين أربعةااحتف أن كما بين التعيين والانتخاب،
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الحصة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة، يوحي على أن سلطة رئيس الجمهورية في هذه 

كما أنه  ،نهمسلطة مطلقة، بحيث يكون له وحده دون غيره صلاحية اختيارهم وصلاحية تعيي

أيضا عن  ، وتَخَلى)02(من منتخبي المحكمة العليا ومجلس الدولة في حدود عضوين قلّص

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ليتم في الأخير أعضاء من  )04(الأربعةانتخاب 

هيمنة السلطة التنفيذية المتمثلة في على ممّا يؤكد  ،بأساتذة القانون الدستوري ماستبداله

تعيينات  )04(رئيس الدولة على المحكمة الدستورية، من خلال استحواذه على حصة أربعة 

، وعليه أصبح رئيس الجمهورية يمتلك علاوة على الثلث الرئاسي في مجلس من بينهم رئيس

مجموع تعيينات من  )04(، بحكم أن أربعةالدستورية المحكمة الأمة، ثلثا رئاسيا آخر في

 .اتعيين )12(أصل اثني عشر م$ )3/1(الثلث ، تمثل نسبةالتشكيلة

رئيس الدولة إضافة على ما منح المؤسس الدستوري نستنتج أن  :سابعةالنتيجة ال
 تعيين ظائف والمناصب المدنية والعسكرية، سلطة في يتمتع به من سلطة في التعيين في الو 

في الباب  التعديل الأخير بمقتضى هذاأعضاء الهيئات الاستشارية المستحدثة  بعض
الخامس منه، والتي سبق أن نص عليها في الفصل الثالث من التعديل الدستوري لسنة 

الباب الثالث بعنوان الرقابة ومراقبة الانتخابات تحت اسم المؤسسات الاستشارية في  2016
 هاته الهيئاتهو من يعين دائما رؤساء رئيس الدولة  نإبحيث ، والمؤسسات الاستشارية
  .بموجب مرسوم رئاسي

 ات فيبين السلط المرنيقتضيه مبدأ الفصل نستنتج أنه إعمالا لما  :ثامنةالنتيجة ال

عملية توزيع الاختصاص في مجال وضع القواعد القانونية العامة المجردة بين السلطتين 

التوفيق بين السلطة التشريعية كصاحبة يسعى المؤسس الدستوري التشريعية والتنفيذية، 

لمبدأ الانفراد التشريعي المطلق، وبين السلطة التنفيذية  نظراالولاية العامة في التشريع 

في رئيس الدولة، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، المخول لهما جسدة الم

، وضع القواعد التنظيمية تطبيقا لمبدأ الانفراد التشريعي النسبيي المتمثلة ف السلطة التنظيمية دستوريا

بعد  مباشرالسري و ال قتراععن طريق الا ينتخب رئيس الجمهورية أصبح بالأخص عندما
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لم يعد للسلطة  بحيث 1958لدستور الجمهورية الخامسة عام  1962التعديل الدستوري لسنة 

 اعلى هذ، التشريعية أن تزايد على رئيس الجمهورية في مسألة الشرعية والتمثيل الديمقراطي

المتمثلة في اتخاذ  السلطة التنظيمية قد أسند المؤسس الدستوري الفرنسي يكونالأساس 

حدة لصالح السلطة التنفيذية كوا إجراءات إدارية قابلة للتنفيذ ذات نطاق عام وغير شخصي

رئيس الدولة بالسلطة التنظيمية المستقلة بنص المادة من مظاهر التفوق الرئاسي، فأخص 

في حين  ،من الدستور 21ة رئيس الوزراء سلطة تنفيذ القوانين بنص المادو  ،الدستورمن  13

 أنهم مرتبطون مع رئيس الجمهورية والوزير الأول لم يمنح للوزراء سلطة تنظيمية عامة، إلاّ 

من  لرئيس الدولة فقد أقربالنسبة للنظام الدستوري الجزائري ، أمّا المجاوربممارسة التوقيع 

، المسائل غير المخصصة للقانون فيالتنظيمية السلطة ، بممارسة أول تجربة دستورية له

في التعديل الدستوري لسنة  السلطة التنفيذيةتبنى المؤسس الدستوري مبدأ ازدواجية كما أن 

في إعادة تنظيم السلطة التنفيذية  أول خطوة يعد استحداث منصب رئيس الحكومةو ، 1989

التي  والاختصاصات ،مهمة تنفيذ السياسة العامة للدولةإلى  إضافة ومنح رئيس الحكومة

سهر على تنفيذ القوانين التخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الجزائري، 

القانوني خاضعا  همركز من  جعلالأمر الذي  ،ع المراسيم التنفيذيةيقوتو والتنظيمات، 

على أن  ،همن 21أشارت المادة  الدستور الفرنسيأمّا عن ، للمسؤولية السياسية المزدوجة

السلطة من الدستور أي إلى  13تخضع السلطة التنظيمية لرئيس الوزراء لأحكام المادة 

يعلق ما  هلا يوجد فيالدستور الجزائري ف بخصوص أمّا ،التنظيمية المتعلقة برئيس الجمهورية

 قرأن أ سيما بعد لاأننا نرى،  بيد؛ على موافقة رئيس الجمهورية إصدار المراسيم التنفيذية

المؤسس الدستوري بمبدأ التداول على السلطة داخل السلطة التنفيذية بين الوزير الأول، 

من قبل الوزير الأول المنبثق  لمراسيم التنفيذيةا ذاتخايصبح  بحسب الحالة، ورئيس الحكومة،

، بحكم أن المراسيم التنفيذية التي يةموافقة رئيس الجمهور من الأغلبية الرئاسية معلق على 

أداة قانونية  ل الحكومة، ما هي في الحقيقة إلاّ ذها الوزير الأول أثناء تنفيذ مخطط عميتخ

لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية؛ في حين تعفى المراسيم التنفيذية من الموافقة المسبقة من قبل 
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التشريعية عن وجود أغلبية برلمانية  الانتخاباتفيها  تسفررئيس الجمهورية، في الحالة التي 

   .وليس مخطط عمل حكومة رئيس الحكومة برنامجيمتلك فيها 

المؤسس  نستنتج أن بالنسبة لتحديد كل من مجال القانون والتنظيم، :تاسعةال النتيجة

أثناء توزيعه للاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اعتمد  الجزائري الدستوري

أساسا على المعيار الموضوعي، ليقسم بذلك المواضيع إلى مواضيع ذات أهمية وأخرى أقل 

 أهميةيستأثر بالمواضيع ذات الأهمية نظرا لما لها من ، ليصبح البرلمان أهمية من سابقتها

، على أن القانونمجال المحجوز له، فيكون للبرلمان مجال جعلها ضمن الت سياسية وقانونية

الأقل أهمية من حيث درجة خطورة الموضوع واتصاله بحياة الأفراد  المسائلطائفة تبقى 

أثير في هذا كل ما ل نامع احتراموبالتالي  وحقوقهم وحرياتهم ضمن مجال السلطة التنظيمية.

مجال أن مجال القانون في الدستور الجزائري هو  نستنتج، الدستوري الفقه من قبل الشأن

، كما أن امتلاك لا على سبيل الحصرالمثال  أي على سبيل Un domaine réservéمحجوز

قد  Un pouvoir décisionnel autonome رئيس الجمهورية سلطة تنظيمية تقريرية مستقلة

على موضوعات جديدة ضمن مجال  تنطوي جعل من المراسيم الرئاسية هي الأخرىي

لكنها خارج المجال المحجوز  ،لما لرئيس الجمهورية من سلطة تنظيمية مستقلة ،القانون

البحث عن قيام حدود فاصلة بين القانون  ، ليبقى في الأخيرالمشار إليه في الدستور

بين في تنازع الاختصاص  وحده القضاء الدستوري المختص من مهام ،تنظيم المستقلوال

نحو تقييد  في الحقيقة اتجاه الأنظمة الحديثةدون أن نتجاهل  ،البرلمان ورئيس الجمهورية

سلطة البرلمان، سواء بواسطة الدستور صراحة أو بواسطة التفسيرات الواسعة لنصوصه من 

، بفضل ما لهذه الأخيرة التنفيذية السلطةصالح لالتي غالبا ما تكون  ،قبل المحاكم المختصة

الأكثر احتكاكا وتفاعلا مع المجتمع في  باعتبارها ،التفاصيلالأسباب و معرفة دراية بمن 

مواجهة الحياة الاجتماعية المليئة بالأزمات والمفاجآت التي تتطلب مجابهاتها نوعا من 

أخضع التنظيم إلى آلية  عندما المؤسس الدستوري يكون وفي هذا السياق ،والدقة السرعة
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سكت عنه  الذي 2020من التعديل الدستوري لسنة  195 المادةبموجب   ريةالدفع بعدم الدستو 

كل من القانون  يبرره في تساوي له ما ، 2016من التعديل الدستوري لسنة  188في المادة 

لحقوق والحريات التي لالحكم الذي يتوقف عليه مآل النزاع  انتهاكوالتنظيم المستقل في علة 

في إطار  يختص مجلس الدولة ،أمّا عن الرقابة القضائية للتنظيم المستقل ،يضمنها الدستور

التنظيمية المستقلة، التي تنصب رئاسية المراسيم ال بفحص مشروعية مباشرته للرقابة البعدية

قرارات ، باعتبارها الوظيفي الموضوعية المرتبطة بنطاق اختصاصهاالشكلية و  الشروطعلى 

، بحسب ما نستشفه من متمثلة في رئيس الدولة مركزية إدارية ةسلطأسمى  صادرة عن

نفس الشيء بالنسبة للنظام  ،المنشأ لمجلس الدولة 01/98رقم  يالقانون العضو  من 2المادة 

الفرنسي على أن قرارات  ومجلس الدولة استقر الفقه الدستوريالدستوري الفرنسي، حيث 

تعتبـر  ،مـن الدسـتور 37المادة الجمهورية المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق  رئيس

اعتبر المراسيم التي  ،الأكثر من ذلكو بل ، لرقابة مجلس الدولة لائحية تخضعقرارات 

التشاور مع مجلس الدولة، والمتعلقة بالمواضيع بيصدرها رئيس الدولة في مجلس الوزراء 

إدارية شأنها شأن القرارات قرارات  ،إلى قانــون التفويــضا اســتناد 38التي تدخل ضمن المادة 

في الظروف الاستثنائية التي قد  مع الأخذ بالاعتبار ظروف صدورها ،الإدارية الأخرى

 كســبهايالذي قد  برلمــانإقرارهــا مــن ال، وذلك قبل تخرجها من طائفة الأعمال التنظيمية

  .يالتشــريعخصائــص وقــوة العمــل 

البرلمان  حلبالنسبة لسلطة رئيس الدولة الجزائري والفرنسي في  شرة:االنتيجة الع

لا  أنه تشارة بعض الجهات الدستورية، إلاّ انفرادي، على الرغم من اس ه، قرارقرار  نستنتج أن

يبنى على الأغلبية في التشاور، فيكون قرار الحل بموجب مرسوم رئاسي لا يحتاج إلى 

تصديق، بمعنى أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى طرف ثان يكون محل مشاركة حتى 

يحصل على التوقيع والموافقة على ما يصدر منه، وهذا ما يبرز الاختصاصات السياسية 

 ىحدإ الحل فيهيعد الطابع البرلماني للنظام الذي  على دؤكوي ،الدولةالسامية لرئيس 
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سيكون الصورة المتكررة  بسبب دعم الأغلبية البرلمانية لحلاكما نستنتج أيضا، أن  ،أساسياته

لمجلس الشعبي الوطني اإلى حل في النظام السياسي الجزائري، أين يلجأ رئيس الجمهورية 

 وتدعمثابتة تسانده  رئاسيةأغلبية  البحث عنغرض ب أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها

في التعديل الدستوري الأخير  لتنفيذ برنامجه، لا سيما بعد أن أسس المؤسس الدستوري مركزه

لمبدأ التداول على السلطة بين الوزير الأول ورئيس الحكومة، بحسب ما تسفر عنه 

كما نستنتج أيضا أن المؤسس الدستوري قد سَوغ لحل المجلس   ،الانتخابات التشريعية

تتماشى  جديدة آليةك عن طريق الحراك الشعبي 2020 التعديل الدستوري لسنة فيالشعبي الوطني 

   .والشرعية الدستورية

سلطة ، لبرلمانل الجزائري والفرنسي رئيس الدولة مخاطبة حق يعد :ةعشر  ةالحاديالنتيجة 

بصورة  البرلمان الدولة رئيس يخاطبمسبق،  شرط يلأ لاو مجاور، التوقيع لللا تخضع  اةمعف

ن إ إذ، الجزائري والفرنسي لنظامين السياسيينبالنسبة لالكيفية  مع اختلاف في انفرادية

ت محافظة على تقاليد برلمانية قديمة خاصة الممارسة الدستورية لهذا الحق في الجزائر ظلّ 

ا أدى إلى استبعاد هذا الحق من أي ت عليها المؤسسة الرئاسية، ممّ مرّ الظروف التي مع 

 ةالمتعلق 2008 لعام ةالدستوري استحدثت المراجعةفقد في فرنسا  بينما ؛إصلاح دستوري

 مباشرة في أخذ الكلمة تمكنه جديدة لرئيس الدولة آلية، بتحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة

طالما  التي ،المكتوبة التقليدية الرسائل بديل ،الغرض بغرفتيه معا لهذا المنعقد البرلمان أمام

التي يوجهها  المكتوبة الرسالة إذا كانتبحيث  البرلماني، للنظام التقليدي الطابع تميز كانت

 الذي سيلقيه أمام البرلمان خطابه الشفوي نفإ، تهسلط من جزءهي  رئيس الدولة إلى البرلمان

 حقيقي كزعيم الأحيان أكثر في الرئيس هاب، يتصرف جديدةممارسة دستورية  سيصبح

حقه في الخطاب الشفوي أمام لنتيجة لذلك، إن استعمال رئيس الدولة الرئاسية،  للأغلبية

، كما (بيان السياسة العامة)للوزير الأولالبرلمانيين يعد خطر على وظيفة محفوظة تقليديا 

 ، لالرئيس الدولة يعزز من تبعية السلطة التنفيذيةأن مجرد وجود الرئيس في البرلمان سوف 
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ا يجعل من وضع الوزير الأول ، ممّ هفيها الوزير الأول سكرتيرا ل يكونسيما في الحالة التي 

ضعيفا في ضوء هذه العناصر، إلى جانب وسائل التعبير الأخرى، التي تحتمل جدا أن 

ية على أساس الرسالة الشفوية التي يلقيها التشريعو التنفيذية تين بين السلط بها يكون التواصل

  السياسة العامة.  بيانرئيس الدولة داخل قبة البرلمان، على حساب 

ر يقر بت الجزائري رئيس الجمهوريةاحتفاظ المؤسس الدستوري ل :ةعشر  ثانيةالالنتيجة 

شأنه شأن الرئيس الفرنسي،  في جميع دساتير الجمهورية، ههايوجتالسياسة الخارجية للبلاد و 

 بعد سلطاته العسكرية، تأكيد على أن مجال الخارجيةكما أن النص على هذه السلطة مباشرة 

عا لما لرئيس الدولة من سلطة اتبأنه ا ا، كمن لرئيس الجمهوريةامحجوز  لانهما مجا والدفاع،

 أيضا رئيس الدولة، يمتلك والعزل تعيينالتؤهله إلى اتخاذ مراسيم رئاسية تتضمن تنظيمية 

م أوراق لاستكذا او  الخارج،ن فوق العادة إلى يسفراء الجمهورية والمبعوث سلطة تعيين وعزل

؛ على غرار رئيس الدولة اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم

ر الأول، ووزير الشؤون الفرنسي الذي تستدعي تعييناته وحده لزوم التوقيع المجاور لكل من الوزي

  .من الدستور الفرنسي 19الخارجية وزير الدولة، إلى جانب توقيعه، بحسب ما تحيل إليه المادة 

 هاعلاقاتفي إنشاء سيادة ة من الدول في إطار ما تتمتع به :عشرةثالثة الالنتيجة 

ساهم يالدولية، المعاهدات الاتفاقيات و برام إعن طريق  دوليمع أعضاء المجتمع الالمختلفة 

بحيث لا يجوز ، صناعة القاعدة القانونية الدوليةفي  الجزائري بشكل كبير الدولةرئيس 

، أن يفوض اختصاصه في التصديق على المعاهدات والاتفاقيات إلى غيره لرئيس الدولة

 التي تبقى موضوع توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدة السلمبالأخص عندما يتعلق الأمر ب

 أيضا سمحالذي  1958الدستور الفرنسي لعام  غرارعلى ؛ لرئيس الدولة لاأصي ااختصاص

دون أن ، خاضعة للتصديقالدولية غير ال تفاقاتالا رئيس الدولة بالاطلاع على مفاوضاتل

بعد  التصويت على المعاهدات والاتفاقياتالدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في  نتجاهل

 ،القانونرار قتطلب لإتبنفس الأغلبية التي لتصوت عليها ، رضها على مجلس كل غرفةع
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في التصديق  المتمثلةستعمل سلطته التقديرية المطلقة وبالتالي لا يجوز لرئيس الدولة أن ي

المعاهدات التي  مكان ، التي لا تتطلب موافقة البرلمانالمبسطذات الشكل  الاتفاقياتعلى 

قد  بذلك يكونسوإلاّ  موافقته،إلى البرلمان قصد أخذ  الرئيس يتطلب الدستور فيها عودة

لمحكمة دور ا إلى ، بالإضافة أيضافي الدستور له تجاوز حدود السلطة السامية المثبتة

أيضا أن  منه ستنتجالذي بات ي، دستورية المعاهدات في الرقابة السابقة علىالدستورية 

المجلس  يفصل فيهاما كان  بدل ،فصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات

المؤسس  من تأكيد، بقرار في الحالة العكسيةو  برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ الدستوري

، والمستوفية للإجراءات القانونية ومصادقة المطابقة للدستور الدستوري على أن المعاهدات

لم  الحالة التيا عن أمّ  ،الجزائري القانونيجزء من الكتلة الدستورية للنظام  الجمهورية  رئيس

أكثر  الفرنسي الدستوري المؤسس، فقد كان ةالدستوري المحكمةبقبول  المعاهدة فيها تحظ

وضوحا من نظيره الجزائري، عندما تطلب تعديل الدستور في الحالة التي يرتئي فيها المجلس 

التصديق يقضي بعدم  ،بندا مخالفا للدستور ما يتضمن دوليا اأن التزامالدستوري الفرنسي 

  .من البرلمانعلى هذا الالتزام الدولي أو الموافقة عليه 

الدولة الجزائري أو الفرنسي صاحب الاختصاص في رئيس يعد  :عشرةرابعة الالنتيجة 

 لمؤسس الدستوري الجزائري ولا نظيره الفرنسي، على الرغم أن لا ااف بالدولمادة الاعتر 

غير أنّ سكوت  ، في الدستور؛إلى الجهة المختصة بالاعتراف بالدول الجديدة تعرض

الدولية لرئيس الدولة، الاختصاصات  عن الدستور عن مثل هذه السلطة ليس معناه خروجها

رئيس الدولة هو من  دستورية تنص في مواد منها على أنالنصوص ال نجدبالأخص عندما 

 رااعتبب ،يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها، وهو من يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها

الجهة المختصة في مادة  تبقى بالتاليو  ،الاعتراف جزء من السياسة الخارجية للدولة أن

  .هي ذاتها الجهة المختصة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،الاعتراف بالدول



471 

 

بسلطات واسعة في  الجزائري أو الفرنسي يتمتع رئيس الدولة :عشرة خامسةالالنتيجة 

 ةسارئهو من يتولى ، و للجمهورية لقوات المسلحةالأعلى ل قائدالبوصفه  ،المجال العسكري

لكن على خلاف الرئيس الجزائري الذي  .اأعضائه ويعين ،الدفاع الوطني ولجان لسامج

ة لا يزاوج الرئيس الفرنسي بين القبعجمع بين قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع الوطني، 

 الدستور الفرنسي ظافاحت، كما أن في وزير الدفاع الوطني العسكرية المتمثلةالقبعة المدنية و 

علاوة على ما لديه ، مسؤولا عن الدفاع الوطني هتجعل من باختصاصات للوزير الأول

سن اللوائح وإصدار التعيينات في  في صلاحية الدستور، من من 13بمقتضى أحكام المادة

تقاسم مدى حرص المؤسس الدستوري على  عكسمن شأنها أن ت ،العسكرية الوظائف

الدولة سيد في رئيس يبقى بينما ؛ والوزير الأول بين الرئيس الصلاحيات في مسائل الدفاع

 رئاسية ممارسة كل اختصاصاته العسكرية في الحالة التي يكون فيها مدعوم من قبل أغلبية

  .الجمعية الوطنية داخل

وحده  رئيس الجمهورية منح المؤسس الدستوري الجزائري :عشرة سادسةالالنتيجة 

إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي الذي يتولى مهام الدفاع عن  سلطة تقرير

غير أن سلطته هاته تبقى المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، في عمليات حفظ السلم، 

الأمم  تمثلها التي لهيئات الدولية والإقليميةللشرعية الدولية ا وفق إطار احترام مبادئ وأهداف

؛ على المؤسساتي تفوقه من يزيدبشكل  ،ريقي، وجامعة الدول العربيةالمتحدة، والاتحاد الإف

جعل الاختصاصات في مجال الدفاع الوطني الذي  المؤسس الدستوري الفرنسيعكس 

عن مسؤولة أمام البرلمان،  هذه الأخيرة نأحسب ب ،مشتركة بين رئيس الدولة والحكومة

بتوجيه عملها، من جهة بيان السياسة  مكلف الوزير الأولو تحديد السياسة الوطنية وتسييرها، 

 أمّا من جهة السياسة الدفاعية، توضع الإدارة والقوات المسلحة تحت تصرف ،العامة

عن الدفاع الوطني، وينوب رئيس الجمهورية في  لا، ويكون الوزير الأول مسؤو الحكومة

يمكن اتخاذ أي  لا أنهغير  ؛العليا للدفاع الوطني عند الاقتضاء واللجانرئاسة المجالس 
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الحالة التي يكون فيها الرئيس زعيم في  قرار إيجابي من طرف الحكومة دون موافقة الرئيس

جعل من الدفاع الوطني  الجزائري الذي المؤسس الدستوريعلى عكس  ،الرئاسيةالأغلبية 

نتخابات التشريعية على لامجالا محجوزا لرئيس الدولة، حتى في الحالة التي تسفر فيها ا

إتباع قرار رئيس  إلاّ هذا الأخير لا يسع أغلبية برلمانية ينبثق عنها رئيس للحكومة، بحيث 

عن دور البرلمان في تكوين عقيدة رئيس الدولة في اتخاذه قرار إرسال وحدات أمّا  ،الدولة

أغلبية في من الجيش إلى الخارج، فقد أقر له المؤسس الدستوري المصادقة المتمثلة 

 ، وهي في الحقيقة أغلبية يسهل جمعها لاأعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان )3/2(ثلثي

، بالإضافة إلى الثلث الرئاسيةسيما في الحالة التي يكون فيها رئيس الدولة من الأغلبية 

، على عكس المؤسس الدستوري الرئاسي الذي يملك رئيس الدولة تعيينه في مجلس الأمة

تدخل القوات المسلحة إلى الذي كان أكثر تنظيما للأحكام الدستورية المتعلقة بالفرنسي 

يتابع  لم يعد يقتصر فقط على التبليغ بقدر ما أصبحدور البرلمان الذي  تعزيز ، من خلالالخارج

   .العسكرية في الخارج لعملياتكل مراحل ا راقبيو 

رئيس  إصدارفي  يتفق والفرنسيتور الجزائري الدس إذا كان :عة عشرةباسالالنتيجة 

بموجب أمر في الحالة التي لم يصادق عليه البرلمان ضمن الآجال  قانون الماليةل الجمهورية

 يشر لم حيث في الأوامر التي تتخذ في المسائل العاجلة، فإنهما قد يختلفان .القانونية

هذه  ا يجعل منإلى طبيعة المسائل العاجلة في الدستور، ممّ  المؤسس الدستوري الجزائري

من التعديل  142 الأمر الذي يجعل من المادة ،عبارة فضفاضة تحتمل أكثر من معنىال

رئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تفسير لصياغة مفتوحة تمنح ذات  الدستور الأخير

الدستوري  لمؤسسا على خلاف ؛لأوامراستعماله لغاياته في على نحو يتماشى مع  النص

 فيه الحكومة تطلبالإطار الدستوري الذي  1958من دستور  38جعل المادة  عندماالفرنسي 

عادة في نطاق  ، تدخلأوامرإجراءات بموجب لاتخاذ  لمدة محددة،و تفويضا من البرلمان، 

   .الحكومة برنامجتنفيذ من أجل اختصاص القانون، 
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منح ، الجزائري والفرنسي المؤسسين الدستوريين لاأن ك نستنتج ة:عشر  ثامنةالالنتيجة 

بموجب  الرئيس يصدرعن طريق قرار للاستفتاء،  حق في دعوة الهيئة الناخبةال رئيس الدولة

أن  ، كما نستنتج أيضاسلطة تقديرية فهو بذلك مرسوم رئاسي غير خاضع للتوقيع المجاور، 

في اقتراح  المبادرة البرلمانأعضاء  )4/3(ثلاثة أرباع منح ل يالجزائر  يدستور الالمؤسس 

قوانين المن المبادرة في اقتراح اه وأقص ،الاستفتاء التأسيسيموضوع التعديل الدستوري 

عكس الدستور على  دون إعطاء الحكومة أي حق؛ ،موضوع الاستفتاء التشريعي ستفتائيةلاا

، تأسيسيوال تشريعيالءين الاستفتافي رة المبادبين لبرلمان لأعضاء االفرنسي الذي زاوج 

   .والذي جعل أيضا من مبادرة رئيس الدولة وأعضاء البرلمان بناء على اقتراح الوزير الأول

 وحصر تحديدعلى  يعمللم  المؤسس الدستورينستنتج أن  :ةعشر التاسعة النتيجة 

 كل لرئيس الدولة وجعل، بل فتح المجال كما فعل نظيره الفرنسي مجالات موضوع الاستفتاء

   .سلطة تقديرية له، في كل قضية يراها ذات أهمية وطنية من الاستفتاء

 رقابة القرارات التحضيرية في مختصنستنتج أن القضاء الدستوري : العشرونالنتيجة 

القرارات المتعلقة  تها بحكم أنمشروعيبفحص مجلس الدولة التي طالما كان يقر لللاستفتاء 

، كما يختص القضاء قرارات إدارية قابلة للانفصال هي ،الممهدة للاستفتاءبالعمليات 

ويراقب مجالات  ،لاستفتاءلوط التي يتم بمقتضاها تقديم القانون فحص الشر الدستوري ب

 من أي يوجد ستفتائية فلالاأمّا بخصوص الرقابة على القوانين ا ،موضوع قانون الاستفتاء

مدى  في التصريح صلاحية الدستوري القضاء يمنح ما ،ضويالع القانون أو الدستور أحكام

أن موافقة الشعب على ، مفاد ذلك بالاستفتاء الشعب تبناه القانون الذي مشروع دستورية مطابقة

  .أي نوع من الرقابةمن هذا الأخير  تحصنمشروع القانون الاستفتائي 

الجزائري أخذ بالاعتراض  يالدستور نستنتج أن المؤسس  :والعشرون ةالحاديالنتيجة 

 ة ثانيةعند إقراره مرّ  نسبة محددة يستوفيعلى البرلمان أن -,ض  ، بحيثالنسبي الموصوف
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؛ ة الأولى، لكي يتغلب على اعتراض رئيس الجمهوريةللقانون الذي صوت عليه في المرّ 

 لا يتطلب الذيالبسيط، بالاعتراض النسبي المؤسس الدستوري الفرنسي أخذ ينما نجد أن ب

التي صوت عليها البرلمان  عند التصويت على مشاريع أو اقتراحات القوانين نسبة مشددة أي

   .القانونلإقرار توافر الأغلبية البسيطة بفقط  اكتفى، بل في المرّة الأولى

طلب إجراء  فيالجزائري رئيس الدولة  سلطة نستنتج أن :والعشرون الثانيةالنتيجة 

في طلب مداولة  الفرنسي سلطة رئيس الدولةتبقى  قراءة ثانية للقانون سلطة مطلقة؛ بينما

  .التوقيع المجاور للوزير الأولمقيدة ب جديدة للقانون،

طلب  الجزائري عدم تسبيب رئيس الجمهوريةنستنتج أن  :والعشرون الثالثةالنتيجة 

المجال أمام رئيس الدولة لممارسة هذا الاختصاص يفتح  ،إجراء مداولة ثانية من البرلمان

بالنظر إلى ما يتمتع به من سلطة تقديرية في إرجاع القانون وربما حتى قبره  ،الدستوري وفق رغباته

  .على اعتراض الرئيستحقيق النصاب القانوني لكي يتفوق في الحالة التي لا يستطيع فيها البرلمان 

نستنتج أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يقيد سلطة  :والعشرون الرابعةالنتيجة 

رئيس الدولة في إصدار القوانين بأي قيد، كما أنه لم يرتب على امتناع رئيس الدولة عن 

مرسوم رئيس  أخضع الفرنسي الذي الدستوري المؤسس إصدار القانون أي جزاء، على عكس

  .للوزير الأول أو أحد الوزراء عند الاقتضاءالدولة المتضمن إصدار قانون ما، إلى التوقيع المجاور 

نستنتج أن سلطة رئيس الدولة الفرنسي في دعوة البرلمان  :والعشرون الخامسةالنتيجة 

 لا تتم إلاّ لرئيس الدولة  un pouvoir limité مقيدةسلطة  هي عادية،دورة غير في للانعقاد 

في ؛ أو أغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية الوطنية الوزير الأول بناء على طلب

في دورة غير عادية،  رئيس الدولة الجزائري في دعوة البرلمان للانعقاد سلطة تبقى حين

ة أخرى ة بمبادرة شخصية منه، ومرّ مرّ un redoublement de pouvoir   /01سلطة مضاعفة 

رئيس الحكومة، بحسب  أو الأول الـوزير فيهافي الحالة التي يرغب ستدعاء الا عن طريق
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، كما لنا ألا نتجاهل ما يتمتع به الوطني أعضاء المجلس الشعبي 3/2) ( ثـلثي الحالة، أو

في قبول الطلب  un large pouvoir discrétionnaireواسعة  تقديرية سلطةرئيس الدولة من 

تبدو الأغلبية البرلمانية أغلبية رئاسية، على العكس أين  رفضه، في الحالة التي تكون فيها أو

  .نها رئيس للحكومةمينبثق  محدودة عند وجود أغلبية برلمانية معارضة سلطة رئيس الدولة

على  لصالح السلطة التنفيذية اهناك تفوقنستنتج أن  :والعشرون السادسةالنتيجة 

الحكومة في ترتيب  حق أولوية الذي بات معهالأمر السلطة التشريعية في سير جدول أعمالها، 

قدم في الحالة التي يتالبرلماني  للعمل الحكومة عرقلةعنه رتب تي، قد حق غير مقيد المواضيع،

  .الحكومة أولوياترهينة  البرلمان مبادرةوبالتالي تصبح  باقتراح قانون، المجلس الشعبي الوطني

أن أجاز لرئيس الجمهورية  دستوريالمؤسس ال نستنتج أن :والعشرون السابعةالنتيجة 

يتم  ،بموجب مرسوم رئاسي نائيةالاستث تالحالاإحدى بعد أن يقرر اللجوء إلى  يشرع بأوامر

اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي توجب المحافظة على استقلال الأمة وسلامة  بمقتضاها

كما على رئيس الدولة أن يتقيد في ممارسته لهذه السلطة  ،ةالمؤسسات الدستورية للجمهوري

المؤسس الدستوري  غراربالضوابط الموضوعية والشكلية، ضمن الغايات الدستورية؛ على 

أنه  إلاّ من الدستور،  16في المادة  الاستثنائيةالفرنسي الذي نظم مسألة التشريع في الظروف 

من  38المادة بموجب  قانون التفويض التشريعي بواسطةدخل بالتشريع أن تتمنح الحكومة 

التي تنوي التدخل فيها  المسائل التشريعية بشكل إلزامي هذه الأخيرة أن تحدد، على الدستور

أن يكـون بحيث لا يجوز  نافيا للجهالةدقيقـا  اتحديـد ،التفويـض التشـريعي بناء على قانون

واضحـة، لا تحتمـل التفسـير و  محددة موضوعاتهبقدر ما تكون ، امبهم وأ االتفويـض عام

، على عكس المؤسس الدستوري الأوامر بموجب الحكومة اتخاذها تزعم التي للتدابير وسـعمال

رقابة  نأمّا ع في اتخاذه للأوامر في المسائل العاجلة، ئري الذي لم يقيد رئيس الدولةالجزا

س الدولة في رئيل تقديريةالسلطة الالدستوري رقابته على �
	ط ا����ء  ،الاستثنائيةظروف ال

اللجوء إلى الظروف الاستثنائية، من خلال فحص استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية؛ 
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بينما تبقى رقابته محدودة في ظل اتخاذ رئيس الدولة التدابير والقرارات المتخذة في مواجهة 

فيبدو رقابة البرلمان  عنأمّا ابة القضاء الدستوري، بحكم طبيعتها عن رق اتخرج الأزمة، لكونها

  .بحكم عدم وجود ما يثير مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان، باستثناء الخيانة العظمىأنها منعدمة 

طول وحضوره الدائم على  الجزائري هيمنة رئيس الجمهورية: الثامنة والعشرونالنتيجة 

  .لبرلمانالوظيفة التشريعية ل سلبا على ، جعله يؤثرمباشر المضمار التشريعي بشكل مباشر أو غير

الفقه والقانون حول نستنتج أنه على الرغم من اتفاق  :التاسعة والعشرونالنتيجة 

 في الدستورأننا نجد  إلاّ  ،عن السلطتين التشريعية والتنفيذية استقلالية السلطة القضائية

سلطة بالأخص تجسيد هذه الاستقلالية، نتقص من ن الاختصاصات  ما قد تم الجزائري

، بالإضافة إلى سلطته في تعيين القضاة، لا رئيس الدولة في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

دون النوعية القضائية سيما في الحالة التي يعين فيها رئيس الدولة في بعض المناصب 

التنفيذية على السلطة تفوق السلطة  يعكس قد، الأمر الذي استشارة المجلس الأعلى للقضاء

المجلس  لم يعد يرأس الذيرئيس الدولة الفرنسي  على عكس ؛داخل المجلسحتى القضائية 

  .2008لعام التعديل الدستوري بعد ،موافقة البرلمانمقيدة ب وأصبحت سلطته في تعيين القضاة الأعلى للقضاء،

سلطة  العفو الرئاسيحق إصدار  نستنتج أن سلطة رئيس الدولة في :ثلاثونالالنتيجة 

الرأي  استيفاءمن ضرورة  الدستوري المؤسسباستثناء ما اشترطه  ،لا تخضع لأي قيد مطلقة

، الذي يبدو الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء قبل ممارسة رئيس الدولة حق إصدار العفو

الأعلى لمجلس رئيس ا، الدولة مجرد استشارة ليس لها أي تأثير على قرار رئيس هو الآخر

؛ لمجلس الأعلى للقضاء، هي استشارة فنيةلوعليه نستنتج أن استشارة رئيس الدولة ، للقضاء

 الرئاسي قبل إصداره، العفوه المتعلق بمرسومعلى عكس الرئيس الفرنسي الذي يخضع 

، هما المجاوريبقى توقيع ذان، اللّ ووزير العدل حافظ الأختام ،للتوقيع المجاور للوزير الأول

   .على رأي المجلس الأعلى للقضاء، لِلُزُوم التطابق بين رأي الوزير الأول ورأي المجلس الأعلى للقضاء امعلق



477 

 

، مباشرة تستهدف إشكالية البحث أخيرةوأخيرا كنتيجة  :الواحد والثلاثون النتيجة

 classificationيجمع بين التصنيف الثنائي، نظام الجزائري نستنتج أن النظام السياسي

binaire من وجود بعض المعايير التي تصنفه ضمن النظام على الرغم  البرلماني والرئاسي

، لحكومة أمام المجلس التشريعيلالمسؤولية الجماعية الذي لا يستبعد  البرلماني الكلاسيكي

أن السلطة التنفيذية ليست نتاجا لإرادة بحكم  ومعايير أخرى تضعه في خانة النظام الرئاسي

بالتالي ، لا وجود له إلاّ في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأخير مع أن في الحقيقة، النواب

نظام كيصبح النظام السياسي الجزائري يقترب إلى حد كبير بالنظام السياسي الفرنسي، 

 الأخير التعديل الدستوري بالأخص بعد استحداث شبه رئاسي)، - (برلماني hybride هجين

نتخابات لا، لتصبح بذلك االسلطة بين الوزير الأول أو رئيس الحكومةلتداول على ل

، بحيث يهتدي بها النظام السياسي الجزائري التي les élections far المنارةهي التشريعية، 

نتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ينبثق منها لايكون النظام شبه رئاسي إذا ما أسفرت ا

نتخابات عن أغلبية برلمانية ينبثق منها رئيس لاالحالة التي تسفر اوزير أول، أو برلماني في 

المؤسس  يبحث أن ، كان من الطبيعيالمعطيات الدستوريةعلى هذه  وتأسيسا، للحكومة

الدستوري من خلال التعديل الدستوري الأخير عن التوازن داخل المشهد السياسي أو ما 

المنافسة السياسية للأحزاب فهما جديدا  تقدم فيها نسميه بالظاهرة الحزبية التي من الممكن أن

ليس على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما على مستوى الأغلبية والأقلية 

التأثير ما لها من  من قبل رئيس الدولة الدستورية للنصوص تبقى الممارسة أنه بيد؛ البرلمانية

 الدستور، من خلال الحضور الدائميجعل النظام يخرج عن طبيعته التي رسمها له 

Omniprésence ة والنشاط المفرط لرئيس الدولHyperactivité présidentielles  بصفته :9اء

 التمثيلثنائي البرلماني النظام ال فيه يطرحفي الوقت الذي فاعلا أو حكما بين السلطات، 

  .بذات الكيفية التي ينتخب بها نواب البرلمان المنتخب رئيس الجمهوريةو  البرلمانبين  احاسم اصراع
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تثمين سلطات رئيس الدولة من منظور  قبولحتى ولو تمّ نرى أنه  ،وفي هذا الصدد

 لا يمكن قبوله إلاّ ف، كما هو شأن معظم الأنظمة الدستورية الحديثة ،تقوية السلطة التنفيذية

قواعد عمل رئيس  وتأطير يتم معه تحديث المؤسس الدستوريفي إطار تدخل إيجابي من 

وميزان  ،سليمال ختصاصالاتوزيع  مبني على قواعدالتوازن الإلى  الاختلالونقلها من ، الدولة

 عملية حاضرة في حفظرضة معاأقلية و  باتت تشكل الحكومة عادل بين أغلبيةال قوىال

   التوصيات: نختم الدراسة بأهم ،ضوء النتائج السابقة ، وبناء علىعلى هذا الأساس التوازن،

 التوصياتثانيا: 

نظيره الفرنسي الذي نظم الوظائف المدنية  حدالو  المؤسس الدستوري الجزائرينهيب ب

مبدأ يجعل من  ، على شكلجب قانون عضوي وليس بمرسوم رئاسيوالعسكرية للدولة بمو 

يخدم توزيع الاختصاص بين رئيس الدولة والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 

  .بصحيح ثنائية السلطة التنفيذية

آلية التوقيع المجاور بين رئيس الدولة، والوزير الأول  وضعنهيب بالمؤسس الدستوري ل

د على توزيع أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة، والوزراء عند الاقتضاء، بشكل يساع

الاختصاص داخل ثنائية السلطة التنفيذية من جهة، ويحد من مسؤولية الحكومة من جهة 

أخرى عندما ترفض التوقيع بجوار رئيس الدولة، بالأخص الحالة التي تجد الحكومة نفسها 

  .تنفيذه سوىمسؤولة أمام النواب عن برنامج ليس لها فيه 

 ،الدستوري الجزائري أن يشترط كل من موافقة البرلمان على التعيينات نهيب بالمؤسس

 المؤسسن فوق العادة، كما فعل ذلك يالتي يجريها الرئيس بخصوص السفراء والمبعوث

تخذها أثناء يلتعيينات المؤقتة التي الرئيس ل عرضغير أننا نشترط  ،الدستوري الأمريكي

على استمرارية تمثيل الدولة في  اوحرص ة،لأمعلى مصالح ا احفاظ البرلمانيةعطلة ال

ليصوت عليها، فإن وافق عليها المجلس بالأغلبية  الأمة ، في أول دورة لمجلسالخارج
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وذلك من أجل قطع الطريق  ، يلغى في الحالة العكسيةالمطلقة للحاضرين ثبت التعيين، وإلاّ 

  .من رقابة المجلس ة يرغب فيها أن تفلت تعييناتهأمام رئيس الدولة في كل مرّ 

، كما فعل لسلطة رئيس الدولة في التعيينيُؤَطر أن  الدستوري الجزائري نهيب بالمؤسس

ذات  لمناصب أو الوظائفل بالنسبة  2008لعام الفرنسي التعديل الدستورينظيره الفرنسي في 

وذلك أن والاجتماعية للأمة،  ،أو الحياة الاقتصادية ،والحريات ،في ضمان الحقوق ةهميالأ

المخولة لرئيس الجمهورية بعد إبداء الرأي العلني للجنة الدائمة  تمارس فيها سلطة التعيين

يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بأي تعيين إذا  لاكما  ،كل من مجلسي البرلمانلالمختصة 

 )5/3( أخماس ثلاثة الأقل كان مجموع عدد الأصوات المعارضة في كل لجنة يمثل على

  اللجنتين.الأصوات المدلى بها داخل 

، نهيب بالمؤسس الدستوري في موضوع تعيين من هم على رأس الهيئات الاستشارية

، هذا وإن لم يحد المؤسس الدستوري من عضاءالأأن يترك مسألة تولي الرئاسة لانتخاب 

المحكمة الدستورية، بالأخص  حصة رئيس الجمهورية في التعيين داخل هاته المؤسسات،

العضو المنتخب بمرسوم رئاسي،  يُقَلد، مع الاحتفاظ لرئيس الدولة بأن بدل التعيين المباشر

 .منه بعد انتهاء العضوية أو بإسقاطها إلاّ  الْمُقَلدمقابل ذلك لا تنهى مهام العضو 

من  الرئاسي تعيين الثلث رئيس الدولة في المؤسس الدستوري إلى سحب سلطةنهيب ب

مع ترك المجال للديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة في تكوين ، أعضاء مجلس الأمة

  .التعيين بقوة القانون وأالبرلمان، أو الأخذ بأسلوب الانتخاب 

للبرلمان ورئيس  من أن ينص على ما يمنح المبادرة نهيب بالمؤسس الدستوري

   .عاالنز محل الجمهورية بإخطار المحكمة الدستورية للفصل في الطبيعة القانونية أو التنظيمية للنص 

 سلطات على لها ما يبررها فعالية أكثر إجراءات وضعنهيب بالمؤسس الدستوري إلى 

الحالات الاستثنائية، وتقرير إرسال وحدات من  إعلانفي اللجوء إلى  الجمهورية رئيس
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على الحالات الاستثنائية، سواء  المحكمة الدستوريةمن خلال رقابة  الخارج،الجيش إلى 

تعزيز دور كذا ، و انتفائهاها، أو لشروط الشكلية والموضوعية لقرار إعلانتوافر ال بالنسبة

الخارج التي سكت عنها التعديل  إلىوحدات الجيش بإرسال  المتعلقة مدةالتمديد  البرلمان في

  .التدخلعمليات  طول فترة على برلمانية رقابة، مع فرض الدستوري

نهيب بالمؤسس الدستوري أن يهتم بالمعارضة إلى جانب الأغلبية، كفاعل يكفل لها 

الدستور صلاحياتها ضمن نسق دستوري، تستعيد معه المعارضة الدور الذي فقده البرلمان 

معه لكل التطورات التي بحكم الأغلبية من خلال تفعيل أدوات الرقابة والتقييم، وتستجيب 

من ، زعيم الأغلبية تنتقد اختيارات حكومة البرلماني المتطور، بشكل يجعلها يعرفها النظام

 عادية أو مسبقة، تشريعية في كل انتخاباتالذي تقدمه  هابرنامج خلال ما تسعى إليه ضمن

بعا لما يقتضيه ، تغلبية اليوم معارضة الغدأعلى أمل أن تصبح معارضة اليوم أغلبية الغد و 

 اتن أصبحيتاللّ  التشريعية والتنفيذية تينالسلطعلى مبدأ التداول على السلطة؛ بدل التركيز 

سواء كانت رئاسية أو برلمانية، الوضع الذي قد تتعطل معه  لحزب الأغلبية لينمماث نيوجه

الدستورية، بحيث لا البرلمان سيصبح قادرا على تحريك المسؤولية السياسية  الوسائلبعض 

  للحكومة، ولا الحكومة قادرة على إثارة حل البرلمان.  

السلطة تفوق خفف به من حدة ي قانونية ب بالمؤسس الدستوري لإيجاد صيغةنهي

البرلمان  راح مبادرةسعلى السلطة التشريعية في سير جدول أعمالها، ويطلق بها  التنفيذية

، حتى يتسنى للسلطة التشريعية ما كانت رهينة أولويات الحكومةلالقوانين التي طا اقتراحفي 

ولو بشكل نسبي، يسمح معه وفق ما يقتضيه مبدأ الاستقلال الذاتي للبرلمان  اممارسة سيادته

لالية المطلقة غير الاستقسلبه إياها، خاصة في غياب دون  للبرلمان القيام بوظيفته الأصلية

جدول أعمال مشترك ، كأن يضع المؤسس الدستوري الدول برلمانات في معظم ومالي متوفرةال

 من الوقت الأمة، فضاء محددومجلس  مجلس الشعبي الوطنييكون فيه لكل من الحكومة وال



481 

 

النصيب  العامة،مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات ، يكون فيه لالجلسات من أصل عدد

  .لكل مجلس هي الأخرى المشاركة في تحضير جدول الأعمال مجموعات المعارضة، مع منح الأوفر

، بالأخص المسائل المدة التي يتوقف عليها النشرحدد ينهيب بالمؤسس الدستوري أن 

، لا سيما إذا كان رئيس الجمهورية  العاجلة التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بموجب أوامر

 نشر القوانين عن طريق رئاسة الحكومة المتمثلة في الأمين العام. يتولى أمرهو من 

قاعدة التمثيل النسبي  في هذا الصدد أيضا، نهيب بالمؤسس الدستوري أن يتخلى عن

 اقانوني امركز لمعارضة اإعطاء  (الأقلية) بلوغها، واللجوء إلىالتي لا يمكن للمعارضة 

  .النسق الدستوريا يتطلبهيسمح بممارسة الأدوار المفقودة التي  ااعتباري

الرئيس لكل من  حق المبادرة بالتعديل الدستورينهيب بالمؤسس الدستوري أن يعطي 

  .أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة اقتراح الوزير الأول بناء على وأعضاء البرلمان،

في اقتراح قانون استفتائي  المبادرةية الأقلية البرلمانمنح  نهيب بالمؤسس الدستوري

الناخبين المؤيدين لاقتراح القانون،  )10/1(عشرأعضاء البرلمان مع  )5/1( خمس بنسبة

ــتاء المبادرة المـــشـــتـــركة، حتى تتمكن هذه استـــفـفي إطار  والمسجلين في القوائم الانتخابية

ألا يكون الغرض من مشروع ، على شريعيةت المشاركة في تقديم قوانين استفتائيةالأقلية من 

إصداره منذ أقل من عام، ولا يكون موضوعه قد سبق  القانون الاستفتائي، إلغاء تشريع تمّ 

   .رفضه من قبل استفتاء سابق في أقل من عامين

الاعتراض البسيط بدل الاعتراض  رئيس الجمهوريةيمنح أن  نهيب بالمؤسس الدستوري

التي يراها كافية  هملاحظاتإبداء و  ثانيةالمداولة الطلب الرئيس ل تسبيبضرورة النسبي، مع 

 مدةأن لا سيما إذا ما اعتبرنا ة، ة ثانيليتداول في شأنه مرّ  البرلمانلإرجاع القانون إلى 

دراسة النص التشريعي محل المداولة الثانية، الممنوحة لرئيس الدولة كافية ل يوما )30(ن يثلاث

  وتهيئة أسباب وأوجه الاعتراض فيه. 
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أن يحد من مجالات التشريع بأوامر، وذلك بالعودة إلى  نهيب بالمؤسس الدستوري

بيان الالتزام بالمدة، و  التفويض التشريعي في المسائل العاجلة، والعطل البرلمانية، مع ضرورة

التشريعي الذي يجب أن يكون بناء  يضو ريع في مشروع قانون التفالأسباب الموجبة للتش

  .على طلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة

لسلطة القضائية أن استقلالية لا أكثر ديجستبالمؤسس الدستوري من أجل  أيضا نهيب

رئاسة المجلس بعد رئيس الجمهورية من ستييتخلى عن التقليد الذي لزمه منذ فترة، وذلك بأن 

، وأن يخضع سلطته في تعيين القضاة لموافقة البرلمان، مع مراعاة الرأي الأعلى للقضاء

   .المطابق للمجلس الأعلى للقضاء

 رئيس الجمهورية رسوميخضع م كما نهيب بالمؤسس الدستوري في الأخير، بأن

، ووزير العدل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة المتعلق بالعفو، للتوقيع المجاور للوزير الأول

لِلُزُوم يبقى توقيعهما المجاور، معلقا على رأي المجلس الأعلى للقضاء،  اناللّذحافظ الأختام، 

  .ورأي المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، التطابق بين رأي الوزير الأول
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 .1980، 2ج وأشكالها، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب،الكبرى، نظمها ومؤسساتها 

، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر )عبد االله( بوقفة - 

 .2002،والتوزيع، الجزائر

 ،للطباعة والنشر والتوزيع ، فقها)، دار الهدىشريعانشأة، ت(دستور الجزائري ، ال)عبد االله(بوقفة  - 

  .2005الجزائر، 

، الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري (نشأة ــ فقها ــ تشريعا)، )عبد االله(بوقفة  -

   .2011دراسة تحليلية نظرية وتطبيقية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

، أليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة للطباعة )عبد االله(بوقفه  -

  .2002والنشر والتوزيع، الجزائر، 

دار العلم  ،2ط ، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،)سامح السيد(جاد  -

  .1983، للنشر والتوزيع، جدة، المدينة

  .2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، (نصر) هايللعامة، ترجمة: ا، النيابة )فولف(جان  -

، مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، دار النهضة )طعيمة(الجرف  -

 .1977العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،

، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون، دار النهضة )طعيمة( الجرف -

 . 1981القاهرة، مصر،العربية، 

(دراسة تحليلية لسلطة الإدارة  ة، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإداري)سامي(جمال الدين  -

في اصدار اللوائح التنفيذية واللوائح المستقلة ومدى سلطة القضاء فى الرقابة عليها مع 

  .1982منشأة المعارف للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر،  فرنسا)،
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، ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، القاهرة)سامي(الدين  جمال -

 .1983، مصر

  .1992الرقابة على أعمال الإدارة (القضاء الإداري)، الإسكندرية، مصر،  (سامي)،جمال الدين  - 

  .1974دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ،، القانون الدستوري)يحي(الجمل  -

، دار النهضة العربية، القاهرة، لجمهورية مصر العربية دستوريالنظام ال ،)يحي( الجمل -

 .1974مصر، 

 .1975 القاهرة، مصر، ،دار النهضة العربية، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، )يحي(الجمل  - 
  .1981ار الشروق القاهرة، مصر، ، د)ب. ط(، الأنظمة السياسية المعاصرة، )يحي(لجمل ا -

، دار النهضة العربية ،4ط ، نظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها المعاصرة،)يحي(الجمل  -

 .2005، القاهرة، مصر

مع التركيز على التشريع  مقارنة دراسة( العامة، الوظيفة )عبد العزيز السيد(الجوهري  -

  .1985 الجامعية،ديوان المطبوعات  الجزائري)،

، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والنشر، )السيد عبد العزيز(الجوهري  -

  .1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  .2009، ابن نديم للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1، في النظرية الدستورية، ط)يوسف( حاشي - 

 مصر،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  القرار الإداري، ،)محمود محمد(حافظ  -

  .1998 ،1ج

  .1978القاهرة، مصر،  ،، دار الفكر العربي1، موجز مبادئ القانون الإداري، ط)محمد(حلمي  - 

، 1، الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والتشريعية الإسلامية، ط)ماجد راغب(الحلو  -

  .1980 ، دار المنار الإسلامية، الكويت

، منشاة المعارف الإسكندرية، 1النظم السياسية والقانون الدستوري، ط ،)ماجد راغب(الحلو  -

 .2000 مصر،

، المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية، (د ط)، وزارة )ياسين(الخراساني  -

  .2004الثقافة والسياحة، صنعاء، اليمن، 

في الحكومات المقارنة، دار النهضة العربية، بيروت،  ، دراسات)محمد فتح االله(الخطيب  -

  .1996لبنان، 
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، مكتبة دار 1، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط )أحمد نعمان(الخطيب  -

  .1999، الأردن، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
دار الثقافة  ،7، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط )نعمان أحمد(الخطيب  -

 .2011، للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

، دار النهضة العربية للطباعة 2، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط )محسن(خليل  -

 .1966 ،2ج  ، مصر،والنشر، القاهرة

، ، القانون الدستوري والدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية)محسن( خليل - 

 . 1996، مصر

بو زيد (فهمي مصطفى)، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، دار النهضة العربية، أ -

   .1985القاهرة، مصر، 

، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة ،6، الدستور المصري، ط)فهمي مصطفى(زيد أبو  -

  .1996 مصر،

، السياسية فـي الـبلاد، النظام الدستوري المصري، أساس السلطة )فهمي مصطفى(زيد أبو  -

  .2010، )بدون دار نشر(، 3ط

دار النهضة العربيـة،  ب ط)،( المرجـع في القانـون الإداري،، )محمـد عبد الحميـد(زيد أبو  -

 .1999 ،، مصرالقاهرة

دار  ب ط)،(ووضعا، ، سلطة الحكم في استنباط التشريع شرعا )محمد عبد الحميد(زيد أبو  -

  .2002 ،، مصرالنهضة العربية

، المعارف الإسكندريةمنشأة ب ط)، ( العام،القانون الدولي  ،وآخرون ،)الحميدعبد (سامي  -

  .2004مصر،
، حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات )السيد علي(سعيد  -

 .1999، ، مصرالمتحدة الأمريكية، القاهرة

الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان ، الوجيز في القانون )الأمين(شريط  -

 .1999، المطبوعات الجامعية، الجزائر

، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط ،، الدبلوماسية في عالم متغير)علي يوسف( الشكري -

  .2004القاهرة، مصر، 
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دار مؤسسة دار الصادق الثقافية، ، 1، مبادئ القانون الدستوري، ط)علي يوسف(الشكري  -

 .2011 ،عمان ،صفاء للطباعة والنشر والتوزيع

دار  )،سـلطة رئيـس الدولـة بـين النظامـين البرلمـاني والرئاسـي (دراسـة مقارنـة، )حـازم(صـادق  -

  .2009النهضـة العربيـة، القاهـرة، مصر، 

 القاهرة،، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، )سليمان محمد(الطماوي  -

 .1961مصر، 

، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، )سليمان محمد(الطماوي  -

  .1988 ،مصر

، النظرية العامة للقرارات الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الفكر )محمد سليمان(الطماوي  -

   .1991العربي، القاهرة، مصر،

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي ، )محمد سليمان(الطماوي  -

  .1996، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 7الإسلامي، ط
، دار الثقافة للنشر 1، طوالقانون الدستوري، النظم السياسية )هاني علي(الطهراوي  -

   .2007،، عمانوالتوزيع

  .1997، حق الحل في النظام النيابي البرلماني، عين شمس، مصر، )مسلم خالد(عباس  -

دراسة للاتفاقيات  ، دور المعاهدات الدولية في النظام القانوني الوطني،)أحمد(عبد الظاهر  -

 .2005جامعة القاهرة، مصر، ، الدولية

دار  العربية،تحليل النظام الدستوري لجمهورية مصر  ،)إبراهيم شيحا(عبد العزيز  -

 .1978 ، مصر،الإسكندرية ،المطبوعات

دراسة تحليلية (، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري )إبراهيم عبد العزيز (شيحا -

  .1995، بيروت، لبنان، والتوزيع الدار الجامعية للطباعة والنشر، 4ط ،)الدستوري اللبنانيللنظام 

 ، الدول والحكومات،1الدستوري والنظم السياسية، ج ، القانون)إبراهيم عبد العزيز (شيحا -

 .2000منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

 ،1، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، ط )عبد الغني بسيوني(عبد االله  -

  .1995المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، دعـوى إلغـاء القـرار الإداري (الأسباب والشروط)، منشأة )العزيز خليفة عبد(عبد المنعم  -

  .2008المعارف، الإسكندرية، مصر، 
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، رئيس الدولة بين النظم المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي، دار )محسن( العبودي -

 .1976ر، النهضة العربية، القاهرة، مص

  .1957القرار الإداري، مصر،  ،)الخليل عثمان(عثمان  -

النهضة  ، دار5، عبد الوهاب محمد رفعت، النظم السياسية، ط )أحمد عاصم(عجيلة  -

 .1992القاهرة، مصر،  العربية،

ن)، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اعبد الرحم(عزاوي  -

دراسة مقارنة في تحديد مجال كل من القانون واللائحة)، دار الغرب للنشر والتوزيع، (

 .2009وهران، الجزائر، الجزء الأول، 

، المبادئ الدستورية العامة والنظام الدستوري في الجمهورية اليمنيـة، )مطهر(العزي  -

 .2002، ، اليمنمكتبة الصادق ،3، ط2002الدستور لسنة  تعـديلات

 .2010مصر، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة،، 3ط، القانون الدولي العام، )عصام( العطية -

، حل البرلمان فـي بعـض الانظمـة الدستورية، دار النهضة العربية، )عبد المتعال(علاء  -

 .2004القاهرة، مصر،

باز(بشير)، حق المجالس النيابية في بعض الدساتير المعاصرة، دار الجامعة الجديدة  علي -

 2004٠ ،مصر للنشر،

، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار )عباس(عمار  -

  .2006الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر،

السياسي  وفي النظامالعلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة  ،)عباس( عمار -

 .2010، الجزائروالتوزيع، ، دار الخلدونية للنشر 1الجزائري، ط 

، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة )عمار(عوابدي  -

 .2003للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، النظريـة العامـة للتفويـض الإداري والتشـريعي، دار الجامعـة )روق أسـامةش حجـاب(عـواد  -

 . 2009، مصر، الجديـدة، الإسـكندرية

، التكييف القانوني لقرار العفو الخاص، مجلة القانون والشريعة، العدد )داود سليمان(العيسى  -

 .1981كلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت،  ،3

، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة )محمد صبارين(غازي  -

  .2009، 1في الدستور الجزائري دراسة مقارنة مع النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونية، عمان، ط
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الجامعية للدراسات  المؤسسة ،4، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط)إسماعيل( الغزال -

  .1989، لبنان، والنشر والتوزيع، بيروت

العربية، دراسة مقارنة في التشريعات  الجرميةالوجيز في العفو عن الأعمال  ،)رباح(غسان  -

  .2008، لبنان بيروت، الحقوقية، منشورات الحلبي ،1ط
 .1977لقاهرة، مصر،  دار النهضة العربية، ،1ط ، استقلال القضاء،)الكيلاني(فاروق  -

  .1997، دار النهضة العربية، مصر ،2دراسة مقارنة)، ط (فوده (رأفت)، سلطة التقرير المستقلة  -

، التفويـض في الاختصاصـات الإداريـة، دراسـة مقارنـة، منشـورات الحلـبي )عيـد(قريطم  -

  .2011، بيروت، لبنان،الحقوقيـة

  .2018، مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، )مزياني فريدة(قصير  - 

 .  1969، ، القاهرة، مصر، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار النهضة العربية)محمد كامل(ليلة  - 

 .1956، ، الوسيط في القانون الدستوري، دار المعارف، مصر)عبد الحميد(متولي  -

، دار المعارف، مصر، 4، طالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، )عبد الحميد(متولي  -

  .1969، 1ج

دراسة النظام  –، المبادئ الدستورية العامة ، القانون الدستوري)رفعت عبد الوهاب(محمد  -

  .1990مصر،  ، منشأة المعارف، الإسكندرية،-الدستوري المصري

النظم السياسية والقانون  ،حسين عثمان محمد عثمان، )رفعت عبد الوهاب(محمد  -

 .1999، ، مصرالإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،الدستوري

  .2005، الأنظمة السياسية، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، )رفعت عبد الوهاب(محمد  - 

رقابة دستورية القوانين (المبادئ النظرية والتطبيقات  ،)الوهابرفعت عبد (محمد  -

  .2008الجمهورية)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

  .1997 ،1ط، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، )فريدة(محمدي  -

، دار النهضة -الكتاب الأول القاعدة القانونية-، المدخل إلى القانون)محمد حسين(منصور  -

  .1995 ،العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

، الاستفتاء الشعبي والديمقراطية، دراسة دستورية للاستفتاء الشعبي )جابر جاد(نصار  -

وتطبيقاته في مصر وفرنسا، مع بيان ضوابطه القانونية وتأثيراته على النظام السياسي، دار 

 .1993النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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 وآخرون، )علي(مقلد  ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة)أندريه( هوريو -

  .1974 ،2ج، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

  .1998 مصر، منشأة المعارف، الإسكندرية ،1ط ، القانون الدولي العام،)علي صادق( أبو هيف - 

دار  ،1الإسلامية، ط، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة )السيد حسن الصباحي(يحي  -

    .1993 ،، مصرالفكر العربي، القاهرة

  :العلميةالأطروحات 

الأمين)، مدى قدرة السلطة التنفيذية في تكييف النظام السياسي الجزائري وفق محمد ( أسود - 

 .2006 ن،، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة السانيا، وهرا1996لأحكام الدستور الجزائر 

، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، رسالة )مراد(بدران  - 

 .2005 جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق، دكتوراه،

مقارنـة)، رسـالة  ، التفويـض في الاختصـاص (دراسـة)جميـل يوسـف عبد الهـادي(بشـار  - 

 .1979 ،، مصردكتـوراه، جامعـة عـين شمـس

لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات  الاستثنائية، السلطات )الدين نصر(طيفور بن  - 

الدستورية للحقوق والحريات العامة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية 

  .2003 الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية

من خلال تطور النظام والتشريعية العلاقات بين السلطتين التنفيذية  )،االلهعبد (بوقفة  - 

  .2001 ،، جامعة الجزائر، كلية الحقوقالقانون العام فيدكتوراه الدستوري الجزائري، رسالة 

جامعة ، كلية الحقوق، هاخصائص النظام الدستوري في الجزائر، رسالة دكتور  لأمين)،(ا شريط - 

  .1991،الجزائر، قسنطينة

(دراسة مقارنة)، رسالة  اللائحةو  ، العلاقة بين القانون)عبد العظيم عبد السلام(عبد الحميد  - 

 .1984 في القانون، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، دكتوراه

  :العلمية المقالات

من الدستور،  124الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة «، )مراد(بدران  - 

  .2000 ،2دد عال ،10 المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد، مجلة »النظام القانوني للأوامر

 ، مجلة الفكر البرلماني، العدد»العلاقة بين النصوص التشريعية والتنظيمية«، )نسيمه( بلحاج - 

 .2011،الجزائر، 85
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، 02 ، العدد»والواقع الميداني مجلس الأمة بين الجدل السياسي«بلعياط عبد الرحمان،  - 

  .2003 نشريات مجلس الأمة، الجزائر،

استقلالية المجلس الشعبي  وأثره علىالتشريع عن طريق الأوامر «، )سعيد(بو الشعير  - 

 .1 ، العدد، جامعة الجزائرالجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية المجلة ،»الوطني

، مجلة »مجال القانون في دساتير كل من الجزائر والمغرب وتونس«، )سعيد(بو الشعير  -

 .1991 ،02 المدرسة الوطنية للإدارة، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، منشورات دحلب، الجزائر، العدد

استحداث منصبي الوزير الأول ورئيس الحكومة في التعديل الدستوري «بن مالك (بشير)،  - 

، 8 ، مجلة الدراسات القانونية، جامعة المدية، المجلد»المرجعية والمغزى: 2020 الجزائري لسنة

 .2021، 2العدد 

  .2003، 2 الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب، العدد«بودهان (موسى)،  - 

دارة المدرسة إ، مجلة »مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري«، )إدريس(بوكرا  - 

 .2000، 01العدد ، 10 الوطنية للإدارة، الجزائر، مجلد

، مجلة الفكر البرلماني، »حكمة التجديد النصفي في تشكيلة مجلس الأمة«، )عقيلة(خرباشي  - 

  .2010، 24 مجلس الأمة، العدد

المجلة  ،»الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية« ،)مسعود( شيهوب - 

 .1998 ،01 العدد ،36ج ، جامعة الجزائر،كلية الحقوق ،الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية

مجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزية والاستقرار، فعاليات الملتقى «، )بوجمعة(صويلح  - 

نشريات ، »الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة

  .2002 أكتوبر سنة 30- 29 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الأوراسي، الجزائر، يومي

، المجلة »القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائرينظرية « ،)عمار(عوابدي  - 

 .1986، 03 العدد ،جامعة الجزائر الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،

عوابدي (عمار)، عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع على حقوق المواطنين، مجلة  - 

 .2002، 01 الفكر البرلماني، الجزائر، العدد

، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة »علاقة الحكومة بالبرلمان«، )أحسنمزود( - 

  .2000أكتوبر 24و 23 يومي ،بالعلاقات مع البرلمان، الجزائرنشريات الوزارة المكلفة ، والبرلمان
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المؤسسات الدستورية الجزائرية الفاعلة في ترشيد الحكم وفق «، )عقيلة(موزاوي  - 

مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس المدية، مخبر السيادة والعولمة، ، »2016دستور

 .2018، 01العدد ، 04 المجلدر، دار التل للطباعة، الجزائ

  :المعاجم

 ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مقاييس اللغة، القاهرة،)أحمد بن فارس زكريا(أبي الحسن  - 

 .1971 ،4ج  مصر،

، دار لسان العرب، 1، ط 2، المجلد إعداد وتصنيف يوسف خياط لمحيط،ا ،ابن منظور - 

    .بيروت، لبنان

  .2010 المعجم السياسي، دار أسامة والمشرق الثقافي، عمان، الأردن، (وضاح)،زيتون  - 

 .1990 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،، 8المنجد الأبجدي، ط - 

  :القانونيةالنصوص 

  :الدساتير-أ

  :و التعديلات الدستورية الجزائرية الدساتير-) 1-أ

 ، الصادر64 عددالالجريدة الرسمية الجزائرية،  1963سبتمبر 10في  المؤرخ 1963ر دستو  -

   .1963 سنة سبتمبر10في 

المتعلق  ،1976ر نوفمب 22في  المؤرخ 97/76مالأمر رقا�
	در ��و�ب  1976د��
ر  -

  .1976ر نوفمب24، الصادرة في 94د عدال، ريدة الرسمية الجزائريةجالبإصدار الدستور، 

شعبان  12المؤرخ في  06/79القانون رقم الصادر بموجب  1979لسنة  التعديل الدستوري -

ريدة الرسمية جال ،1979لسنة  يتضمن التعديل الدستوري1979 يوليو 7هـ الموافق1399عام 

  .1979سنة  يوليو 10الصادرة في  ،28 عددال، الجزائرية

 25مؤرخ في  223/88مرسوم رئاسي رقم  الصادر بموجب 1988لسنة  التعديل الدستوري -

، يتعديل الدستور اليتعلق بنشر  ،1988ة سن نوفمبر 05هـ الموافق 1409عام  ربيع الأول

  .1988سنة نوفمبر 5في  الصادرة، 45د عدال، الجزائرية الرسمية الجريدة

 22مؤرخ في  18/89مرسوم رئاسي رقم  الصادر بموجب 1989لسنة  التعديل الدستوري -

يتعلق بنشر نص تعديل الدستور،  ،1989ة سن فبراير 28هـ الموافق 1409شعبان عام 

 .1989سنة مارس 1في  الصادرة، 9د عدال، الجزائرية الرسمية الجريدة
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-  
المؤرخ في  438/96 رقمالمرسوم الرئاسي  ا�
	در ��و�ب 1996ا���د�ل ا�د��وري ���

 28المصادق عليه في استفتاء  الدستور،المتعلق بإصدار نص تعديل  1996ديسمبر  07

   .1996 سنة ديسمبر 08الصادرة في  76 عددالرسمية الجزائرية، الجريدة ، ال1996نوفمبر

 -  
 ،2002أبريل  10في  المؤرخ 03/02رقم القانون  ا�
	در ��و�ب 2002ا���د�ل ا�د��وري ���

  .2002 سنة أبريل14 في ، الصادرة23 عددال، الجزائرية تعديل الدستور، الجريدة الرسميةيتضمن 

-  
نوفمبر  15، المؤرخ في 19/08رقم القانون  ا�
	در ��و�ب 2008ا���د�ل ا�د��وري ���

 ، الصادرة في63 عددال، الجزائرية تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، يتضمن 2008

 . 2008 سنة نوفمبر16

-  
جمادى 26مؤرخ في ال 01/16القانون رقم  ا�
	در ��و�ب 2016ا���د�ل ا�د��وري ���

الجريدة ، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس سنة  6الموافق  ھـ1437الأولى عام 

  .2016مارس سنة  7، الصادرة في 14العدد  ،الرسمية الجزائرية

مؤرخ في ال 442/20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020لسنة  التعديل الدستوري -

التعديل  يتعلق بإصدار، 2020سنة  ديسمبر 30الموافق  ھـ1442جمادى الأولى عام 15

 ،الجريدة الرسمية الجزائرية، 2020، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة الدستوري

  .2020سنة  ديسمبر 30، الصادرة في 82عدد ال

  :الدساتير الأجنبية-) 2-أ

 .1787 دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة  - 

  .1875 سنة جويلية 16الصادر في الجمهورية الفرنسية  توردس - 

 .1946 سنة أكتوبر 27 في الصادردستور الجمهورية الفرنسية  - 

  .1958 سنة أكتوبر 04 في الصادردستور الجمهورية الفرنسية  - 

 .1971دستور الجمهورية العربية المصرية لسنة  - 

 .2011 لسنةالصادر  ةالمغربي المملكة دستور   - 

 .2012 الجمهورية اليمنية لسنةدستور  - 

  .2014دستور الجمهورية العربية المصرية لسنة  - 

  .2014 دستور الجمهورية التونسية لسنة - 

 .2014 دستور الجمهورية السورية لسنة - 
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   :القوانين العضوية- ب

 رسميةالجريدة المتعلق بمجلس الدولة، ال، 1998ماي 30في  المؤرخ 01/98رقمقانون عضوي  -

  .1998ماي 30، الصادرة في 37 الجزائرية، العدد

المتضمن اختصاصات محكمة  1998ماي سنة  30المؤرخ في   03/98قانون عضوي رقم -

  .1998ماي سنة  31، الصادرة في 39عدد الالتنازع وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

المحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  99/02رقمقانون عضوي  - 

  .1999مارس 09الصادرة في ، 15د عدالالوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

، للقضاء القانون الأساسيالمتضمن  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11/04قانون عضوي رقم  -

 .2004ة سن سبتمبر 08، الصادرة في 57عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، 

المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى  2004سبتمبر  6المؤرخ في  12/04قانون عضوي رقم  -

  .2004ة سن سبتمبر 08، الصادرة في 57عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، ، للقضاء وعمله وصلاحياته

للجمهورية الجزائرية  لجريدة الرسمية، ا2011جويلية26المؤرخ في13/11قانون عضوي رقم -

 .2011أوت 03ي ـف صادرةال، 43د عدال الديمقراطية الشعبية،

بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ، يتعلق2016أوت 25المؤرخ في  11/16رقمعضوي  قانون -

  .2016أوت 28، الصادرة في50الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  الانتخابات،

، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي 2016أوت سنة 25المؤرخ في 16/ 12قانون عضوي رقم  -

د عدالالجريدة الرسمية الجزائرية،  الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة،

 .2016 أوت 28في ة، الصادر 50

، 2018سبتمبر  2الموافق  1439ذي الحجة  22المؤرخ في  18/ 16رقم قانون عضوي  - 

، 54، العدد الجزائرية المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية

  .2018سبتمبر05 الصادرة في

  : العادية القوانين-ج

، الجريدة المتضمن المجلس الأعلى للقضاء 1964جوان  12المؤرخ في  64/153قانون رقم  -

  .1964جوان سنة  12، الصادرة في 5الرسمية الجزائرية، العدد 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966جوان سنة  08المؤرخ في  66/155قانون رقم  -

  .1966نة جوان س 10، الصادرة في48المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
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المتضمن القانون الأساسي للقضاء،  1989ديسمبر سنة  12المؤرخ في  21/89قانون رقم  -

  .1989ديسمبر سنة  13، الصادرة في 53الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

الجريدة يتعلق باستعادة الوئام المدني،  1999جويلية سنة  13 المؤرخ في08/99قانون رقم  -

  .1999جويلية سنة  14، الصادرة في 46عدد الالرسمية الجزائرية، 
، المتضمن قانون الوئام المدني، الجريدة الرسمية 1999جويلية 13مؤرخ في  03/99قانون رقم -

 .1999ديسمبر 08، الصادرة في 46عدد الالجزائرية، 

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة  2005فبراير سنة  06المؤرخ في  05/04قانون رقم  - 

  .2005فبراير سنة  13، الصادرة في12، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد حبوسينالإدماج الاجتماعي للم

المتعلق بتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه  2016نوفمبر 3في  المؤرخ 13/16رقمقانون  - 

  .2016نوفمبر 6، الصادرة في65والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

قائمة المسؤوليات العليا في الدولة  يحدد ،2017جانفي 10المؤرخ في  01/17 قانون رقم -

 ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،والوظائف السياسية لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها

  .2017جانفي 11في صادرال ،02 عددال

يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي  2020مارس 30المؤرخ في 01/20قانون رقم - 

  .2020أبريل 5، الصادرة في20والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في 1991 ديسمبر 06المؤرخ في  23/91رقم قانون  -

، 63العدد مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

  .1991ديسمبر 07في لصادرةا

 :  الأوامر-د

الجريدة الرسمية المتضمن تأسيس الحكومة،  ،1965جويلية10المؤرخ في  182/65رقم  أمر -

  .1965سنة جويلية13، الصادرة في 58 عددال، الجزائرية للجمهورية

، الجريدة للقضاءالقانون الأساسي المتضمن  1969 ماي 13المؤرخ في  69/27أمر رقم  -

  .1969ماي سنة  16، الصادرة في 42الرسمية الجزائرية، العدد 

والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل  1975سبتمبر سنة  26 المؤرخ 58 75/ رقمأمر  -

 .1975سبتمبر سنة  30، الصادرة في 75د عدال الجزائرية، رسميةالجريدة ال
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الجريدة الرسمية يتضمن تدابير الرحمة،  1995فبراير سنة  25 المؤرخ في12/95رقم أمر  -

  .1995فبراير سنة  26، الصادرة في 11د عدالالجزائرية، 

، ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةيتضمن  2006فبراير سنة  27 المؤرخ في01/06رقم أمر  -

  .2006فبراير سنة  28، الصادرة في 11د عدالالجريدة الرسمية الجزائرية، 

المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة 2006 يوليو,15المؤرخ في 03/06رقم أمر  -

في  لصادرة، ا46العدد  الشعبية، هورية الجزائرية الديمقراطيةللجم الجريدة الرسمية العمومية،

  .2006يوليو16

حقوق المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية  2009أوت  27المؤرخ في  04/09أمر رقم  -

 .2009أوت  30، الصادرة في 49عدد الالإنسان وحمايتها، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

  إعلانات المجلس الدستوري:   

 16يتعلق بنتائج استفتاء يوم، 1999سبتمبر سنة19مؤرخ في  99م ذ/. /إ02إعلان رقم  -

  .1999سبتمبر سنة  21، الصادرة في66، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1999سبتمبر سنة 

، المتعلق بمراقبة مطابقة 2004أوت سنة  22مؤرخ في  04 /م د /ر ق ع / 02رأي رقم -

القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

 .2004سبتمبر سنة  8، الصادرة في 57العدد 

، المتعلق بمراقبة مطابقة 2004أوت سنة  22مؤرخ في  04 /م د /ر ق ع / 03رأي رقم -

ساسي للقضاء، للدستور، الجريدة الرسمية الجزائرية، القانون العضوي المتضمن القانون الأ

 . 2004سبتمبر سنة  8، الصادرة في 57العدد 

يتضمن النتائج النهائية لإنتخاب  2017ماي سنة 18مؤرخ في  17/إ م د/ 01إعلان رقم  -

، الجريدة الرسمية 2017ماي سنة  4أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 

 .2017ماي سنة 7، الصادرة في 34الجزائرية، العدد 

يتضمن النتائج النهائية لإنتخاب  2021جوان سنة 23مؤرخ في  21/إ م د/ 01إعلان رقم  -

، الجريدة الرسمية 2021جوان  12أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 

 .2021جوان سنة 29، الصادرة في 51الجزائرية، العدد 
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 النصوص التنظيمية:

 لمراسيم الرئاسية:  ا-أ

المتعلق باستدعاء الناخبين للاستفتاء وانتخاب  1962أوت17 في المؤرخ517/62رقم رئاسي مرسوم -

 . 1962سنة  أوت17، الصادرة في 06عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائريةأعضاء المجلس الوطني، 

المتضمن تحديد القواعد المطبقة  1966جوان 02المؤرخ في  141/66رقمرئاسي مرسوم  -

 .1966جوان 03، الصادر في 46عدد العلى الوظائف النوعية، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

المتضمن تحديد صلاحيات الوزير  1979أيريل 07المؤرخ في 69/79رقم رئاسي مرسوم -

  . 1979أبريل8الصادرة في  ،15د عدال، الجريدة الرسمية الجزائريةالأول، 

يتعلق بكيفيات تنظيم المجلس  يتعلق 1980مارس 30المؤرخ في  87/80رقمرئاسي  مرسوم -

  .1980ل سنة أبري 01، الصادرة في 14د عدالالجريدة الرسمية الجزائرية،  ،وسيرهالأعلى للأمن 

يتعلق بكيفيات تنظيم المجلس  يتعلق 1984س سنة مار  10المؤرخ في  62/84رقم رئاسي مرسوم - 

  .1984مارس سنة  13 ، الصادرة في11د عدالالجريدة الرسمية الجزائرية،  ،وسيرهالأعلى للأمن 

الجريدة الرسمية الجزائرية، ، 1987أكتوبر سنة  13المؤرخ في  222/87رقممرسوم رئاسي  -

  .1987أكتوبر سنة  14، الصادرة في 42العدد 

، 1989أبريل سنة 10الموافق  1409رمضان عام 4المؤرخ في 44/89مرسوم رئاسي رقم - 

، 15يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

 .1989أبريل سنة 12  الصادرة في 

تنظيم المجلس الأعلى  يتضمن 1989أكتوبر سنة 24المؤرخ في  196/89رقم رئاسي مرسوم - 

 .1989أكتوبر سنة  25، الصادرة في 45د عدالالجريدة الرسمية الجزائرية،  ،وعملهللأمن 

، الذي يحدد صلاحيات وزارة 1990نوفمبر سنة  10المؤرخ في  90/359 مرسوم رئاسي رقم - 

 .1990نوفمبر سنة  21، الصادرة في 50الشؤون الخارجية، الجريد الرسمية الجزائرية، العدد 
، المتضمن تقرير حالة الحصار، 1991 جوان 04المؤرخ في 91/196مرسوم رئاسي رقم  - 

  .1991 جوان 12، الصادرة في29لعدد االجريدة الرسمية الجزائرية، 

المتضمن حل المجلس الشـعبي الوطني، 1992جانفي 4المؤرخ في 01/92مرسوم رئاسي رقم  - 

      1992. جانفي8في  الصادرة، 2عدد ال، الجزائرية الجريدة الرسمية
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، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، 1992فبراير  09 المؤرخ في 92/44مرسوم رئاسي رقم  - 

  .1992فبراير  09 ، الصادرة في10الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

رقم  لقانونالمعدل والمتمم ل 1992أكتوبر  24في  المؤرخ 05/92رقم مرسوم تشريعي  - 

، الصادرة 77عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، ، للقضاءالأساسي المتضمن القانون  21/89

 .1992ة سن أكتوبر 26في 

، المتضمن صلاحيات المجلس 1992فبراير  04المؤرخ في  39/92مرسوم رئاسي رقم  - 

 09، الصادرة بتاريخ 10 عددال، يدة الرسميةجر الالاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، 

  . 1992ر سنةفبراي

يتضمن إحداث المرصد الوطني  1992فيفري  22في  المؤرخ 77/92رقممرسوم رئاسي  - 

 .1992فيفري 26، الصادرة في 15عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، لحقوق الإنسان، 

، المتضمن إنشاء المجلس الوطني 1993أكتوبر 05المؤرخ في  225/93رقم مرسوم رئاسي  - 

  .1993ر سنة أكتوب 10، الصادرة في 64والاجتماعي، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  الاقتصادي

الوفاق تعلق بنشر الأرضية المتضمنة ي 1994يناير 29المؤرخ في  40/94مرسوم رئاسي رقم  - 

 .1994ر سنة يناي31، الصادرة بتاريخ 06 عددال، يدة الرسميةجر الالوطني حول المرحلة الانتقالية، 

المتضمن إنشاء المجلس الوطني 199 جانفي 24المؤرخ في  33/98رقممرسوم الرئاسي  - 

 .1998ي سنة جانف 28، الصادرة في 04والاجتماعي، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  الاقتصادي

استدعاء هيئة تضمن الم ،1999أوت سنة  01المؤرخ في  99/169مرسوم رئاسي رقم  - 

، 51، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1999سبتمبر سنة 16الناخبين للاستفتاء يوم 

  . 1999أوت سنة  02الصادرة في 

، المتعلق بالتعيين في الوظائف 1999أكتوبر 27المؤرخ في240/99مرسوم رئاسي رقم  - 

، الصادر في 76عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائريةالمدنية والعسكرية في الدولة، 

 .1999أكتوبر31

خاصا،  ايتضمن عفو  ،2000يناير سنة  10المؤرخ في  2000/03رئاسي رقم  مرسوم - 

  . 2000يناير سنة 12، الصادرة في 01الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

يتضمن إحداث المرصد الوطني  1992فيفري  22في  المؤرخ 71/01رقممرسوم رئاسي  - 

  .2001مارس 25، الصادرة في 15عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، لحقوق الإنسان، 
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، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون 2002نوفمبر سنة 26في  المؤرخ 403/02رقم مرسوم رئاسي - 

  .2002ديسمبر سنة 01، الصادرة في 79د عدال، الجريدة الرسمية الجزائرية، الخارجية

يتضمن إحداث المرصد الوطني  2009 أوت 30في  المؤرخ 263/09رقممرسوم رئاسي  - 

 .2009أوت  30، الصادرة في 49عدد الالجريدة الرسمية الجزائرية، لحقوق الإنسان، 

يتضمن إنـشاء الأكاديمية الجزائرية    2015مارس 10في المؤرخ 85/15رقممرسوم رئاسي  - 

عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، للـعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها

 .2015مارس 25الصادرة في ،14

يتضمن إجراءات عفو  ،2015جوان سنة  30المؤرخ في  15/174مرسوم رئاسي رقم  - 

لعيد الاستقلال والشباب، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  الثالثة والخمسينرى بمناسبة الذك

 . 2015جويلية سنة 8، الصادرة في 37

يحدد تشكيلة المجلس الأعلى  2017 أبريل 18المؤرخ في  142/17رقم مرسوم رئاسي  - 

 .2017 أبريل 19، الصادرة في 25عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، للشباب وتنظيمه وسيره

يتضمن إجراءات عفو  ،2018جويلية سنة  4المؤرخ في  18/182مرسوم رئاسي رقم  - 

لعيد الاستقلال والشباب، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  والخمسينالسادسة رى بمناسبة الذك

  . 2018جويلية سنة 11، الصادرة في 41

، تعيين الوزير الأولالمتضمن  2019سنة  ديسمبر 28مؤرخ في 19/370مرسوم رئاسي رقم  - 

 .2020 جانفي 05، الصادرة في 01الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

تعيين أعضاء المتضمن  2020سنة  ديسمبر 02مؤرخ فيال 20/01مرسوم رئاسي رقم  - 

  .2020 جانفي 05، الصادرة في 01، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد الحكومة

تعلق بالتعيين في الوظائف ي 2020فبراير سنة  2المؤرخ في  39/20مرسوم رئاسي رقم  - 

فبراير سنة  2، الصادرة في 06عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، المدنية والعسكرية للدولة

تعلق ي 2020ماي سنة  16المؤرخ في  122/20رئاسي رقم المرسوم ، المتمم بال2020

، 30عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة

  .2020ماي سنة  21الصادرة في 

تعيين أعضاء المتضمن  2020سنة  جوان 23مؤرخ فيال 20/163مرسوم رئاسي رقم  - 

 .2020 جوان 27، الصادرة في 37، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد الحكومة
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يتضمن إجراءات عفو  ،2020جويلية سنة  4المؤرخ في  20/175مرسوم رئاسي رقم  - 

لعيد الاستقلال والشباب، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  الثامنة والخمسينرى بمناسبة الذك

 . 2020جويلية سنة 11، الصادرة في 39

المتضمن استدعاء الناخبين  ،2020ديسمبر 15المؤرخ في 20/251مرسوم رئاسي رقم - 

، 82عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائريةوالناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، 

  .2020ديسمبر 30في الصادرة 

المتضمن تشكيلة المجلس الوطني ، 2021جانفي  6المؤرخ في    37/21مرسوم رئاسي رقم  - 

، الصادرة في 03عدد الالاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، للجمهورية الجزائرية، 

 .2021جانفي10

تعيين أعضاء المتضمن  2021سنة  فبراير 21مؤرخ فيال 21/78مرسوم رئاسي رقم  - 

 .2021 فبراير 22، الصادرة في 13، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد الحكومة

استدعاء الهيئة الناخبة المتضمن  2021سنة  مارس 11مؤرخ في 21/96مرسوم رئاسي رقم  - 

، الصادرة في 18، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  .2021 مارس 11

للمجتمع  يالوطن بالمرصدتعلق ي 2021 أبريل 12المؤرخ في  139/21رقم مرسوم رئاسي  - 

 .2021 أبريل 18، الصادرة في 29عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، المدني

، تعيين الوزير الأولالمتضمن  2021سنة  جوان 30مؤرخ في 21/275مرسوم رئاسي رقم  - 

  .2020 جويلية 08، الصادرة في 53الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

يحدد مهام المجلس الأعلى  2021 أكتوبر 27المؤرخ في  416/21رقم مرسوم رئاسي  - 

 .2021 أكتوبر 31، الصادرة في 83عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائرية، للشباب وتنظيمه وسيره

يتضمن إجراءات عفو  ،2022جويلية سنة  4المؤرخ في  22/255مرسوم رئاسي رقم  - 

، 46رى الستين لعيد الاستقلال والشباب، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد بمناسبة الذك

 . 2022جويلية سنة 6الصادرة في 

 راسيم التنفيذية:  الم- ب

المتعلق بسلطة التعيين والتسيير  1990مارس27المؤرخ في  99/90مرسوم تنفيذي رقم  -

الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية 

 .1990مارس28، الصادرة في 13عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائريةذات الطابع الإداري، 
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المتضمن تحديد حقوق العمال الذين  1990جويلية25المؤرخ في 226/90مرسوم تنفيذي رقم  -

  .1990جويلية 28، الصادر في 31عدد اليمارسون وظائف عليا في الدولة، الجريدة الرسمية الجزائرية، 

الجريدة الرسمية ، 212/97المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  354/02مرسوم تنفيذي رقم  -

  .2002نوفمبر 03، الصادرة في 72عدد ال، الجزائرية

يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى  429/04 رقم مرسوم تنفيذي -

  .2004 ديسمبر سنة 26، الصادرة في 83عدد ال، الجريدة الرسمية، للقضاء وكيفيات ذلك

المتعلق بتنظيم مهام الوكالة الوطنية  2006فيفري18المؤرخ في  77/ 06 مرسوم تنفيذي رقم -

  .2006فيفري19الصادرة في  ،09د عدالالجزائرية، للتشغيل وسيرها، الجريدة الرسمية 

المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية  2006نوفمبر22المؤرخ في  06/419 مرسوم تنفيذي رقم -

 .2006نوفمبر26الصادرة في ، 09عدد ال، الجريدة الرسمية الجزائريةللإدارة وسيرها، 

  :ةالداخلي الأنظمة

في  ، الصادرة84 الجزائرية، العدد رسميةالجريدة ال ،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني -

   .1999 سنة نوفمبر 28

   في ، الصادرة46 الجزائرية، العدد رسميةالجريدة ال الوطني،النظام الداخلي للمجلس الشعبي  -

   .2000 سنة جويلية 30

، الجريدة الرسمية 2000جوان  28النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  -

  .2000أوت سنة 6، الصادرة في 48الجزائرية، العدد 

ديسمبر سنة  23النظام الداخلي المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الثانية يوم  -

  .2007فبراير سنة  28الصادرة في، 15، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2006

 ثانيا: باللغة الأجنبية
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  244   .الحالة الاستثنائيةفي  ثانيا:

ب البرلمان.اسلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في غيالفرع الثاني:   245  

  أولا: حالات التشريع بأوامر في غيبة البرلمان
245 

  الوطني حـالة شـغور المجـلس الـشعبي -أ
246  

  نيةلماخلال العطل البر  -ب
247 

  القيود الواردة على التشريع بأوامر في غيبة البرلمان: ثانيا
248 

  عاجـلة.المسـائل في ال -أ
248 

 250  أخذ رأي مجلس الدولة -ب

  عودة الأوامر إلى البرلمان ليصادق عليها-ج
250 

  251   .: سلطة رئيس الدولة في اللجوء إلى الاستفتاءالثانيالمطلب 

  253  .سلطة رئيس الدولة في اللجوء إلى الاستفتاءالدستوري لالفرع الأول: الأساس 
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  255  .الاستفتاءأولا: مفهوم 

  255  .التعريف اللغوي للاستفتاء -أ 

  255   .التعريف الاصطلاحي للاستفتاء -ب   

  257   .ثانيا: التطور الدستوري للاستفتاء وتطبيقاته

  257  .التطور الدستوري للاستفتاء -أ    

  261  .تطبيقاته -ب

  267  .الدولة في الاستفتاءالفرع الثاني: الحدود الدستورية والرقابية على سلطة رئيس 

  268  .دستورية للاستفتاءالحدود الأولا: 

  268  .مجالات الاستفتاء  - أ

 269  .اقتراح الاستفتاء –ب   

 269  .مناقشة اقتراح الاستفتاء المقدم من الحكومة – ج   

 271  .لاستفتاءعلى ا رقابيةالحدود ال ثانيا:

 272  .العملية الاستفتائيةلقضاء الدستوري السابقة على ارقابة  -أ    

 275  .لقضاء الدستوري اللاحقة على الاستفتاءارقابة  -ب   

 رئيس الدولة في علاقته مع البرلمانالاختصاصات التشريعية لالمبحث الثاني: 

  .والقضاء الدستوري

278  

  279   .الاعتراض على القانون لمطلب الأول: سلطة رئيس الدولة فيا

  280  . الاعتراض على القانونالفرع الأول: التنظيم الدستوري لسلطة رئيس الدولة في 

  285  .الاعتراض على القانون الفرع الثاني: القيود الواردة على سلطة رئيس الدولة في

 286  رالتوقيع المجاو  -  1

 287 أن تكون المداولة الثانية في نطاق القانون -  2

 288 قيد المدة -  3

 289 تسبيب الطلب -  4

  290  .القانون نفاذالمطلب الثاني: سلطة رئيس الدولة في 

 291   .الأساس الدستوري لحق إصدار القانون ونشره لفرع الأول:ا
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  297  .الطبيعة الدستورية لحقي الإصدار والنشر الفرع الثاني:

  301  .سير أعمالهالبرلمان و  انعقاد إزاءرئيس الدولة  ات: سلطالثالث المطلب

 302  .سلطة رئيس الدولة في انعقاد الدور غير العادي للبرلمانالأول:  الفرع

  302  .أولا: التطور الدستوري لنظام الدورات البرلمانية

  306  .في دورة غير عادية ثانيا: سلطة رئيس الدولة في استدعاء البرلمان للانعقاد

  309  البرلمان. ضبط جدول أعمالسلطة رئيس الدولة في  ثاني:الفرع ال

  316  .في إخطار القضاء الدستوريرئيس الدولة  ة: سلطالمطلب الرابع

  317  .الفرع الأول: التطور الدستوري لحق الإخطار

  320  .: سلطة رئيس الدولة في الإخطار الوجوبيالفرع الثاني

  327  : سلطة رئيس الدولة في الإخطار الاختياري.الفرع الثالث

  329  .الاختصاصات التشريعية لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائيةالمبحث الثالث: 

المطلب الأول: التأطير الدستوري لحق رئيس الدولة في اللجوء إلى الظروف 

  الاستثنائية.

330  

  334  .الفرع الأول: الشروط الموضوعية

 334  .الطوارئ أو الحصار تيحاللإقرار أولا: الشروط الموضوعية 

  336  .حالة الحربإعلان لحالة الاستثنائية و ا لإقرار الشروط الموضوعيةثانيا: 

  339  .الفرع الثاني: الشروط الشكلية أو الإجرائية لإقرار أو إعلان الظروف الاستثنائية

 340  .أولا: اجتماع المجلس الأعلى للأمن

الوزراء، الأول أو رئيس الحكومة، أو الاستماع إلى مجلس لوزير ثانيا: استشارة ا

   .بحسب الحالة
341  

  342  .رئيسي غرفتي البرلمان أو اجتماع البرلمان، بحسب الحالة ثالثا: استشارة

 343  .رئيس المحكمة الدستورية رابعا: استشارة

  344  .خامسا: توجيه رئيس الدولة خطاب للأمة

  .الظروف الاستثنائيةأثر الاستشارة على سلطة رئيس الدولة في اللجوء إلى الفرع الثالث: 
347  
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  349  .المطلب الثاني: سلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائية

لتشريع بأوامر في لاختصاص رئيس الدولة في ا الفرع الأول: الإطار الدستوري

  .الظروف الاستثنائية

356  

 365  .التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائية سلطة الفرع الثاني: نطاق

أولا: الأعمال الخارجة عن نطاق سلطة التشريع بأوامر المقررة لرئيس الدولة في 

   .الظروف الاستثنائية

365  

  365  .الأعمال المحظورة حظرا مطلقا بنص الدستور -أ  

  366  .الأعمال التي قصر الدستور ممارستها على سلطة دون سواها -ب  

  369   .الأعمال المحظورة والتي تمثل مساس بمبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية -ج  

  374  .الفرع الثالث: الاشتراطات الدستورية لسلطة التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائية

أولا: الاشتراطات الموضوعية لسلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في الظروف 

  .الاستثنائية

375  

  376  .أن يكون موضوع الأوامر في مجال القانون -أ  

  379  .أن تكون الأوامر أو الإجراءات تقتضي الظروف الاستثنائية -ب  

  382  .قائما رلمانأن يكون الب -ج  

  385  .أن تكون الموضوعات التي يتدخل فيها رئيس الدولة محددة في قانون التفويض -د   

  387  .أو الإجرائية لسلطة رئيس الدولة في التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائيةثانيا: الشروط الشكلية 

  387  .طلب الحكومة في المبادرة في مشروع قانون التفويض -أ   

  388   .تحديد مدة قانون التفويض وقانون التصديق -ب  

  390  .اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة -ج  

 392  .عرض الأوامر على البرلمان -د   

  395  المطلب الثالث: الرقابة على سلطة رئيس الدولة في الظروف الاستثنائية.

  395  .على سلطة رئيس الدولة في الظروف الاستثنائية يةالدستور  الرقابة الفرع الأول:

  397  .أولا: الرقابة الدستورية على لوائح التفويض

  398  .الدستورية في الظروف الاستثنائيةثانيا: الرقابة 

 406  في الظروف الاستثنائية. على سلطة رئيس الدولة البرلمانيةرقابة ال: الثانيالفرع 
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  410  .الفصل الثاني: الاختصاصات القضائية لرئيس الدولة

  410  .في علاقته مع السلطة القضائية المبحث الأول: الاختصاصات العضوية لرئيس الدولة

  411  .المجلس الأعلى للقضاءماهية المطلب الأول: 

  411  .المجلس الأعلى للقضاءتشكيلة الفرع الأول: 

  419  .صلاحيات المجلس الأعلى للقضاءالفرع الثاني: 

  419  للقضاة. المهنيصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في متابعة المسار  أولا:

  420  لقضاة.انضباط ا صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في ثانيا:

  421   .وفي تعيين القضاة سلطة رئيس الدولة في رئاسة المجلس الأعلى للقضاءالمطلب الثاني: 

 422  .وإنهاء مهامهم : سلطة رئيس الدولة في تعيين القضاةالأولالفرع 

  430  .: سلطة رئيس الدولة في رئاسة المجلس الأعلى للقضاءالثانيالفرع 

  434  .الاختصاصات الوظيفية لرئيس الدولة في علاقته مع السلطة القضائية المبحث الثاني:

  436  .السلطة القضائية يةالمطلب الأول: استقلال

  436  .الفرع الأول: رئيس الدولة ضامن استقلال السلطة القضائية

  439  .القاضي الأول في البلاد الفرع الثاني: رئيس الدولة

  440  .الرئاسيحق العفو عن المطلب الثاني: 

 441  .الطبيعة القانونية لحق العفو الرئاسيالفرع الأول: 

  441  .أولا: موقف الفقه من الطبيعة القانونية لحق العفو الرئاسي

  445  .ثانيا: موقف القضاء من الطبيعة القانونية لحق العفو الرئاسي

  446  .سلطة رئيس الدولة في حق العفو وإجراءات صدوره :الثانيالفرع 

  447  .رئاسيالعفو الأولا: سلطة رئيس الدولة في حق 

 457  .الإجراءات القانونية في صدور حق العفو الرئاسي: اثاني

  459  .الخاتمة

  483  .قائمة المراجع والمصادر
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  ملخص:

، من خلال ما يا عن طبيعةقيُعتبر رئيس الدولة في كل من الدستورين الجزائري والفرنسي كاشِفًا حقي ياسيالنظام الس 
ية الثلاث، كما أصبح للمشهد السياسي وما قد تُسْفِرُ عنه رِ مع السلطات الدستو  علاقاتهفي  تٍ اختصاصاتع به من يتم

ية لسلطات رئيس ور ه في الواقع تبقى الممارسة الدستنية من نتائج، أَثَرٌ على هاته العلاقات؛ غير أَعير الانتخابات التش
 ية. ستور الد في جميع الوظائف  ملدائِ ا ، وَحُضُورُهُ هذا الأخير تكشف عن مدى تَفَوقِ  بأنّ كفيلة لدولة ا

  

، وقواعد ةدستوري  تفي إطار آليا يندرجأن  يجب، دشُو المنْ الدستوري  قالنسَ  أن البحث عن يبدو، لسياقفي هذا ا
 ةي التنفيذِ  والسلطتين ، ليس فقط بين رئيس الدولةي تمُؤَسسَاال نو اعوالت  زنالتوَا توزيع اختصاص عادلةٍ ومناسبةٍ لإقامة

لتي ا؛ بل حتى مع الأقَلية البرلمانية المعارضة، حدةاو  -الأغلبية  -  ةلَ ملِعُ  وجهين نكلاَ شتُ  بحتاأَص نللتاَا ،ةي عيشر وَالتّ 
زِمَة ل يمنحهاأن من اَلْمُؤَسسِ الدستوري  ريُنتَظَ  ة. هلِ عفِ عن جِزُ عتَ ما قد لقيام بهي الأخرى الوسائل اللائاسية البرلمانية أو الرالأغلبي 

 
 

 ، النظام السياسي، الأغلبية، الأقَلية، السلطات الثلاث، اَلْمُؤَسسِ الدستوري.اختصاصاترئيس الدولة،  الكلمات المفتاحية:

Résumé: 

Le chef de l'Etat sous la constitution algérienne comme française, constitue un véritable révélateur pour 
classifier le système politique, par ses compétences dans ses relations avec les trois pouvoirs 
constitutionnelles, Comme aussi la scène politique et les résultats que peuvent avoir lieu les élections 
législatives. En ce que cela peut donner un impact significatif sur ses relations. Cependant, la pratique 
constitutionnelle des pouvoirs du chef de l'État reste, en réalité, suffisante pour révéler l'étendue de la 
supériorité et l’omniprésence  de ce dernier  dans toutes les fonctions constitutionnelles.  

 

Dans ce contexte, il apparaît que la recherche du modèle constitutionnel souhaité doit s'inscrire dans le 
cadre de mécanismes constitutionnels et de règles de répartition des compétences justes et appropriées pour 
établir l'équilibre et la coopération institutionnelle, non seulement entre le chef de l'État et les deux pouvoirs 
exécutif et législatif; Mais même avec la minorité parlementaire qui constitue l’opposition, que le constituant 
constitutionnel est censé leur donner les moyens nécessaires pour exercer ce que la majorité parlementaire ou 
présidentielle n'a pas pu le faire. 

 
 

Mots-clés : chef de l'État, pouvoirs, système politique, majorité, minorité, les trois pouvoirs, 
constituant constitutionnelle. 

Abstract: 
The Head of State under the Algerian and French constitutions is a real indicator for classifying the 

political system, through his skills in his relations with the three constitutional powers, as well as the political 
scene and the results that legislative elections can take place. In that it can give a significant impact on his 
relationships. However, the constitutional practice of the powers of the Head of State remains, in reality, 
sufficient to reveal the extent of the superiority and omnipresence of the latter in all constitutional functions. 

 

In this context, it appears that the search for the desired constitutional model must fall within the 
framework of constitutional mechanisms and fair and appropriate rules for the distribution of powers to 
establish balance and institutional cooperation, not only between the head of the state and both executive and 
legislative powers; But even with the parliamentary minority which constitutes the opposition, that the 
constitutional constituent is supposed to give them the necessary means to exercise what the parliamentary or 
presidential majority could not do. 

 

Keywords: Head of state, powers, political system, majority, minority, the three powers, constitutional constituent. 




